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إهل مىث يتلمًَسوبثت الكدل ... 
إفالبَاحِثْييت عَن الكدالة ... 
إإف الذي تيَرجونَ لأمتهم الخَير.. 
فغف ترانا يدون مَايَضبُون إلئه. 


وصنع أل ذلك .. 


أهمدع هذا الكتابب إسهامآا 
ف الوصول !له الطربيق 0 


٠‏ ميث رمصضان 8و8اه 
5 مسف اكتوبسن 8م190 م 
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العمد لله ريع الماليق: م وللمناقة المناية 
على رسوله الكريم » وعلى آله وصحابته ومن 
تيع هداه الى يوم الدين 6 ودعد ٠‏ 


أخذ الحديث عن العمل ف المجتمعات 
الحويظة يمول كان السيدارة راللعمية 
للموضوعات الأخرى» سواء فى نطاق الافكار 
المساسية والتامية أو النظرياهه الفاتوديةء 
حتى صار معبارا لتقدم المجتمع» مدى الحقوق 
الحقوق الثى يحصل عليها العمل ياعتباره 
عنصر انتاج ٠‏ 


كد مقية لواف النل أحي] يا 
يرفع مستوى العمال ويحدد حقوة 
وواجباتهم » منعا هن الاستغلال » ودفعا 
بالعمل والعمال الى ظروف أكثر ملاعمة ٠‏ 

لكن العمل ليست وسيلته الاستكجار فقطء 
حك ويساك بساحي الحل ماقا 
تبعية عن طريق عقد اجارة الاأشخاص » وهو 
ما بعرف حديثا معقند العهلن 2 


انما للعمل اسلوب لكي يؤدى عن طريقة» 
هي الوب المقارعة ل مدق المدريكات : 
بالفقول مر هر اللكان ف قركة ه ندا 
الاسلوب هو الذىيضع العمل بحق - على 
فم المساواة هر راس اليل .© غالاتتان 
شريكان فى مشروع واحد » يعملان معا على 


ا سين يي من ا ا 


7 فم أهدافه 5 ومذ ان الى 2 ام 


ارباحه كما يتحملان نتائج تخلف الربح 
وتبعة وقوع الخسارة ٠‏ 


فالعمل باللا ار يوت 
يذ جاكد كار امور 
الأرماح كما أنها تعانى اذا تحققه خسارة ٠‏ 
فالحصة أذن اما حصة مالبة وأما حصة 
عل + واظلين الغحياز المفل. هقا قا .وقوفيه نيا 
الى جيم عم الماك .لآ فرق نيضهما الا في 
الطبيعة الخاصة يكل منمها ٠‏ 


وقد كانت عؤء القعمية جهيرة باحفذانت 
اهتمام القوانين » ومع ذلك فان حصة العمل 
لم تحظ بالعناية التى تستحقها ٠‏ ولعل مرجع 
ذلك هو تآثر القوانين بالاتجاهات الثى كانت 
داش روسك مدورنها + هذا يقير الى قيرورة 
تحول سريع » حتى تكون القواعد التى تحكم 
العمل فى كل صوره متفقة مع ما له من أهمية٠‏ 
وفد ظهرت بادرة هذا التحول فى القانون 
اباذنى الخؤية عندعا. اعرضن عن سس لك 
القاعرن المدي اللمن ق عار حسة السول 
صاوية لل اسمس الالية ب آل أن هذه 
البادرة لازالت فى حاجة الى ما يؤازرها ليتم 
13 المخول + 





اذا كان الامر كذلك فى محيط القائون 
الوضعى ؛ فان ألفقه الاسلامى ‏ على 
العكس ‏ قد بدأ اهتمامه ميكرا بحصة العمل٠‏ 
فوضع القواعد المحددة لهذه الحصة من حيث 
طبيعتها وخصائصها وما يترتب عليها من آثارء 
مما يعتبر مأثرة من ماثر هذا الفقه التى قدمها 
حفاظا على سائعة العاماقت وامتهرارها » 
وتوكيدا لما للعمل ونمكانة رفيعة ف الاسلام* 
فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يلقى 
رجلا من الانصار فيرى فى بده خشونة فيسآله 
عمافى بده٠ويرد‏ الرجل أن ذلكمن أثر المسحاه 
اقيرف و أكلن قار عرآلى يه عقر ان روا 
الله صلى الله عليه وسلم : « هذه يد لا تمسها 
النار » ٠‏ 

لذلك كانت غابة أبحاث هذه الرسالة متجهة 
نحو أبراز موقف الفقه الاسلامى من حصة 
العمل » بالمقارئة مع ما وصلت اليه القوانين 
الوضية ف هذا الاق : بالوقم عق اللقوارى 
الزمنية القائمة بينهما » حيث وقفت حوائل 
مصطنعة فى طريق مسيرة الفقه الاسلامى » 
فعطلت الاستفادة بأصوله وقواعده » التى 
تعتير ‏ بحق ‏ ثروة قانونية ضخمة ٠‏ مما 
دعا علماء الغرب الى الاعتراف بهذا الفضل» 
لل ب اند شد د جود 
الفقه الاسلامى » الذى أنعقد بكلية الحقوق 
يجامعة باريس سنة 1١9609‏ برياسة الاستاذ 
« ميو » هن أن لمبادىء الفقه الاسلامى قيمة 
تدرسية لا يعاري فيما + وان اخكيزت 
المذاهب الفقهية فى هذا النظام القانونىالعظيم 
ينطوى على ثروة من المفاهيم القانونية » 
وصناعة هى مناط الاعجاب يتيحان لهذا 
التشريع الاستجابة لمطالب الحياة الحديثة 
والتلاؤم مع حاجتها ٠‏ 


استثار اهتمامهم هذا الفقه » فانه من الحرى 





بنا أن نتجه اليه نستخرج كنوزه » نستمد منها 


وستعتمد طريقة البحث فى هذه الرسالةعلى 
الفسردى اللواودة يشاك بصة الندك. 3 كلب 
مذاهب الفقه الاسلامى » وهى المذاهب السنية 
الاردعة الشهيرة » والتى دقيت آثارها فىمتناول 
الايدى حتى الآن بالاضافة الى المذهب 
الظاهرى ٠‏ كما آثرت الا تهمل هذاه بالشبعة 
رغم تعددها ٠‏ لكن لما كانت الاحاطة يها 
جميعا ‏ بالاضافة الى مذاهب أهل السنة 
اثنين منها(١؟‏ عهما الزيدية والامامية9©,وذلك 
أملا فى ان يكون الاطلاع على الفقه الاسلامى 
فى هذا الخصوص من خلال وجهات النظر 
المختلفة » وحتى يمكن لدراسة مجموع هذه 
النصوص أن تعطى صورة صادقة لهذا الفقه» 


لذلك فقد عنيت يذكر ما اخترت هن 
نصوص هذه المذاهب فى صلب الرسالة » ريطا 
للموضوع واشارة الى أهمية الاستناد اليهاء 
ومحاولة لنقل ما تضمنته الكتب الفقهية الى 
بدى القارىء دون عناء » وعلى ذلك تكون 
كك ليقه الخصوص + 


وثالقيية الفاقرع الرفسى سكين الانانى 
النصوص القانونية التى تحكم الحصة بالعمل» 
وأقوال الشراح المصريين فى شأنها » بالاضافة 
الى أحكام القضاء كلما أمكن ذلك ٠‏ وسيكون 
الرجوع الى أتوال. الشرام العرفسييق جالقدر 
الذى محتاجه القاء الضوء على موقف القانون 
المصرى ٠‏ وقد اقتضى الحديث عن الحصة 
بالعمل فى بعض المواضع الحديث عنها منخلال 


)١(‏ دون التطرق الى المذاهب المتفرعة عن 
المذهب 


(؟) والمقصود الامامية الاثنا عشرية . 
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عرض هموقفه الشريك الذى يقدمها ؛ وذلك 
لأنها أما أن نكسب هذا القريك صفاك ين 
تستوجحب دوذر شروط خاصة » أو 0 ثرئيه 
له من حقوق كالحق ف المشاركة ىق الأرباح 
والادارة آي 


ولن يكون حن أهداف مقارنة حوقف الفقه 
الاسلامى بموقف القانون الوضعى + ازالة 
الفوارق بينهما » أو محاولة الصاق رأى للفقه 
الاسلامى لا براه ٠‏ فل ستحاول داكما 
المحافظة على كبانه المستقل وروحه الخاصة 
فى معالحته الموضوع ٠‏ ذلك أن محاولة 
التقريب قد تضيع على هذا الفقه تفوقه 
وسيقه + « ولا يعنينا ان يكون الفقهالاسلامى 
قريبا من الفقه الغربى » فان هذا لا يكسب 
الفقه الاسلامى قوة » بل لعله يبتعد به عن 
جانب الحدة والابتداع ٠‏ وهو جانب للفقه 
الاسلامى منه حظ عظيم 170 


خطة أالبحث : 
ما كافت ‏ العمنة +السق كوفا يون لضم 
من الاوفق در ادينة بمعض القواعد ف الشركات» 


نعادر الكن اق االفعه الأفسلالين الدكثور 
الستهورى ج ١‏ ص ” . 


مثل مشروعمة عقد الشركة فى الاسلام 2 
وأنواع الشركات ؛ والشخصية المعنوية لها » 
وقواعد الادارة والمسكثولية فيها +٠‏ وذلك القاء 
للضوء على نظرية الشركة فالفقه الاسلامى » 
وتمهيدا لعرض قواعد هذه الحصة ووضعها ٠‏ 
وتميانا لما قد يكون من قواعد خاصة بها » 
استثناء أو وفافقا لهذه القواعد العامة ٠‏ 


وأخيرا توضيحا للنطاق الذى يمكن أن تقدم 
فبه هذه الخضة + 


وقد تضمن دراسة هذه القواعد العامة ماب 


٠ تمهيدى‎ 


المطل مادق قصل ضوعها البفث ف بقاتهة + 


وشاوك ' الناب: الاق وهم الهس والعمل 
فى أطوار الشركة ؛ وكذلك النطاق الذى تقدم 


قفبس4ه ٠‏ 
والله ركو أن يكوق الترفيق حليف طريتي 
عدا" اتن لين اموت + 
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مشروعيتها ‏ أنواعها ‏ الشخصية المعنوية 


مسكولية الشركاء عن ديون 


مقدمات : 
١‏ - معنى الشركة : 

لعل أول ها يتجه اليه التفكير حين سماع 
لفظ الشركة هو الحال الذى بوجد بين 
الشركاء » والارتياط الذى بوجد بينهم التعاون 
والتضافر » والقصد المشترك الى تحقيق 
الذى لا تكون تلك الحال الجديدة الا أثرا 
مترتبا عليه » حيث أن التسمية يقصد بها 
أصلا تلك الحال التى تنشاً بين الشركاء ٠‏ ومم 
ذلك فهذا اللفظ يطلق على كل من الأثر وسديه» 
فهو يطلق على العقد ‏ كسيب منشىء للشركة 


كما يطلق على الوضع الجديد الذى ينشاً 
مين الشركاء ء* 

هذا الوضع الجديد أخذ يتميز يكيان مستقل 
عن كنان اققخاص القيكاء مدي اعنيى قنقها 
لفك الشركة اذا اطلق يقصد يه العيمان : 
الققض الاتبارف > والطيه الذى ون 
بمقتضاه ٠‏ 


الشركة آدارتها 


ويطلق الفقه الاسلامى لفظ الشركة على 
معان مختلفة7١2‏ ولذلك ذرى له نطاق استعمال 
أوسع مما فى القانون الوضعى ٠‏ 

فالشركة فى الفقه الاسلامى قد نكون شركة 
اباحة » والمقصود بها اشتراك سائر أفراد 
المجتمع ف الانتفاع بالاموال المباحة ؛ واألأصل 
فى ذلك حديث رسول الله صلى عليه وسلم 
« الناس شركاء فى ثلاثة الماء والكلا والنار » 
واضح هنا التوسع من الفقهاء فى المعنى 
المقصود من لفظ الشركة » اذ المراد من الحديث 
الشريف اباحة انتفاع جميع الأفراد بمختلف 
المماحات وهو حق من الحقوق العامة ٠‏ 

ويطلق لفظ الشركةويقصد بهشركةالملك©. 
وهى الحياة التى يمتلك فيها اثنان أو أكثر 
شيثا واحدا سواء كان ذلك أثرا لتصرف 
صادر منهم كشراء اثنين لعقار معين » أو كان 

)١(‏ على الخفيف ©» الشركات فى الفكقه 
الاعنامين تصن 2 . 

(؟) كثتساف القناع جاا ص 5505 « وهى نوعان 
اجتماع فى استحقاق أو اجتماع فى تصرف فالنوع 
الأول شرعة فى الخال كلنين ملكا جينا بكاديها 
بارث أو شسراء أو هبه ونحوها ... والنوع الثانى 
شركة عقود » . 








دسيب يا دخل لارادة الشركاء فيه كالار ات 
اذا خلف الورثة هورثهم فيما كان بملكه عع 


ايقاء 0 6 دون قسمة بينهم » وهو 


داقيا يلاق لقي الجرك لوس وناك 
مسد التطقيق. الريسح وكا يقصد ينه السطد 


المنثشىء للشركة ٠‏ 


ويطلق اللقظا ند فقي القادون الرغ 
على الأمقص اللقوق. الدع نكا به شرك 
كما يطلق أيضا على ذات العقد المنشىء له200٠‏ 


مما نجده عند مسعض الفقهاء الاسلاميين فعلى 
الحكايلة الشركة دأئها : « اجتماع فياستحقاق 
أو اجتماع فى تصرف ©7(© فالشركة تطلق على 
ذات الاجتماع أى على المجموع الذى ببرز 
بسيب العقد » كما تطلق على العقد حيث 
الشافعى فالشركة : « ثبوت الحق مسائعا ىق 
شىء واحد » أو عقد بقتضى ذلك )296 ٠‏ 

والحصكفى من الحنفية فى كتابه الدر المختار 
بعرف الشركة فيقول : « لغة الخلط سمى هنها 
اله الأتيأ مويه قتعا 81 ولشرح لبن 
عايدين فى حا شينيه على الدر ذلك دقوله 
(!) ملسن بند 19 © مصطفى طه ص ؟؟؟ 
هامش ١‏ محسن ثشسفيق الموجز بند لاه١‏ » على 
يونسن بق +4 6 البارودي:< ١‏ يلد 1+9 6# حسقى 
عباس بند ٠ ١‏ 

0 هم ؟ ص 56 . 

9) ج اص 5 . 

(8) ج ؟ ص ١١58‏ » وهو يعطى المعئى اللغوى 
للفظ الشركة وهو الخلط أى الاختلاط والامتزاج. 

(ه) ج ا ص 559”؟ . 


ععوعديا الكلظ هالحلافة المسبية حى اطلوق 
أسم المسيب على سبيه ©6”© ٠‏ 


لقان أو أكثر اااششر اك والمال ان العطل يعف 


وفى نطاق القانون الوضعى هى أيضا ١‏ 
للعقد المنشىء لها » أو الشخص المعنوى الذى 
بتكون هن اجتماع الأشخاص والأموالوينشاً 
بأنعقاد العقد ٠‏ 


27 


أهمية الشركات : 

برزت أهمية الشركات منذ زهن غير قريب» 
وللت القفعية كر اقب فقرة الشركة علي 
حار وك ع الزمن مؤدية دورها 4 ولعل عصدر 
هذ «الأهمية يكمن فى أهمية الأدوار التوتقوم 
يمسا الشركات ف هيلة القماض ء أقراها 
وجماعات ‏ ولا سيما الحاذ نب التجارى من 
هذه الحياة ء كما تتطور هذه الأهمرة متطور 
أهمية الاغراض والمصالح التى تضطلع بها 


فالشركة وهى تقوم على فكرة تجميع 
وتشسافر. الجيوة .و الكعوال يكنز الكثلب كلى 
قصور قدرات الأفراد عن القيام فرادى بأى 
قيلط ذى يلوه ووداك عبى عسوي المشاود 
النى إلا يستطيع الفرد وحده ‏ بل أحيانا اككلة 
الموى الليل من الأقر]ك التصدض لها : 


وقد 0 هذه الك انئياه لوو 
النجاح ف أداء هممفيا الى تود 5 
الشركاء والمجتمع على السواء ٠‏ ثم هو 
لاسيما ف الولت. الحاشر - يقظة حنه إلى 
هذه الاهمية والى الخطورة التى قند تنجم عن 


واأانت 


010[ |[ |[ |[ |[ | |[|[|[|[| |[ |[ |[ |[ |[ زةز 1 [ ذ|[ز 0 1ز 1 1 ز12ذزذ12 1ذ 10212 12 1 10 1 1 1 1 | |[ أذ ا[ اذ[ 07 











التجميع الكبير للأموال الوافرة » بما يحقق 
أثل هذه الشركات حن السلطمان المثر علي 
الأسواق + لضنة باتدق الشركاف ب وعلى 
وجه الخصوص شركات المساهمة ‏ بالقواعد 
اممقلمة خعاية لضان المستتعرون دن جهسة . 
وضمانا اسير هذه الشركات فى حدود الاطار 
العام لأهداف ااجتمع ٠‏ 


لعل هذا السلطان الكلون فق الشركات + هو 
الذى يحدو اتجاه المشرع ف كثير من الأحوال 
الى الأعيهها ع خهاة الكيتها حن النطاق القاض 
الى نطاق اللكية العامة » مخافة استغلال هذا 
السيلطاق امفقلالا ميقا وأملا ف كحقيي 
صوالح المجتمع ٠‏ 

م وقد كانت فكرة الشركة محل اهتمام 
الله التساقى ( حض السراطف رات اله 
وقضائه واللسوافي: الككل بيه (ا .معة ا 
سعية] ل فلك الى امول القريية الاحلانية 
حيث وضع جذور نظرية عامة للشركات على 
ليق سليمة بعد تخليصها من القواعد غير 
الصالحة ألتى كانت تقوم عليها الشركات لدى 
العرب قبل الاسلام 0 


على أن استشعار الفقه الاسلامى لأهمية 
الشركات وخطورة الدور الذى يمكن أن نقوم 
به جعله يلاحقها بالقواعد الآمرة ؛ فلم يترك 
أمر تطليمها العواعد الضفافية نط بن كما 
يترك هذا الأمر للقواعد المعروفة فى اصطلاح 
القافوى بالفواعد القطة آل المشسرة يوفى الفى 
لا تكون ملزهة الا فى الأحوال التى لا بتفق 
الشبركاء على خلاقها وليبها قد الكثين دن 
القواعد الملزمة التى لا يجوز الاتفاق على 
خلانها واذا قام هذا الأتفاق كازباطلا ويكتقى 
المكى ون الفقياء ببطاذن هذا الاضائ فط , 
نيما يمتد هذا البطاح عند (ابيفى الاتضير 


مثال هذه القواعد اكت 
قاعدة : « الوضيعة على رأس الال » : 

فهى من القواعد الأمرة النى تلزم الشركاء 
بعدم الاتفاق على خلافها » ودمقتفى هذه 
القاعدة توزع الخسارة على الشدركاء تبعا 
د المللية القى تضيرها ف راس 
مال الشركة ٠‏ ولذلك يكون ماطلا الاثفاق على 
أن أحد الشركاء أو بعضهم يتحمل من الخسارة 
نصيديا يفوق نسية نصيبه ىق حصص رأس 
المال أو بقل عنها ء 


وقاعدة :ا غ) توزبع الربح على قدر الحصص 
المالية » : 


قاعدة آمرة أدضا فهى تقضى بأن الحصة 
المقدمة ى رأس مال الشركة تصدد تصدب 
الشريك فى الارياح ٠‏ فلايد من التناسب دين 
الحصة المالية وقدر نصسيها من يه ٠‏ وعلى 
هذا لا يجوز أن يفضل نصبيب أحد الم مركاء 
نصيب شريك آخر فى الرمح اذا كانا قد 
تساوما فيما قدما » من 3 المال وقد أباحت 
بعض المذاهب التفاضل فى الربح دين الشركاء 
ولو ئساوت المألية فى رأس مال 
الشركة ولكن هذه المذاهب قيدت أجازتها هذه 
باح تكن للزياما فو الريج مطيلة بزيادة ف 
العمل ويذلك نحد أنها مع تقملها لاتفاق 
الشركاء على تفاوت أنصيتهم ق الأرباح مع 
ف رأس المال » متمسكة دالقاعدة غير 
مجيزة الاتفاق على خلافها + طالما أن ه_ذا 
الاتفاق على التفاوت فى الريح حصيلة للتفاوت 
ف العمل » فمن يحصل على ربح يزيد على 
الحصة المافقة مع حصته فى رأس الال انما 
يكم كمه فى ظايلة لعي عل شكها 
مضافة الى حصته المالية » وهكذ! تتأكد القاعدة 
ومورائيا عن ميدع الاقف ولو أن لكر 
قد بوحى بوجود خلاف حولها ٠‏ 


حون جه 
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وبتطبيق هاتين القاعدتين يتحقق أكبر قسط 
مما الماعن عو فيلظ القر كاه قرت 
العفوة الكبير القى قد. يدعس غن هبقامة 
ذا امود عد ف رتى الدع وناك امار 
بين هؤلاء الشركاء وبين فرض شروط قد تكون 
مجحفة م كما اذا اشترطوا تكن جحزء من 
الخسارة أو الحصول على .جزء من الأرباح 
يختل فبهما التناسب مع مقدار الحصص الالية 
المقدمة منهم ٠‏ 


الحق' أن الشارع الاسلامى ند أذر هذا 
النوع حن التعامل » ورتب على عقد الشركة 
لقره [ذا انيعد ملليها لع اكه افده + 
وقد #قائزك غدة صوص وأكار عاى كيات 
اكبروعية لعفن الشركة وكيا ؟ بد 

أولا : مارواه أيو هردره عن رسول اله 
صلى الله عليه و انه قال : « ان الله بقول 
أنا ثالث الشريكين مالم يخن أحدهما صاحبه 
فاذا ما خانه خرجت هن نينمها » +٠‏ رواه 
دلق 


و« 


أو دواد 

ثانيا ها روى عن السائب بن أبى السائب 
افهاقال للفعى ,صلى. اللهعليه وييلم ١‏ :: كنت 
شريكى ف الجاهلية فكنت خير شريكٌ لاتدارى 
ؤلا تمارى »© أخرجة أحمد وأمو داوود وادن 
ماجة وصححه الحا 6 واخرجه أحمد من 
للسائب : 2 مرحيا بأخى وشربيكى ووووهو 
الحديث « 001 ى 

ثالثا : ما جاء عن أبى المنهال أن زيد بن 
أرقم والبراء بن عازب كانا شريكين فاشتريا 


(1) نيل الاوطار للشوكانى ج ه ص ؟؟؟ ٠‏ 
(؟) نصب الراية فى تخريج أحاديث الهداية 
لزيلدى ص 5556 » سنن أبن ماجه ج ؟ ص ١7‏ . 


فضه بنقد ونسيثة فبلغ النبى صلى الله عليه 
بنسيكة فردوه ٠‏ رواه احم واليبخارى 
بمعنأه لكل ” 


رامعا : اجماع الفقيماء90» ٠+‏ على كبواز 
الشركة دون نكير فلم يعرف منهم أحد عارض 
فى جوازها » اللهم الا بعض الخلاف الذى 
ثار حول أنواع من الشركات بين المأاهب » 
وسناي باتها * #الشركة وى حيت النعيلق 
والممدا جائزة بالاجماع 3 


خامسا : ان شرع الشركة روعى فيه مصالح 
الناس » حىث أن الشركة وسيلة ون وسائل 
استثمار الأموال وانمائها نطريقة عملية ناجحة 
للقيام بالمشروعات التى لا يستطيع الفرد 
مخافة تحمل تبعة خطيرة أو خسارة فادحة ٠‏ 
فالحاجة الى الشركات جد متحققة » ورفعا 
لاحرج ورعاية للمصالح كانت أجازتها ٠‏ 


ووذلك متضعم أنآجازة الشركة قيهتبالحديث 
القدمئ #ووالميقة اللتدريرية وو اج] 
المسلمين ٠‏ ولاشك أن الاجماع قد أستند 
الى الاحطليق السايقق قله 20 + 


وآخيرا فان المصلحة تقتضيها ٠‏ 


ه ‏ فالشركة مشروعة فى الاسلام وقد 
فين أنها كافك معروعة قبله كفرعا وه 4ف 
كان شأن الاسلام فيما وجد عليه العرب 
من عادات » فأخدذ بها ان صلحت وهذيها ان 
احتاجت الىذلك ؛ والغى مارأى فيه مابتعارض 


(8) نيل الاوطار جاه ص 527 . 

(4) نهاية المحتاج ج ؟ ص ؟ . 

(ه) كشاف القناع ج ؟ ص ؟5؟ (وهى جائزة 
بالاجماع لقوله تعالى : « وان كثيرا من 
الخلطامع .,.. » ) . 


5 سه 


و يحو ا ا ل عورد ساي ةا ال يت ل له 





أصوله وقواعده حتى لا يلحق الضبرر 
بمصالح المجتمع الجديد الذى بدا يكونه » 
وهو قى كل ذلك بين المناقع والمضار ٠‏ ولقد 
رأبتنا رسول الله صلى الله عليه وسام قف 
حديث أبى المنهال 200 بنظم ووضوع نشاط 
شركة عرضت عليه فآباح ما يتفق والشرع 
الاسلاس ويقع ١‏ بتمارين بن عنادقه ميل 
ذلك يتفق ومنطق تشريع جاء يحقق عحصا 
الناس ويرعاها على مختلف العصور والأزمنةء 

وقله هذا المعتى كقول. أيهاذنا النيخ 
محمد شابى : « والسيب فى ذلك أن الاسلام 

دأت ليهدم ما كان عليه الناس من مدئية 
وأخلاق وعادات ليو سس على أنقاضها مدئبة 
جديدة وعادات وأخلاقا آأخرى وانما كان منظر 
الى الأقياء عع جا مما قدها مع معللضة ار 
مفسدة ويعطيبها الحكم تمعا لذلك 90 , 

وما كان الاسلام ليلغى التعامل الشركة وقد 
ثبت أنها الطريق الذى كان يحتاجه المسكقبل 


(9) المدخل ص 45 . 


بما فيه من نشاط تجارى واقتصادى هام 
يحتاج الى تضافر الجهود وجمع الأموال ٠‏ 
بل هو قد ندب اليه يدليل الحديث القدسى 
« أنا ثالث الشريكين ٠٠٠‏ » فان الله سبحانه 
وتعالى يبقى مع الشركاء يعينهم وينزل البركة 
فى تجارتهم ما تقع الخيانة بينهما فان وقعت 
رفع الله عنهما العون » وهذا ها يدل عليه 
معنى « خرجت من بينهما 296 ٠‏ 


هذا عن مشروعية الشركة بوجه عام الا 
أنه دبوجد نوع خاص من أنواع الشركة له 
وضعه المتميز وأهميته العملية فورد فى شأن 
مشروعيته خاصة آدلة مستقلة » هذا النوع 
هو شركة القراض أو المضاربة وهى شركة يمال 
من جائب 7» وعمل من جائب آخر » أى 
اشراك شخصين أو أكثر على أن يقدم أحدهما 
رأس الال ويقدم الآخر العمل وقد يتعدد كل 
من الجانيين 3 


0 حموة اللصايرف زه ا , 
عن مشروعيتها عند بحث حصة العمل من الناحية 


اه 
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الفصل ارول ' 
أمواع اللشركايت 


5 تتنوع الشركات الى عدة أنواع فى 
كل من الفقه الاسلامى والقانون الوضعى وان 
اختلف كل منهما فيما بحدده © ويآخذ به 
من هذه الأنواع + الا أن كليهما بتفقان فى 
الأصل الذى ترد البه هذه الأنواع ٠‏ 


ونمحث أولا فى أنواع الشركات فى الفقه 


الاسلامى ثم أنواعها فى نطاق القانون ونتمع 


ديعا الى امل يقن 


المجبحث الاول 
أنواع الشركات فى الفقه الاسلامى 
بات يديقه للشفة الممافى ايا عن 
الشركات تجيزها جمبعا معض هذاهيه كا لذهب 
الحكع : واتذهنة الى . والبية 
الزيدية ٠‏ وأجيزت بعض هذه الأنواع دون 
الصضن التكر كنا عو انتم ع الللكية , يمد 
كاه هذا العف وى لم مك إلة قونا بو أحهدا 
كالفافعية وكفل الكلافر والشيئة الاملعة + 
فما هى هذه الانواع ؟ وما موقف المذاهب من 
كل منها ؟ هذا ما نعرضه ثم نخلص الى رأىى 
المطلب الاول 
تقسيم الفقه لانواع الشركات 


م اس المقصود هنا تقسسيم أنواع شركة 


يعرف شركات آأخرى ليست هى موضع 


الدراسة كشركة الملك وشيركة الاباحة والشركة 


وشركة العقد هى الشركة التى تفع اختيارا 
بطريق العقد » وبقصد منها استثامار المال 
وأحيانا الحصول عليه » كما أن المقصود 
بالشركة هنا ليس ذات العقد يل هو الاجتماع 
الذى ينشاً عن العقد أو هو بالتعبير الحديث 
الشخص المعنوى الذى بيوجده العقد ٠‏ 


والشركة بهذا الس فد اندها كيم 
الى عدة أقسام ه وان اختلفت أقوال فتهائهم 

فيقول أبنو الليث السمرقندى : « وائنما 
وشيغة الههاكم وشركة الوجره وويقال خبرك: 
المضارية » 520 . 

بيئما بقول الكاسانى : « آأفواع شركة 
العقود ثلاثة شركة بالأموال » وشركة بالأعمال 
وتسمى شركة الأبدان وشركة الصنائع وشركة 
التقيل وشركة بالوجوه ٠٠٠‏ » ثم يقول 
فى موذ آخر : » ٠٠+‏ وأما بيان جواز هذه 
الأنواع الثلاثة فقد قال أصحاينا انها جائزة 
عنانا كاف أو مفاوضة لقف و« 


وجاء ق الاختبار :2 وشركة العقود نوعان 
شركة فى المال وشركة فى الأعمال » فالشركة 
)١(‏ خزائن الفقه . 


| الك 


الس ست يي ا تيار 


فى الأموال أنواع وفاوضة وعنان ووجحوه 
وشركة فى العروض ؛ والشركة فى الأعمال 
توعان جائزة وهى شركة الصنائع »4 وفاسدة 
وهى الشركة فى المباحات »2©276 ٠‏ 


وجاء فى حاشية أبى السعود : « جعلها 
المصنف تبعا لصاحب الهداية مفاوضة وعنانا 
وتقبلا ووجوها » قال الاتقانى وفيه نظر لانه 
بوهم أن شركة الصنائع والوجوه مغاير تان 
للمفاوضة والعنان » والأولى فى التقسيم ماذكره 
الطحهاوى والكرخى وعليه جسرى 


الزيلعى »++» 00 « 


وتكتفى بهذه النصوص عن كتب الحنفية؛ 
فقد أحاطت بتقسيماتهم » ومنها يتضيح 
اختلاف أقوالهم فى كيفية التقسيم وان اتفقت 
فى جملتها حول الأقسام » فمنها ما يعتير 
المفاوضة والعنان شركتين أصليتين وهنها 
ما يعتيرهما نذوعين يدخلان على الاقسام 
الاصلية وهى الأموال والوجوه والصنائع 7 
يكواعها مكيب شركة المرنة الن هذه 
الاقسام ٠‏ 


وابلقاعن. الهاي فزن يها قال يه الطقة 
عموما دون اختلاف فى كيفية التقسيم ففيه 
ما ورد فى المغنى : « وهى أنواع خمسة شركة 
العفان ولأيدان والوجوه والمضارية 
والقايضة ع : 


ثم يقسمون المفاوضة الى قسمين أحدهما 
عن هذه الشركة ٠‏ 


. جك اص كلا‎ )١( 
(؟) ج كص 186 » والتقسيم المشار اليه هو‎ 
اعقيار القواع قلاكة منركة ياثال وشيركة بالاعبال‎ 
واي امو لت‎ 
٠. مفاوضة وعنان فصارت سمتة أقسسام‎ 
. 1١ ج ها ص‎ )9 


والشيعة الزيدية أيضا يتفقون مع الحنفية 
ففى البحر الزخار : « فشركة المكاسب ( فى 
مقايلة شركة اللملك ) أرمع0» ٠‏ ثم يفصلها 
الع مفاوضة وعنان ووخحوه وأيدان «٠‏ 


نا الل لكي مسسموع اقرغ الى كس 
الأنواع التى يبقسمها اليها الحنفية ولكنهم 
لا يجيزون الشركة بالوجوه » ويضيفون الى 
هذه الأنواع الشركة بالجبر » ففى الشرح 
الكبير : « ولا كانت الشركة ستة أقسام 
مفاوضة وعنان وجبر وعمل وذمم ومضارية 
ونو اراق + جكرعا عرشقة دا الذ أقه أقرد 
الأخير بباب ٠٠+‏ » وى موضع آخر يقول: 
« وفسدت الشركة باشتر اكهما ى الذمم 0*» ٠‏ 

ومع ذلك فقد جاء فى المدونة : « هل كان 
مالك يعرف شركة عنان قال ها سمعتة من 
مالك ولا رأنت أحدا عن أهل المحصاز 
بعرقه هوه 6 (61 ٠‏ 


لا تدخل على شركة الأمدان أو الوصهوه عند 


ع6 


وهو ما بتضح هما أوردناه من أقوالهم ٠‏ 

أ اانا فين بع ال متكروا فياه 
الشركة لا بأخذون الا مشركة العنان ففالاموال» 
ففى نهاية المحتاج « +٠‏ هى أنواع أربعة 
أحدها شركة الايدان وووه وثانيها شركة 
المفاوضة ٠٠٠‏ وثالثها شركة الوجوه +٠٠‏ وهذه 
الانواع باطلة ٠٠٠‏ ورابعها شركة العنان 
٠٠‏ وعى متحيهة بالانجماء م 115 به 








0( جح اص .1 ٠‏ 

(ه) هامش حاشية الدسوقى ج ؟ ص 8.؟: 
» وسركة الحبر يقصد بها الشركة التى يضم 
اليها الشخص الذى كان حاضرا صفقة معينه ,. 

(5) ج كا ص 18 ٠.‏ 

0) ج 4 ص ؟ وما بعدها . 


كنا أ 
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وهذا هو نفس موقف أهل الظاهر وال لضيعة 
الامامية ٠‏ بقول امن حزم الظاهرى :2 ولا 
تجوز الشركة الا فى أعيان الأموال هتجوز 
ق التحارة دأن يخرج أحدهما مالا والأخر 
مالا مثله عن ذوعهة أو أقل منه4 أو كبو 
منة ٠+وه‏ » 00 ٠‏ 

يبلك عن سو كر الابدان رقرة 
الؤجوة. أذ لذ هال يقرجه فيهها ولد عن 
الشركاء » كما لا تصح شركة المفاوضة حيث 
بشترط فيها التساوى دين الشركاء 2 رأس 
النافع وقد جاء فيه « ولا تنعقد بالأيدان 
والأغمال ولد اقهركا كذاك كان أكل واحد الهره 
عمله ولا أصل لشركة الوجوه والمفاوضة و( 
يعتبرونها شركة فى الربح فقط حيث أن المال 
فيها هن جانب والعمل من جانب آخر ولا 
معظم الفقهاء قد خص هذا العقد بأفراد ماب 
آنواع الشركات حدث تمحث فق ماب واحد ٠‏ 

ونعرض معد ذلك لكل نوع هن أنواع 
الشركات وعوقف مذاهب الفقه منه مع ذُكفر 
فالعنان 3 فالوحوه ثم الاندان ٠‏ 


المطلب الثانى 
: شركة ألفساوضة:» 
أو نما يدل عليها كذكر مقتضياتها اذ العبرة 
(1) المحلى ج لم ص ؟؟1 ومنا بغدها”. 


(9) كن 56 4 ومقفاح التكواية بت 7 ص 
اي ا 0 


بالمعانى0؟ ٠‏ ومحل هذه الشركة جميعما يكون 
لدى الشريك مما يصلح تقديمه كرأس مال 
للشركة40) ٠‏ والمال الذى يصلح هو المال 
السائل دون العرض والعقار ٠‏ وتعتير هذه 
الشركة من قبل ماكان يعرف فى اصطلاح 
القانون قديما بالشركات العامة » ويشترط 
فيها المساوأة بين الشركاء فى رأس الال فلا 
بجوز أن يزيد ها يقدمه آحد الشركاء عما 
بقدمه غيره هن أموال » ويشترط أن يتساوى 
الشركاء فى التصرف ولذلك لا تصح شركة 
المفاوضة الا بين أشخاص كاملى الاهلية 
ببلوغهم راشدين » فلو عقد بين بالغ راشد 
يعي عي ولى كن عاذينا ل الفصارة 
تصحلاخلال ذل يشرط المساواة نظرا لاختلاف 
كل منها فى مدى الولابة فى التصرف » حيث 
تخرج الكفالة عن ولاية المميز المأذون 
بالتجارة ٠‏ 


وكذلك لا تنعقد الا بين متحدى الديانة 

كوبا ق التصرف م خلو عت بين مسام وغير 

لانتفت المساواة دينهما لانتفاء المساواة 

فى التصرف حيث لا يجوز 

بالبيع والشراء فى الأموال غير المتقومة© ؛ 
ددئما يجوز ذلك لغيره ٠‏ 


وتنطوى المفاوضة على الوكالة والكفالة » 
ويقرب من هذا وضع الشريك المتضامن فى 
شركات القانون » فكل شردك وكيل لشربكه 
وموكل له وكل منهم كفيل عن شريكه فيما 
لزهه من التجارة : وذلك يحقق المساواة نين 


0 متصرف 





1 وذلك بان يذكر لعظ المقاوضة فى صيفة 


النوع دون ذكر -اللفظ ذاته . 

(؟) هذا اذا كانت المفاوضة فى شركات الاموال 
حيث أنها عند الحنفيه تجوز فى شركات الابدان 
والوجوه أيضا ٠.‏ 

(5) كالخمر ولحم-الخنزير..- ٠‏ 


-11/ 


0 ؟ ‏ الحصية بالممل' 





الشركاء أيضا حيث يكون كل منهم مطالبا بما 
يطالب به شريكه ٠‏ ولكل ششريك أن يقر بالديون 
على الشركة واذاأ أقّر بها لزم شركاءه اقرارهء 
وتجوز هذه الشركة ىف جميع التجارات وقد 
تكون فى نوع واحد منها ٠‏ وأخيرا لا يجوز 
أن بتفاضل شريك فى الربح عن شريك آخر » 
وهذا مقتضى المساواة المشروطة بين الشركاءء 


٠‏ وشرط المساواة بين الشركاء شرط 
ابتداء ودقاء فاذا اختلت المساواة فى أى فترة 
من حياة الشركة فسدت سواء كان هذا 
الاختلال ق الال أو فى التصرف أو فى شرط 
الربح ٠‏ 


فاذا امتلك أحد الشركاء فى خلال فترة 
قيام الشركة مالا يصلح أن يكون رأس هال 
الشركة المفاوضة فسدت لانتفاء شرط المساواة 
وكالك لوطرا على آغلبة أأخم الشركاء مآ يودي 
الى فخض رؤلاية التصره + أو 31؟ اتن القب كاء 
على أن يكون نصيب أحدهم من الربح متفاوتا 
عن أنصية الآخرين زمادة أو نقصا تفسد 


الشركة ٠‏ 
واذا فسدت المفاوضة لتخلف أى شرط من 


صاحب الاختيار : « كل عهافات شرط من 
شرائط المفاوضة يجعل عنانا اذا أمكن تصحيحا 
لتصرفهما مكدر الامكان 200 ٠‏ هذا عند 


١‏ ل ويشترط الزيدية ”5 وممهم زفر من 
الشركاء » وهذا بقتضى زيادة: على اشتراط 
)١(‏ ج 5 ص كلا . 

(؟) البحر الزخار ج ؟ ص ا١أ.‏ 


المساواة فى رأس الال أن يكون من جنس 


فقوو 


والمالكية لا يشترطون أن يقدم الشريك كل 
ما يملكه مما يصلح رأس هال للشركة خلافا 
للحنفية والزيدية فقد بجاء فى المدونة « قلت 
هل يكونان متفاوضين ولاحدهها عيكان دون 


ولا تفترق المفاوضة عند هم عن العنان الا 
ف استقلال كل شريك بالتصرف ق حضرة 
صاحبه وكذلك فى غيبته » يدل على ذلك ماجاء 
فق حواعب الجليل << قلي قيرط أله لا يقصرك 
واحد منهما الا محضرة صاحيه وموافقته على 
ذلك وهو معنى نفى الاستيداد لزم الشرط 
وتسمى شركة عنان ووه 20 5 


أما الحنايلة فيتكلمون عن قسمين للمفاوضة 
يجيزون آحدهما ويقولون بفساد الآخر ء 
بقول صاحب كشاف القناع : « وهى قسمان 
احدهها أل يكذ كيبا الكمنب القادرة 
كوجدان لقطة أو وجدان ركازوما يحصل لهما 
أى الشريكين من ميراث أو ها يلزم أحدهما 
من ضمان غصب أو أرش جناية ونحو ذلك 
فهذه شركة فأسدة لانه عقد لم برد الشرع 
بمثله وما فيه من كثرة الغرر ٠٠٠‏ ولأنه تضمن 
حال ضيه السقه حن كقالة وقييها + والقيم 
الثانى من قسمى شركة المفاوضة تفويض كل 
هنهما الى صاحبه شراء وديعا ومضاربة وتوكيلا 
واقياعا فق للدكة رومسائيه يلئال. وارتياقا 
ناكا ++* نهى. مسديحة .وهى. الجمع :بي 
عنان ومضارية ووجوه وابدان لأن كل واحدة 


ورد سوج وجوه هد ب يسوي ويم ب بيجي جو بمج سي ١‏ 


9) ج1١‏ ص59 . 
() ج وص 1# . 


به ما بد 











مفرده ه نصحت م.جتمعة ووه وكذا لو 
اشتركا فى كل ما بثبت لهما أو بثبت عليهما أن 
بدخلا فيه كسنا نادرا كميراث ووحدان 
1 


١»‏ - بلاحظ من النتصوص المسابقة أن 
الاتفاق بين من يجبزون شركة المفاوضة ليس 
تأما بل برد عليه اختلاف نمصدد الأمور 
الآتية : 


أولا ‏ رأس الال : 

فالحنفية والزيدية يرون أن يكون رأس 
الملل كل ها عند الشريك حن مال يصلح أن يكون 
رأنس مال للشركة ٠‏ والحنابلة وافقوا على ذلك 
دون أن يكون شرطا لصحة هذه الشركة ؛ اما 
المالكنة فيرون أن رأس اثال يصو أن يكين 
دعض ما يمتلكه الشركاء ٠‏ 


يشترطه الزيدية وزفر من الحنفية ورواية 
عن أبى حشيفة أما الحئفية بوجه عام والمالكية 
فلع يتتركلو] طلط الالعوال :و القصود ,خط 
أموال الشركة هو امتزاجها فلا تنفصل أهوال 
شريك عن آعوال شريك آخرءحيث انهم اتفقوا 
على تجميع ما قدم حن أموال وعلى حشضد 
جوودهم للعمل الجماعى الذى جمعوم عليه 
العرض المشترك وهذا هو هعنى الشركة 


. ومن .الفقهاء من رأى ان معنى الشركة هو 
. الاختلاط "2 فأراد ان يحقق المعنى واقعماء 


)١(‏ ج ؟ .ص 54/!؟ . ويقصبد بأرض الجنايد 
التعويضص الذى يحمل . 33 مرتكب الخطأ . 
اللكائعية ورار واه 5 والفسيمة 


يسيس ران ل ا اس عفنا 


فثال دضروره اختلاط أموال الشركة والا فان 
بقاءها منفصلة لا ببرز المعنى المراد هن قيام 
الشركة ٠‏ وقد ينعدم معهذا الانفصال الوصف 
الذع يفسيفه عفد الشركة على الكموال المقدحة 
من الشركاء كرأس مال:وعلى الشركاء أنفسهم» 
واكك بعل الكلط قرط لمنكة عقوه) على 
ان هذا الامتزاج المطلوب للاه_وال وان رآه 
المعض واحب الحدوث فعلا + أى خلطاحسيا 
حقيقيا » فقد أكتفى البعض الآخر ممن 
اشترطوه ان يكون حكميا » "© ورأى ان قف 
لفكاى اطلاق مد القركاء سميها ل التصرف فى 
أموال الشركة علامة كافية على تحةق الخلطء 


ثالنا ‏ الكفالة : 


تضمنها شركة الناوضة عند الحعبة 
والزيدية ولم يذكره ا كل من المالكية 
والكقائلة ٠‏ 


رابعا شركة المفاوضة دوجه عام لدمست 
عند المالكية الا ذوعا من العنان تزيد فيه 
مكلك القيلك ب اما كد الحدايلة عبى ههرة 
الج بن وني 5 ال هر الشركاية 6 
بكتب الحناياة نحد ما بدل على اجازته 
عند أحد من الحنفية أو المالكية أو الزيدية ٠‏ 
قدامه يبقول : « واجازه الشورى والاوزاعى 
وأمو حنيفة وحكى ذلك عن مالك موه 04 


ولما لم يكن دين آيدينا آى ٠‏ نكتب الثورى 
أ الاوزاعى فلا نستطيع عنهم فى ذلك 0 
ويعقب الشيخ على الخفيف على ما يذكره ابن 


(*) المالكية ‏ ولنا عودة لهذا الموضوع عند 
الكلام عن الشخصية المعنوية للشركات فى الفقه 
الاسلامى . : 

5( الل وص قسن 71 9 


0ن | نمث 





قدامه قاكلا « وما مظن أن بقول بها فقبه فضلا 
عن الثورى والاوزاعى ٠20‏ 


؟٠ ‏ شركة المفاوضة بين المانعين والمجيزين 
لها: 

بقول الشافعى فيا نقله عنه الربيع : «قال 
تشرقا الشانهى قال شركة القارقة «انالة وله 
أعرف شسيئا من الدنيا يكون باطلا ان لم تكن 
المفاوضة باطلا + الا أن يكونا شريكين يعذان 
المفاوضة خلط المال والعمل فيه واقتسامالربح 

قيذا لأ ماين ب بوعذه الشركة ال كتول 
بعض المشرقيين لها شركة عنان ٠٠‏ وأن زعما 
اق المقاوضة عقوهما مان يكنا قريكوق كلما 
أفادنا موجه عن الوحوه كسمدتيا المال وغيره 
فالشركة بينهما فاسدة ولا أعرف القمار الا فى 
هذا أو أقل منه أن مشترك الرجلان بمائة درهم 
فيجد أحدهم كنزا فيكون بينهما أرأيت لو 
تشارظا على هذا حن غير ان بتقالطا عمال كان 
بجوز ؛ أو رأيت رجلا وهب له هبة أو آجر 
نفسه فى عمل فأفاد مالا حن عمل أو هبة أيكون 
الآخر له فيه شريكا لقد أنكروا أقل من هذ|200, 
« وجاء 2 أسنى المطالب بعد أن أورد كلام 
الشافعى هذا + إن كلك 3 اثثمارة الى كثره 
الغو والعؤالات ميها عه ع 83 , 

والنص المتقول عن الشافعى يعتبسر شركة 
المفاوضة نوعا من القمار ولذلك فهى باطلة » 
بل ان القمار يكون فى أقل مما اشترط لتتكون 
به شركة المفاوضة + وها أدى الى قوله هذا 
الا الرآى الذى لعله يكون قد شاع عن الثورى 
والأوزاعى حن اجازتهما دخول ما قد يرثه 
الشريك ل امعيل أو عا هد بطر علب عن 
أموال ضمن محل التزام الشريك ٠‏ 


. 5١ الشركات فى الفقه الاسلامى ص‎ )١( 
+ 15 للم به ا عن‎ 0 
. 500 ج ؟ ص‎ )9( 


وكيد رأية يأق الفركة لي قوت لظي 
مال غير موجود حال العقد أو غير مؤوّكد 
الوعوه حوركها شو الهال والفسة المال. الذي 
بتوقع ارثه عند وفاة مالكه » أو العثور على 
كر عل3 أو ها شد يوشب اللقريك د قاقت 
باطلة » فكذلك لو جعل هذا المال جزءا من 
الكل ؛ وهو محل الشركة ٠‏ ويرى أن من أنجاز 
عقه الشركة على هذ| الوضيف فد أبطل أعور ا 
قري نكل عن هذا القيرى البكاس ف باه 
الشركة اء 


وبرد الحنفية فى كتبهم على ذاك مفندين 
رآى الشافعى فيقول السرخسى : « ٠.ء‏ 
والذى يقول أنه ضرب هن القمار فائما يدخل 
ذلك على مذهب الثورى لأنه يقول اذا ورث 
أحدهما مالا يكون ذلك وشتركا دينهما ولسنا 
نقول بذلك » فلا يدخل ذلك على مذهيناوحجتنا 
2 ذلك أن هذه الشركة تتضمن الكثالة والوكالة 
وكل واحد منهما : مقصودا فكذلك ىق 
ضون التركة٠فآما‏ الجهالة بعينها لاتيطل الكفالة 
ولكن تمكن المنازعة سييأ 6 وذلك منعدم هنأ 
لأن كل واحد منهما انما بصير ضامنا عن 
صاحبه بما لزمه بتجارته » وعند اللزوم 
المضمون له والمضمون به معلوم ٠‏ ومثل هذا 
يوجد فى شركة العنان فان التوكيل بالشراء 
ركه العنان وان تضمنت ذاك لان مايستريه 
كل واحد منهما غير عسمى ىق الءقد » فكذاك 
المفاوضة م © ٠.‏ 


وهكذا يدحض الحنفية ما يقال عن شركة 
المفاوضة ويبرزون انه لا جهالة تكمن فى عقد 
شركة المفاوضة فهى وان كانت تتضسون 
الوكالة والكفالة فكل منهما فصع وصصسدهة 


(8) المسوط ج ااا ص 2.٠ ١6"‏ 








مستقلا » فكذلك لو دخل ضمن عفد الشركة » 
كما أن شركة العنان تتضمن الوكالة ولم يقل 
أحد بعدم صحتها أما عن الكفالة فان الجهالة 
نن حيث لأسيل لآ تيطايا ولكنها كن .عه 
عصر ب لقاع حي ذلك فلا جهالة حيث 
أن الكفالة وأن بدأت عامة دون تجديد ا 


هناك 0 عاما هو خصوص النشاط الى 
قامت من أجله الشركة ٠‏ كما أن هذه الكفالة 
ستكون ععلومة الاطراف والمحل قيما يعد » 
وان كانت عند بيدابتها لا يتوفر لها ذلك ٠‏ 


ويقول صاحب البدائع تأييدا لاجازة شركة 
المفاوضة ٠+٠‏ فكد عرفنا سول الله صلاى 
الله عليه و الجواز يقوله عليه الصلاة 
والسلام 4 تفاوضوا فائه أعظم للبركة 0 

وجاء ف حاثية الشلبى + ( +»» وقال أدو 
بكر الرأرع فق تزيم الكفمير الكرخن وقد 
رؤى 'جواز شركة المفاوضة عن الشعبى وابن 
الشركة من قور فك كان داف از على 
حوازها ع٠‏ عم“ 6 ٠‏ 


سدو هن هذه النقول أن الفقهاء 
الذين منعوا المفاوضة لم يرد منعهم على ها 
بجيزه الحنفية من هذه الشركة الا فى جصزء 
يسير يختص بما يرونه - هؤلاء المانعون ‏ 
مؤدبا الى الجهالة » وانئما تشتد معارضتتها: 
وتنصب على ذلك الة من شركة المفاوضة 
الذى أورده الحنايلة وقالوا بفساده » ولم يقل 
به الحئقية ٠‏ 


لاعن الحويك للقي السفول يهب امن 
البدائع فقد قال عنه الزيلعى : « لم أجده » 


() ج“_“ص6مه. 


(؟) بهامثى ال جه حصن 1 : 





ثم يقول وروى أبن ماجه هن حديث صهيب 


ب د و ع الى أجل 


ا مختلفة 0 شي المفاوضة بالعاه الو ار 
أو بالقاف والراء + وقد أخرحه الحربى فى 
غريبه بالعين والراء وفسره يأنه بيع عرض 
بعرض 20 022 7 


ويمكن القول أن شركة المفاوضة وهى 
تتضمن شرط المساواة بين الشركاء # كما 
سبق بيانه ‏ ابتداء وبقاء » شركة لا يكتب 
لها طول يقاء » اذ أن تحقئق شرط التساوى 
بين الشركاء فيما يملكون من المال الذى يصاح 
رأسمال الشركة أمر أن تحقق فى اليداية فان 
استمراره متناف وواقع الناس » ذلك آن 
الشريك اذا لم يتملك مالا بهبة أو ميراث 
بزيد به ماله أو يبيع عرضا كان يملكه فتزيد 
يذلك نقوده فانه قد حمل دسعباء الى خارج عن 
الشركة فيحتاج الى حال من مالها فيؤدى ذلك 
الى كقصاق هالة عع عال. قريكه + كان لصيف 
بالبيع فى جزء من خصته أو ؛ متنازل لشركائه 
عن هذا الجزء ليحصل على ها يحتاج ؛ فيختل 
شرط المساواة ٠‏ ويذلك فان شركة المفاوضة 
وان بدأت مفاوضة فمآلها قطعا الى العنان ٠‏ 


المطلب الثالت 
شركة أالعنان 
٠‏ ل وتنعقد بين اثنين أو أكثر بغرض 
استثمار الاموال واعتسلم الارنا 62 ى فيقد 
كلد شري تصيية يفا داس الحم ويد العمل 
(5) نصب الرايه ص 851 » ا سفن 
ا 


6 جلاسظ الى الكل هق من التاق بالابو ال 


درا مه 








مقة الشركة الوكللة مقط دون الكيالة + قل 
ريك يعتير يكياد عن الشركاء التعزيق لها 
بعتير كلا مد موكلا للاخرين > قالتمرت فق 
لعوال الشرعة ولو ارة شقوفيا قوم على السلين 
من الوكالة المتبادلة ٠‏ 


ولا 0 المساواة سين الشركاء ف هذه 
الشركة ف راس المال كما أن المساهمة 0 


أموال ابراه ل تصلح رأس مان للشركة ' 


لدست ١‏ شرطا فبها ىو وبجور أ تعقد اين 
المميزين الملأذونين التجارة ٠‏ وق ذلك كله 


امم 


-51 كخلط المال 4 0 سيك ايت خ 
دنسية ؛ الحصص فى رأس المال م وعحدى ملطات 
القرياة . 


ويتضح ذلك من الاقوال الاتية لفقهاء 
المذااهف + 


المذهب الحنفى : بقول ال.-_ورقندى : 
20 واما شركة العنان فبنعقد على الوكالة دون 
الكقالة وتصعم التفاضل ف المال ودص هعم 
: 6 5 2 
ان 0 3 الريح ومتفاضلا فبة + وها 
لتك أده كل واه كهيما القيركة لوقب قينة 
دون الآخر د هم روجع على شريكه بخص نه 
التاه 4 © ص 3 


المذهب الشافعى : بقول اازنى : ٠٠٠ (١‏ 
والشركة الصحبحة أن يخرج كل واحطد 
منهما دنانير مثل دنائير صاحده ويخلطاهما 
فيكرناى فنا شريقن فان ترا خلا سهول أن 


أن بدبعة احدهما دوق ضاحبه فان جعل كل 


1 خزانة الفقه . 


7 0 عع 


واحد منهما عر 
رأى عن أنواع التحارة قام فى ذاك مقام 
صضاحبه فما ل أو يمرا فلهما وتليهمهنا 
نصفين .٠‏ م 29م 

المذهب المالكى : يقول الدردير : « وان 
شرطا نفى الاستيداد فعنان أى فهى شركة 
عنان أى تسمى بذلك ٠٠‏ ولذا لو تصرف واحد 
منهما ددون اذن الآاخر كان له رده 00 


و فبمواهب الجليل : « واختلف فالاشتقاق 
هذا عي لنتاها ككيا شال ابن التساسن 
لها شركة عدان خلة تعرقه من فرق ماك وذ 
رأبت أحدا من أهل الحجاز بعرفه : قيل انه 

عرق امال هذا اللقكا ببلوهم غلك ريع 
علق اين القاسم الحكم. على شركة المثان ى 
غير موضع عن المدونة ولكنه 'م بفسرها»”» 


المذهب الحذيلى : بقلول ادن قدامه : 
« وشركة العنان ميئية على الوكالة والامائة 
لق كل واحد منهما بدفع المال لو صاحيسة 
أمنه > وباذنه له فى التصرف وكله ٠.٠‏ » 60. 


الشيعة : 

5 كييية 6عه فايس البفار : 
رن وهى مشروعة اجماعا وقول مالك لا أعرف 
العنان أراد اشتقاق الاقب : ومن صحتوكااته 
صحت شركته عنانا ٠.141١ » .٠‏ 


(ب) الامامية 3 جاء ف مفتاح الكرامة 5 
<١‏ »»» شركة العنان وهى شركة الاموال 4 


(9) الشرح الكبير بهامثش الدسوقى ج 8 
ص 5١‏ . 

0 عن اه عو 150 . 

(ه) المغثى جد ه ص 18 . 

لج ا هن 11 


ا 
: 
ا 
ا 


شركة العنان حائزة باجماع العلوماء فى جميع 
اسان يك ان 

وكذلك الامر عند أهل الظاهر حيث يفهم 
من قول ابن حزم أن شركة العنان هى الجائزة 
حيث يقول 3 « ولا تحوز الشركة الا فى أعيان 
الاموال فتجوز فى التجارة يأن يخرج أحدهما 
مالا والاخر مثله من نوعه أو أقل منه أو أكثر 
منه فيخلطا المالين ٠.ء‏ »م 29 

وهكذا يثيت اتفاق المذاهب على أجازة هذا 
النوع » ولا يؤثر فى هذا الاتفاق أن يختلففى 
بعض شروطه ٠‏ وأما ما روى عن الامام مالك 
من أقه لآ يعرف الشام قام وعد ذلك ميا لفن 
اختلاف اذ ان الاسم قد ساد فى كتب المالكية 
ال 

٠‏ أوجه الخلاف : تنحصر أوجه الخلاف 
بين مذاهب الفقه الاسلامى حول شركة العنان 
فيما يلى : : 

أولا : خلط رأس المال يشسترط كل عن 
الشافعية وأهل الظاهر وزفر من الحنفية 
والشيعة الزيدية والامامية خلط رأس المال 
كقيرط لصحة عقن الشركة + كلها االكية ران 
افقرطوا خلط اال الا اكيم يكصون بالقلط 
المكي هن انط الحكقى > كا لحي 
والحنابلة فلم يشترطوا خلط رأس المال 
كشرط صحة : فعندهم تصح الشركة دون أن 
يخلط رأس امال ء وأن كان للخلط أثر خاص 
عند الحنفية أذ يرتبون عليه ضمان هلاك جزء 
من المال فى جميعرأس امال اذاكان الهلاك قد 
وقع قبل الشراء » أى قبل بدء نشاط الشركة. 

ثانيا : ادارة الشركة : اذا كان الاصل ان 
الادازة كير مما القركاء حمها + آلا فيه 
يجوز الاتفاق على اتفراد أحد الشركاء أو 


(1) جلا ص 8859م . 
09 المحان حه و صن 1154 : 











بعشهم ييا وفله ها براك الطفية والشاسية 
واللعضائلة وكله من الشيعة ااريدية بو الاماميةه 
ومعتمر هذا الاتفاق فى الواقع استعمالا لهذا 
الحق الخفول للشركاء اق ان الشركاء الذين له 
بقوهون بالادارة يكونون قد فوضوا غسير 
بها » فكآنهم يديرون الشركة بالتفويض 

يدق هذا الأغفراد وظل على الال فك الأدارة 
كل سن الااقة والظاهوية . 


كألنا : اقتسام الربيح : برتيط الربح برأس 


امال عند القبافسة و امالس واليل الال 
ارتباطا وثيقا بحيث يحدد رأس المال نصيب 


كل شريك ربادة آو نقصا » ولو أدى أحد 
عملا بزيد على ما آداه الشركاء الاخرون 5 


أما الحنفية والحنابلة ومعهم الشيعةالزيدية 
والامامية فيرون أن العمل الزائد للشريك ل 
والذى يكون حصة عمل يجب أن يحصلء 
الشريت فى عقابله ا جزء من لاا وده 
بالإلشاكة الى مع لط ع1 نكانت 
القاعدة هى ارتباط نسبة الربح بقدر الحصة 
فى رآس الال الا أته اذا قدم الشريك عملا 
متميزا يكون له فى عقابلته جزء من الربح ؛ 


00 عنه محواز التفاضل فى الريح 


وف الحعيظ ان هذا العيير غير وفيق 1 
هو يعبر عن أختلاف ظاهرى وغير حقيقى ٠‏ 
التفاضل ى الريسح 
مع التساوى فى قدر ما يقدمه كل شريك من 
رأس الال واو لم يكن هذا التفاضل يسبب 
التفاشال ف العيل ٠‏ .فكما رآينا أن الفامل 
مشروط بالزيادة فى العمل » لكن ليس شسرطا أن 
تكون هذه ازمادة ف كم العمل يل يكف ىأنتكون 
فى كيفه فاقئط ٠‏ 


اذ قد يفهم منه حواز 


عد 7 هد 





المطلب الرابع 
شركة الابدان 


4 -ّ ويكلق على هذه الشركة أيضا اسم 
شركة الصذام أ الاغمل ل الفيل + 


وتنعقد بين اثئين أو أكثر بقصد الحصول 
على المال الناتج من الاعمال التى يتفقون على 
وكقور عن العببية الى "ان السك عو الشى 
يعقد عليه كمحل لاشركة ٠‏ 


وق تقون شرطة الفنان فى التسات 
العمل الذى 
تنعقد عليه الشركة هو اكتساب الاش باء 
الباخة عن طريق. كيازيتيا - 


المماحات بمعنى أن يكون موضوع 


وقد تكون هذه الشركة فى الصنائع ٠‏ 

اختلفت هذاهب الفقه الاسلامى حول هذا 
النوع من الشركات فمنها من لم بجزهيقسميه 
ومنها من أجازه بقسميه » ومن هذه المذاهب 
من أنجازه ق سم واحد فقط وهو الصنائع 3 


الفرع الاول 
شركة الابدان فى اكتساب الباحات 

9 أجاز المالكية والحنايلة هذه الشركة 
ف اكتساب الممناحات كالحطب والحشضائش 
والثمار المأخوذة من الجحبال عو الخ ٠‏ 
كما غير هذين المأهدين فقد وقف منها موقف 

لجاز المالكية هذه الشركة محيتث فعقد عن 
عمل كل شريك فى حيازة الاشياء المباحة ثم 
أخلمة العهارج فنا , اكرطو] لصغة هيده 
الشركة آن يقوم الشركاء بالعمل سويا. وى 
مكان واحد و« 





فقد جاء فى المدونة عن ذلك : « قلت هل 
يجوز للشريكين أن يشتركا على أن يحتطيا 
الحطب فما احتطدا من شىء فهو سنهما نصفين* 
قال : ان كانا بعملان جميعا معا فى موذ 
واحد فلا بأس بذلك » وذلك جاكز 206 ٠‏ 


لما الحدايلة فعد ماروا حقه الشرعة اجارة 
مطلقة دون تند ؛ فلم يرد عليها عندهم القيد 
الذى وضعه الالكية من وجوب أن يكون العمل 
فى مكان واحد ومن جميع الشركاء ٠‏ 


وفى ذلك يقول ابن قدامه : « فان اشتركوا 
فيما يكتسبون من المباح كالحطب والحشيش 
والثمار المأخوذ هن الجبال والمعادن والتلصص 
على دار الحرب فهذا جائز » خص عليه أحمد 
فى رواية أبى طالب فقال لا بأس أن يشترك 
اليم بايد انيم ولس لهي حال ذلك للصهادين 
والكقاين و الممايق ج 59 


ويقيمون الحجة على رآيهم بما يروى من 
أ التيى على الله عليه وان ارك ( ع بين 
عمار وسعد وابن مسعود فجاء سعد بأسيرين 
ولم يجيا بثىء » وفسر أحمد صفة الشركة 
فىالغنيمة فقال يشتركان فيما يصيبان منسلب 
المقتول لأنالقاتل يختص بهدون العانمينويهذا 
قال مالك ٠ءولا‏ نسلم انالوكالة لا تصلح ى 
المباحات فائه يصح أن مستنيب فى تحصيلها 
بآجرة فكذلك يصح بغير عوض أذا تبر 
أحدهما بذلك كالتوكيل فى بيع ماله )20 ٠‏ 


أما الحنفية والزيدية فلا تجوز عند 
الشركة فى الاهاك وسعد العضية على أن 
هذس] اناف وك الها فيا مكيازها + قكك 
من حاز شيكا منها ملكه فلا يصح التوكيل 


كس 15 : 


فق المفنى جده ص 7 - 5 0 
(9) المرجع السابق . 


دج 





فى ذلك ؛ وبالتالى لا تصح الشركة فى المماحات 
وعن ذلك مقول الكاسانى : « ٠٠‏ وما لا تجوز 
فيه الوكالة لا تجوز فيه الشركة + وعلى هذا 
تخرج الشركة بالاعمال فى المباحات من الصيد 
والحطب والحشيش ف البرارى وما يكون ىق 
الجبال هن ثمار وما يكون فى الأرض هنالمعادن 
وها اقلبة كلق هه 


ولان الوكالة لا تنعقد على هذا الوجه ٠.٠٠‏ 
والاستبلاء » وكل واحد منهما انفرد بالاخذ 
والاستيلاء فينفرد بالملك م (© ٠.‏ 


ويقول ابن المرتضى هن الزيدية : « ولا 
تصح ف المباحات كالصيد والاحتفاشس لتجويز 
ا لأ عتم ولجيالة انسل ++ © ويرد على 
الاستد لال بالاشتراك سعدواين مسعود وعمار 
يوم بدر فيما غنموا فيقول : « ٠٠٠‏ حكاية فعل 
لا مركة يكاعرها مج لاي 


والشافعية وأهل الظاهر والامامية لايجيزون 
شركة الابدان أصلا سواء كانت ى صنعة أو 
فى مياح 3 

٠‏ مس ودفاعا عن أجازة الشركة فى المماحات 
بناقكشس أمنقدامة مامقال عن الاستد لالبالشركة 
ل غناك مدر فقول : 5 قن فل عالناء 
مشتركة بين الغائمين بحكم الله تعالى فكيف 
يصح اختصاص هؤلاء بالشركة فيها » وقال 
بعض الشافعية غناكم يدر كانت لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم وكان له أن يدفعها الى 
من شساء فيحتمل أن يكون فعل ذلك لهذا ٠‏ قلنا 
أما الأول فالجواب عنه أن غنائم بدر كانت أن 


1 الطاقع به لمن عدا, 
6 البحر الزخار دج 5 ص 50 ٠‏ 
(9) راجع ما سبق ص ١‏ . 


هات 





أخذها من قبل أن يشرك الله تعالى بينهم ولهذا 
تقل أن. ألن علي الله طره ومتلم قال ( عن 
أخذ شيئا فهو له ) فكان ذلك من قبيل المباحات» 
ويجوز أن يكون شرك بينهم فيما يصيبونه عن 
الأسلاب والتفل الا أن الأول أصم لقوله (نجاء 
سعد دأسيرين ولم أجىء أنا وعمار بشىء ) 
وأفا القاثي فان الله ,فعانى أتما يمل الثفية 
لنبيه عليه السلام بعد أنغنموا واختلفوا فانزل 
الله تعالى ( يسألونك عن الأنفال قل الأنفاللله 
والرسول ) والشركة كانت قبل كلك + ويدل 
على اهعة هما انهل لى كافك لربيدول 1ه 
علي هسه وسلم لم يكلو الها أن يتري بت 
أباحهم أخذها فصارت كالمباحات ؛ أو لم يبحها 
لهم فكيف يشتركون فى شىء لغيرهم ٠‏ وى 
هذا الخبر حجة على آبى حنيفة أيمًا لأنهم 
اشتركوا فى حباح وفيما ليس يصناعة .)0.٠‏ 


ويرى ابن حوم © إن عدم الشركة لم نه 
بتزول الاية الكريمة ( ٠٠‏ قل الاثقال للا 
والرسول فائقوا الله واصلحوا ذات بينكم ). 


"١‏ - هن النقول السايق ايرادها تبرز 
سلامة اتجاه الحنفية ومن بتفق معهم وذلك 


١‏ ان الملك يثيت فى المباحات بمحرد 
الاسثيلاه عليها ولم يخلئف اعد فى ذلك + 


#ابع اق التوكل لق اقسرايه لأساف عمان 


عن أسقاط لحق اثيته الشارع 2 لاشخص الحائز 


بدون مبرر © هذا الحق هو ملكية الماح 
أن يستولى عليه ٠‏ فكيف يكون وكيلا لشخص 
فى شىء اذا أحرزه هو صار مالكا له » واما عن 


1 البلققى به ذا هن 7 + 
(0) المحلى ج م ص 1١"‏ . 


5 ل الحصة بالعيل 





الؤكالة بأجر فى ذلك فلعل الاجر هنا لا معبر 
فق الوكالة شور ما يقل كين اأشى» الذي 
أآحرزه ٠.‏ 


واذا الترنا بسن البتكولى عن القت الاح 
من قول ابن قدامه من جواز الوكالة بدون 
أن يقوم كأساس تبنى عليه نظرية شركة 
العقد ء» 


؟" ل فى أقوآل الحنايلة ما يعتير تسليما 
بأن الغنائم كانت لرسول ألله صلى ألله عليه 
وسلم وأنه قد أياح للمقاتلين أخذها » ولا يغر 
من الأمر أن تكون الشركة قد قامت من قبل 
حيث أن الآية الكريمة قد شملت جميع الأنفال٠‏ 
فان كان الأمر كذلك فهذا مسقط عنها صفة 
اللداج مهجوذ شبوتها الورام نمسي الله جليه 
وسلم ٠‏ 

4 س مع التسليم بحصول هذه الشركة فهى 
تعتدر من قبيل شركة املك ولبست من شركات 
العقد ويبكون اذن الرسول صلى الله عليه 
وسلم هو سيب اكتساب الملكية » بينما يدور 
الث عقا فق شركات العقد ٠+‏ 


الفرع الثانى 
شركة الابدان فى العمل ( الصنائع ) 


؟؟ ‏ وتنعقد هذه الشركة بين اثنين أو 
أكثر على أن يسهم كل منهم يعمله ويقتسموا 
مقايل هذا العمل فيما بينهم وتكون ذمم 
الشركاء الخاصة الضمان العام لدائنى هذه 
الشركة وقد أجازها الحنفية والحنابلة فى 
الصعيج ون ولق والزبيية عملا عو عازه 
الملفقة "ووهر رقترط كسان .الحفمة + وأابطتها 
كل من الشافعية وآهل الظاهر والامامية ٠‏ 


ونحاول أن نتبين حموقف كل هن المذاهب فيما 
إلى عن العرال. علماكيا + 


المذهب الحنفى بقول الكاسانى : « ولا 
بشترط لصحة هذه الشركة اتفاق العمل ويجوز 
أن اتفقت اعمالهما أو اختلفت كالخياط 
القصار ونحو ذلك ء» وهذا قول أصحاينا ٠‏ 
وقال زفر لا تجوز هذه الشركة الا عند اتفاق 
الصنعة كالقصارين والخياطين بناء على ان 
الشركة تجوز ,الالين المختلفين عندنا كذا 
بالعملين المختلفين وعنده لا تجوز بالمالين 
المختلفين فكذا بالعملين المختلفين ٠‏ والصحيح 
قولنا لان استحقاق الاجر فى هذه الشركة 
بضمان العمل والعمل مضوون عليهما اتفق 
العملان أو اختلفا والله عز وحل أعلم 03006٠‏ 


المذهب الحنيئى : بقول ابن قدامة : 
« وتصح شركة الابدان مع اتفاق الصنائم 
فاما مع اختلافها فقال أبو الحطاب لا 
وهو قول مالك لان مقتضاها ان ها يتقيله كل 
واحد منهما من العمل بلزمه ويلزم صاحسه 

ويطالب به كل واحد منهما وقال القاضى 
فصح كما لو اتفقت الصنائع 06 لان الصنائع 
المتفقة قد يكون أحد الرجلين أحذى فيها من 
الاخر ٠*٠‏ ويدل على صحة هذا أنه لو قال 
احدهما انا اتقبل وآنت تعمل صحت الشركة» 
وعمل كل واحد منهما غير عمل صاحه )006 


الزيدية : يقول صاحب البحار الزخار : 
4 وتضح ور لككلاق المضا كاطافها + 
هى أما توكيل أو ضمان وكلاهما يصحان مع 
الاختلاف >الاتفاق ٠. ©5046 .٠‏ 


)1 
(؟) المغنى ج ه ص ؟ ٠.‏ 
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عد عت 








المذهب المالكى : جاء فى الشرح الكبير 
« وجازت دالعمل يشروط اشار اليها يقوله ان 
اتحد كخباطين أو تلازم بان توقف عمل 
احدهما على عمل الاخر كأن يغوص أحدهما 
لطلب الاؤلؤ والثانى يمسك عليه ويحذف , 
وقساويا فيه آى ف العمل عأن واكة كل واه 
كدر عمله من القلة +* وحصل اأتعاون. بينهها 
وآن بمكانين كخياطين بحانوتين تجول يد كل 
واحد منهما على ما فى الآخر و٠‏ 6 ٠‏ 


وف المذهب قولان آخران ١‏ بشأن مكان 
الس السزمها منلعيط أن بكرن العمل ل كان 
واحد وهو رأى ادن القاسم » والاخر أجاز أن 

يكون فى مكانين مستقلين ٠‏ ويمكن القول ان 
ما قاله الدردير يعتبر هن قبيل التوفيق بين 
القولين اذ هو يرى جواز أن يكون العمل 
بمكانين على أن يكون لكل من الشريكين حق 
الول أن اهما * 


المذهب الشافعى : يقول الرملى : « ٠.٠‏ 
شركة الاندان كشركة الحمالين وسائر المحترفة 
ليكون بينهماء كسبهما بحرفتهما متساويا آو 
متفاوتا مع اتفاق الصنعة كنجار ونجار أو 
اختلافها كنجار ورفاء » وهى دأطلة لما فيها 
من الغرر والجهل » 0" ٠‏ 


المذهب الظاهرى : يقول أبن حزم : « لا 
بجوز الشركة بالابدان اصلا لا فى دلالة ولا فى 
يم ولا فى خدمة ولا فى عمل بد ٠.٠‏ فان 


الاماومية 5 جاء ف مساكل الخلاف : « شركة 
الادان عندئأ باطلة 6.١و‏ دلءلنا اجماع الفرقة 

1 الك دنم يوللكن ل الك نر 

6 يبراحم يواهب الطليل به 8 كن 1*4 ؛ 

نهاية الحفاج ج ؛ ص ؟ . 

() المحلى ج لم ص ؟؟١‏ 


واخبارهم وأيضا العقود الشرعية تحتاج 9 
أدلة شرعية وليس فى لشرع يه 
هذه الشركة » وأيضا نهى النبى صلى الله عليه 
وسلم عن الغرر وهذا غرر بدلالة أن كل واحد 
منمها لا يدرى أيكسب صاحبه سيا أم 
لا يكسب وكم مقدار مكسبه 206 ٠‏ 


مانت الحنفية لجواز هذا النوع 
من الشركة بتعآمل الئاس به من غير انكار 
عليهم ولاشتمالها على الوكالة ولان تحصيل 
المال أولى حن استثماره ٠‏ فيقول الزيلعى : 
را ء.» أت المقصود تحصيل المال بالتوكيل وهذا 
هنا يغبل الفرككل كبجوز + الا قري أله الي ' 
وكله بتقيل الاعمال من غير أن يكون للعاقد 
فيه شركة يجوز فكذا اذا كانت له فيه شركة 


كالشراء + 


وما ع الغريك حمق الرجم بالمهيل 
كما يستحق بالمال كالمضارب ورب الال وقد 
يمكحفافة باللال مقط ككذ! وجب ان وماتكقاة 
بالعيل قعط وكين هذا عفد شيك لا احارك ؛ 
ولهذا لا يحتاج فيه الى بيان المدة بل يجوز 
مطلقا .وه م 5ه 


وقول الكاساني + « الشركة ما لموال تعض 
لقفيية الال ايز الشركة والكعوم ال عدو فنا 
فحت لكنمة, ازا عل لخصميل صل الماك »م 
والحاجة الى تحصيل أصل امال فوق الحاجة 
الى تنميته فلما شرعت لتحصيل الوصف فلان 
تشرع لتحصيل الأصل أولى » 9© ٠‏ 


يتضح من ذلك قوة ما يحتج به الحنفية 
أذ هبهم ه وهذه الشركة عندهم قد تكون 





(ه) ج اص /إ؟١‏ . 
)1١‏ تبيين الحقائق جح 7 ص . ؟؟ 8 
/) البدائع ج 5 ص 8ه 8 


سا 59 عم 











مفاوضة وقد تكون. عنانا على ما سيق ميائه 
مفاوضة اقتفضى ذلك الممساواة فى العمل 
والضمان والرمح وعلى العكس هن ذلك ان 
كافك خنانا عمس نها ‏ التقافيل فق اليك 
والرييح ولهذه الشركة طبيعة خاصة خرج من 


تلعليا الققيك على مققى. الكياسن ونبداتي 


بحث هذا الموضوع عند الكلام عن التضامن 
بن الشركاء ‏ 


المطئب الخامس 
شركة الوجوه أو الذمم 


5 سدم هى الشركة التى تنعقد بسدون 
رأسمال يقدم من أى من الشركاء » وهى 
تعقد للشراء دينا ثم البيع واققسام الربح 
بعد الوقاو والديون. + وجل يكن عر سف 
الأساس الذى تقوم عليه هذه الشركة حيث 
لا يوجد امال الذى يقدمه الشركاء » وائما هى 
تنوم بين أشخاص لهم بين آقوا مكائنة 
وق ؛ وه حش الت كك الرجوم ء أي الشركة 
التى تتكون ممن لهم وجاهة بين الناس ٠‏ 


وهى تنعقد على الضمان أى ضمان اثمان 
السلع المشتراه ٠٠‏ لحساب الشركة » أذ هى 
تشترى دالدين. + وهصذا الددن تضمئه ذ 

الشركاء فتقو م ذممهم الخاصة نتكوين الضمان 
ا لدائنى ري يلار 
هذه الشركة بشركة الذمم « 


وقد أجاز هذه الشركة كل من الحنفية 


06 - يقول صاحب 0 من الحنفية 
عنها : « هى ان يشترك الرجلان بغير رأسمال 


على أن يشتريا بالنسيكة ويديعا سميت بهذا 
على عقي أن ب الها وجيهعا فاتة 
الغا بباع بالتمبيكة هين فه فد اناس 


ورجه »© ٠ 2١7‏ ويتفق الحنايلة فى هنذا 


التعريف 20 ويقول الزيدية عنها : « ان يوكل 
كل عن كاقزى الففرقه ماهة ان جيل لة 


وبقول الشافعية عن هذه الشركة : « شركة 
الوجوه بان يشترك الوجيهان عند النساس 
لحسن معاملتهم ليبتاع كل منهما بمؤجل 
ويكون المبتاع لهما فاذا باعا كان الفاضل من 
الاثمان المبتاع بها بيئهما +٠‏ واكل باطل اذ 
ليس بينهما مال مشترك فكل هن اشترى ثشسيئا 
فهو له عليه خسره وله ربحه » © ٠‏ 


أساس بطلان هذه الشركة عند الشافعية ل 
المشتراة فى ذمة من اشتراها وحده ولعلمره 
ذلك هو عدم تصور وقلوع الخلط الذى 
بشترطونه ى شركات الأموال وهو يستوجب 
وجود المال » ولكن يمكن تصور وقوع الملك 
المشترك ‏ وهو ما بتحقق بالخلط ‏ فيما 
سعض المشترى بي عضا دين كل ده الشركاء ٠‏ 


أها المالكية فيؤسسون بطلان هده الشركة 
عل اماس اش فين ذلك الذق بقوم 

عليه بطلانها عند الشافعية وف ذلك يقول 
صاحب الشرح الكبير : « وفسدت الشركة 


. ١6١١ ص‎ ١١ السرخسى جح‎ )١( 

(؟) راجع المغنى ج ه ص ٠. ١١‏ 
(8) البحر الوخار ة 6 صى 44 + 
4( نهاية المحتاج ج ؟ ص " . 


دخآ مس 











باشستراكهما بالذهم 
يشتريا شيثا غير معين بلا مال ينقدانه يعنى 
على اشتراء شىء بدين فى ذمتهما على ان كلا 
حميل عن الاخر ثم يبيعانه وما خرج هنالربح 
افبينهما » وانما فسدت لانه من ياب تحمل عنى 
وأتحمل عنك وهو ضمان بجعل ووه وهو سلف 
جر منفعة فان دخلا على شراء شىء معين 
وتساويا ق التحمل جاز 0ف 6 00 3 


وبعقب الدسوقى فحاشيته على ذل كالجواز 
بقوله 05 أى بعمل الماضين من الينيه دانك: وان 
كان علة المنع وهى الضمان بجعل والسلف 
بمنفعة موجودةا والحاصل ان شركة الذ 
فاسدة ٠..ه‏ » ©© يظهر من ذلك ان أساس 
اليطلان كما بتصوره المالكية شمسيهة السلف 
الذى بأتى دمنفعة والكفالة المأجورة ‏ وهو 
ما عير عنه بتحمل عنى وأتحمل عنك ‏ وهذا 
يتعارض مع قواعد المعاملات فى الفقهالاسلامى 
الك لحرن كلل الشرحى عن اكفايسيينا ين 
شبهات الربا ٠‏ على ان هذه الشبهات هنا 
غير قائمة اذ ان جميع الشركاء مسكولون عن 
ديون الشركة الناتجة عن أثمان السام المشتراة 
لحسابها ؛ فالشراء اثما مكون لحساب الشركة 
وليس لحساب الشريك الذى يعقد الصفقة » 
والفاكدة تفيض على الجميع اذا ما تحققت 
أرباح ٠‏ وبذلك تنتفى شسيهة المنفعة التى 
مكرها السلقة واتصل ارسي يهاي الحسناق» 


وأهل الظاهر على الامل عفدهم يبطلون 
هقد الشركة عيض ل خوون الشرعة اله على 
أعيان الأموال 7 ٠‏ والأمامية لا يرون على 
صنعة عد الشركة واياة وه هله لع مساكل 
الخلاف : 


وهى ان يتعاقدا عاى ان 


)١(‏ يهامثش الدسوقى جح ” ص 518 وما 
بعدها . 

(؟) المرجع السابق 

(9) راجع المحلى ج 8م ص 1١١6‏ . 


« شركة الوجوه باطلة ٠.٠‏ دليلنا ان العقود 
الشرعية تحتا ج الى أدلة شرعبة وليس فىه 
الشرع 1 ل هد هه فرك 
ان 9 باطلة » 440 ٠‏ 


بحتج الحنفية للذهيهم بنفس الحججالتى 


ل لاجازة شركة ا وقد سدق 
ذكرها عند الكلام عن هذه الشركة 0© ٠‏ 


ويبدو فى مذهب الحنفية ومن وافقهم العمل 
على رفع الحرج عن الناس والتيسير عليهم 
ومراعاة مصالحهم » فقد بكون من الناس من 
هو موضع ثنة بين قومه وليس لهدماليستثمره 
يستطيع بذلك أن بجد الوسيلة للحصول على 
الملل » واذا كان الأمر كذلك «الئنسية للفرد 
فائه اذا اشترك مع غيره يكون أولى ؛ اذ ان 
تجميع الجهود من شأنه ان يوصل الى نتاكج 
تفوق ما يصل اليه الفرد بجهده المحدود » 
بالاضافة الى زمادة الاكتمان لان الدبنسيكون 
حصنكذ فى ضمان أكثر من شخص واحد ٠‏ 


وهذه الشركة عند الحنفية قد تكون مفاوضة 
كما ند تكون عنانا » وفى كل حاله تطيق قواعد 


1 


كل منهما ٠‏ 


ل الشركات الأ بحام 


يت 3 منها هو هر فى شركة 
الأموال بل ان الشافعية وأهل الظاهر والشيعة 


الأماحية لم 0 وها نحافوًا سولها + 
واقااكاي الحسية والوعني 1 ولاه 
والمالكية يختلفون مسم الحنفية والزيدية فى 


564 هه 





ماهبة شركة المفاوضة » اذ أن المفاوضة عند 
الحنايلة ليست سوى الس بين العنان 

والمضارية والوجوه والابدان » ويستندون فى 
هذا الجمع الى صحة هذه الأنواع منفردة 
فليس ها ينع 
ذلك بقولهم : 


مثله ع«( ٠‏ 


« كما لو ضم ماء طهور الى 


ذا مكوة زالهة حيري بقارم قن ق 
حقيقته الا نوع عن العنان تتسع فيه سلطات 
الشريك ق التصرفات + 


ود أتفق الحئفية واد مم 
ذا عقدت على حرفة من الحرف » اما الشركة 
فى المباح فلم يجزها من المذاهب غير المالكية 
والحنايلة ٠‏ 


آما شركة الوجوه فقد أجازها الحنفية س 
فى عدم أجازتهاء 


مقبت شركة المضارية ؛ وهى الشركة النى 
تبرز فيها حصة العمل حتميزة عن العملالمؤدى 
ما تميز منه فى شركات الأموال كحصةبالاضافة 
ألى الحصة المالية ٠‏ وقد اتحدت وجهة الفقه 
الاسلامى فى جوازها دون مخالف » وان حدث 
بعض : الاختلاف حول تفاصيلها وسيأتى 
الكلام عنها عند بحث الحصة بالعمل من الناحية 
التاريخية ٠‏ 0 
“اذا كان الح الا الشركات الى 
الأنواع النن سدق ذكرها , 4 الآ ان الحنفية 


. 11/2) هن‎ ١ كشاف القنامج‎ )١( 


رض 


والزيدية هما المذهبان اللذان أجازا جم 
الأنواع من حيث انهما اقرا كل نوع هنها دون 
ان يختلط بغيره » فآنواع الشركة عندهما تتميز 
وتنفصل كل منها عن الآخر قا كان الحنايلة 
قد توسعوا أيضا فى أجازة جميع الأنواع حتى 
الشركة فى المباح الا أنهم بالنسية للمفاوضة 
قد أطلقوا تسميتها على مجموع الشركات 
جنا ينذا السدن الى القراء ماحد لم كيجا 
المفاوضة 6 وذاك مثل ما جاء ف الافصاح 
« واختلفوا فى شركة المفاوضة وشركة الوجوه 
وشركة الأبدان فقال أبنو حنيفة تصح كلها 
وقال أحمد كلها صحيحة ؛ الا شركة المفاوضة 
فائها ياطئة ٠٠‏ » ف ٠‏ 


ونا قله القسراى عن أ رو لعطقوا فيه 
فمن ذا كقول الشافعى واحمد ان شركة 
المفاوضة باطلة © » وهو ما يفهم أيضا حن 
ناققق مالك رانو حيفنة بالعميية على 


جوازها وه 6 0 و« 


لنقول عن الامام أحمد انما 
بقع على شركة المفاوضة التى نسبت اجازتها 
اله ا هذه الأقوال تتفق مع 
الواقع ن المفاوضة على الصورة التى 
أجاز 3 0 الحنقفية والزيدية لم تجزها 
المذاهب الاخرى ٠‏ 


ولعل المتع )١‏ 


اأطلب السادس 
التفسيم الذى نخقاره 2 - 
الحنفية والزيدية قد اتفقوا 
هن حيك: أجازة جميع أنواخ الشبركات تتيماهدا 


ب اذا كان 


6 أبن هبيره ص 5 5٠‏ . 
١‏ البذإن م ؟ ص كاد 


6ه 
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قركة الأيداى فى اتاعداس و الا أن اذى 
العدقى يكز حديزة قاصضة فى جئلة للشاوقة 
والعاى وكها كاضا حا لنمع قيهن له تت 
يجعل هذا المذهب أوسع المذاهب الاسلامية فى 
هذا الخصوض + ولذلك مقن اعقاره الاحهاد 
الذى بمثل الفكه الاسلامى فى عهومة حيث 
تتحقق به أسس الشريعة الاسلامية عن 
العيمي على الفاس ورقمح العرج غتهيم ؟ 
وتحقيق «صالحهم ٠‏ 


وفى ذلك يقول الدكتور مصطفى الزرقا : 

« على أننا حين 0 على الفقه الاسلامى 

ائما يجب ان ننظر الى أوسع مذاهينه 

ف الموضوع لا . أضدقها ؛ ما دام الاوسع 

أيضا بمثل تمثيلا صحيهحا نظرية الشريعة من 

احدى وجهات نظرها الثابتة » وليس المأهب 

الاجتهادى الواحد الا قهما لصاحبه لا حكما 
عاى الشريعة لك 


فاسذا ميعرن هيم التركات هذا 
المذهب أساس البحث الذى نخلص منه الى 
نتسيم دقداره لألواع الشركات فق الققيه 
الأاسلامى ٠‏ 


م؟ ‏ سق القول ان المذهب الحئفى قد 

قر أنواع الشركات وان علماءه قد ذكروا هذه 
1 اميك الا أنهم اختلفوا فى 
كيقية التقسيم ؛ : من بجعل الانوا 
أربعة هى المقاوضةو العنان والوجوه والابدان٠‏ 
يتبكر عن جلها كللقة خنطا حى الأموال 
والأبدان والوجوه » ثم يقرر أن كلا منها قد 
تكون عنانا أو مفاوضة + ومنهم هن يجعلها 
سيدة ة أنوا بناء على دخول المفاوضة والعنان 
على الأموال والابدان والوجوه ٠‏ ومنهم من 
قسم الشركة الى قسمين ركيسيين هما شركةق 


(1] اللحظل الففون التعساي د ١‏ من 06 . 





المال ؛ وشركة ق الاعمال > اقم يتقسم, هذين 
القسمن الى أقسام خرعية #الاموال حتفسم 
الى مفاوضة وعنان ووجوهوشركة فى العروض ٠»‏ 
وشركة الأعمال م الى قسمين أحدهما 
جقر رعو شركة العيدكم ب الإتخر كاسد وعد 
الشركة فى الماحات 20 ٠‏ 


وهذا انيع الآخير قد ذكر التأصيل 
الفقوى لأنوا الشركات حيث بردها جمبعا 


ألى الال و الس ع ففبي>ة الأموال آمرها واضح 
من تسميتها » وشركة الوجوه وان كانت تنعقد 
على القمان الا ان غذا الفسهان فق عسالة 
سعوكم الى مال يسده بق ما على للشبركة 
من ددون ٠‏ أما شركة الابدان فهى تنعقد على 
السول حدم .لكي معكير آثال واتخطل نه 
الشركة نوعان شركة ,المال وشركة ,العمل ردا 
لأنواع الشركات الى أصلها الحقيقى ٠‏ الا ان 
هذا الفقيه7؟ يؤخذ عليه كثرة التفريع على 
0 الاصلين كما ع عليه ما جره ع 


حىيث ل ٠‏ الاتقادي 0 و بم 0 نظلر 
202 أنه يواهم ان كه الصنائع والوجحوه 


معامرتا ن للمفاوضة والعنان وه الى 04» 
ويمكن ان نستخلص هن هذه الأقوالتقسيما 


تدرز فيه حقيقة هذه الأنواع وبتمشى معها » 
هذا التقسيم هو 9 الأموال 434 الأمدان 
الوجوه 5 المضارية ٠‏ فأنواع الشيركاتك ع على 
وموضوعه الخاص وهميزاته الخاصة 8 ونوجه 
عام كبائه المستقل ٠‏ 


(؟) راجع ما سبق بند م . والمبسوط جح ١١‏ 
٠.١‏ 4خزانة الفقه » البدائع جا" ص كه//اة: 
الزيلعى ج ؟ ص ”١7‏ » الاختيار ج ؟" ص 9/6 . 
(؟) ابن مودود الموصلى فى كتابه الاختيار . 
عاقيية امن السيسوة ع 7 سن 14 ١‏ 
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نوع هنها لنتبين كيانه 
المستكفل + تت 


ولا شركات الأموال 


ومحلها ما بقدمه الشركاء معن مال بعملون 
فيه لتحصيل الريح وأقسامه و الفقهاء 
عن بر قوجوب تحقيق شركة اللك. لو محلم ؛ 
قبل افعقاد شركة العكد وذلك عن طاريق يلما 
طررع عع ل شريك اشريقك جتنا عي الل 
اذا كال عيها + ولحل فى عسذه الشرقات 
يعتلد بده بسعض اأفقهاء بجائنب المال ٠‏ 0و 
عق لآ صكة يد بل مكمه كايقا تاليا 0 
قسموا الريح على قدر رأس امال دون نل 
الى السفل + 


ثانيا شركات الايدان : 


ومحلها العمل الذى يقوم به الشركاء » فهى 
تنعقد على العمل ويقسم الربح على أساسهء 
وان دخل فى هذه الشركات أدوات بقدمها كل 
شريك وتكون ضرورية للعمل » فاما ان يترتب 
على كقديعا فناد. الشركة اذا قرت ف مطها 
الاصلى وهو العمل كما اذا كانت هذه الادوات 
معدة ؛ للاجارة » وفى هذه الحال ١خ‏ أصحاب 
الآدوات القسب على تدر ا كل لا + 
وأذا لم تؤدر هذه الأدوات على محل الشركة 
وظل العمل العنصر الأساسى الذى تنعقدعليه 
الذركة فال الشركة بصحيهة م بووفد الال 
لو احتاج الصناع اين مال وجب ان مقدمه 
كل هنهم حتساويا مع القدر. الذى يتحمله من 
العمل حتى تظل لهذه الشركة طبيعتها د 


)١(‏ كالحنقيه والحئايلة م-. 
(5): كالمالكية والشافعية ٠‏ . 


تغيير 7" وهى أن يكون للعمل الاعتبار الأول 
الذى يؤقرو فهما عدام ولا وتاثر به + فافا كاثر 
العمل فسدت الشركة ولذّلك اشسترط المالكية ان 
يكون ها يقدم من مال حساو للعمل ولا يجوز 
أن يكون عكس ذلك » كما ان تقديم المالمشروط 


بوجود الحاجة اله ©) ٠‏ 


ثالنا ح شركات الوجؤه : 


وهى شركات لا رأس مال لها وليس 
القركاكهيا الا ووجاهتهم بينالناس 
والثقة التى بتمتعون هدها + ولذلك فمحل هذه 
الشركات هو الضمان الذى يلتزم به كل شريك 
واتسقل ذمته به » وعلى أساسة بحدد مقدار 
نصيب الشريك من الربح أو الخسارة ٠‏ 


رابعا ‏ شركات المضارية : 


وهى تجمع دين المال والعمل خصاحب الال 
لا يقدم عملا وصاحب العمل لا يشترط عليه 
تقديم المال ٠‏ والريح فيها بحدد بالاتفاقوان 
ن العمل معتدر القساس فى شروط تحديد 
- حيث أن نصيب صاحب العمل يقدرعلى 
قدر 55 أما نصيب صاحب ألال فيعثير تماءا 
ماله ؛ ولذلك أجاز البعض السكوت عن ذكر 
نصيب صاحب رأس الال قف الريح ولكن لم 
بجز السكوت عن ذكر تصدب صاحب حصة 
العغال ٠‏ 


وهكذا تتحدد الأنواع الاربعة للشركات فى 
الفقه ٠‏ الاسلا مي عاى اين فن الكباز لتقل 


9) انظر المدونه ج ؟1 ص "54 »© ومواهب 
لحيل كم بن 1 . 

(1) لم أجد لدى المذاهب الاخرى © فيما 
اطلعتعليه من:كتبها ») شيئاى هذا الخصوص ٠.‏ 


لس ]اس 





2 تل ع ا سس سن ل د بس يي عم تك ل فيا ل نيرود نينت من 





هم اذا كان الامر كذلك فما هى حقيقة 
المفاوضة والعنان 5 


لأقجاءة حلي هوا المؤال فعرض افوا 
هذه الاجابة ٠‏ فالذين قسموا الشركة هنهم الى 
الواقم. لشبركة الاموال عرة عكافا ولخفرق 
مفاوضة » بدليل أتهم يتكلمون فيهما عن رأس 
المناك وشروعله ,ى (0) وكذلك نجد عندما 
بسدحذثون أحكام شركتى الوحصوه والأسدان 
مصرحون دأنهما كد تكونان عنانا أو مفاوضة» 
وهذا ها جاء فى المبسوط للسرخسى وهو يتكلم 
ال بكار الساواة بك الإ كري :والزد 
جميعا « ثم يقول بصدد شركة الابدان : » 
ووو وهذا النوع من الشركة كد بكون عَدَاقا 
المفاوضة و.٠هو‏ )»م 00 « 


التقسيم ووم ان شركة الصنائع والوحصوه 
متابوكان للمقاوظية والعتان + ويقول الكاساكى 
وأبدان ووحوه « واما يان حواز هذه الانوا 
الثلاثة فقد قال أصحابنا انها جائزة عناناكانت 
أو مفاوضة > 059 ى 








)١(‏ راجع علىسبيل المثال المبسوط للسرخسى 
دااص ؟5١٠١/ 1٠١4‏ . 
(؟) ج اا ص 1505/رهه1. 
لو البدائع ج 1" ص 8ه ٠‏ 


الشريك فى شركة العنان فيجيز اشثر اطالكفالة 
فى هذه الشركة علما يأنها من مقتضيات شركة 
المفاوضة ٠‏ وبذلك بدخل على شركة العنسان 
القاعدة المشددة فى حسئولية الشركاء » فهذا 
اين عايدين ف حاشيته على الدر يقول 
٠٠+‏ فلو ذكر الكفالة مع توفر باقى شروط 
المفاوضة انعقدت مفاوضة وأن لم تكن متوفرة 
يقال تبطل وأن يقال لا تبطل لان المعتبر قييها 
أى فى العنان عدم اعتيار الكفالة لا اعتمار 
عدمها ٠‏ قال ىق الفتح وقد يرجح الأول نأنها 
كفالة بمجهول فلا ت الا ضمنا فاذا لم 
تكن مما تتضمنها الشركة لم يكن ثبوتها الا 
قصدا ٠اه ٠‏ قلت لكن قى الخانية ولا يكون فى 
شركة العنان كل وأحد منهما كفيلا عن صاحيه 
اذا لم يذكر الكفالة بخلاف المفاوضة ءام 
ومقتضاه ان بكون عفبلا اذا ذكر الكفالة » 
وهذا ترجبح للاحتمال الثانى ٠‏ ولعل وجهه 
ان الكفالة متى ذكرت فى عقد الشركة تثبتتبعا 
لها وضمنا لا قصدا لان الشركة لا ثتاق الكفالة 
بل تستدعيها لكنها لا تثيت فيها ألا باقتضاء 
اللفظ لها كلفظ المفاوضة أو يذكرها فى 
العقد .٠ه‏ م 9 ٠.‏ 


وكذلك اتفق فقهاء الحنفية على أن المفاوضة 
اذا فقدت شرطا من شروطها تصير عنانا سواء 
ذلك كان عند العقد أو فى أى فترة حن حياة 
الشركة ٠‏ 

”١‏ س يتضح من ذلك ان المفاوضة والعنان 
الكيانى عن باقى الأنواع » فمحل كل منمها 
قد يكون هالا أو عملا أو ض مانا » وهذه 
الأشياء فى الحقيقة هى المحل فى شركات 
الأموال والأعمال والوجوه ٠‏ 


1( دلا ص الأم . 


خا 


اعم اللكصة العمل 








ا 


اذا كان الأهر كذلك فلن تكون المفاوضة 
والعنان الا من قبيل الصياغة الفقهية لكل من 
الأنواع الثلائة للشركة وهى الاموال والايدان 
والوجوه + فهما كالشكل لكل منهذه الشركات» 
وليس المقصود ه«الشكل مجرد المراسيم أو 
القيود التى ترد عل ىعيداً الرضائية أنما المراد 
الوسيلة النى تتبع قَ تشكيل هذه الشركاتمن 
حدث التكوين والادارة ٠‏ فالمفاوضة والعنان 
ليستا الا مجموعة ون القواعد تنظم واجبات 
الشركاء وحقوقهم وكذلك ل سلطساتهم 
وحسكولياتهم ٠‏ 


وهذه القواعد يحب أن تكون معلومة لدى 
ارقا عد اقهاد اللقد ولكلك هاما أن 
المقصود دالشكل هو الوسملة سد اء معن حيث 
التكوين أو الادارة ٠‏ 


ولما كانت المفاوضة والعنان مجرد ة#واعد 
تنتظم تكوين الشركة وادارئها أمكن ان تدخل 
قاعدة من احداها الى أخرى كما حدث فى 
أجازة شتراط الكفالة ‏ وهى التى تعتسر 
احدى خصائص شركة المفاوضة ‏ فى شركة 
العنان ٠‏ وكذاك رأبنا تحصول المفاوضة الى 
العنان كلما فقد شرط من شسروط المفاوضة » فلو 
كانت أحداهما نوعا مستقلا من أنواع الشركة 
لا أمكن اجراء هذا التحول الا يتغبير كبير 
يدخل على شروط العقد دحيث نكون أمامشركة 
جديدة ٠‏ وبؤدد ذل كان شركة الأموال لابمكن 
أن تتحول الن شركة أبدان وكذلك يد بمكن أن 
تصير شسركة الأبدان الىشركة وجوهوبالعكس»٠‏ 
ولكن صح ذلك بين المفاوضة والعنان لان 
كلا منهما مجرد شكل تصاغ فيه الشركات » 
فاذا حدث عبب فى شكل انتقلنا الى الكل 
الآخر وهو الأكثر مساطة والأقل شروطا » 
اما نوع الشركة الحقيقى فيظل قائما ثابتا 
دون ما تحول ؛ بالرغم هن تغير الشكل ٠‏ 


ولعل فى الاشتقاق اللغوى للفظى المفاوضة 
والعنان ما بؤيد ان المراد دهما مجرد الشكل 
أو الصباغة الفقهية لانواع الشركات وبعدر 
عن اختلاف كل منهما من حدث الشروط سؤراء 
كانت شروط صحة أو «تعلقة ممدى المسئولية 
والسلطة ٠‏ 


فأما المفاوضة فقد قيل أنها لغة المساومة 
وقيل هى من التفويض لان كل واحهد من 
الشركاء يفرض التصرف الى صاحيه فى جميع 
الأحوال بي 


وقيل عن العنان أن اللفظ مأخوذ من عنان 
الفرس حيث يكون باحدى يدى الفارس بينما 
يده الاخرى طليقة يفعل بها ما بشاء فسمىبه 
هذا النوع من الشركة باعتبار أنه لا يكون 
الاق مسعض الاموال ودتصرف كل ترفك ف 
بقبة أمواله كيف يشاء 9" ٠‏ 


واذا كانت شركة العنان هى التى اتفقت 
كلمة المذاهب على اجازتها فهذا لا يدل بذاته 
على انها نوعخاص حتميز عن الأنواعالأخرى. 
اذ ان هذا الاتفاق بنصب على شركة العنان 
بالأموال » حتى اذا أطلق نفظ العنان انصرف 
الي ذلك النوع من شركات الأموال ٠‏ 


ولعل ما يروى عن الأمام مالك من أنه 
لا يعرف العنان يؤيد ها نذهب أليهءوقد قيل 
أن المقصود من عدم معرفة الامام ماك للعنان 
هو أستعمال اللفظ لأن أحكاما كثيرة وردت 
لشفب حمر من كايا تقو اعد لان » ». 
ذل ساد اللفظ فى كتب المالكية من بعد ٠290‏ 


(١4)1(؟)‏ يراجع البدائع للكاسانى ج 1 ص /اه. 
(9) أنظر المدونه ج 1١5‏ ص 588 »© ومواهب 
الجليل ج ه ص ؟؟١ ٠.‏ 


1 








ولكن الذى يعنيئا هو التدليل على انالعنان 
اوسن الآ سياف فنهة رلك قرعا عد هيز 

]ذا كلجها الى كاله نمراك أن المقاوضة بها 
تتضمن من شروط وقواعد انما هى الشمسيكك 
قو المقرلة اللحدوة و الملطاك الى اس 2 
كما للحتان حي القكل الأككر سناطة عن هيه 
المسكواية والأضيق نطافا من حيث السلطات 
الى .ككل للشركاء + 

ويذلت عصين إلى أن انواع القرعات 4ق 
الفقه الاباا 3 هى : الأموال ٠‏ الأبدان » 
اموي الا 


وخنا تت تقو الانواع المأكورة على 
الأفان التتكسى بسك فى كل .هنها يعرف 
أحد الشركاء أو جنونه أو افلاسه9" ٠‏ فهى 
تنعقد بين أفراد معدودين يعرف بعضهم بعضا 
وتجمعهم علاقات خاصة وتقرب قفيما بد 
صفات معينة » اذ تقوم الشركة على أساس من 
قر ه الأماكة + 

وبذلك يمكن اعتبار هذه الأتواع الأربعة 
من شركات الأشخاص التى يقول بها تقسيم 
القانون الوضعى للشركات فى هقايلة شركات 
الأهوال + 


الى اذى يتسهه القادون أذ وقل للذنطار 
الشخصى المقام الأول ؛ وأئما سميت كذلك لأن 
محلها لا مكون الا مالا يقدم من الشركاء ٠‏ 
يدم للك فقة جمل عقياك اللاكية .و القمالسة 


. والمقصود هنا أنواع شركات العقد‎ )١( 

(؟) وسئرى فى المذهب الحنفى القول بان 
الشركة اذا كانت سين أكثر من أثنين لاتنتهى ف 
هذه الأحوال ولكنها تنتهى فقط بالنسبة من أضابه 
عارض منهذه العوارض وتبقى بالنسبة للاخرين. 


وأهل الظاهر للمال فى هذا النوع من الشركة 
اعتبارا خاصا » فهو عندهم الأساس الوحيد 
الذى بحدد ممقتضاه نصيب كل قربك قف 
أرباح الشركة ؛ فما الربح الا ثماء للمال ٠‏ 

لكن بحب ألا بغيب عن الاذهان ان ذلك 
لا بعنى ان شركات الأموال التى جاءت فى 
ول السك هو السكفي وسارى ليها يد اج 
الذى برد اليه أنواع شركات الأموال ممعناها 
فى القانون الوضعى ٠‏ 


المبحث النائى 
أنواع الشركات فى القائون الوضعى 
جم _ تنقسم الشركات فى القانون الى عدة 
بالفظر إلى اعقارات مظلفة +« هيى : 
تنقسم أولا : بالنظر الى فطاق رانين الال الى 


شركات عامة وشركات خاصة0؟© ٠‏ 


ثانيا : بالنظر الى الغرض الذى 
اققة كن آجلة ع الى شركات مدنية وشركات 
تجارية ٠‏ 


قلعا > +الفظن الى المقصر اي 
الاعتبار الأول فيا الى قركات بخاص 


8 يعي هر الشرعات الفاية القى يكون 
رأسسمالها كله أو بعضه داخلا ق اللكية العامة 
والشركات الخاصة التى يكون رأسسمالها مملوكا 
للافراد ٠‏ 

(8) ويقسم الاسستاذان ليون كان ورينوه 
الشركات العامة والشركات الخاصة وهى أما 
مدنية أو تجارية وهناك الشركات ذات المسئولية 
المحدودة وااشركات ذات المسئولية المطلقة . 
وشركات للقيامبواحد أو أكثرمن العمليات المحددة 
وشركات للقيام بفرع من التجارة أو الصناعة » 
وشركات ذات وحود ظاهر قبل الغير وشركات 
لا تنتجح أثرا الا بين الشركاء ... راجع ج ؟ بند 
41 وما بعذهة ٠.‏ 


تك 2-5558 


المطلب الأول 
الشركات العامة والشركات الخاصة 


:ا هذا التقسيم مبنى على ما بقدمه 
الشركاء فى رأسمال الشركة ٠‏ فالشركات العامة 
هى الشركات النى يقد م الشركاء فيها يسم 
أعوالهم ا و انقو لة الحاضرة وما ؛ 
نهنا 2 ؟ وتسهى هذه الشركات بشركات 
الأموال الحاضرة + وقد بتفق الشركاء على 
تقديم مكاسيهم من صناعاتهم 0 دن غيرها 
خلال مدة الشركة كرأسمال لها » وتسمى هذه 


وهذا النوع من الشركات قد أغفله الملشرع 
0 أهمية 0 
بل أصبح وجوده يكاد يكون هن الامور النادرة 
ويقول عنه اليعض أن وحوده 2 القانون 
الفرئسى ليس الا على سديل التذكار للعادات 
القديمة9" ٠‏ 


الشركاء ببعض بع أمواليم أو 


كلها شركات بخاضة + 


المطلب الثانى 
الشركات ١ادنية‏ والشركات التجارية 


6خ د يقوم معبار التمييز دين هص ذه 
الشركات على طبيعة أعمال كل منها » وهونفس 
المحجار للذى يقرق يه برق التاسر .وكير التلجر 
فى محيط الأفراد ٠‏ وان كان كل هن نوعى هذه 
الشركات بهدف الى تحقيق الربيح 3 


٠. ليون كان وريئوه ج ؟ بند لالم‎ )١( 
امرجم السايق‎ 9 


ك_ 


فاذا زاولت الشركة عملا تجاربا من تلك 
الاعمال النى عددتها المادة " فقره ة ثثانية من 
القانون التجارى » كشراء البضائع وأ 
لاجل دبعها أو القيام ممقاولات النقل ٠٠٠‏ الخ 
وكذلك الأعمال التجارىة التنى تقررت قضاء 
بالقياس على ما أوردته الماداة الثانيةؤففقرتها 
الثانية سالفة الذكر 4 فمثل هذه الشركة تكتسب 
الصفة التجارية ٠‏ والعيرة بالنشاط الركسى 
الذى تزاوله الشركة اذا قامت بأعمال مدنية 
وتجارية فى نفس الوقت » فاذا كان العمل 
الرئيسى تجاريا كان العه [المدنى تجاريا 
بالتبعية والشركة من الشركات التجارية . 
وبالعكس اذا كان العمل الرئكيسى مدئيا والعمل 
التجارى ثانويا كانت الشركة مدنية + ودرى 
البعض ان مجرد قيام الشركة يعمل تجارى 
وأو كان ثاثوبا بالئممة لنشناطها يوجبافتباوها 
شركة تجارية » ”© الا أن يكون العمل التجارى 
ضوور قل لمماشرة كاه المدنى » ولعل هذا 
الاستثناء الذى درد فى ثنايا هذا الراى بعود 
الى فكرة النشاط الركيسى ٠‏ 


التجارية أهمية كبيرة حدث تنف رد مركا 


القاعون ‏ الشحارى كاهر اعافد الخور .راسك 
الدفاتر التجارية ونظام الافلاس » وكذلك 


القيد بالسجل التجارى » واذا كانت كل من 
الشركات المدنية والتجارية تعتدر أشخاصا 
معنوية بممجرد تكوينها ؛ الا ان الشركات 
التهارية لآ ينقد يسخصيتها يل للقي الابيد 
اتخاذ اجراءات الشهر التى نص علبها القانون 
التجارى » واذا كان أغلب فقهاء الوضعى 2 


يلد 5 . 








غسرة8 يروي عام خقنوء القركاف اللدقة 
لاجراءات الثهر نظرا لان هذه الاجراءات لم 
وطلبيا سوق القلساتون القضاوى وس الك 
تطبق على الشركات التجارية وعلى الشركات 
المدنية اذا اتخذت لها شكلا من الأشكال التى 
وردت دالقانون التجارى للشركات التجاريةء* 
أما القانون نت المذنى فقد اكتفى بالاحالة ال 
اجراءات نشر يقررها القانون ( .م 505 ) ولم 
بصدر قانون خاص بذاك ٠‏ الا أن هناك رأنا 
برى ان ذلك ليس له ها سرره حدث اق النشير 
حرورة يصاليها ينو السفس المفيي 
الجديد » سواء فى الشركات التجارية أو 
المدنية ٠‏ 29 ولعل فى هذا الرأى ما يتفق 
والاحتماجات العملية ٠:50‏ 


ووالسمية الققة هفرط فق الشركاه 
التتضامتين فى الشبركات الشمارية الأغلية 
التجارية وهم مسئولون بالتضامن حسكولية 
مطلقة فى آموالهم الخاصة عن ديون الشركة 
آما الشرعاء قى الشركات الدسة قلا سوط 
الأهلية التجارية فيهم » ولا تضامن بينهم الا 
اذا اتفقوا على ذلك » أو اتخذت الشركةالمدنية 
مسئولية الشركاء فى الشركات المدنية تتعدى 

٠ 5٠١١ السنهورى © الوسيط ج ه بند‎ )١( 
ويند‎ 12٠١ بند‎ ١ محسن شفيق  الوسيط ج‎ 
مصطفى طه ص /اه؟ 6 على يوئسس بند‎ » "5 
على‎ © ١5 ص‎ ١ لا » محمد حسيتى عباس هامش‎ 
جمال الدين بند 1 . اكثم الخولى ج ؟ بند ؟.‎ 

(؟) البارودى ج ١‏ بند ٠.5‏ »© الشرقاوى 
الشيمتكه 1 5 

9) قارن ملششى ص ١ه‏ حيث يرى أن العمل 


جرى على تسجيل الشركات المدنية ظَ كتاب 


عن 8ه 


لدي ل ين رس ميد وى 





الشركات التجارية ٠‏ 


وكذلك تتضح التفرقة بين الشركات المدئية 
والتجارية وتنعكس على موقف الشركاء » وذلك 
فيما تعلق بالدعاوى التى تقام على الشركاء » 
فتتقادم الدعاوى التى فم على الشركاء ىف 
الشركات التجارية بمضى خمس سنوات 7 
من تاريخ انتهاء الشركة » أأما بالئسية للشركاء 
ف الشركات اأدسة نستفد عكل عتم الدغاوض 
للقواعد العامة فى التقادم 6 وعلى ذلك فلا 
تسقط الا محمضى خمس عشرة نسكة + 


“© ل الشركات ادنية ذات الشكل التجارى: 


برد بالقانون المدئى أشكال خاصة 
بالشركات المدنية كما لم يرد نص يقيدها مشكل 
خاص 0 ولذلك فان لهذه الشركات ان تتدمل 
الشكل الذى يتفق وتحقيق مصالحها » بما فى 
ذلك الأشكال التى أوردها القانون التحصارى 
خاصة بالشركات التجارية»* 


لها » وتمسيرا لتحقيبق أهدافها ء ان تتخذ 
شكل الشركة المساهمة مثلا بغبة استطاعة 
وق الوقت ذاته تحد فى هذا الشكل مايجذب 
عن ديون الشركة يحدود ما اكتتيوا فى رأس 
المال ٠‏ 


وقد قدي الهرقة اللوفية لأكياب الققة 

والائتمان فترى وسيلة لذلك » اتخاذ شكل 

شركة التضامن » شكلا لها فيطمئن من تتعامل 

الشركة لوجود ضمان عام لهم يتمثل فى 

رأهن مال الشركة بالاضافة الى أحوال الشركاء 
المتضامنين ٠‏ 


كات 





على ان اتخاذ الشركة المدنية شكلا تجاريا 
لأ بات علي طبيساتها كفل لى شرك يدتية وم 
كان الأمر لا يخلو من بعض الآثار التى تتخذ 
نطاقا لها معبدا عن طديعة الشركة ٠‏ فاذا 
اتخذت شكل الشركة المساهمة وجب عليها 
3 تقوم باتخاذ الاجراءات ومراعاة الشروط 
الواجب توافرها لتأسيس الشركات المساهمة» 
وكذلك تخضع فى نشاطها نظام الادارة 
والرقابة الذ ىينص عليه القانون » وتتحدد 
محتولية الشركاء عن ديرن الشركة بالفدر 
الذى أسهموا د هق رأس المال » وهو أثر 
جوهرى هن آثار الشكل التجارى بغير منحدود 
ديونها » وهو وان كان حكما موضوعبا الا أنه 
تسل باشل حلة بوثيقة + 


وهكذا بالنسية للاشكال الاخرى فاذا 
التخذت للفركة الدنية تحن هذه الاقكال وهب 
عليها اسع العواعد الت تلق ييا الشكل 
من حيث التكوين والادارة ولمسئولية » وبصفة 
عدا كن ع سمل بيك الككل ين قولعد . 


ويمكن أن نجد تفسير ذلك فى انصراف نية 
الشركاء الى قطبين تراعه الشكل الفعسارق 
الذى اختاروه لشركتهم المدنية » ويعيبر 
الأخفار مذاقه عق ذه النئة ‏ الا ان ذلك 
يققبي على ها يداهل فقن خطاق هل فرع المشبرع 
لحرية المتعاقدين » ودون ان يتعارض مع 
الطميحة اللؤتمة الشركة + 


على أن بحن الأشكال السغارية قرا كبيرا 
يقتحم أوضاع الطبيعة المدكية للشركة + وذلك 
ما يحدث بالنسية للالتزام بالقيد فى السجل 
التجارى ؛ والخضوع للضريبة على الارباح 
القجارية والعفاي 4 |3! انقةك» القركة 
الس تمد اتكال الشركة الساهدة تو شركة 
القيصية بالأسهم أو الشركة ذات اللسكولية 


المحدودة » فيجب عليها القيد بالسجلالتجارى 
دون اعتداد بطبيعتها » وذلك طبقا للقانون رقم 
4" لسنة 6ه المعدل للقانون رقم ب" لسثئة 
سريان الالتزام بالقيد ى السجل التجارىعلى 
هذهالشركات وما قضت بهالمادة "١‏ من القانون 
رقم ١4‏ لسنة وم الخاص بالضرائب على 


الثروة المنقولة من اخضاع شركات المساهمة 
مهما كان الغرض منها للضريية على الارباح 
القجارية والصفاعة + 


وبذلك يكون الشارع المصرى قد خرج 
ف عاتين الحالتين على معيار الشقرقة بين 
الشركات المدنية والشركات التجارية فاعتد 
بالشكل دون نظر الى طبيعة اغراض الشركةء 
عان أأن. التاقون الفرشبي أيقداء عق جايو 
وما قد اعتد والشكل اعتدادا مطاقا فاعتدر 
الشركة المدنية التى تتخذ لها شكلا تجاريا 
شركة عطاريا 2 مدص الشقى 3ل حصن إلى 
مثل هذا المسلك بالنسية للشركات المدنية التى 
تتخذ شكل الشركة المساهمة أو التوصية 
بالاسهم أو المسكولية المحدودة » نظرا لاهمية 
هذه ارشركات + وحقى يقيد الشركاء والداكتون 
من قعهاناتم الكافرن السضاري ولا كاتني 
مصالح الجمهور من جراء تضارب المحاكم حول 
مدنية أو تجارية الشركة2©27 ٠‏ 


المطلب الثالث 
شركات الاشخاص وشركات الاموال 
بم اذا كان الاعتبار الاول فى تكوين 


(1) ىعنت عليه ص 51٠‏ © على البارودى 
١ 5‏ بند ه.١‏ حيث يقرر أن الاتجاه الحديث هو 
اكساب مقلع هذه الشركات الصفة التجارية حتى 
لو اقتصر نشماطها على القيام بأعمال مدنية بحته. 


2 


حت عا و ل ا ل ا ا ل ا ا حر لوعن 


١ 
ٍ 
ا‎ 
: 
: 
ا‎ 


3 





الخاصة وتعارفهم + وقوة الصلة فيما بينهم 
والثقة المتعادلة » كانت اإشركة هن شركات 
الأشخاص ٠‏ وأن كانت على العكس من ذلك 
لا يعتد فيها بهذه الاعتبارات فهى ليست من 
شركات الاشخاص أنما هى تنتمى الى نوع 
آخر هو شركات الاموال » حيث يكون للمال 
بعفهم معضا + ويرتيطون هويا باوتاط 
الشعور مالثقة #وتجمعهمصقات معيقة كالخيرة 
والامانة ٠‏ ولذلك كان للغلط فى شخص ايطال 
أثره على الشركة فهو يعتير غلطا جوهريا 
يترتب عليه أن وقع فيه الحق فى طلب ايطال 
الشركة نظرا لآن شسخص الشريك ممل 
اعتبار ٠‏ 


ونتركن على هذا الأمار آنقا عدم مواز 
تقازل الشريك كن حصنه لخيره اله اذا و افق 
بقية أشركاء » لأن هذا التنازل يترتب عليه 
اهدار الاعثيار الشخصى بادخال شخص جديد 
فق الشركة هد للا يركضيه يقية القركاء شبريكا 


ليم . 


ولهذا الاعتبار تنتهى الشركة ديدوت أحد 
الشركاء » أو اذا طراً عليه ما يؤثر فى أهليته 
فتنتهى الشركة بالحجر على مثل هم ذأ 
الشريك » كما تنتهى أيضا اذا طرأ على أحد 
الشركاء ما يمضعف الثقة فيه كافلااسه أو 
اعساره ٠‏ وقد تستمر الشركة رغم ذلك اذا 
اتفق الشركاء على استمرارها بين الباقى 
نهم ٠‏ 


هذا والتسافة إلى اق مقرل عفن 





بالأقنافة الى ذمة الشركة _. كون ‏ الفهان 
المتضامنون ٠‏ 


وشركات الاشخاص هى الاعهدق تاريما 
حيث ظهرت الى حيز الوجود العملى » وحطت 
رحالها على الانظمة القانونية منذ وقت مدكرء 
كما انها لا تزال الاقرب الى الاحكام العامة 
للشركات والاكثر طواعية افكرة الماقة وبهرية 
الارادة حيث أن القواعد الآمرة لم تلاحقها 
بالمدى الذى لاحق بها المشرع شركات الاموال 
لا سديما شركة المساهمة ٠‏ 


وقد اختار القانون التجارى لهذا النوع 
عن الشركات اتكالة نايك عى + 


شركة التضامن ٠»‏ شركة التوصية المسيطة » 
شركة المحاصة » وان كانت الاخيرة تنتقف 
آثارها عند وجرد العقد دون أن تعد أه الى 
الغير » حيث أن هذه الشركة لا شخصية 
معنوية لها ٠‏ 


أما شركات الاموال وهى لا تقوم على 
الاففار ارقكمن > قاين لششخصية الشريك 
أو صفاته أى اعتيار » ولذلك فلا أثر للغلط فى 
قسقص القرءك: كهز هو القاكل ف قرقات 
الاشخاص ٠‏ فهذه الشركات ول ممما شركة 


وبعتورها الفتور بعكس شركات الاش_خاص 
حيث تزداد هذه الرابطة قوة وتوثقا +٠‏ ففى 
شركات المساهمة لا يتعلق الشريك سوى بالامل 
الذى يراوده ق انحصول على نصيب من الربح 
الذى تحققه الشركة ٠‏ 


ودنيجة لهذا الوضم فاق حورت القريك أذ 
افلاسه أو حتى انسحابه من الشركة لا يؤثر 
على وجود الشركة ويقائها ٠‏ 


ساو سم 





ويقسم رأسمال الشركة الى أقسام متساوية 
القيمة تسمى أسهما وهى قابلة للتداول 
باعل .كو الكسومية ‏ الشيلة للقاول ب 
هى الفارق الجوهرى بين السهم فى شركات 
الأموال ء والحسة فى ركاف الإشخاص + 


زنعسر هبن الذاقيق على القوال الشركة 
فقط دون أن ف ميمئد الو أموال الشركاء 


وشركات الاموال وعلى وجه الخصتوص 
شركة المساهمة تيتعد الى حد ما عن فكرة 
التعاقد نظرا لملاحقة المشرع لها بالقواعد 
الآمرة » الأمر الذى دعا البعض الى القول 
بان هذه الشركات اصبحت تقوم على فكرة 
النظام لا فكرة العقد ٠‏ وبالرغم من وجاهة 
هذا الرأى حيث أصبح سلطان الارادة منكمشسا 
الى أضيق الحدود ء الا أن فكرة العقد لازالت 
غير غريبة على هذه الشركات » فيمكن القول 
ان المساهم قبل أن ينضم الى الشركة انما 
انصرفت ارادته الى الرضا بما يتضمنه نظام 
لشركة من نصوص وقواعد ٠‏ 


وقد اعطى المشرع المصرى لهذا النوع عن 
الشركات شكلى شركه المساهمة وشركةالتوصية 
بالاسهم<22 ٠‏ وان كان من بين الشركاء فيها 
من بسآل عن دبوتها ق أموالهم الخاصة وهم 


وقد اضاف القانون رقم + لسنة عه 
ان الشركات التجارية نوعا آخر هو الشركة 


)١(‏ من الكتاب المصريين من يعتبر ششركة 
تجمع بين الاعتبارين الشخصى والمالى فهى فى 
مركز وسط . محسن ثثفيق الموجز بند /ا/ا؟ ٠‏ 
حسنى عباس ١97‏ . الشرقاوى بند 1١79‏ . على 
جمال الدين بند مه ٠‏ 


5 المسكولية المحدودة » وققه سد المشرع 
ذلك نقصا كان القانون المصرى يعانى منه ٠‏ 
فهذه الشركة من نوع خاص تجمع بين زايا 
شركات الاشخاص وشركات الاموال وتتخفف 
دن عيوبهما ٠‏ 


ونعرض فيما يلى الاشكال المختلفةللشر كات 
التجارية فى ايجاز ٠‏ 


الفرع الأول 
شركة التضادن 


مم شركة التضامن أحد اشكال شركات 
الاأشخاص وتتكون من مجموعة واحدة من 
الشركاء مسكولين مسئولية مطلقة وتضاءنية عن 
ديون الشركة » فمسكولية كل شريك تمتد الى 
امواله الخارجة على ما قدمه من حصص فق 
رأسمال الشركة ٠‏ 


ويكتسب الشريك قهذه الشركة صفةالتاجر 
دما بترتب عليها من آثار ما عدا الاتزاميامساك 
دفاتر تجارية اذا لم تكن له تجارة خاصة » 
وهذا على خلاف فى الرآأى ٠‏ 

ونكرا للسكيلية الكييزة الذى تحمل » 
الشركاء فى هذه الشركة فغالدا لا تنعقد شركة 
التضامن الا بين اشخاص يرتيطون درابطة 
قوبة كرابطة العاكلة » أو صلة القرابة القرسية 
حتى تتوفر الثقة اللازمة فى مثل ما تفرضه 
هذه الشركة من مسكوليات ٠‏ 


الفرع الثانى 
شركة التوصية البسيطة 


سدح الشقل الكلتى عن شكال شركة 


عه 


ا 





تتكون حن هجموعتين من الشركاء لكل هنهما 
أحكام خاصة ٠‏ فالمجموعة الأولى تضم الشركاء 
رسن وا داه وم 0 
قسن كاده والاحكام التى يخضع 0 
مؤلاء ٠‏ 1 


والمجموعة الثانيةوتضم الشركاء الموصين » 
أو كما اسمتهم ا 0؟ هن التقنينالتجارى 
« ارباب الاموال » ٠‏ وتتحدد مسئولية شركاء 
المجموعة الثانية بحدود ١‏ فى رأ سالمال» 
ولا يكتسبون صفة التاجر » ولا يجوز لهم 
التدخل فى ادارة الشركة بوجه عام ٠‏ و 
ذلك فان شخصيتهم محل اعتبار أيضا » روعى 
من جميع الشركاء عند التعاقد » فيمتنع عليهم 
لذلك التنازل عن للغير الا معد 
موافقة باقى الشركاء لانهم ما رضوا باحدهم 
شريكا الا لتوفر صفات معينة قد لا تتوفر 
لدى غيره ٠‏ ولذلك أيضا تنتهى الشركة موت 
احد الشركاء الموصين أو بالحجر عليه أو 
افلاسه اذا كان قد اكتسب صفة التاجر أصلاء 
لي 


ولهذًا الكل من اشكال الشركات القهارية 
ميزة خاصة يمتاز بها اذ ييسر السبيل أمام 
أصحاب الاختراعات أو ذوى الخيرة فى مختلف 
الانشطة التجارية لايجاد من يقدمون له> 

الملل » وبقوهمون هم بالعمل وآأدارة الشركة ٠‏ 
ومن ناحية أخرى يعيد هذا الشكل الاشخاص 
الذين يرغبون فى استثمار اموالهم دون أن 
بتعرضوا لمخاطر المسئولية المطلقة للشركاء 
المتضامنين » كما يتيح لهم الايتعاد عن اكتساب 
صفة التاجر مما وسللابعة عن ضوع لاجراءات 
وقواعد قد كار قوم ممع أوضاعهم » أو يجدون 

من الخير لهم أن ببتعدوا عنها ٠‏ 





الفرع الثالثك 
شركة المحاصة 


+: نصت اللمادة وه من القانون التحصارى 
على آنه 2( ٠٠+‏ تعتير آيضا يحسب القانون 
العركله التطارية التى ليس لها رامال شرعة 
ولا عنوان شركة وهى المسيسماة مشركات 
المحاصة » ٠‏ فهذه الشركة لا وجود لها 
امام الغير اذ ليس لها شخصية معنوية 2 
فآتارها قاصرة على الشركاء لا تتعداه 
وهى تنوم آيضا ‏ ثسأنها فى ذلك شأن شركات 
الاشخاص ‏ على الاعتيار الشخصى ٠‏ وتتمتع 
هذه الشركة يعروقة كييرة عن حيت اللتتوين ٠‏ 
اذ لا تسرى عليها أبة اجراءات لانعقادها 
كالكتابة » كما لا تخضعءلأى اجراء مناجراءات 
الشهر أو النشر ٠‏ والشريك الذى يتعاقد 

التي يقتاقد جايمه ولفلك يكرن فقولا 
وحده أمام هذا العير عن جميع ما بعقده حن 
صفقات ٠‏ 


ويقتسم الشركاء الارباح ال عن 
نشاطهم الذى يقوهون به أو يقوم به ه 
لحساب الشركة » وكذلك يتحملون بالضياء 
التى ترتيها أبة خسارة تحيق بالشركة » وكل 
ذلك وفقا للاتفاق المبرم بينهم * 


الفرع الرابع 
شركة المساهمة 


١‏ ل تعتير شركة المساهمة أهم اشكال 
شركات الاموال فضلا عن الشركات جميعا » 
وتستمد هذه الاهمية عن طريق استطاعتها 
اللقيام يما يعجر عذكريها عن اشبروعات تكاج 
1 ى أهوال وفيرة وامكانيات ضخمة ؛ ومن ناحمة 
أخرى الى زمن طويل ٠‏ فلا تتوفر هذه 
العوامل الا لشركات المساهمة حيث يمكنها 


تت 


3 ات “الكصمة ‏ بالعمل 








العام » كما تستطيع البقاء زمنا طويلا يفى 
باحتياجات القيام بعمل أو أعمال كبيرة » وذلك 
لعدم اعتدادها أو تأثرها بالاعتبار الشخصى» 
فلا تتأثر بموت شريك أو أكثر » ولا تتعرض 
لاخطار الانهيار كلما أفلس شريك أو حجر 
عليه » أو كلما طالب شريك بالبطلان لغلط 
ونع فيه و تدليس أو اكراه وقع عليه ٠‏ 


وهذا الشكل يتكون من مجدوعة واحدة من 
فمسكولية الجميعمحددة بمقدار ما اكتتيوا فيه 
من أسهم » وان تنوعت هذه الا م وترتب 
على تنوعها اختلاف فى الحقوق قبل الشركة ٠‏ 

يقسم رأسمال شركة المساهمة الى أسهم 
متساوية القيمة ويتم تداولها بالطرق التجارية 
أى بالتسليم أو التظهير » وكذلك عن طريق 
القيد بسجلات الشركة » وتتثوقف الوسيلة 
على الشكل الذى يصدر فيه السهم ؛ وهو 
بصدر اما فى شكل السهم الاسمى » أو السهم 
لحامله » أو السهم للامر وبسوى أبضا بالسهم 
الاذنى ٠‏ 


فالسهم الاسمى يتداول بطريق القيد فى 
مل خاصض تمده الشركة لولك + اها | 


لحامله فيتم تداوله يطريق التسليم » والسهم 
الاذنى يتم تداوله بطريق التظهير ٠‏ هذا مم 
ملاحظة ان القانون ١١١‏ لسنة 5١‏ المعحدل 
لبعض أحكام القانون 565 لسنة 4ه أوجب أن 
عون الاضيم انسة .روطي كلك اضصيكة 


الطريقه الوحيده لتداول الاسهم هى القيد 


فى شركات الاأشخاص ٠‏ ومع ذاك ذفهذه الحرية 


المطلقه لتداول الاسهم من حيث الاصل » 
قرا ست القيود التى يفرضها القانون 
أو تنشا مواسطة الاتفاق ٠‏ ونعرض فيما يلى 
نآ وسرى» هذه الحسويه نمق ليود اتاقوئية 
واتفاقيه ٠‏ 


5 القيود القانونيه : اوردها القانون 
56 لسنة 6ه وغابة هذه القبود تحقيق المزيد 
دن الضمانات للمساهمين » لا سيما ف الفترة 
الحرجه للشركه وهى الفتره الاولى من حباتها 


فأسهم الحصص العيتيه والاسهم النى 
يكتتب فيها المؤسسون احاطها المشرع مكبوده» 
تحر كداوليا بق القدرة السايقة على مشر 
المبزانية وحساب الارباح والخسائر وما يلحق 
بها من وثائق عن سنتين ماليتين كاملتين مدتهما 
أربعة وعشرونشهرا من تاريخ صدور «اذقرار 
الجمهورى » المرخص ف انشاء الشركة » أو 
تاريخ قيدها بالسجل التجارى اذا كانتأسيسها 
قد تم بمحرر رسمى م ١١‏ ف / 5" 


كذلك منع القانون تداول شهادات الاكنتاب 
بأزيك عن شيمتها الاسعية متساقا ليها تققد إن 
الاصدار وذلك فى الفترة التى تسبق صدور 
القرار الحمهووى اللرقص ف انشبلهء الشركةار 
القيد فى السجل التجارى ويسرى هذا الحظر 
على الاسهم النقدية فى الفترة اللاحقة عسلى 
شدور هذ القران الوويورى أ اليد اوارمك ‏ 
التجارى وحتى نشر حساب الأرباح والخسائر 
عن سنة مالبة كاملة *٠‏ 


واحكاما لتوفير الحماية من نتائج سوء 


الادارة يم قانونا على عضو مجلس الادارة 
أن يتصرف فى أسهم الضمان التى يملكها طوال 


لح 1[ ست 














هدة عضويته » وحتى يتم التصديق على 
مبزائية اخر سذ 3مالية فى هذه المدة زم بك/ 
ف م ) ٠‏ 

؟؟ ‏ القبود الاتفاقية : وهى التى بتضهنها 
نظام الشركة ويقصد بها غالبا الى قصر تملك 
أسهم الشركة على اناس معينين ؛ ودن أمثلتها 
النص على عدم جواز التنازل عن الاسهم 
من لا يتمتعون بجنسية بلد الشركة » أو لمعتنقى 
مذهب مسا 
يفا كن بعليو يا 


عق أو 2 0 + كما 7 
ضرورة عرض الاسم المراد 0 00 
على يقية المساهمين كشرط لجواز التنازل 
عنها لغيرهم أ متضدن النص على حق |اشركة 
فى استرداد كل سهم يريد مالكه التنازل عنهء 
ولأ نودي عم العييد الى سرض 
وبالتالى مراعاة نصوص تنكليم التنازل التى 
يتضمنها نظا م الشركة +٠‏ ومن ن الواضح أن هده 
القيود | الاتفاقية التى ترد على حرية تداول 
وخصائصها » لذلك يجب الا يترتب على هذه 
القيود عمليا تعطيل خصوصية التداول تعطيلا 
طلقا وهى الخصوصية التى يتمتع دهأ السهوم 
الامتيار الشقسى علن الاسيار المان 3 
شركات. الأعوال ايها وزاق الفارق التسليدق 
دين السهم والحصة ٠‏ 
بها السهم أن كتقفال كه الاسهم - ورثة 
المساهم بوفاته ٠‏ 


ولا بيترتب على المساهمة فى هذه الشركة 
اكتساب صفة التاجر م6 على عكس ها بترئب 





على دخول الشركاء فى شركات الاشنخاض 


وتخضع هذه الشركة لاجراءات شديدة فى 
تكوينها ومراقبتها وذلك يقصد حماية جمهور 
المكتتبين من أن يقعوا ضحايا عمليات وهمية» 
وحماية للمساهمين من نتائج سوء الادارة ٠‏ 


وقد ارتضى الشارع المصرى شكل 
شركة المساهمة للشركات العامة أى التنىيدخلها 
رأس المال العام ء سواء عن طريق اشستراك 
الدولة فى رأسسمالها » أو عن طريق استغلال 
الدولة يانشائها اصلا » أو عن طريق التأميم ٠‏ 
وقد ظهر ذلك فى القانون رقم ١١7‏ لسئة 20 
اذ ابقى المشرع على شكل المشروعات اؤممة 
دون أى تغيير » ولم يجعل منها مؤسسات 
عامة ٠‏ 


وتأكد هذا الاتجاه فى القانون رقم ١١6‏ 
لسنة "١‏ حيث أوجبت المادة الاولى منهتحويل 
المشروعات الخاضعة له الى شركات مساهمة 
اذا لم يكن لها هذا الشكل من قبل ٠‏ ولم يكن 
القانون رقم 6 أسنة 5١‏ الخا ص بتأميم 
بعض الشركات بحاجة الى نص ممائل حيث 
أن الشركات القى خشقرءت لهب كامة كانكة 

واخيرا جاء نص المادة جم/رف ؟ من القانون 
؟” لسنة 55 الخاص بالمؤسسات العاءة 
والشركات العامة ٠‏ يوجب أن تتخذ جمد 
شركات القطاع العام شكل الشركةالمساهمة» 


م هذه الشركة سد شيركة الوصية 


البسيطة » حيث تجمع بين نوعين هن الشركاء 
احدهما الشركاء المتضامنين » والثانى الشركاء 


مك8 نك 








للوميق * اله أن وانى الك ها يسم الى 
الموصين وهى تمثل بأسهم يمكن تداولها وتنتقل 
متقبتها الى الوركة بالوفاة [5 أن #لخصسية 
الشريك الموصى عقا ليمعث بذاك افتلى لدى 
قبة الشركاء * 


ولكل ذلك لعتدر هده الشركة من شركات 
الاموال ٠‏ على انها تجمع بين خصائص كل عن 
شركات الاش خاص وشركات الاموال فهى 
بالنسبة للشركاء المتضامنين شركة أشخاص 
وبالنسبة للموصين شركة أموال » وعلى ذلك 
بخضع الشركاء المتضامنون للا يخضع له هؤلاء 
الشركاء فى شركات الأشخاص حن أحكام » ومن 
ناحية أخرى يخضع الموصون للاحكام التى 
يخضع لها المساهمون فى شركات المساهمة ٠‏ 


والاذارة ق هذه السركة يكحن يها الشركاء 
المتضامنون وحدهم ؛ وان كان حن حق الموصين 
الاشراف والمراقبة » ولذلك تتكون هنهم الجمعية 
العمومية ومجلس المراقية الذى ينوب عن 
الموصين ف الاشراف على شسكون الشركة 
وتختاره الجمعية العمومية ٠‏ 


الفرع السادس 
الشركة ذات المستولية المحدودة 


بجمع دين هزاما شركات الأشخاص وشركات 
الوصول. الى تقائج المسافعة ف شركات 
المساهمة دون حاجة الى اتباع 
بالهينة » كما ان هذه الشركة تمعد بالشركاء 
عي شسوة لوخم فق تبركات التضامن تج 

الحظر من التدخل ف الادارة الذى فرضه 


احصراءات 


ألقانون على الشركاء الموصين ؛: والجزاء 
المترتب على مخالفتهم لهذا الحظر ٠‏ ويقتضى 
هذا الطابع الخاص لهذه الشركة التوفيق بين 
خصائص كل هن شركات الأشخاص وشركات 
الأموال + 


حصة الشريك للتداول على عكس الحالبالتسبة 
للاسهم »+ كما لا يجوز أن بكون شسرهمكا فى هذه 
الشركة الا الاشقاص الطبيعيون وحدهم ٠‏ 
ومن خصائكص ‏ شركات الأموال ان الشركاء 
جميعا لا يسألون الا فى حدود حصصهم عن 
دوون. الشركة + وان حصة الشريك تقتقل قيها 
دوفاته الى ورثته ٠‏ كما أن الادارة تتكون من 
ثلاث هيكات هى المدير ومجلس المراقية 
والجيسية المعوعية ع عاقمظ " أن مط 
المراقية لا بوجد بهذه الشركة الا اذا زاد عدد 
الشركاء عن عشرة ٠‏ 


وحصص الشركاء فى هذه الشركة وان كانت 
في فإيلة للد زول بالطريع العم ارون : الى 
التفازل عنها للغير ولكن هذا التتازل يتقيد الحق 
فيه بقيود خاصة فهو اذن حق مطلق » حتى 
اله يون اق يفص ال حقع نابي الشركة 
على عدم حوازه (م سارف ١‏ من القانون-؟ 
لسسئة 6ه ( ٠‏ 


وهذا التقييد يتفق بلا شك مع المركز الوسط 
الذى تشغله الشركة ذات المسئولية المحدودة 
بين شركات الاشخاص وشركات الأهوال؛حيث 
بلحظ الاعتيارين اللذين تقوم عليهما هذه 
الشركا ع فالمنع من التداول بالطرق التجارية 
لم مترتب عليه حرمان الشريك من التنازل 
عن حصته حرمانا مطلقا ٠‏ بل ان هذا التنازل 
ترد عليه بنعض القيود حيرث أوجبت المادة 
7 ف فائرتها الثانية على من يعتزم التنازل 


0ت 














عن حصته أن بعرض هذه الحصة على سائر 
الشبركاء .< عن طريق مفيرئن الشركة » الله 
الشركاء الحق فى استرداد الحصة المزمعبيعها 
فى خلال هر ه نابلاغ المديرين > اذا لم 
يستعمل أحد من الشركاء حقه فق الاسترداد 
أطلقت حرية الشريك فى التصرف فق الحصة ٠‏ 
زم عبمرفم ) . 


والأفيس الشرةة كاه المسقولية المورية 
عن طريق الككضات ب العام » فهى تتنكون من 
النقاص معارفيق » وغالنا ما تريطهم صلة 


وقد حدد المشرع حد ألدنى لرأستمال هذه 
الشركة لا يجوز ان يقل عنه فى أى فترة من 
فترات حماتها » هذا الحد هو آلف جنبه » 
ولكنه لم بحدد راقن 0 حدا أقصمى لايجوز 
أن متخطاه * ويقسم ر س المال الى حصص 
متساوية ع ا كي 
جنيها ٠‏ وبالنسدة لعدد الشركاء اختط المشرع 
خطة قاصرة على هذا النوع حن الشركاتفحدد 
حدا ادنى لا يجوز ان بقل عنه وحدا أقصى 
لا بجب ان دزيد عنه » فاشترط الا يزيد عدد 
الشركاء عن خمسين شريكا ولا يقل عن اثنين 
فاذا كان بين الشركاء زوجان وجب الا ميقل 
العدد عن ثلاثة ٠‏ ولعل تيرير اشتراط المد 
الاقصى بكمن فى ارادة المشرع الحفاظ على 
الاعتيار الشخصى بين الشركاء وهو أساسن 
تقوم عليه هذه الشركة ؛ ومن ناحية أخرى 
الور و 
الشركة عن طريق الاكتتاب العام ٠‏ 


وقد أجاز المشرع ان يكون أسم هذه الشركة 
مستمدا من غرضها ؛ أو ان 
اسم شريك أو أكثر » وفى ذلك يظهر اعتبار 
المشرع لطببعة هذه الشركة النى تجمسع دين 
خصائص شركات الاشخاص وشركات الاموال» 





يكون متضمنا 





فاذا اختارت من غرضها اسما لها فهذا من 
خصائص شركات الأموال »؛ وان ظهر اس 
كحد الشركاء أو أكثر فهو عنوان لها وذلك 
ما تختص به شركات الأشخاص ٠‏ على أن 
اتخاذ هذه الشركة عنوانا لها بتضون اماه 
بعض الشركاء لا بيترتب عليه كما فى شركات 
الاكسق امس أبة فائدة للغير 3 اق كواب كيم 
الشركاء عن ديون الشركة محدودة يقيمة 
ديم « 
ونظرا للطبيعة الخاصة لهذه الشركة فلابمكن 
اعتدارها فى عداد شركات الأشخاص أو شركات 
الاموال 8 هى 3 وضج وريد م3 التوعيقة 
فراعو كل حكما و 8 كي | د السكيء يرن 
اعقارها من شيل شركات الانخاض ٠‏ © 


لاك من هذا العرض لأنواع الشركات فى 
القانون الوضعى يتبين انها ليست سوى 
شركات الأشخاص وشركات الأموال » اما 
ها يتفرع عليها فليس الا أشكالا تصاغ فيها كل 
من شركات الأشخاص وشركات الأموال سواء 
كانت خاصة أو عامة » وسواء كانت مدنية أو 
تجارية » ذلك ان تحليل هذه الشركات الى 
عناصرها الاصلية يؤدى الى أن هذه العناصر 
ليست سوى الجهد والمال ٠‏ وها الشركة فى 
الحقيقة الا تجميع لهما ٠‏ فاذا كان التجميع 
مستهدف جهد الشركاء وهالهم كنا دصدد شركة 
عيق شركات الأشخاض. ٠‏ واذا ايكييف 
التجميع أساسا ما بقدمه الشركاء من مال كنا 
بصدد شركة من شركات الأموال ٠‏ 


» ملس ص 5550 4 مصطفى طه ص 5لاه‎ )١( 
١168 البارودى ج ؟ بند 585 » العريف ملحق‎ 
بئذ 138 )محمد حسنى عباسى يئد لا » الشرقاوى‎ 
بند 4١؟ »© على جمال الدين بند 85؟ . أكثم‎ 
الخولى ج ؟ بند 6 . س‎ 

(؟) محسسن شسفيق ‏ الوسيط ج ١‏ ص 6557 
على يونس بند /1١؟‏ » فريد مشرقى ج ١‏ بند 165. 


ةا ست 











المطلب الرابع 
موقف ألفقه الاسلامى من أشكال الشركات فى 
القانون 


هه فق هنا حبق ا الشركاتك بغرعيها: 
الأشخاص ٠‏ والاموال » انما هى تجميعالجهد 
والمال 6 أو بمعنى آخر أن هذه الشركات تقو 
على المال والعمل ٠‏ ففى شركات الأشخاص 
بقدم الشركاء ماللا أو عملا , أو الاثنين معأ 
للقيام بمشروع مالى ٠‏ 0 شركات الاموال 
لا يخرج الامر عن ذلك وان اختلفت صورته, 
حيث يقدم 0 الاموال ؛ وبقوم على 
ادارتها المديرون أو محل س الاد ارة على حسب 
الاحوال ٠‏ وهذا اميد ا بسذل ق ادارة 
وتوجبه سياسة الشركة هو من قبيل العمل» 
حيث بعملالمديرون أو مجلس الادارة ففأموال 
الشركاء ٠‏ 


ادا خلصقا الى ذلك سكن رد الشركات 
بأشكالها المختلفة التى نص عليها القانون الى 
آنواع الشركات فى الفقه الاسلامى » حيث ان 
المامها لال والعق . 


وها استحدقه القانون لا يمس هذا الااسن 
ق كوعوه وافعا يشر هته ااشيقل الذي يكم + 
وسيلة لتحقيق المشروع ٠‏ اذن فالجديد هو 
فى الصماغة التشريعية ع اتت +أشكال متعددة 
يجد فيها الناس ‏ بحسب ها استجد من تعامل 
اها يتلاعم ومصالحهم وتحقيق مقصودهم ٠‏ 


وفيما عرضنا من أنواع الشركات فى الفقه 
الاسلامهى بترز سيعبه الحثيث الى مسايرة 
حاجات الناس منذ زمن بعيد وجهده القفائق 
لتحقيق حصالحهم بل أن تعدد هذه الأنوا 
يقوم بذاته دليلا على مدى السعة التى 
وسعيها فى ذلك على الكامن »هون شركة بالال 
الى شركة «العمل فقط » الى شركة بالضمان 


فنك آلى قزق واللل. مق عاقيع و والسولة فق 
جانب آخر ٠‏ وبذلك بظل هذا الفقه فى هذا 
الخصوص أو نطاقا محيث يمكن أن 
يسئو عب 0 0 واع الشركات ال" ىاستحدثها 
القاتين. + 


وقدما 00 عرض لهذه الشركات واصلها 
الذى يمكن ان ترد اليه فى الفقه الاسلامى27. 


أولا ‏ شركات الاشخاص : 


وهى اما تتخذ كل التضامن أو التوصية 
السينة إلى العامة 


فيها ‏ طبقا لما مقرره الاتفاق ‏ قائمين بالعمل 
والل ارقو مك تكرم القذارة يوالم ا 0 
أكثر من الشركاء دون ١‏ لباقين ٠‏ 


ففى الحالة الاولى ترد الشركة الو شركة 
الاموال فى الفقه الاسلامى حيث بقدم الشركاء 
ما يسهمون به فى رأس الال » وبقوهون بالعمل 
وادارة الشركة ٠‏ 

وق الحالة الثائية وهى النى تقتصر الادارة 
فيها عل ىواحد أو أكثر من الشركاء 4 ترد 
الشركة الى كل من شركة الأموال وشركة 
المضارئة ؛ فالمدير بعمل فى ماله ومال شركائهء 
وخيث يكون العمل من الشريك ف مال شركائه 
كنا بمصدد شركة المضارية اذ يقدم شريك أو 
أكثر رأس المال ويقدم شريك آخر أو أكثر 
العمل ء 

واذا حدد للشردك المدير أحر على هذه 
الادارة فان ذلك مما درفضه الفقه حاتري 
الشريك 


حيث برى أن ف ذلك جمعا دين صفتى 


يراجم على الخفيع» 'الشركات فى اله 
الأسلتين صن كن دنا مما + 
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سين ص ب ون © د اون #ننني مقن عدن البن ةك دين وكين ع ا ا ا د ع ب ين _. 


بجوز ان يحصل على أجر فى استثماره » و 
هذا برى المعض جواز ان يكون للشريك فى 
يقال #راحة #الاوارة تمد كور الوم 
دالاضافة على ما بخص ها قدمه من رأسمال 
دق أدارته تعشر حصة عمل ٠‏ 

والحكم ق هذه الحالة الثانية هصو الذى 
يسرى على شركةالتوصية البسيطة فحريثيقدم 
الشركاء التضايقون جالا وزعملة قود للقرةة 
العمل كرد الشركة الى شركة المضارية ه أذ أن 
صاحب 0 عا ييه واظو ها يدي" 
بحام 0 2 6 وهو 0 وضع أصحاب 


وتسرى على شركة أاحاصة نفس هذه 
الاحكلم بدن فى الصورة التى يققق القبركاء 
نيا على فكك ملكئة وان .لبا الى ايع 
أبعم بامتقافله متام كيك ان هم له 
لحساب الشركاء يعتبر مضارية ٠‏ وير ىالبعض 
أن عق الجدرة انح آي سشقة درك سني 
دقل .ولكية الخضص الى الهد الشركاء 60 
والواقع أن نقل الملكية فى هذه الصورة ليس 
الآ وميلة مضقيى وراعها. القتزكاء يعن طلمياه 
ومن ناحية أخرى تمكينا للشريك المدير من 
هرءة المقل والادارة » هذا حداك لمكا اليه 
فهو نقل 0 » والا كان تنا لا عن ملكية 
الملل » ولا يمكن ان يكون كذلك بدليل أنه فى 
مه الحالة عن السؤية الح فحرى لأعمال 
الشركة يكون هذا الشريك مسئولا عن قيمة 
الخحصص أمام الشركاء 29 ٠.‏ 

0 على الهيفاب الخرفات ص 4 


(؟) على يونسسشس ‏ الشركات التجارية بند 
م 





فيسترد كل شريك قيمة حصته بعداستنزال 
مقدار الخسارة ان وجدت » وان تحقق رصم 
بوزع ا استرد ادقيمةحصصهم ٠‏ 
وبذلك يتضح ١‏ ننقل الملكية فى حقيقة لايخرج 
عن كونه مجرد وسملة ٠‏ 


أما الحالة التى يتفق فبها الشركاء على 
دئفسه فهذه ليس فبها ها بتندرج تحت 
الشركات فى الفقه الاسلامى الا مجرد النبية 
2 اقتسام الارباح والخسائر التى قد تترتب 
على نشاط الشركاء ٠‏ 


ثائيا ل شركات الاموال 5 

عن املعم ل نكن له او بقار ل القدارة 
دمعناها الضيق م( ولذلك بوم بهذه الادارة 
مجلس تنتلخمه الجمعية العمومية للمساهمين ٠‏ 
ومقتصر حق يقية المساهمين على المراقية 
والاشراف عن طريق الجمعية العدومية ومجلس 
اللراشة + 


وعمل مجلس الادارة فى هذه الصورة درد 
الى أحكام شركة المضاردة من حدث العمل فى 
مال الغيرة والى أحكام شركة المال حن حيث 
عمل الشريك ف هال نقسة + 


والحكم بالنسية لشركة الاوصية بالاسوم 
هو ذفس الحكم بالنسية لشركة التوصية 
البسيطة ٠‏ 


الشركة ذات المسئولية المحدودة : 


وهى تجمع بين خصائص وعزايا كل من 
شركات الاشخاص وشركات الاموال » وترد 
أنهنا الى شركة المضارية فيا يخقصن مالعل 


حد /1 4 يلت 





ف عال القن ه.وآلى شرعة الكمرال فيما ماق 
عمل القير.كق قن داه مقفيه + 


وف جميع الاحوال اذا عين لادارة الشركة 
مدير غير شربك يكون العقد بالئسية اليه 
عقد اجارة » أى مكون المدير أجيرا محضا ٠‏ 


ماله كمض له ل مهيلة الادارة مقن 
الربح لا يحصل عليها اذا تحققت الخسارة » 
صار شريكا يعمله وليس أجيرا » وكنا مصدد 
شركة مضارية من جميع الوجوه ٠‏ 


يكوا مت وفكة| اكد من قو افع الن» 
الاسلامى فى الشركات لتستوعب أشسكال 
الشركات فى القانو نالوضعى » كما انها ليست 
حتطاوشة مع اانسس, تظرية اللرزكات ف النقه 
الاسلامى ٠‏ ويظل الفقه الاسلامى دما أورد 
عن أنواع للشركات متسعا لغير ما أوردالقانون 
من آنواع » اذا أجاز الفقه الاسلامى الشركة 
بالاعمال فقط » والشركة بالضمان فقط وهى 
شركة الوجوههعلى ان وجوة بعش الاختلافاث 
التفصيلية فى أحكام الأنواع مما أوجبته 
مقتضيات التطور ورعاية المصالح فانه لا يوجد 
عا يمتعها شرعا عتى معدت عن مخالفتها لاصول 
الشريعة الاسلامية ومع هذا يرى الدكتور 
حلش ان فقهاء الشرع الاسلامى عالجوا أحكام 


الشركات فدما عدا شركات المساهمة وشركات 
التوصية بالاسهم » أذ ان أحكام هذه الشركات 
لا تقرها الشريعة الاسلامية ٠‏ لاحتمال الريا 
لوعشها ع موك ظارجة على مستورف) 
وضد نظامها العام ,« 002 


وهذا الرأى لا بمكن التسليم به حتى مع 
التسليم «احتمال وجود الريا 4 هم أنه لم 
سين مصادر هذا الاحتمال : ذلك ان احتمال 
وكود الريا "تسل باسك تطلرية الصروات , 
كما لا يتصل بطبيعة هذين الشكلين من أشكال 
الشركات ٠‏ فالاصل فى الشركات هو استثمار 
المال مقصد تحقيق الربيح مع الاستعداد لتحمل 
ما قد تمنى به الشركة من خسارة » هذه هى 
النظرية التى قامت عليها الشركات مجميسع 
أشكالها » ولا منفذ فيها بحسب طبيعتها 
لاحتثمال الريا + فاذا وجدت الشعرة ف أى 
شكل من أشكال الشركة وجب العمل على 
سدها تخليصا لعقد الشركة من أى شائية 
تعلق به لاسيما اذا لم تكن نتيجة لطبيعة عقد 
الشركة أو مستلز مائيه ٠‏ 

وعلى ذلك لا يكون هذان الشكلان من أشكال 
الشركات كارعق على «ساسور الدريبة 
الاسلامية ‏ كما مقرر الدكتور ملثش ‏ ولا 
بتعارضان بحسب الاصل عع نظامها العام 0 





حت الاح 
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الفصل الثاى 
الشخصية ال معنوية للشوكارت 


المبحث الأول 
فى نطاق القائون 
*ه س تعتير الشركات ‏ فى القانون 

الوضعى ‏ بمجرد تكوينها أشخاصا اعتبارية 
الشركات المدنية والتجارية على سواء ٠‏ وقد 
كان اعتيار الشركات المدنية أشخاصا اعتبارية 
فى ظل القانون المدنى الملغى موضع خلاف 
وتردد ولكن القضاء انتهى معد ذاك ال ىاعثبار 
هذه الشركات أقكاها اعتبارية ٠‏ وهذابخلاف 
عم بالنسبة للشركات التجارية حيث ل 
1 بالرغم م عن عدم ورود نصوص صريحة 
ف التقنين ايت ٠‏ 


العاف ند ل 0 أى ماسر 0 ولا 
يتعدىق أثرها يا 2 ٠.‏ 


ويترتب للاشخاص الاعتبارية ما يترتب 
لاص الدايسين من حون الأ ها كايكنا 
لصيقا بالشمفصى الطريمي ‏ كه إن. الحتوق 
المترتية للشخص الاعتبارى تكون محدودة 
دحدود الأعداف التى من أحلها نشضاً ذلك 

شسخص الاعتيارى ٠‏ 

واذا كان القانون قداعتير الشركاتأشخاصا 
اعتبارية فان هذه النتيجة لم يصل اليها الا 


بعد إن رضت اللحيانهة الفمة سيا 
ارين م اق ان #خارية الشبقصية اللعقوى» 
كانت ولا تزال موضوعا للمناقشضات والآراء 
اللخطقة آعيانا + الماسادمة اانا تقرى 100, 
فبينما نجد من لا يعترف بوجود ما يسمى 
بالشخص الاعتبارى » وأنه لا حاجة اليه » 
نجد المؤيدين لفكرة الشخص الاعتبارى يحتدم 
الجدل بينهم » فمن متطرف فى التأييد دفعه 
تطرفه الى اعتيار الشخص الاعتبارى حنيقة 
واقعة مثل الشخص الطبيعى سواء بسواء : 
الى متطرف ف الاتجاه المضاد حيث برى ان 
الشخص الاعتيارى مجرد افتراض ل أو حيلة 
قانونية تحقيقا لغرض يسعى اليه 0 


ودين هذا الاتجاه وذلك عن اتخذ له موقفا 
وسطا » فرأى ان الشخصية المعنوية لسست 
حنيقة كالشخصية الطبيعية » ولكنها حقيقة 
اجتماعية باعتبار المصالح الجماعية ٠‏ 


وغير هؤلاء وأولكك من برى ف الشخصية 
الاعشبارية مجرد التعبير عن مجموعة ألموال 


للكديير : شمسن امم ص ال وما بعدها. 
اصول القانون للدكتور حسن كيره بند هلا وما 
بعدها . محاضرات فى النظرية العامة للحق 
للدكتور امحماميل قاتى 13551 عى 405 ويا 


اشماوة . عنه وي لعرض القع ف الطاق الف 


عت ب اسه 


7 ل الحصة بالعمل 











مملوكة على سبيل الاشتراك : ولا كانت هذه 
لمكي ملكا مداعية فيكون ليا ون اللعيكان 
ما يختلف عن الأحكام الخاصة 'الملكية 
الفردية ٠‏ 


هذا" الراك اقفن يقبسوق بالكو بحيث 
يقصرها على ججدرعات التدرال لسن هلكا 
جماعة من الناس بالاشتراك فيما بينهم » دون 
كير من الالعوال الى يتلترف أفيها ,الشبخضية 
المعنوية دون ان توجد ملكية مشتركة للأموال 
#الحساك القرية وااؤساكه كاك النقاط 
قير الللذى + ,ولمك أرقق الآراء بعى .4للك الرأ 
الوط الفكال. يال اللاكتدية العديوة ضر 
احفياعية + حيية يرد النقرية أن الخيرن اع 
التى اقتضتها » هذه الضرورات الاجتماعية هى 
التى حست الآدر فق خطاق ااتشيريم قاستطب 
للشرع وافسيم للشقص انتوق ملكا 
وحدد 3 الم القانونية مما يتسق ونفس 
عدو القدرووات .والإاتكيارانت السيلية + 


وقد جاء نص المادة ؟ه مدنى مقررا القاعدة 
العامة فى التتحسية الممتوية بسع الطور اريسي 
بدآآ بنصوص غير صريحة تنائرت بين نصوص 
التجارى وبعض القوانين الخاصة ٠‏ مثال 
ذلك :هد 


1 حتفن اكه ه/ ١١‏ مرافعات وطنى 
ومختلط وقضى كلمنهما بتسليمصور الاعلانات 
المراد اعلانها الى الشركات ؛ الى الشريك 
المدير أو رئيس مجلس الادارة أو من ينوب 
عنهم ء ف حركز لشركة + فان لم يكن لها مركر 
سلمك الى الصو القبركاء ا[افضاعتين < ويسكقاد 
عن هذا ١‏ الاعتراف الضمنى بالشتخصية 
المحفوية الشركة الشجارية والا كان يمن الوالعب 
ان توجه صورة من الاعلان الى كل شريك وف 
مورطنه الخلص .+ 





؟ ‏ ما قضت به المادة 407/4١‏ تجارى 
وطنى ومختلط حن أسباغ الجنسية المصرية 
على شركات المساهمة التى تؤسس ف القطر 
المصرى ٠‏ ولا كانت الجنسية لا يتصور 
ثبوتها الا فى حق الاشخاص فلا بمكن أدراك 
هذا ١‏ الا على أساس ان للشركة المساهمة 
التجارية شخصية مستقلة عن شخصة الشركاءء 


يستمر التطور فيأتى آول نص يقرر ىف 
الخنص عاما يشمل جميمعم الحالات 4 وائما كان 
بخصوص جمعيات التعاون الزراعية التى 
تؤسس طبقا للقانون رقم 07" لسنة ٠+‏ وبذلك 
تقررت الشخصية المعنوية صراحة للمرة الاولى 


الأجدياعية واعتيرها اشكلها اعثبارية + 


المدنى الجديد 1 جاء مقررأ قاعدة عامة ف 
الشخصية المعنوية ففمادتيه «ه وا "ام ٠‏ 


وجاءت المادة “٠ه‏ مدنى مؤكدة ماجاء قى 
المادة ؟ه مدنى ؛ مبينة وحود هذا الشخص 
المعنوى للشركة بمجرد تكوينها : وان لم يكن 
للشركاء ان يحتجوا يهذه الشخصية قبل الغير 
آل معد اسعفاء اجرادات. الفقر لقن بقورها 
القائون ٠‏ 

ويقرر القانون التجارى اجراءات لالشهر 
خاسة بالقركك القعبارية ١‏ اذا «السسية 
للشركات المدنية فلم يتقرر بعد أى اجراء 
للنشر حيث لم يصدر قانون بذلك .على انه 
غالبا ما تتخذ الشركات المدنية أشكال الشركات 
التجارية وحينكذ يجب عليها اتباع اجراءات 


الشهر وفقا لما قضى به القانون التجارى ٠‏ 


0٠‏ د 
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النتائج المتر تية على اعتبار الشركة 
شخصيا معنويا : 
لا كانت الشركة باعتبارها شخصا معنوبا 
نتمتع بجميء حقوق الشخص القانونى الا ها 
كان منها ملازها للشخص الطبيعى فسان ذلك 
بيترتب عليه النتائج الاتية 3 


تنش للشركة بمج رد تكوينها وكنتيجهة 
لاعتيارها شخصا قانونيا ذمة مالبة مستقلة ل 
يعناصرها الايجابية والسلبية ‏ عن ذهم 
تففل ملقيقة الى الشرقة وكونة آول. سامير 
الإيجابية : ولا يكون للشركاء الا مجرد حقوق 


0 اد ٠‏ هذه ا 
أخرى دينا فى ذمة الشركة ولهذا الاعتياركانت 
حنوق الشركاء قبل الشركة حقوقا منقولة » ولو 
عسانا + 


ولعل هذه ألئة لنتيجة هى أهم النتائج المن 


لبوال الشيكة فق لموال. السرقاء د رقع ذلك 
ضداق كنبي لوالتى الشركة لد يمنفلوي كرون 
داأقتى را 7 الكنية طيها ٠‏ وهذا 
الاستقلال يعتبر من ناحية أخرى تقوية 


لاثتمان الشركة ٠‏ 
ثانيا تتمتع الشركة بأهلية الوجحوب والاداء: 
وذلك فى حدود الأغراض التى آنشكت 


أجلها » فلها أن تكتسب الحقوق وان تتحمل 
بالالتزامات وان تتصرف فى أموالها ٠‏ ولعل 





الشخص الاعتبارى فى هذا الشأن يتميز عن 
آداء ناقصة قبل ان يبلغ سن الرشد ٠‏ 


ذلك 3 


وتسآل الشركة قبل الغير عن الاضرار التى 
على ان هذه المسئولية ينحصر نطاقها فى 
المسئولية المدنية » اها المسكولية الجنائية فلا 
وحبب الشركة ينا الا ما كان فى صورة 
الغرامات المالية دون العقوبات البدنيةفيتعرض 
لها الممثل أو التابع مرتكب الخطاً » حيث 
لا يتصور أن بكون الفاعل شخصا معنويا + 


أسم الشركة وعنوائها : 

يطلق على الشركة اسم أو عنوان تختص 
به ويكو زعلما عليها فهى كائن جديد يدخلنطاق 
التعامل » وما دام لهذا الكائن كيانه المستقل 
وشخصيته المنفصلة عن شخصيات الشركاء » 
فلايد له من تسمية يعرف بها » وتميزه عن غيره 
عن ناحية 4 وندرز استقلاله الذى يكمدم به 
من ناحية أخرى ٠‏ 


ويختلف الاسم بحسب الشركة وفقا لنوعها 
عن بعيت: الاشخاص ‏ والكمولل ٠.‏ ناذا كانت 
الشركة عن كبركات الكمو الا بعت ها 
يستمد من غرضها ع اعدي د تر عن 
واذا كانت من شركات الأشخاص كان اسهها 
عنوانا يذكر فيه اسم شريك أو أكثر من الشركاء 
المتضاهنين » حمضافا اليه لفظ « وشركاه » 
ايضاحا وتوكيدا للانفصال القائم بين ذمة 
الشركة وذمم الشركاء ‏ على أنه يجب أن يكون 


5-0 











عنوان الشركة معبرا عن حقيقتها » بمعنى انه 
يمتنع أن يتضمن العنوان اسما لشخص غير 
شرك فيا وكلك عواية الشاظق عم اء 
حيث بؤثر على مدى اقبالهم على التعامل 
القدر من الثقة الذى يتمتع به الاأشخاص 
الذين يتضمن عنوان الشركة أسماءهم 8 
والشكس عي القريلك الاق يركى اسبيطل 
اسان 82 الدمى مرف الم ران 
الشاضية وامطلفة عن كورن الشركة ٠‏ 


رابعا م للشركة موطن دستقل : 

ف يفي الذي تسخله مركتي ركيب 
لقاارعيا + هلذ! كلدك الشركة تجعيية الأسيل 
وأقامت لها فرعا باراضى الجمهورية العربية 
ا الا ا 
ف ؟عدنى ) ٠‏ 


وقد جره اك جع 
م را ٠‏ كذلك أخذ 0 ق 
اعتياره التيسير على جمهور المتعاملين خسع 
الفووع التى تشكيسا الشركات المسرية فى 
انحاء متفرقة بعيدة عن مركز ادارتها الرئيسى 
فاعتير كل فرع من هذه الفروع موطنا للشركة 
ق بكموض ا على بالشاط الشى واوا + 
وعلى هذا تقام الدعاوى المتصلة بهذا النشاط 
على الشركة أمام المحلكم التى يقع فى دائرة 
؟ مرافعات ) ٠‏ 


والمعيار فى تحديد هذه الجنسية هو مكان 
مركز الادارة » فعلى ذلك فمكان مركز الادارة 


بحدد موطن الشركة وجنسيتها أيضا وبالتالى 
النظام القانونى الذى 0 له ؛ وهذا ما 
استقر عليه الوضع فى مصراء 


ولقد أثار موضوع جنسية الشركة الخلاف 
الجنسية رابطة ولاء دين 
لقص عا ديد كن » موعن بهذا الوقف 
عنصر عاطفى وجوده غير متصور لدى غير 
الاشخاص الطبيعيين ٠‏ ولذلك لا بمكن انيوجد 
لدى الشخص المعنوىكما لا بيستطا ع اكتسابه ٠‏ 
وهذا الاعتراض لا نسلم به على اطاقه حيث 
ان رابطة الولاء ‏ بالرغم من اعتمار ها عنصرا 
عاطفيا ‏ يمكن تصور وجودها بطريق غير 
افر الغظر الى ان الا#تخاصض الغاكمووطلى 
أمر الشركة لابد وان يوجهوا المصالح التى 
تسعى الشركة لتحقيقها لصالح بلد معينء0© 
يوقطو به يرايظلة الولاع » هو ب اغالب 
البلد الذى ينتمون اليه بجنسياتهم +٠‏ ومن 
هنا كاق لهددية العائدق .على أدارة الشركة 
أثره فى فتئرات الحروب + أذ قد تضفى على 
الشركة ذاهها هفة الأعداء ضها لوقف اناد 
الذى بتمتعون بجنسيته ٠‏ 


حوله ؛ من حيث ان 


هذا هو موقف القانون الوضعى ٠ن‏ اعتبمار 
الشركة شخصا معنويا يكتسب الحقوقويتحمل 
بالالتزامات وسنبحث قيما يلى موقف الفقه 
الاسلامى هذا الشآن لنتبين مدى أخذه 
بنظرية الشخصية المعنوية بصفة عامة وى 
نطاق الشركات مصفة خاصة ٠‏ 


المبحث الثانى 
الشخصية المعنوية فى نطاق الفقه الاسلامى 
؟ه ‏ أيتلى الفقهالاسلامى بعصور التقليدء 
ولم يكن فقهاؤه المجتهدون قد اعتبيروا 


٠. 1١55 بند‎ ١ البارودى ج‎ )1( 
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الشركات أشخاصا معنوية كما فعل القانون ٠‏ 
فكيف كان ذلك ؟وهم الذين واجهوا الحوادث 
فلم بتركوا جديدا الا وضعوا له الأحكا 
الشرعية المفاسية مستلهمين ىف ذلك مصادر 
هذا الفقه : وهى الممول الذى لا تضسح بده : 
متتبعين فى اجتهادهم طريقة القرآن والسنه 
فى ابراد الأحكام لكل مئاسية أو حادثة ٠‏ 


أذا كان الأمر كذلك فلماذا وقفت المأذاهب 
فقا الوهت ين اتقبار الشرفات أقفاس)» 
معنوية » وما هو هوقف الفقه الاسلامىمنزفكرة 
الشخصية المعنوية ذاتها ؟ 

+ه ‏ من الثابت أن فكرة الشخصية المعنوية 

تلح فى أفق القانون الوضعى الا عنف_.دها 
ظهرت الشركات الكبيرة ذات الاعضاء الكثيرين 
والاموال الوفيرة » تنفيذا لمشروعات ضخمة» 
بنوء بها الفرد أو الافراد القلاكل جهدا وها' 
وزهنا » فالاعمار محدودة ٠‏ والجهد الفردى 
قاصر : حتى اذا كثر مال فقد بتردد الفرد فى 
الاقدام على مشروع قد يودى بثروته كلها 
لذلك كان لابد لظاهرة التجمع ل سواء من 
حيث الجهد أو المال ‏ أن تتخذ مكانهافى! اج 
مواجهة المشروعات الضخمة » والأهداف البعيدة 
النى تمتد فى الزمان تؤدى الخدمات للمجتمع ٠‏ 
وكان لزاما عى القانون آلا بتخلفعن مسايرة 
حاجات المجتمع » ومن هنا ظهرت فى أفقه فكرة 
الشخصية المعنوية ٠‏ اذا كان الامر كذلك فيثور 
التساؤل » هل عرضت ألفقه لاسلامى هذه 
الظروف +: وهل وجدت اباه عصور الاجتهاد 
تلك التحمعات الضخمة ؟ 


المطلب الأول 
ما واجه الفقه الاسلامى من ظروف 


4ه الواضح من أقوال الفقهاء ان ظاهرة 
التجمع الضخم لم تواجههم » الى أن قضى على 


هذا الفقه بالتوقف عن الاجتهاد بحجة عد 


و.جود من يصلح له م فلميو اصل هذا الفقه_ 
لهذا السبيب ‏ مسايرته للجديد من الاحداث. 
فخسرت المجتمعات يذلك الكثير مما كان بمكن 
أن يؤدبه هذا الفقه طوال تلك الفترةالتىعطلت 


فبها معسارته 3 


سبق القول ان ظاهرة التجمع الكبير لم 
تعرض لفقهاء المذاهب الاسلامية » يدايل 
أن كلاموهم عن الشركات يه تضهن الا ما 
يفصح عن أن الشركة لم تكن تنعقد الا بين 
الاثنين أو الثلاثة من الاشخاص ؛ وشركة هذا 
شأنها لا يمكن أن تواجه ما يتطلب بحث فكرة 
الشخصية المعنوية بالنسية لها » اذ أن هذه 
الشركة تقوم عأى أتمنامن عمل واحد أو عدة 
أعمال تجارية محدودةءفلم تكن هناك الشركات 
الكبيرة ذات المشاريع الخطيرة كى تثور فكرة 
انفصالها عن أفرادها ٠‏ وان من أصحابنظرية 
الشخصية المعنوية الحديثين من رأى عدم 
اعقيساز شركات الأقبة عاض الكاضيا 
معنوية ٠00‏ 

كما أن البعض يرى فى شغل ذمم الشركاء 
المتضامنين بديون الشركة ووقوفهم الى جانب 
ذمة الشركة لتكوين الضمان العام لداكئها » 0 
الشخصية المعنوبة لشركا تالاشخاص شخصية 
ناقصة © 


ولو ان ظاهرة التجمع الواسم لاحتلامتلات . 
كقب: الفقه بالكدكام النامبية 6 يل انى اعتقد 
انه لم مكن ليذه اللساهرة أية بادرة + والة 
لوجدت الاراء حولها » ذلك ان هذا الفقه 
كان قد تعدى الواقع الى ها قد يقع ٠‏ 
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1 ولعل ما يؤيدذلك ان الفقه الاسلامى قدركب 
لغير الشركات احكاما لا تترتب الا على أدساس 
من فكرة الشخصية المعنويةوالذمة المستقلةقدون 
أن يكون هناك : » وذلك مثل ما رتمسه 
من أحكام للوقف والمسجد وبيت الال » حين 
دعت الحاجة الى تلك الاحكام فك أن. عق 
القغياء بهن هال عتها :[ الولتفه والمسحة .وبيت 
المال ) هى كالحر + وهذا عين ما قال مه اصحاب 
نظرية الحقيقة ف الشخصية المعنوية فى القرن 
3-7 عشر 0 ٠‏ ولعله يكون من الأوفق 
هذا التسيس اد للمدى الخ + وصل 
اليه الفقه الاسلامى ٠‏ 


هه فمن أمثلة أقوال الحذفية : 


ما جاء ف درر الحكام 2 الولاية ف هر 
الوقف للواقف وان لم يشترطها لانه احق حن 


الاجنبى » ومعزل لو خان كا لوصى رعابة لمصاحة 
الوقف وان شرط الواقف ان لا معزل * لانه 
شرط مخالف اقتضى الشرع © ٠12‏ 


بيين هذا النص وضع الواقف باعتباره 
السحمن الذى ايت هدفا هنا عق ونع هاله 
فيكون اعرف النئأس بتوجبه الوقف الى غاباته ٠»‏ 
فبعطيه الاولوية فى الاشراف على مصالح 
الوقف ثم هو يحدد هذا الوضع بالغرض الذى 
انشىء الوقف لاجله محيث لو أهدر المصالح 
العاسة الوكف فول ج الآنه لبون لكر بون يفل 
لمصالح الوقف ولذلك شيهه بالوصى ٠‏ 


واذا كان هذا هو وضع الواقف فهو أيضا 
وضع الشخص الاجنبى الذى يعين ناظرا على 


0ق عن كا 


الوقف » اذ أنه يحتاج الى من يرعى مصالحه 
ويحافظ على الاشياء الموقوفة حتى تؤدى 
الغرض منها على الوجه الاكمل ٠‏ 


وفى فتاوى ابن نجيم : « سثل عن المستأجر 
اذا بنى فى أرض الوقف باذن الناظر على أن 
يرجم فى الاجرةه حل يكوى اليعا لوقف ويرجم 
دما انفقه فى العمارة أجاب نعم ؛ يكون البناء 
للوقف وبرجع بما انفقه للعمارة .. م 9 . 


حقى فد أريشة ما ممكرق إن قام ملليناة الح 


ومن أمثلة أقوال المالكية ما بقوله الصاوى: 
ولو النوم.( للتاظر ) حين. آخة النطى أن 
يصرف على لوقف من هاله أن احتاج لم يلزحه 
ذلك وله الرجوع بما صرف »؛ وله آن يقترض 
اصلحة الوققه عن ير القن الحاكم 4 يرق 
موضع آخر يقول : « يستآجر عليها عن 
عاكينا و٠‏ »© 60 


وهذا الك بوكس يشا عرقر كاقاز الويف 
وانه ليس الا مجرد ممثل له » ينفق على 
مصالحه ويتقوضى اذا احقاج لذلك » ويستاجر 
هن يقوم بالعمل فى اعيان الوقف ويكون ريع 
الوقف ضامنا لكل النفقات سواء كانث ون 
كعوال تاظره ا كامت»اشرافا من الغ + 


وسفذا مقر الويف معلة لكك اب الكقوق 
والتحمل بالالتزام وذلك لا يكون الا أن له 
أهلية الوجوب والاداء ٠‏ 


(5) بلغة السالك ج ؟ ص 58"؟ ‏ ./ا؟ . 
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ومن أمثلة أقوال الشافعية ما جاء فى أسنى 
المطالب : ( »» وجعل الدقعة مسجدا أو مقيرة 
تحرير لها كتحرير الرقبة » فى ان كلا منهما 


انتقل الى الله تعالى كما شمله كلامه السايق 


وفى انهما يملكان كالحر » (0) . 


وما جاء فى حاشية أبى العباس الرملى : 
« اذا فضل من ريع الوقف مال هل للناظر ان 
بتجر فيه » أجاب السبكى بجواز ذلك اذا كان 
اسجد لانه كالحر » 2) ٠‏ 


وبقول النووى : « وشرط الناظر العدالة 
العمارة والاجصارة وتحصيل الغلة 
وقسمتها « 2 4 


يتبين عن أقوال الشافعية التشبيه الصرييح 
للوقف والمسجد بالشخص الطبيعى » ولمتجعل 
بينهما فروقا فيما يتعلق باكتساب الحقفوق 
وتحمل الاعباء المالية فالخص الاول يتكلم عن 
أو جعلها عقبرة يدفن فيها الموت ىويعتبر ذلك 
تحريرا للارض آى اخراجا لها من ملكية 
صاحيها » تماما كما بعتق الرقيق » فعتق الرقيق 
يجعله شخصا كامل الحرية والاهلية » فكذلك 
اخراج المال عن ملكية صاحده بجعل له أهاية 
الارض المحررة الى الله تعالى فبوكن القول 
ان المقصود ذلك انتقالها لينتفع ها عديد من 


. 7. ج كص‎ )١( 
. ؟!7ل١ المرجع السابق هامشن ص‎ )5( 
. 75 فرق منهاج الطالبين ص‎ 





سبق القول ان الرقيق حين يعتق تكمل 
أهليته وحريته فيتساوى ومن 'عتقه امام 
القائوق حساوأة عدتية وسياسية + اذا كان 
الامر كذلك فان الوقف والمسجد فى حطدود 
اغراقهما وكزفان #الاشمقاض الابرعيين هوا 
بسوآه + 


عقه الور الفس ‏ القاليك القروعا الى لكب 
توافرها فيمن يلى نظارة الوقف وكذلك 
التصرفات القى يفوليا لثدارة الوتف + 

ومن ككلة 'اتوال المتانلةاعا حاء ق 1 : 
« واذا جنى الوقف جناية توجب القصاص 
وجب » سواء كانت الجناية على الموقوف عليه 
أو على غيره +٠‏ » وان قلنا الوقف لا يملك 
فالأرش 9؟© فى كسبه لانه تعذر تعلقه برقبته 
لكونها لا تباع » وبالموقوف عليه لانه لا يملكه 
فكان ف كسبه كالكر يكون فى ماله +٠‏ ودحتول 
أن يكون فى بيت امال كارش جناية الحسر 
المعسر **٠‏ وان جنى على الوقف جناية موجية 
المال وجب » لان ماليته لم تبطل » ولو بطلت 
ماليته لم يبطل أرش الجناية عليه فان الحر 
يجب أرش الجناية عليه فان قتل وجبت قيمته؛ 
ولبيس للموقوف عليه العفو عنها لانه لا يختص 
بها ويشترى بها حثل المجنى عليه يكون 
وقفا »> © ٠.‏ 


يتناول هذا النص الناحية الجنائية فى 
المسكولية التى قد تفع على الوقف وكذلك ما 


قد بجب له من تعويض نتيجة وقوع الجناية 


(؟) يقصد به التعويض المستحق عن الضرر 
المنير ج ١‏ ص ١١‏ ( أرشى ) الجراحة ديتها 
والجمع أروششى مثل فلس وفلوسس وأصله 
الفساد .. ثم اسستعمل فى نقصان الاعيان لأنه 
غفسساد فيها ©» ويقال أصله هرثس . 

(ه) ابن قدامه ج ه ص .8ه . 
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عليه ٠‏ ولما كان الوقف لا يمكن تصور وقوع 
العقوبة البدنية عليه فانه يتحمل بالعقوبة 
المالية ولذلك كان التعويض الذى يجب للغير 
واقعا فى ريع الوقف » وكذلك الحال لو أن 
الوقف تعرض لاضرار نتيجة لخطأ الغير فانه 
بتقاضى التعويض فاذا كان الضرر الواقسع 

بلك أعيان الوقف استعمل التعويض ف م 
اعيان أخرى توقف محل الوقف المجنى عليه ٠‏ 
ولم يفت هذا الخص تأكيد المعنى الذى وجدناه 


عند الشافعية من أن الوقف كالحر ٠‏ 


ومن أمثلة أقوال الشيعة الزيدية ما جاء ىف 
الحو اليكار : | 
لعموم الدليل وبتأرش من كسنة ٠ه‏ » وق 
موضع آخر يقول : « ولتولى المسجد أن 
يشفم له .. م 20. 

الي هذا الفسنن 4ك مراه أهل السئة فالئسية 


5ه تدل جميع الأقوال السايقة على أن 
الفقه الاسلامى قد أجاز لكل هن الوقف 
والمسجد أن يكتسب الحقوق وأن يتحممل 
بالالتزام » ولقد اكتفينا بهذه الأقوال دون 
الأقوال الخاصة يبيت المال حيث يدخل فيما 

يعرف جالنا بفرع القانون العام ٠‏ 
أما الوقف والمسجد فاحكامهما تدخل فيما 
يسمى الان بقواعد القائنون الخاص » فالوقف 


»هه والوقف بقئصس ماه 


تشاع 0 


كن لسر التخاص وكوي ويد ونم 
به أفراد غير معيئنين » وق هذه الحالة الأخيرة 
بع تقسية الوققه بالمسال. الخصص التفع 
الحا 2 1 
م 
اما المسجد فائه وان كان من حيث النشأة 
فد يكو كام وكما 31 أقامه زيد عن النادة 


كا عض :151 + 


: 
١ ٠ 
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الا انه حيث الانتفاع به يمكن تشبيهه بالمال 
هذا فنجد أن الوقف والمسجد بخضعان فعلا 
فى كثير من الأراحل لغير قليل من القواعد التى 
تدخل فى فرع القائون الخاص » وهذا بعكس 
بيت المال الذى لا يعدو أن يكون جهازا حن 
أجهزة الدولة ٠‏ 


وتحمل الواجبات لا يكون من حيث الاصل 
اللا للاشخاص الطبيعيين فاذا اعتئرف لغيرهم 
يذلك فائه بعتدسر أضفاء الصفات الشخصية 
لغيرالشخص الطبيعى » وهذا هو جوهر نظرية 


وقد اتضح من الأقوال التى مثلنا بها 
لموقف الفقه الاسلامى مواجهته لضرورات 
الحياة » وان فقهاءه رتيوا الاحكام الملاثمة 
لكل حالة عرضت لهم وظهرت الحاجة لتنظيمهاء 
فالوقف والمسجد وقد خرجا عن هلكيةالافراد: 
كان لابد ب رعاية لمصالحهما وأمقاء عليهها 
صالحين لناوية الثرقن الذى اتمما عن أجله ب 
انيجاز لهما التمتع بصلاحبة محدودةلاكتساب 
الحقوق والخضوع لاعياء الالتزام وذلك ى 
حدود الغرض منهما ٠‏ وهذا ما أقره الفقه 
الاسلامى » بل انه كما رأمنا حت اأخضع 
اليد للمسكولية الجناكية والزمه بالتعويض 

لناتتج عنها » وحدد وظيفة ناظر الوقف ومتولى 
7 انمد هيدا فق الحالن ليبا الا عن 
لرعاية مصالح الوقف والمسجد والعمل على 
حناهيهها + 


لاه ماذا يكون الاساس الذى بنيت عليه 
هذه الاحكام اذا لم يكن نظرية الشخصية 
المعنوبة » وها بترتب علبها من الذمة المالمة 
النعلة لامكس الخرى ؟ 


حك | 8 حت 








الواقع أنه لا أساس لهذه الاحكام غس سير 
فكرة الشخصية المعنوية » اذ لا يمكن أن يوجد 
تفسير لها الا فى رحاب هذه النظرية ‏ فالفقه 
الاسلامى قد طبقها فيما عرض له هن ضرورات 
الحياة ولم بجد بدا عن مواجوتها بالاحكام 
الملائمة وان كان الفقهاء لم يصرحوا بهذه 
النظرية أو بمعنى أدق باسمها الذى عرفت به 
فى نطاق القائون الوضعى ٠‏ الا انهم قد طبقوا 
أحكادها » قلا عبدرة بالمسميات طالما ان الجحوهر 
قد ثبتت جذوره لدى هذا الفقه ٠‏ 

بل انه لا بوهن من ذلك تصريح بعض علماء 
الحنفية بان الوقف لبس له ذمة الية » اذ أن 
هذا التصريح جاء فى مورد عرض الحقيقة 
والشمل + علرقك ون حك الالمله لم أنه 
كو عالية للم امسن شهما طنيعيا * مولن 
هذا الاسل يجوز القروج عليه عبد الالقضباء 
وهو ما بقول به هؤلاء العلماء » فاين عايدين 
يقول فى حاشيته على الدر » ونأخذه دليلا على 
ما نقول ٠‏ 


٠٠٠ «‏ لا تجوز الاستدانة على الوقف الا 
اذا احتيج ايها لمصلحة الوقف أى ان لم تكن 
بأمر الواقف : وهذا بخلاق الوصى فان له ان 
يشترى لليتيم شيئا بنسيثة » بلا ضرورة لان 
الدين لا بثبت ابتداء الا فى الذمة » والدئيم 
له ذمة صحيحة وهو معلوم فتتصور مطالبته 
اما الوقف فلا ذهة له ٠٠٠‏ وهذا هو القياس 
ولكنه أترك عند الضرورة كما ذكره أبو الليث: 
وهو المختار موق ج00اع 

فهذه العبارة صريحة فى أن الوقف لا ذمة 
له باعتبار الاصل وهو القياس ولكنهم اثيتوها 
له استحسانا للضرورة ٠»‏ والاستحسان اصل 
من الاصول ٠‏ فالوقف لا مراء فى انه من حيث 


(1[) جه #اص ؟99؟ . 





الاصل لا ذهة له لانها من. خصائكص الشخص 
الطبيعى والوقف ليس بشخص طبيعى » ولكن 
هذا الاصل دعت الضرورة الى تركه » فاعتبر 
ألوقف كالشخص الطبيعى له ذمة والية ولكنها 
مقيدة بالمصلحة التى اقتضت الخروج على 
وتتشى الشناسن + نوالا فعلى أ ساس 
يستدان على الوكقف اذا لم تكن له ذمة 
حالية ‏ بعنصريها الايجابى والسلبى ‏ التى 
يمكن للدائن أن يرجع بحقه عليها ٠‏ كما انه لم 
يقل احد أن الدائن يرجع علىالناظر أو الواقف 
أو حتى على الموقوف عليه » باعتباره مستفيدا 
من الوقف » ائما اجمع الكل على أق الرجوع 
لا يكون الا على الوقف ذاته ٠‏ وهذا لآ يمكن 
قعويه ]4 131 قن لوقف ون السييفاك 
ما يجعله أهلا ليتحمل بعبء الالتزام ٠‏ 


واذا كان فقهاء الشافعية والحتايلة ل 
صرحوا بان الوقف والمسجد كالحر » فان هذا 
ها بصل إي كي إشدن بياب الضنكة ل 
الشخصية المعنوية مدن قالوا ان الشخص 
المعنوى عبارة عن حقيقة مماثلة للشخص 


٠ الطبيعى‎ 


واذا كان المأهب الحنفى فيما براه من أن 
الضرورة هىالتىاجازت أن يكونلغير الشخص 
الطييسي ذمة الية #لمتكوق القريق القانى من 
اصحاب هذهب الحقيقة فى الشخصية المعنوية 
كد اتفقو ا مع ما يراه المذهب الحنفى*» أذ انهم 
يقوأون أن الشخص المعنوى يمثل حقيقة 
لمصاعية + وهر بات يدنه يبال ' اللحليم 
واحتياجاته والضرورات التى . اقتضت وجود 
الشخص المعنوى الى جوار الشخص الطبيعى» 

ويذلك لا نكون مغالين اذا قلنا أن أساس 


نظرية الشخصية المعنوية قد ورد فى أقوال 


- 812 حك 
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تيذاء المطارية لقع لابين لمارف ري عن 
الفقه الاسلامى بل بمكن اعتبياره السباق اليهاء 


المطلب الثانى 
موتف الفقّه الاسلامى 
من اعتبار الشركات أشخاصا معنوية 


هه رأينا أن الفقه الاسلامى قد أخذ 
بصدد مواجهته لاحتياجات الوقف والمسجد 
تلبق فكرة اأشخسية المكوية + كبا كنذا أن 
انان هذهالفكرة قد وجد لدمجالا دين رحابة٠‏ 
ومع ذلك فان الفقهاء الاسلاميين لم بذههيوا 
بالقيبة للشركات الى بها ذيوا اليه بالقسسة 
للوقف والمسجد + وقد رأبنا أنه قد يكون سسا 
لذلك عدم ظهور فكرة التجمع الواسع 4 وهى 
ما يتمعنطريق الشركاتفى وقتنا الحاضرء الاان 
الفقه الاسلامى بالرغم من ذلك قد وضع 
للشركات قواعد اما أن تقرب فى نتائجها من 


المعنوية وتجد لها أساسا آخرء واما انها لا تحد 
تفسيرا الا بين جنبات فكرة الشخصيةالمعنوية. 


ونتكلم أولا عن القواعد القريبة فى نتائجها 
من تطبيق فكرة الشخصية المعنوية ٠‏ 
9 اللكية المشتركة لرأسمال الشركة : 

لا كان عقد الشركة يترتب عليه قيام وضع 
جحديد بين الشركاء من اأتفاق وصالحهم 
واجتماعهم على غرض واحد يسعونلتحقيقه؛ 
كان لابد هن ايجاد وسيلة. تيسر بقاء هذا 
الوضع الجديد وما يترتب عليه عن آثار ٠‏ 
وكانت هذه الوسيلة جعل ملكية المال المقدم 
سبال الشركة علكية خداسة شاكمة بيه 
الشركاء ؛ فدها يعتير التصرف الذى يتم بجزء 
هن رأس المال تصرفا لحساب رأس الال كله» 
فيشترك الشركاء جديعا فى نتاكج هذا التصرف» 
رمحا أو خسارة ٠‏ 


زٍْ 


لكن كيف تتحقق هذه الملكية المشتركة أو 
الملكبة الجماعية لرأس الال ؟ 


وآ البمعض ان فى مجرد عقد الشركة ما 
يحقق هذه الملكية دون توقف على أى اجراء 
آخر + وهو منطق سليم يتفق مع ذية المشاركة 
التى يقوم عليها عقد الشركة ٠‏ وهؤلاء هم 
الحنايلة » فعندهم أن عقد الشركة يترتب علبه 
بمجرد أنعقاده قيام ملكية جماعية بين الشركاء 
لرأسمال الشركة » فأى خسارة تقع فى مال 
هعين .هما قوحة الشركاء اقما يتحملها رامن المل: 
جميعا » وكذلك شأن أى ربح بتحقق فيشترك 
فية جميم الشركاء #ولى كان نتيعة لحي غادة 
تحت بجزء من هذا المال قدمه أحدهم ٠‏ وذلك 
اث حلا اللكاا جيه الشركة ارون ولارة عروية 
لكل بظرماة 11 اقدمه عن هال 2 الى ملكذة بحماسة 
اقل ها كديه كل الخبركاء + 


صراحة بقوله : « ٠٠‏ لان الشركة اقتضت ثبوت 
املك لكل واحد منهما فى نصف وال صاحبه 
( والفرض أنهما شريكان فقط ) فيكون تلفه 
منهما وزبادته لهما ٠٠‏ ولنا ان الوضيعة 
والضمان”© أحد موجبى الشركةفتعلقبالشريكين 
كالريح وكما لو اختلطا »)© ٠‏ 


من مذهب الحتائلة ٠‏ فالشركة عند هم 
ترتب عليها شيوع ملكية رأس الال يين 
الشركاء » والشركة عندهم لا تتم بمجرد العقد 
بما قدم من الاموال تمت الشركة .: وتحفت 
الملكية الجماعبة لرآس الال ٠.‏ 


الأا تمي 





)١(‏ الوضيعة : الخسارة . والضمانيقصد 
به هنا تحمل تمعة المال الهالك . 
(؟) المغنى ج ه ص ١7‏ . 
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#الشارن اتن يق الفكائلة وق افع 
الحنفى بنحصر فى الوقت الذى يتم فيه تكوين 
الشركة ؛ فدينما هو عند المأهب الحنيلى وقت 
تمام العقد نجده عند الحنفية عند بدابة النشاط 
عقب أنعقاد العقد ٠‏ 


مه الورك 
يكفى بدايته دجزء منه فقط ؟ 


ها جاء فى مبسوط السرخمى يدل على أن 
الشركة تتم ببداية النشاط ولو كان بالمال المقدم 
من أحد الشركاء » لكن الملكية الجماعية لا تتم 
الا فى هذا الجزء فقط ء وهكذا كلما تم تصرف 
مجزء من المال تتم فيه هذه الملكية ؛ فاذا هلك 
مال أحد الشركاء قمل التصرف فيه » تحمل هذا 
الشريك وحده تبعة هلاكه لأنه بقى على ملكه 
بالرغم من التصرف فى الاموال التى قدمها 
غيره ٠‏ أما التصرف الذى تم فتعود نتائجه على 
الجميع ولو انه كان بمال أحدهم + وذلكلتحقق 
اللكيا الجمامية ل .خصوصه + وقل نيما زلى 
نص قول السرخسى فى ذلك : 

٠٠٠ «‏ فأن اثمستريا متاعا على المال فنقدا 
الثمن عن الدر اهم ثم هلكت الدنانير ( والفرض 
ان شريحا قدم الدرا والآخر قدم دنافيرا ( 
نانها نيلك ون مال حظهيا غاص لقائها على 
ملكه بعد الششراء بالدر اهم 4 والمشترىبالدر اهم 
دينهما على قدر رؤوس اموالهما 1ب 


على أن هذا الرآى ليس هو الوحيد فى 
المذهب الحنفىاذ يقول الكاسانى ما هو عكسه؛ 
فيعثير وأ هلك من المال بعد الشراء . دمال أحد 
الشركاء تقع تبعته ى رأس الل كله لذ أن 
الشركة ايك ميقا الشراء وهو رأى يقف المنطق 


.2155 ج اا ص‎ )١( 
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الى جائبه ويتفق ومقتضيات الشركة ؛ اذ انه 
لا مسوغ لهذه القرفة ويد حك اتوم للشركة 
فهلك » ومال قدم لها : نتم التصرف به طاا 
اال مد للشركة وكان من 

ع الج كن لي تيدر 
من قبل أى من الشركاء ٠‏ وهذا نص قوك 
الكاسانى « الشركة لا تتم الا بالشراء ؛ فما 
هلك قبله هلك قبل تمام الشركة فلا تعتبر » 
حتى لو هلك بعد الشراء باحدهما كان الهالك 
من المالين جميعالانه هلك بعدتمام العقد ٠206‏ 


ولكن هل تظل الملكية الفردية قائمة بعد 
افد وقل القيراء فى حدر التدر ال د غاذا 
كانت شركة العقد لا تتم .الا بالتصرف »؛ فها 
بحدث هذا التصرف فلا أثر للعقد ٠‏ الا انه قد 
تتحقق شركة فى رأس المال ولو لم بيدأ النشاط 
وذلك اذا تحققت شركة الملك ؛ أى اللملك الشاة 
فى الاموال المقدمة من الشركاء ٠‏ فاذا تحئقت 
هذه الشركة » تحققت مها الملكية الجماعية وكان 
ما بهلك من المال واقعا فى جميع رأس المال ٠*٠‏ 
وتتحئق هذه الشركة بأجراء يتخذه الشركاء ؛ 
وهر كلظ الموال المقدمة منهم » وف ذلك يقول 
السرخسى ف المبسوط : « واذا جاء كل واحد 
منهما بألف درهم فاشتركا بها وخلطاها كان 
جا هلك عذها هالعا عتوما وما حفن ##حيبعو 
ديئهما > 9 


وقه سيق أن تكليتا عن المتسود يفك بط 
الأموال 7؟» +٠‏ وهو عند الشافعية وزفر من 
الحنفية وأهلالظاهر والشيعةالزيدية والامامية 
شرط لصحة الشركة فاذا لم يتم امتزاجالاموال 
شرطا من شروط صحتها ٠‏ 


8 البذاقي جه 1 هي -4 + 
1 جك 13 من 154 + 
(8) راجع هن ١7‏ . 
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> ونتكلم هنا عن الخلط باعتباره محققا 
الملكية المشتركة لرأس مال الشركة » فمزج المال 
المقدم من جميع الشركاء ‏ ويفترض أن يكون 
المال عن جنس واحد حتى لا يبقى بعضه متميزا 
عق البعضن النشر - مقرب طلية القناغة عله 
جميع الشركاء فيما | به كل منهم فى رأس 

مال الشركة » وهذا هو معنى الملكية الجماعية ٠‏ 


ومما يدل على أن الخلط وسيلة لتحقيق 
الملكية الجماعية ه اى الامقصيق 15١‏ لها يطكان 
سويا على وجه الشيوع هالا صحت الشركة 
[ شركة النتم ) اذا عنوت غلية + وقلك رأن 
الملكية ثابتة لهما من قبل ٠‏ فاذا لم تكن لهما 
مكنة ساك متسل القلط كررئة تخصيق 
هذه الملكية ٠‏ 


وف ذلك بقول الرملى هن الشافعية : 
« ٠*»ه‏ المأكور من اشستراط خلطهما ان آاخرجا 
مالين وعقدا فان ملكا مشتركا بينهما على وجه 
الشيوع وهو عثلى ٠+‏ وأذن كل منهما للاخر 
فى التجارة فبه أو اذن احدهما فقط ٠٠‏ تمت 
الشركة لتحصول المعنى المقصود بالخلط)0© ٠‏ 


0 الاخيرة 2 هذا النص تفص-ححم 
بوضوح ان ن المقصود من خلط الاموال 6 
تحقيق الملكية المشتركة لرأس الال » ولذلك 
يشترط فيما تحققت فيه الملكية المشتركة امتداء 
وق نفس هذا المعنى تتوالى اقوال فقهاء 
المذأهب : 


فاين حزم الظاهرى يقول : «ائما اذا خلطا 
المالين فقد صارت تلك الجملة مشاعة دينهما 
٠٠‏ واها اذا لم يخلطا المالين فمن الباطل ان 
يكون لزيد ها أبتيع بمال عمرو ٠ © » ٠٠‏ 


. 5 نهاية المحتاج ج ؛ ص‎ )١( 
. ١؟2؟ (؟) المحلى ج لم ص‎ 








ويقول المرتضى من الزيدية : « لا شركة مم 
التمايز ه#*» » )0 ٠.‏ 

ميورة. اللناطى عن. الماسية خمريف الشركة 
فيقول ائها : « اجتماع حقوق الملاك فى الشىء 


ووسيلة شيوع الحق ف الال تكون الها 
واما دوجود الملك المشترك للمال المقدم وي 
قيل انعقاد عتوها ياي بوسيؤلة عن وسنافل 
كسب الملكية ‏ فتتحول ششركة الملك الى شركة 


تخفيذ المشاريع التجارية سعيا وراء الريح ٠‏ 


تحقيق الملكية المشتركة لرأس "١‏ الشركة 


يتخذ عوقفا وسطا بين مذهب الحنابلة حن 
ناحية 4 واللذاهشب القى التكرلت القلط هن 
ناحية ثانية ٠‏ اذ انهم يكتفون بالخلط الحكمى: 
فلا يستلزمون وقوع خلط حسى حقيقى للمال 
كما يعتيرون عقد الشركة وحده محققا للملكية 
الجماعية فى أحوال معينة ٠‏ فهم يرون فىاشاعة 
بد الشركاء فى جميع المال ما يكفى لتحققا! الكية 
الجماعية » وهذا دليل على الأخذ بالخلط 
الحكمى والاكتفاء به عن الخلط الحقيقى ٠‏ فقد 
روى عن الاهام مالك انه قال : « ٠٠‏ فلو كانا 
اليا ولع ملي مي 
كر ديعن اوحياتها 0 حدهما 
أ 0 قي باريظكها ثم د نخلط اهام 3 


(9) البحر الزخار ج ؛ ص 5١‏ . 
(؟) مفتاح الكرامة ج لاا ص 88* ٠‏ 
الشيوع ٠‏ : 
(5) المدونة ج 1١‏ ص 55 . 


الشمياع: 


”ات 








فهذ| القص لا يتطلب مزج الال بل. يكنى 
جمعه فى مكان واحد ولو بقى ما قدمه كل شربك 
متميزا ومنفصلا عما قدمه الاخرون ما داه 
ف اسنطلامة كل قريك تسرف قن انال حيسم 
ثم نرى الالكية فى فرض آخر يرتيون الملكية 
المشتركة على عقد الشركة » وذلك اذا عقدت 
على العروض ٠‏ فقد روى أيضا عن الامام 
عالق حين سكل عق كنفية انسقاق. هذه الشركه 
وقحفيق الللكية اللفشركة فرها قوله : 
قوما ما فى ايديهما وكان قيمة ما فى ايديهما 
درا ونقبيوا على 'أنهما التدركا واألسف + 
فقد باعة نصف سلعته يئصف سلعة صاحبه 


وان لم يذكر البيع ٠ 000 » ٠+٠‏ 


اذن فعقد الشركة يرتب الملكية المشتركة 
وكآن الشركاء ‏ بمقتخى عقد الشركة - قد 
عقدوا عقد بيع فيما بينهم على الاموال المقدمة 
منهم ٠‏ 

5١‏ وهكذا نجد ان المذاهب التى لم تر 
عقو الشركة وتهده وصيلة لترديب اللكي: 
المشتركة للشركاء فى رأس مال الشركة » اتخذت 
من خاط الاموال وسيلة لتحقيق هذه الملكية ٠‏ 
واكتفى المالكية بالخلط الحكمى عن الخلط 
الحقيقى للوصول الى نفس النتيجة ٠‏ 


هذه النتيجة ‏ الملكية الجماعية لرأس مال 
الشركة هى ذات الفكرة التى حاول بها 
الحفضن هق فقياء اللفون رين فكر 4 الشيكية 
المعنوية دفعا لكل من نظرية الافتراض ونظرية 
الحقيقة ٠‏ فليست الشخصية المعنوية عندهم 
سوى مجموعة أموال مملوكة بالاشتر اكلجماعة 
من الناس ؛ ولها بناء على ذلك أحكام تختص 
بها وتختلف عن الاحكام الخاصة باللكية 


( >»» اذ 





الفردية ه كما تأخْد استفادة الملاك بهذه الأدوال 
شكلا خاصا ٠‏ 


واذا كان خلط الاموال كما يراه بعض فقهاء 
الفقه الاسلامى » يؤدى هذا الدور فى تحقيق 
معنى الشركة » فلعل فى هذا الدور تجد المبرر 
لاشتراط خلط الاموال كشرط صحدالعقد الشركة 
عند هؤلاء الفقهاء ٠‏ 


أى اجراء آخر ؛ هو المذهب الاقرب الىالمنطق 
القانونى السليم والى روح الشريعة الاسلامية 


وهذه الملكية الجماعية هى التى كان القانون 
بركبيا الشركاعد ينيل اعتبارها اشخاضا سنوية: 
وان كان القضاء ند اعتير الشركات التجارية 
اشخاصا معنوية رغم عدم النص الصريح ف 
القانون » كما قرر نفس الوضع ‏ ولكن يعد 
تردد  -‏ بألنسية للشركات المدنية ٠‏ ولم ديق 
عن أنواع الشركات فى نطاق القانون » غسير 

شركات المحاصة دون اعتيارها اش خاصا 
دو مي نوارك 


لحصته فى رأس الملل ما لم يتفق الشركاء على 
نقل ملكية رأس الال الى أحدهم ٠‏ ويترتب 


على ذلك أكان 00 ديق اداتنى الشركاء 
سوق ذمم الشركاء الا يد 


عتى أن ابلكية الجماعية لوالي عمال الشرعة 
وا رتنها الفقه الابنلين على عقد الشركة أ 
على خلط اموالها » ليست فى الواقع غاية الفقه 
ليست سوى خطوةأولى تمهد لتقرير الشخصبة 
المعنوية للشركات باعتبارها كيانات أوجدها 


سد 











العمل » واستلزمتها ضرورات الحباة العمليةء 
وهذا القول نستند فيه الى بعض القواعد التى 

الشركات ولا تفى فكرة الملكية الجماعية 
اشويركا عا وج العف إلى فكرة الشخصية 


5 أطلاق لفظ الشركة : 


ان عقد الشركة ينتج عنه تكوين لمجموعة 
5 أثاس الامو الي.» عذا التكومن مطلق عليه 


لفظ الشركة 4 وا ن اطلاق اللفظ على العتد هو 
3 قبيل أطلاق أسم المسيب عأاى سدمة 207 3 
الشركة هو أصلا ا جم الأكري لويد 


0 م التكوين بعرف 
أحيانا نائه « اجتماع فى استحقاق أو اجتماع 
فى تصرف 2906 ٠‏ 
واذا كان الاجتماع فى الاستحقاق يفسر بفكرة 
الملكية الجماعية » فان الاجتماع فى التصرف 
لا تفى بتفسيره .هذه الفكرة انما هو يدل على 
سور أحرى حي اللتية الجناعية وان ام 
يترتب عليها ‏ الملكية الجماعية ‏ نوع من 
الحق فى التصرف ٠‏ ونجد هذه الصورة يشكل 
واضح فى شركة الابدان موسي 
فيها » فهى متمحضة ف التصرف فقط » فالتكوين 
الجديد الذى ينتج عن عقد شركة الاندان هو 
تكوين لا ملكية جماعية فيه لرأس الال وائما 
هو حق خالص ف الاشتراك فى التصرف ٠٠‏ 
اذن فالتكوين له صورة أخرى غير الملكسة 
الجماعية » وهذا. مالا بوجد تفسير له فى غير 
فكرة الشخصية المعذوية 0 

ونتكلم الآن فى القواعد التى تحكم الشركات 
ولا يوجد لها تفسير الا يفكرة الشخصية 
المعنوية ٠‏ 


. 7647 راجع ابن عابدين ج ؟ ص‎ )١( 
. (؟) كششاف القناع ج ؟ ص ؟05؟‎ . 


6" - قاعدة جواز شراء الشريك من مال 
الشركة : 
يم الشركاء 56 الشركة + ومدء 
ارعس ري » قد يعن لاحد الشركاء 
أن يحصل على بعض سلع من تجارة الشركة 
فهل يجوز له ان يشترى هذه السلع ؟ 


لم يتصور المعض ذلك لانه يكون كمن 
يشترى يعض ماله يبعضه » فالسلعة المبيعة 
تعتير فى الحقيقة فق العو لله ف وكطيا ملق هل 
أمواله كذلك ٠‏ ولكن الالكية اجازوا ذلك وهذه 
الاجازة تعثير نئيجة طبيعية لاختلاف ذمة 
الشريك عن ذمة الشركة واسقلال كل منهما ٠‏ 
فقد جاء فى المدونة « ان مالكا يجيز شراء أحد 
الشريكين السلعة فيشتريها حن شريكه وهى عن 
تعاركينا > 10 . 


وقد اتفق كل من الحنفية والاوزاعى وأحمد 
ابن حنبل فى احدى روايتين عنه9©» مع المالكية 
فى خصوص شركة المضاربة ٠‏ 

فيقول الكاسانى هن الحنفية بيصدد هذه 
القاعدة : « ويجوز شراء رب اللمال من المضارب 
وشراء المضارب من رب الال وان لم يكن ىف 
المضارية ربح ف قول اصحاينا الثلاثة » وقال 
زفر رحمه الله لا يجوز الشراء بينهما فى مال 
المضاربة ٠‏ وجه قول زفر ان هذا بيع ماله 
فعاله وشيراء حاله 'مالة لق أ1ال كييا آرت 
المال هذا الأيجود كالوكيل مم الوكك وروتنا 
أن لرب الال فى مال المضاربة ملك رقبة لا ملك 
تصرف وملكه فى حق التصرف كملك الاجنبى» 
وللشارب فيه ملك العسرف لا الرهية كان 3 
حق ملك الرقبة كملك الاجنبى حتى لا يملك رب 


(9) جه كا ص 85 - 
(8) راجع المغنى لابن قدامه ج ه ص ١ه‏ . 





لك 








يلال عكفه عن القصيعة فقان هال الخيلوية ف 
حق كل واد عتهما كمال التونى لقلك جار 
الشراء دينهما ع« 00 .ى 


وف المنتقى من كتب الالكية : 
بان يشترى رب الال ممن قارضه يعض 
ما يشترى هن السلع اذا كان ذلك صحيحا على 
غير شرط » ٠‏ ويوضح الباجى ذلك بقوله : 
2 اذا كان ذلك على وجه الصحة ما لم يكن على 
وجه اليدية لابعاء الال بيدم أ لللتومل الك 
الى آخذ شىء من الربح قبل المقاسمة » © ٠‏ 
والمقصود من هذا الشرط عند الالكية أن يكون 
فى قوله السابق ان يكون الشراء يخفى هدية 
برهى صاحب حصة العمل من ورائها أدقاء مال 
الشركة وبالتالى الشركة ذاتها مدة أخرى أو 

كان هذا الشراء يخفى توزيعا للربح ى غير 
ظ أها اذا تم الشراء حقيقيا فهو جائز من كل هن 
٠‏ 
1 
: 





صاحب حصص رآأس المال وكذلك من صاحب 


ْ واذا كان الحنفية يقيمون هذه القاعدة على 
2020 اسساس اعتبار رب الال أجنبيا بالنسبة للتصرف» 
2020 وصاحب حصة العمل أجنبيا بالنسبة الكية 
ظ رقية امال + آلا أن خلك لآ مغر عن حعة. 1 
ْ قاكمة كوارت عن الأنطار حديمة لمعو الشرعة ؛: 
ظ عله الستيقة عى ان الال غلك لثرثاب: الال 
ٍ وأن الشراء الذى بقع من أحدهم على مال من 
ْ مال الشركة هو فى الحقيقة شراء لاله يماله ٠‏ 





11 العافي بح يا من 101 + 
6 < ه ص 1 م 
وقد اكتفيت فى هذا الشأن مهذين النصسين من 
البدائع والمدونة نظرا لما فيهما من التبرير » ومن 
م 1 5-17 


مما يؤكد أن التفسير السليم لهذه القأعسدة 
انما يكمن فى فكرة الذمة الالية المستقلة للشركة» 
ولعل هذا نجده فى النتيجة التى خلص اليا 
الكاسانى فى قوله : « فكأن مال المضارية فى 
حق كل واحد منهها كمال الاجنبى » + فمن 
هو هذا الاجنبى ؟ الواقع أن عقد الشركة قد 
غير من وضع هذا المال +٠‏ وهو ما نجده عند 
المالكية حتى انهم اجازوا فى شركات الاموال 
قراء الشرءك عن كجارة الشركة » دما موق آذه 
بجحب أن تكون فكرةالذمة المالية المستقلةللشركة 
فى الاعاسن الحفيقي ليذه القاعوة ٠‏ 


ولعل. الوضع فوقبركة المصارية يكون اطلهة 
واوضح اذا اتعقدت من شريك واحد يقدم 
رأس الال وشريك اخر يقدم العمل » فهنا 
لا مجال اطنلاقا للملكية الجماعبة لرأسهالك 
الشركة حيث أن مالك رأس المال شخص واحد 
ولا يمكن ترتيب مشاركة فيه لصاحب حصة 
العمل + بودالسالى فلن يكن كقسور ع ييةة 
القاعدة فى غير فكرة الذهة المالية المستقلة حيث 
تقر فكرة اللكية الجماعية عن تعديم التقسير» 
ولما كانت الذمة الالية المستقلة لا تثت :الا 
للاشخاص فلا يسعنا الا القول بأآن هناك 
شخصا هو شخص معنوى نشأ عن عقد 
الشركة وهو بذلك اجنبى عن كل هن صاحب 
حصة رأس المال وصاحب حصة العمل ٠‏ 


5 - قاعدة ملكية نصيب صاحب حصمة 


العمل فى الربح فى الفترة بين ظهوره وقسمته٠‏ 


فى خلال حياة الشركة توهى تقوم بنشاطها 
قد تحقق أرباحا » هذه الارباح لا توزع فور 
تحققها انما بتم ذلك وفق ما ينتهى اليه اتفاق 
الشركاء » كأن يكون هذا التوزيع على فترأته 
زمنئية محددة » كما هو الوضع فى القانون 
الوضعى » وقد يكون بعد كل عملية أو صفقة» 


تآ 











نس السيات بويوةاع اعونت خلافة را 
3 37 الشرمك بمجرد تحقة أم له يمقلكعه اله 
بالتوزيع ؟ 


اختلف الفقهاء حول ذلك فمنهم من قال دأئه 
يملكه بمجرد تحققه » وهنهم من يرى أنه لا 
يملكه الا عند التوزيع ويكو نله عليه حق 
مؤكد ٠‏ 

فالسواق الاوك يسول عه زلضي لعي 
وظاهر المأهب الحنيلى وقول للشافعى ٠‏ 
والرأى الثانى هو مذهب مالك والقول الثانى 
مخ الشائجية + والرواية الشاعية ف لقي 
حصة العمل الربح يظهوره حن عدة أحكام 
منها ما جاء فى البدائع مثل : « ووه وان كان 
فى المال ربح لم يكن الشراء على المضاربة لانه 
اذا كان فى المضارية راع بملك قدر نصيبه 
من الريح وهو ع6002 ٠‏ 


وعند الشافعية : « والأظهر أن العامل 
للربمح ٠٠‏ والثانى يملك بالظهور قياسا على 
المساقاة ٠. ©59»).٠‏ 


والماهب الحنبلى يوضحه قول أبن قدامه : 
0 وأما ملك العامل لخصسيه حن الربح بممجرد 
هذا الذىذكره القاضى مذهباويه قال أنوحنيفة 
وحكى أبو الخطساك رواية أخرى أنه 
لا بطكه آله بالقسية رع مذغب مالك +170 , 


. جا ص لات‎ )١( 
+ 178 تهاية الكان به ؟ سن‎ 090 

9) ج ه ص ١ه‏ »؛ والمقصود بالعمامل هو 
القريك الذق. يذو معسةة اللعيل. . 





وللمالكية ما جاء فى المنتقى « وهو ( صاحب 
حصة العمل ) وغيره من العاملين يملكون 
حصتهم هن الربح بالقسمة ٠٠‏ وهذا المشهور 
من مدهب عالك وح قال الشافدى وناك ايد 
حنيفة يملك بالظهور وقد روى ابن القاسم عن 
مالك مسائل تقتضى ذلك »© ٠‏ 


وبشير ابن قدامة الى هذه الاراء جميعا ثم 
يقول : « ٠٠‏ واحتج هن يقول أنه لم يملكه 
بانه لو ملكه لاختص بربحه ولوجب أن يكون 
شريكا لرب امال كشريكى العنان » ولنا أن 
لخرط سكب ليقي وطيقرة بوكو أن يكذ 
له جزء من الريح فاذا وجد يجب أن يملكه 
بحكم الشرط كما ملك المساقى 2*0 خحصته من 
الثمرة لظهورها وقباسا على كل شرط صحيح 
فى عفد ٠‏ ولأن هذا الربح مملوك فلايد له من 
مالك ورب المال لا يملكه اتفاقا » ولا تثبت 
احكام املك ف حقه فلزم أن يكون 
للمضارب 0ك 


اذا كان رب ألمال لا يملك ذلك النصيب هن 
الربح عند الجميع فمن أذن ‏ عند من يقول 
أن المضارب للا ملك نصيية من الريح اللا 
بالقيهة ايكون الآلك لهذا النصيب عن الريع 
خلال الفترة بين ظهور الربح وقسمته 5 7 


أن هؤلاء الفقهاء بقولون وه بثيت له 
( صاحب حصة العمل ) بالظهور للريح فى 
المأل حق مؤكد بورث عنه ء لأنه وان مهلك 
ثبت له حق التملك ٠٠‏ » 20 هذا القول هو 


4 جح اص 1١68©‏ . 

(ه) المساقى هو الشخص الذى يسارك 
بعمله صاحب أرض فى عقد يبرمانه لتوزيعالثمار 
بينهما ويسمى هذا العقد بعقد المساقاه . 

(5) المغنى ج ده ص أه . 

(/) أسستى المطالب جح ؟ ص 787 . 


اد 








ما ينطبق على الشريك فى شركات القانون 
الوضعى فليس له الا حق قبل الشركة فى 
0 


أذا كان الامر كذلك عند هؤلاء الفقهاء 
فهل يبجد هذا | تفسيره الا فى كنف 
نظرية الشخصية المعنوية للشركة » لأنه لايمكن 
أن يكون مال بهذا الوصف ٠‏ أى دون مالك » 
والا كان مالا سائيا » ولا ساكية ف الاسلام ٠‏ 


فالى أن تتم القسمة لابد من أن يكون 
الربح ثابتا فى ذمة شخص ؛ وما دامت هذه 
الذمة ليست ذمة رب الال اتفاقا » ولا ذمة 
المتسارمة ‏ عفق, اوعض ب فلا تكو ادق وكن 
لهذا القول الا ذمة الشركة . 


6 عدم أفتهاء ارك رام و08 أحسد 
الشركاء أذا كانوا ثلائثة فأكثر : 

القاعدة فى القانون الوضعى ان شركات 
الاشخاص » رغم اعتيارها اشخاصا معنوية : 
تنتهى يوفاة أحد الشركاء ٠‏ الا اذا اتفق على 
خلاف ذلك + وانتهاء الشركات يوفاة أحد 
الشركاء يعن عن الأخطار التى تقيدد حماة 
الشركات فى أى وقفت هن الاوقات » ولذلك 
اعتبيرت شركات الاموال وهى التى لا تقوم 
على الاعتبار الشخصى فى مأمن من هذه 
الاخطار ٠‏ واعتبر ذلك ميزة كبيرة تميزها عن 
مددا طويلة اقستطيع خلالها انجاز الكثير من 
المشاريع ٠‏ بل ان أهمية فكرة الشخصيةالمعنوية 
من الناحية العملية بعد + الجهود تتضح فى 
الابقاء على المشروع ع رغم فناء افراد القائمين 
به ٠‏ وقد ظهر اتجاه الفقه الاسلامى الى حماية 
المشروع الذى تقوم عليه الشركة من الانهبار 





يوفاة أحد الشركاء فيما نقله صاحب البيحمر 
الرائق فى فصل انتهاء الشركة .عن الظميرية حيث 
يقول كروي كن الشركام دة قره» الخدم 
حق الباقين ع 009 


لجس عدر قد وصل الى أبعد 
ج التى وصلت اليها فكرة الشخصية 

- » والاساس الذى تقوم 
الاموال ىف القانون الوضعى مجتمعين ٠‏ 


عليه شركات 


واذا لم يكن قد وضح الاساس الذى بنى 
عليه هذا الحكم فهل يكون فى غير تميز الشركة 
بشخصية مستقلة عن اشخاص الشركاء بحيث 
تبقى ولو توق بعضهم » وذلك دون توقف 
استمرارها على الاتفاق سواء كان سابقا أو 
لاحقا على الوفاة » اذ الاصل وفقا لهذا الحكم 
ان تبقى الشركة لا العكس ٠‏ 


55 جه استلمتنا القواعد السابقة الى القول 
ان تفسسيرها لا يوجد الأ ف رحاب فيكهرة 
الشخصية المعنوية » اذ انها لا تعدو ان تكون 
تطبيقا من تطبيقات هذه النظرية ٠‏ 


ود يقال ان الفقه الاسلامى قد توصل الى 

ما وصل اليه من قواعد وآحكام بصدد الشركات 
على أسسٍ أخرى غير فكرة الشخصية المعنوية: 
أسس تتفق مع بنائه الفقهى الخاص وكيانه 
المستقل وبذلك يجب أن يظل له استقلاله 
وعدم اقحام فكرة غريبة عنه , عليه ٠‏ 


وقد يكون هذا القول صحيحا اذا 


ل أن 
يقول به أذ يترتب عليه فصل الجزء عن الكل 


[1) عه ”ا م 


18 مد 


5 لس الخصة بالعيل 





ومطع حل ضله بين الفرع واصله 2 هدا من 
ناحيه ٠‏ ومن ناحيه اخرى فقد نجد احداما 
رب المال عن احوال شركه المضاريه الدى اقيم 
على اساس اعتبار رب الال اجنبيا بالنسيه لحق 
التصرف عند الحنفية ‏ الا ان هذا الآساس 
هيما ارى - يحتاج ايضا الى اساس اخر 
برد اليه٠فاقتضاء‏ عقد شرحه المضارية استقلال 
المضارب ( الشريك بالعمل ) بالتصرف لا يغير 
من الحقيقه الواقعة وهى ان رب الال يملك مال 
المضاربه ٠‏ ومع ذلك فقد اعتبر بالنسيهلاتتصرف 
فى هذا المال كالاجنبى مما يرجح تفسير هذا 
الاعتبار يفكرة الذمة المالية المستقلة » فاليها 
يرد اليه «فاقتضاء عقد شركةالمضارية استقلال 
القاعدة على أساس اعتيار كل من الماأضارب 
وربامال كالاجانب من حيث حق التصرف وحق 
ملكية الرقية ٠‏ فكل منهما يملك حقا يفقد ف 
مقايله حقا آخر » فيكون ملكه يموجب عقد 
الشركة ملكا ناقصا » ولكن الصفة الحقيقيهة 
للمال ان يكون مملوكا ملكية تامة تخول حق 
الاستعمال والاستغلال والتصرف » وهذا 
ما يفقده اصحاب خصص رأس الال وبملكه 
اصحاب خصص العمل بالرغم هن عدم وجود 
ملكية لهم فى رآسٍ المال ٠‏ فتغيير حال الملكية 
واوصافها بموجب عقد الشركة بوجه النظر الى 
ان هذا المال صار فى ذمة أخرى تتحقق لها 
الملكية التامة » ويتفرع عنها حقوق بتولاها 
الشركاء » وحقوق أخرى عى تلك الذمة ٠‏ 


لكن هل يمكن القول أن فكرة الشخصية 
المعنوية فكرة غريية عن الفقه الاسلامى ؟ 
اذا قيل » لاننا رأبنا من علماء الفقه الاسلامى 
من بقرر صراحة الذمة الالية للوقف ويقرر 
الاساس اذلك فى قول حاسم ان الوقف يملك 


كالحر ٠‏ وهذأ دليل على أن فكرة الشخصية 
المضوية ليست غريبة على الفنه الانسلإمريعيث 
أن وصف الوقف بائه كالحر اسباغ للشخصية 
اللدوية علب : 


بعد ذلك نستطيع القول ان فكرة الشخصية 
المعنوية » وان لم ينشىء لها الفقه الاسلاهى 
نظرية عامة » الا أنه أخذ يها فيما احتاجته 
متطليات المجتمع الذى حكمه هذا الفقه ٠‏ ولم 
يحجم عن التصريح بأن الوقف والمس_جد 
الفقهاء الغرييين أخيرا بقولهم ان الشخص 


الوقف ليس له ذمة مالية » ورتب الاحكام على 
ذلك ثم رأى ان هذا قياس يترك عند الضرورة؛ 
فنجد فى رحاب هذا الجانب تكمن فكرة 
الحقيقة الاجتماعية وهى الاساس الراجح 
للشخصية المعنوية فى وقتنا الحاضر ٠‏ 


لكل ما سيق نقول ان فكرة الشسخصية 
المعنوية وجدت جذورها عند فقفهاء الفقفه 
الاسلامى » ولذلك لا تعتير هذه الفككرة 
مقحمة على هذا الفقه » لانه وضع أصولها 
الأولى ٠‏ 


وفى صدد الشركات لا مجوز القول أنه « 
يتح لهذه الفكرة ظهور فى الفقه الاسلامى على 
اختاقق عذاغيه فلم يكن الشركة فيه قد 
مستقلة ٠٠‏ »206 فقد رأينا من القواعد التى 
سبق ذكرها ان هذه الفكرة قد طبقت فى نطاق 


2 على الخفيف‎ )١( 
: 75395 الأبعلامى صن‎ 


الشقركاكت: في السسبهة 


1 











ان الفقفه الأسلامى لم يصرح باعتيبار 

الشركاء كما كان مسلكه بالئسية للوقئف 
والمسجد ٠‏ بل اكتفى يتطبيق بعض الأحكام 
فى ذلك كما سبق أن بينا هو عدم وجودالحاجة 
الملحة » لا سيما وان الشركات التى كانت قد 
تأبيدا لقولنا يعدم الحاجة هذه ف قواعد 
شركات الاشخاص ف القانون الوضعى حيث 
تظل ذمة الشركة محتاجة الى ذمم الشركاء 
المتضامئين تقف الى جوارها مسئولة عن 
شفيق : « وتكير مظنة الخلط بين ذمة الشريك 
وذمة الشركة ف شركات الاخ شخاص ف حنمث 
بسأل الشريك المتضامن عن دبون الشركة كما 
لو كانت كيونة القنخسية : تعدو قي الشروك 
كما لو كانت جزءا من ذمة الشركة » وعلى الرغم 


من هذه الظاهرة فالانفصال تام دين ذمه 
الشركة وذهم الشركاء » ٠2‏ 


ن القن رض ان الشرقات الدعي» 
0 الاشخاص بوجه عا م ليس ل الا 
شخصيه معنوية ناقصة ع ن كنا لا ذ 

بهذأ اي 0 لذمة 
الشركة المالية المستقلة يذمم الشركاء المتضامنين 


0" - ننتهى من ذلك الى أن آأساس نظريه 
الشيقمية الهوية موجوه فى الدقه الالسللاي 
بل. ان .غذ! القتته قد عير عن هذا الانساس قبل 
أن يكال الى هذا الشميين .نتيا الدب _اغورق 
الوضعى ٠‏ 

وقد ظهرت تطبيقات هذه النظرية فى الفقه 
الاسلامى عندما اطلت الحاجة اليها ٠‏ ولذلك 
كان حن واجب فقهائنا الحديثين أن يقيموا 
على هذا الاساس القائم فعلا نظرية عامة 
المع الاسلاى فق الشخصية العدوية + 


. بند .م؟‎ ١! الوسيط جح‎ )١( 
(؟) مصطفى طه » القائنون التجارى »؛ ص‎ 
" اد‎ 
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المفصل الثالئث 
مسئولية الشركاء عت ديون الشركة 





البحث الأول 
مسئولية الشركاء عن ديون الشركة 

4 عند عرض أنواع الشركات فى القانون 
الوضعى اتضح حدى مسئولية الشركاء فى كل 
نوع منها » فهو يختلف من نوع الى آخر ومن 
شريك الى آخر فى نفس النوع بين الاطلاق 
والتقيع + فى تركات الافاص ساك 
الشريك المتضامن عن ديون الشركة مسئولية 
مطللقة: تعد حمته فى رتس عال الشركة إلى 
أمواله الخاصة ؛ بينما الشركاء الموصون فى هذه 
الشرككت يففدد حدق مد وآيتهم, عن افق 
الشركة بقدر ما قدموا من حصص فى رأس 
المال٠‏ 

وهذا هو الحكمف شركات التوصية بالاسهم: 
مع أنها تعتبر عن شركات الاموال ٠‏ آما 
شركات المساهمة والشركات ذات المسكولية 
المحدودة فتتحدد فيها مسكولية جميع الشركاء 
بالقدر الذى اسهموا به فى رأس مال الشركة. 

ونتكظم ى عسئولية الشركاء المتضامتين + 

المطلب الأول 
الشريك المتضامن 
مسئول عن ديون الشركة مسئولية مطلقة 
وه الشريك المتضامن فى شركات التضامن 


والتوصية بنوعيها هو الذى يدخل اسمه ى 
عتوان الشركةء ولا شك أنالشركاء سيختارون 
أكثرهم ملاءة ويسارا » وحن يحظى منهمياكبر 
قدر من الثقة. فى مجال العمل التجارى ليتكون 
من اسمائهم عنوان الشركة ٠‏ وهم يعمدون 
الى ذلك جليا للمتعاملين حيث يأخذهم بريق 
الأسماء ؤاك الممعة الحمكة والأقدمان لكي 
فيقبلون على التعامل مع الشركة اعتمادا على 
الثقة التى يتمتع بها مؤلاء ٠‏ 

على ان اعتماد المتعاملين على الثقة التى 
يتمتع بها هؤلاء الشركاء يحركه الفسمان 
الذى تمثله ذمم هؤلاء الشركاء لدائنى الشركة 
الى جانب ذمتها » حيث ان القانون ينص على 
تدعيم ذمم شركات التضامن والتوصية بذ 
الشركاء المنضامنين ع الا أن دائنى الشركة 
فى حين انهم يكونون عرضة ازاحمة دائنى 
الشركاء فى الضمان الذى تمثله ذمم هؤلاء 
الشبركاء + 

وهذا التدعيم الذى فرضه المشرع يمتد الى 
وال القرعاء اعفان حضعيا + وهةا 6 
يعرف بالمسكولية المطلقة » ولهذا فان دائنى 
الشركة لهم الحق فى «طالبة الشريك المتضامن 
اسى فقط فق حدود. حصته وأنها ق سعائر 


6 سم 


امواله حتى يسوتوفوا ما لهم هن ديون على 
الشركة ء* 

وهذه المسثولية تجد تبريرها فى ان الشريك 
المتغسامن بدخل اأسمه فى عنوان الشركة 
صراحة أو ضمنا ء هذا العنوان الذى يتم تعامل 
الشركة » فيصير ملتزما مآثار هذا التعاقد ٠‏ 
ولك سبق أن بينت عدى تأثيى أسبعاء الشركاء 
المتضامنين على أقمال المتعاملين مع الشركة ٠‏ 

وهذه المسكولية المطلقة وان كانت مقرره 
لصالمح الدائنين الا انها تتعلق بالنظام العدام 
فلا يجوز الاتفاق على خلافها ‏ واذا تم هذا 
الاتفاق بعطل وحده » واعتير كآن لم يكن دون 
أن يمتد هذا البطلان الى كيان الشركة » وهو 
أثر يتتفق وهنطق اعتبار المسكولية اللطلة.. 5 
لصالح الداكنين ٠‏ 

ومع ذلك وباعتبار ان هذه المسكولية مقررة 
لصالح الداكنين فيجوز تفازلهم عنها فى صدد 
الموضوع سلطة تقدير ما اذا كان الشركاء قد 
أرادوا تكوين شركة توصية » واعتثبار أحدهم 
عوصها لا يسأل الآ يمتدار ممق شخيط: وسري 
التحديد على الداكن 00 ى وأرى أنه لادد لصحة 
ذلك أن يكون حشروطا بآلا يكون عنوان الشركة 
قد تضمن أسم هذا الشريك ٠‏ 

المطلب الثانى 
مسئواية الشركاء عن ديون الشركة 
٠‏ ا رأينا أن 3 جعي الشركاء ‏ فيما عدا 


)ع0 على يوكسن 8 الشركات التجارية 2 بند 
ااا . 


الشركة ب يسألون عن ديون الشركة مسئولية 
مطلقة تمتد الى ما وراء ما قدموا من حصص 
فى رأس الال ٠‏ ويمكن ان نجد أساس هذه 
المسكولية بتحليل وضع الشركاء والاساس 
الذى تقوم عليه تصرفاتهم لحساب الشركة ٠‏ 
فكل شريك يتصرف بمقتضى الوكالة عن بقية 
الشركاء » وهو فى ذات الوقت اصيل عن 
فنفسةة + قها يقبت ف ذمة الشريك الذي 
بباقر القضرف عن الديوج يقبته قن نيه 
اصالة وصفة ويمقتضى هذه الصفة يكون 
له الحق فى الرجوع على شركائه بنسبة حصة 
كل منهم فى رأس امال + فكان كل ششريك من 
الشركاء دين اصلى فيلتزم بالدين فى جميم 
أمواله » ولكن هذا الالتزام تحدده نئسية 
حصته فى ومن المال طبقا للقاعدة العامة 
الوضيعة على رأس المال ) وهى القاعدة التى 
اتفقت المأاهب الاسلامية عليها فى اققتسام 
الخسائر » فكل شريك يتحمل من الخسائر التى 
قد تضنى عها الشركة بنسية ها :هوم هع خضة 
قراس للال+ 


وعلى اساس هذه القاعدة لا يتحمل الشريك 
دالعل. ف شركة القبارعة قبيعا من الضمضر ب 
فيما عدا ها يفقده من الربح المتفق عليه له 
وائما يتحملها الشركاء الذين يسهمون باموالهم 
فى رأس الال » ما دامت هذه الخسائر لم تكن 
نتيجة اهمال أو تعد من الشريك حقدم العملء 
ركرين هقد العاف اق الكمباوة عي :ضورة 
من صور التلف الذى يحيق بالمال فيذهب 
يمضه فكاق لؤامة اذا بورعة الشييارة على 
مقدمى رأس الال ان تقدر بقدر ما قدموا من 








(؟) فى الوامقع أن هذا الثريك يتصرف 
لحساب الشركة فهو ممثل لها ؛ ولكنيى آشثرت 
باعتبارى أحلل وضعه وأسماسن تصرفه أن 
أحرد الوضم من هذه الصفات » تمكينا لانلهاره 
ق أسيط الصور . 


مه 





5 ١ا‏ ا 0000000- 500100111 








حصص ؛»؛ ولذلك كان صاحب حصة العمل 


وهذه القاعدة مطردة التطبيق فهى تسرى 
على الخسارة الجزكية التى تتناول جزعا من 
ولس الك أو القسارة الكية الت تبشترق 
رأس الال كله » كما انها تسرى على ما يزيد 
من الخسارة على رأس الال ٠‏ وئجد الفص 
الصريح على ذلك ف المدونة + ]1 ده فان ذهب 
رأس المال خسارة وركيها ثلاثة آلاف دينار٠٠‏ 
بعد وضيعتهما رأس الال كله ٠+‏ أرى انالدين 
الذي الطنيما عن تجارقينا يكرن علدهها علي 
قدر رؤوس أموالهما ٠٠‏ فما لحقهما حن دين 
فض"2 على المال الذى وقعت به الشركة 
مينهما 2906 ٠‏ 


وقاعدة اطلاق المسكولية عن ديون الشركة 
قاعدة عامة تطبق على كل أنواع الشركات ؛ 
فهى ليست قاصرة على شركات الاموال ء 


قفى شرك الوعره وهى الشركة القن شمقد 
بدون رأس مال وتكون مسئولية كل شريك 
بض ها بلاق :يفيه وق التواق القساء الثن 
تشترى بالدين لحساب الشركة » وهذا هو 
القصوه دن القبهان أى ها كوي القيله 
متحملا مه من الدين » فيكون فى ضمائه ٠‏ فيحل 
الضمان محل المال ؛ وعلى قدر الضمان الذى 
وتيت .فى نمة الريك يقون عوزيع الخسارة 
والتفصمل بالقيو 401 بي 


)١(‏ ففى ؛ فرق والمقصدود وزعت الخسسارة 
على قدر المال الذى اشدتركا به ( فضضت الثىء 
فضا فرقته فانفض وق التنزيل ‏ لانفضوا من 
حولك ) المصباح المثر ج ؟ا ص ا ” 

فق د 1 ص 2 

(6) راجع الأمالى ص 29 . 


يو اي عي يب اساي 7 سحل لي 1135 


وى شركة الابدان وهى الشركة التى تعقد ' 
على التزام كل شريك بتقديم عمله لحساب 
الشركة نوي لا #احتي على عال. يل على عل 
نتقدهة الشرعاء + فيعل العقيل الى الالدرام 
بالعمل ‏ محل المال أيضا فتكون الخسارة على 
قور ها يكرا عق العرالة0ة أى تدان يكنا 
بقول الحنائلة0؟ ٠‏ 


الالية الخماوة الس كعبق مالقبركة ما 
بلحقها ربح بجبير بئة 6 وكذلك الديون الزاكدة 
على راي الال والقاقية من اسكتراق الكمارة 
لهء 


فان تلعدد الشركاء الذين قدموأ ايسان 
قسمت الخسارة علد 
فق ون هال الشركة الما القريك أ الشركاء 
الذين يقدمون عملهم فيفقدون نتيجة للخسارة 
كابل. عظيم + برعو القمبيب 3 الريخ الي 
كان متوقعا 3 


المطلب الثالث 
تضامن الشركاء لديون الشركة 

إ/ا ‏ التضامن هو وسميلة من وسائل 
الضمان دل هو أتوى وساكله واذلك ذجو 
له يكون الا ينص من القاهوق أو بالاتقاق بين 
اطراف الالتزام ٠‏ 
بالفتح دم المكتوب من ذلك لما يلتزمه الانسسان 
من. عمل وذين وغير ذلك .. قال الزمخشرئ كل 
فالكتاب الذى يكتب هو القباله بالفتح والعمل 
قباله بالكسر لأنه صناعة . ( المصبا حالمنير 
حك ص .117 1 . 

(ه) راجع المفنى لابن قدامه ج هت ص 20 . 


حم جه 


ونتكلم عن التضامن ف فرعين أولهما يختص 
بالحديث عنه فى القانون والثانى عنه فى الفقه 
الاسلامى ٠‏ 


الفرع الأول 


تضامن الشركاء لديون الشركة 
فى القانون الوضعى 

؟/ا ‏ وردت عدة نصوص تقرر التضامن 
بين الشركاء فى يعض الاحوال » لا يكتفى فيها 
بالمسثولية المطلقة عن ديون الشركة » بل تعزز 
بتقامن الشركاء فى هذه الممقولية فيومكن .بذاك 
داقر الشركة من عطالية أى الشركاء المتضاعفية 
دون الآخرين بدون الشركة ٠‏ ووفاء أى من 
هؤلاء الشركاء يعتير وفاء عن الشركة +٠‏ ومن 
هذه النصوص ما قضت به المادة ؟؟ من القانون 
المارق هن أن الشركاء فى قبرعة التفصاصض 
متضامنون لجميع تعهداتها ولو لم يحصل وضع 
الامضاء عليها الا من أحدهم » أفما يشترط أن 
يكرج هذا اللفصاء يعتواى الشركة د رقص 
المادة 5 تجارى الذى ورد بتعريف شركة 
التوصية وقرر وجود شري ك أو أكثر متضامنين. 
وكذلك ما قرره القانون التجارى من تضاءن 
أشرية الومى ككيبا لدغول اسده فد فنوان 
الشركة » أو كجواء على كله فم اعهال الاوار 2 
بالمخالفة للحظر الواقع عليه ٠‏ فالمادة 9؟ من 
هذا القانون تنص على انه « اذا اذن أحد 
الشركاء وميه شرل ابمنه ل عفر ان العر عه 
خلافا لما هو منصوص عليه ف المادة 5؟ فيكون 
ملزوما على وجه التضامن بجميع ديون 
وتعهدات الشركة »6 ٠‏ 


ونئقص المادة وك تجارى على الجزاء الآتى. 
« وكذلك اذا عمل أى واحد من الشركاء 
الموصين عملا متعلقا بادارة الشركة يكون 
ملزوها على وجه التضامن بديون الشركة 


وتعهداتها التى تنتج من العمل الذى اجراه 
ويجوز أن يلزم الشريك المذكور على وجسه 
التضامن بديون الشركة وتعهداتها التى تنتتج 
من العمل الذى اجراه ويجوز أن يلزم الشريك 
المذكور على وجه التضامن بجميع تعهدات 
الشركة أو بعضها على حسب عدد وجسامة 
اقواله وعلى بهبيب أقهان النين آلة ميد قله 
الاعمال » ٠‏ 


ففى هذه الاحوال يخرج المشرع على القاعدة 
الاصلية 3ق مستولية الشركاء الموصين وذلك 
للغير الذى يطمثن لظهور اسم الشريك الموصى 
فل عنوان القيركة ٠‏ آو لاطكفان الك الذي 
تعاقد مع هذا الشريك الموصى ٠‏ 
عدم التضامن » قرر المشرع تضامن عديرى 
هذه الشركات فق المسكولية عن دبونها 4 وذلك 
اذا لم بتم اعلان المشارطة الابتدائية أشركة 
المساهمة ونظامها والأمر المرخص بايجادها . 
ف المحكمة الابتداثية ( م لاه ت ) ومسكولية 
هؤلاءالمديرين ف هذه الحالة مسكولية تقصيربة» 
ناتجة عن تقصيرهم فى الواجب المقرر عليهم 
بالئفسية لهذا الاعلان ٠‏ 
الشركاء فيها ما لم يتفق على خلاف ذلك ( م 
وه حدق ) وكذلك ما لم تتخذ الشركه 
ألدنية شكل شركة التضامن أو شكل شركة 
التوصية بقوعيها » فالشركاء المتضامئون فيها 
يكوتون حلك ةا سكوليق يسكولية مطاف 
وتضامنية عن ديون الشركة . 


الشركاء المتضامنين فى عنوان الشركة الذى يتم 


]7 ل 





وهم عليور السعاتهم فى العيعهع وتران الشركة 
ليسوا مدينين اصليين بديو ن الشركة » ولا يمكن 
اعتبارهم كذلك بالنظر الى مسئوليتهم والا 
كان معنى ذلك اهدار كل أثر لأشخصية الشركة 
المعنوية وذمتها المستقلة عن ذمم الشركاء ٠‏ 
ائما بيترتب على هذا التضاءن وخ 

بجائنب الشركة النى تعقد الصفقات يعنوانهاأ 
ولحسانها ٠‏ 


وهذا التضامن حن النظام العام فلا يجوز 
الاتفاق على الاعفاء منه » ومع ذلك فما من 
مائع يحول دون تنازل الدائنين عن التضامن 
فى شأن صفقة ما تعقد لحساب الشركة لأن 
هذا التضامن قد روعى فيه صوالحم هم لاء 
الداكنين ٠‏ 


جب آ وهحقتضى هذه العفالة التضامنية أن 
لا بكون للشريك المتضامن الحق فى الدفسع 
بالتجريد «© » أو حتى مطالبة الشركة أولآ 
ماعتيارها المدين الاصلى ولذلك فلدائن الشركة 
ان بطالع القريك ساعن أيلة + آى الشركة 
أو كلاهما معا > دون أن يكون لهذا الشريك 
أى اعتراض على مسلك الدائنين وبرى المعض 
ان الشركاء المتضامنين يوفون بأموالهم مانقص 
من ديون الشركة بعد تنفاذ مالها © . 
وقد يفهم من هذا ان دور الشريك المتضامن 
دور ثانوى تابع » ولا تثور «سكوليته الا معد 
التنفيذ على أموال الشركة ونفاذها دون الوقاء 
بما عليها من دبون ٠‏ وهو ها يخالف وضع 
التفساين القائم وزققا لنض القاتون يبي 
الشركاء والشركة ٠‏ وقد تدخل القضاء للتخفيف 

)١(‏ وهو التمسك بوجوب التنفيذ على أموال 
المدين الاأصلى أولا وتجريده من أمواله قيل أن 


ينفد على أموال الكفيل . 
ملفن مم از : 


مما فى هذا الوضع من قسوة » واستقر على 
عدم قبول دعوى الدائن ضد الشريك المتضامن 
ما لم تسيقها مطالية الشركة مسداد الدين ء 
هذا فى فرنسا » وهو اتجاه يلقى التأبيد من 
غالبية الفقهاء فى فرنسا ومصر ويأخذ بسه 
كثير من احكام القضاء لا فيه من منساسية 
عملية واقعة 9 : 


ومع ذلك فيظل الشريك المتضامن الذى توجه 
اليه المطالية مجردا من استطاعة المطالية 
بتوجيه الدعوى الى شريك آخر أولا أو معه 
وهو ما يعرف بالدفع بالتقسيم » أى تقسيم 
الذيوق علي الديقج هيت أى ادس بين 
الشركاء عن ديون الشركة قائم مكافة آثاره » 
وعلى اطلاقه لا سيما اذا تخلفت الشركة عن 
النبدا ؟ رقن أن الشريك الط مرك ونون 
الشركة أن برجع بعد ذلك اما على الشركة. يكل 
ما وفاه عنهاء واما على الشركاء ى حدود نصيب 
كل منهم ٠‏ 


الغر ع الثانى 
تضامن الشركاء فى الفقه الاسلامى 


4 بأخذ الفقه الاسلامى بالتضامن بين 
اشر كك فق الشبركات اذا اتققت بقل 
العاوقة ع #الإاوفية ميواة كانت أموالة أي 
وجوها أو أبدانا تتضمن الكفالة » بآكار لسسع 
للتضامن المعروف ف شركات القانون بكافة 


وهذا الاتحاه فى الفئقه الاأسلامى صو 
مذهب الحئفية » وتعتيره اتجاها بمثل الفكه 


طه ص 0.5" وما بعدها »4 على يوئسن بند /151اه 
محسن شسفيق الوسيط ج ! بند 5.5 »© مشرقى 
ج ١‏ بند 115 6 على جمال الدين عوض بند 241 
الشرقاوى بند ك18ا ٠.‏ 





تب إلا 


٠‏ نم الخصة بالعمل 





الفماهل 4 وق اليل المذهب المانكى 
والمذهب 0 وان اختلف عندهم معنى 
المفاوضة عنه فى المأهب الحنفى ٠‏ فالشركاء 
فى شركة المفاوضة متضامنون ٠‏ 


وليس شرطا أن تذكر التفالة استقلالا , 

اذا عقدت الشركة بلفظالمفاوضة ‏ احلالاللفظ 
مطل المعنى ‏ اذ أن عقد الشركة على هذه 

الصورة يقتضى الكفالة » فيلزم كل شريك يما 
مال را أحد همافهو 
جائز عنية وعى صاحبه بؤخذ به كله لأن 
اللكاوضنة عتصين للوكالة واكفالة 2 5ه . : 
الوكالة يجعل شراء أحدهما كشرائهما » وبحكم 
الكقالة معغل. كل واحد يضهما عطالنا يما مك 
على صاحبه بسبب التجارة » 0© . 


وبمقتضى هذا التضاءون الذى كفتك به 
شركة المفاوضة اذا أقر احدهما دين مسدب 
الشركة أخذ الآخر بهذا الاقرار وصار ملتزما 
مما متضمئه 0259 


وق ذلك بقول الكاساني معدر أ عن المذهب 
الحنفى أنه يجوز اقرار أحد شريخى المفاوضة 
بالدين عليه وعلى شريكه ٠‏ « ويطالب الأقفر 
له ايهما اه لأن كل واحد منهما كفيل عن 
الآخر +٠‏ » ثم بورد القاعدة العامة فى ذلك 
فيقول انهما : « ٠٠‏ جميعا فى خراج التحارة 
ماني سواء 6 فقكل احدهما فيها در 
شخصان وف احكام الشتصارة كب هن 
وها 30 


10/7 عبن‎ ١١ الممسسوط للسرخسى جح‎ )١(١ 

(؟) وهذا بخلاف ما يأخذ به القانون فى أحكام 
التضامن السلبى حيث ل يلزم الاقرار ُ د 
وحده دون بقية المديئين ١‏ متضامنين 

إفرزة البدائع 1 كن 757 . 


١ 


وتعدر المدونة عن المذهب المالكى دمأ جاء 
فيها عن ذلك بتوجيه السؤال التالى والاجابة 
عليه ٠‏ آرأيت ما اشترى أحد الشريكين أيكون 
للبائع أن يآخذ بالثمن الشريك الاخر الذى 
لم يشتر منه شيكا ؟ قال : قال مالك : اذا كانا 
متفاوضين لزم كل واحد منهما ا اشترى 
صاحيه » ©) , 


وبقول صاحب البحر الزخار من الزيدية : 
اتوك يلسم من للب اوضين عيما يعت 
بالتصرف وكيل للاخر وكفيل له ما له وعلبه 
ما عليه من ثمن مبيع و تسليمه أو رد بخيار 
أو نحوه ؛ الا ما خرج عن موضوع الشركة 
كجناية ونكاح ومزارعة ٠و٠‏ )0 اك ٠‏ 


ها والتضامن فى شركة المفاوضة تضامن 
سلبى وايجابى ؛ أى سواء كانت الشركة مدينة 
أو داكنة + وقد وذ ذلك من اعتار 
اشخاص الشركاء بالنسبة لاحكام التجارة 
كشخص واحد كما جاء فى قول الكاسانى ٠‏ 
وكقلة هما أوروه ساحكه الفهر تفار من أن 
كل ريلك فه ها للخ وعليه جا عليه > وان 
كان فض اللدوفة الأين ردق شكرم كد بجلفافنيا 
يختص بالتضاه نالسليى فقد جاء فيها أيضا 
عاودل على التضاين الابخلمى وَكلكَ ف الأجانة 
على السؤال التالى : « أرأيت الدين يكون على 
الرجل لأحد المتفاوضين فيقتضيه شريكه قال: 
ذلك جائز عند مالك م 0© . 


ويذلك يكون أداء الشريك فى شركة المفاوضة 
أدراء للشركة » ويكون استمفاؤه ابراء أدينى 
الشركة » هما يؤدى الى القول ان الشريك ف 
شركة المفاوضة ممثل للشركة ' يوق عنها 


(8) جح ؟١ا‏ ص .ل . 
(6) ج 1 ص ؟5 . 
ع 157 ص .لا . 


بد لات 


5 
3 








ومستوفى لها ٠‏ واذا كان التضامن كقاعدة من 
خصائص المفاوضة دون العنان حيث تنعقد 
على الوكالة فقط » فان هذه القاعدة درد عليها 
البكفاءان م قب كديا نان عضي الى كاء ف 
شركة العنان متضامنين فى حسكوليتهم عن 
ديون الشركة ٠‏ 


5ش الاستثناء الأول : فى العنان مالاموال: 
اذا افرط الشركاء الكفالة فق الماد ويفا 
بعتير من قبيل الاتفاق على تشديد المسكولية: 
فقد ورد فى الفتاوى الهندية نقلا عن قاضى 
خان : « ولا مكو نفى شركة العنان كل واحد 
منهما كفيلا عنصاحبهاذا لم يذكر الكفالة»20. 


وعن ذلك يقول ابن عابدين : « +٠‏ ومقتضاه 
ان مكون كفيلا اذا ذكر الكفالة ٠٠+‏ ولعل وجهه 
قينا ليا وهنا "له تصن أن الشركة لا كداق 
الكفالة بل تستدعيها لكنها لا تثيت فيها الا 
باقتضاء اللفظ لها كلفظ المفاوضة أو يذكرها فى 
العقد » 29 ٠‏ 


ويتضح من هذه النصوص ان التضامن 
وهو المعير عنه بالكفالة لا يكون فى الفقه 
الاسلامى الا باأنص عليه أو بالاتفاق ٠‏ وف 
هذه الخصوصية يتفق القانون ع الكئقغه 
أو بالاتفاق٠كماء٠«يتضح‏ الاستجايةالىحاجات 
التعامل اه ومصالح الشركاء الذين لا مريدون 
الخضوع لقسوة شروط شركة الأمفاوضة » 
ويرغبون فى نفس الوقت الى اجتذاب الائتمان 
عن طريق تشديد مسثوليتهم باشتراط التضامن 
فيما بينهم فى حسئوليتهم عن ديون الشركة ٠‏ 


ل ا © 
() رد المحتار ج ؟ ص ١ه"‏ . 





/ - الاستثناء الثانى : فى شركة الابدان: : 
عند الحنفية والمالكية والحنابلة حيث يلتزم 
يلتزم كل منهم بما يقع على الآخرين من ضمان 
يطالب بآجرة العمل ولو لم يكن هو الذى قام 
به : ولأى شريك يؤدى صاحب العهدل الاجر ٠‏ 
يكون هذا الاداء ابراء لذمة يمتنع به على 
من قام بالعمل أن يطالب بالاجرة ٠‏ 


وى صدد التضامن ىق هذه الشركة عند 
الحنفية تفصيل يتضمن رأيا لكل من أبى بوسف 
ومحمد بن الحسن يرويه السرخسى ى 
البعي مول 1 رامس كر ل لعاكر عا 
واستحسانا فى هذا الفصل + فى القجحياسن 
لآ يطالب الا من تقبل لان الشركة بينهما عنان, 
وذلك لا يتضمن الكفالة ٠٠‏ وفى الاستحسان 
يكون الآخر مطالبا به » لأن هذا التقسمل 
مقصود بالشركة » ففيما هو المقصود يقوم 
كل واحد منهما مقام صاحيه لانه هو المقصود 
بعقدهما وبيان كونه مقصودا ان الشركةالتى 
بينهما لا تنفك عن هذا » يخلاف الاقرار فى. 
الدين +٠‏ وذكر الشارح عن أبى يوسف رحمه 
الله أن كل واحد منهما ضاحن لما حجنت بد 
أحدهما استحسانا أيضا وانه لو أدعى عبينا 
فأقر به نفذ اقراره فى نصيب شزيكه أيضا 
المسكاهيياة + ومحمد رحده الله فى هصذسن 
الفساق رالكة بالقدائن فيقول. اقراره بالعسين 
كاقراره بالدين وما يتلف يجناية فى يده بمنزلة 
غصيه واستهلاكه +٠‏ والشركة دينهما قد تنفك 
وأبو بوسف رحمه ألله أخذ بالاستحسان لان 
دمحوب سهان ا حفض ود أس وان العمل ويهها 
ف العمل كالمتفاوضين فكذلك فيما بجبياعتباره 


دوق لزاه 











له أو عليه ٠‏ وكذلك الاقرار بالعينفان الشركة 
لا تنفك عن ذلك لان من يسلم الى أحدهما 
لفاك يد لكك و أبريسام اليهحلن العطل : 
وما يتقبله احدهما بثيت عليه بدهما عند اقامة 
العمل » فاذا لم يصح اقراره ى حق شريكه 
يحذر الناس هن المعاملة مع كل واحد منهما 
فلهذا أخذنا بالاستحسان والله سبحانهوتعالى 


أعلم اك 5 


يتضح من هذا النص ان ها يذهب اليه 
أبو يوسف أكثر استجابة أقتضيات هذا النوع 
الشركاء فيا يصلى بالممل .وهو الاسلس أل 
هذه الشركة فمن الا أن بثيت هذا 
التضاءن فيما يتفرع على هذا العمل » وما 
بكون يسبيه 6 وذلك ضمائا لحسن سير العمل 
وجذيا لفقه الناس فى هذا النوع من الشركاتءه 


وعند المالكية و الحنايلة رأى واحد يقرب 
مما يذهب اليه أبو يوسف » ففى مو اهب الجليل 
حن كقب المالكية جاء ها يلى * < وازرهه: ما يقبله 
صاحبه وضمانه وان تفاضلا » بعنى أن أحد 
تريكى العلل 12 كل شيكا ليسملا نيه لزم 
شريكه الألقر الع يمه سكول ترط إلى بيقوا 
معأ » ويلزم أحدهما الضمان فيما أخذه صاحيه 
ولو افترقا ٠+٠‏ قال فى المدونة وما بقل أحد 
الشريكين للصنعة لزم الآخر عمله وضمانه : 
بؤخذ هذلك وان افترقا » © ٠‏ 


وهذا النص يصرح بمدى المسئولية التضامنية 
عن حيث الزمان » فالشريك مسئول عن ديون 
الشركة التى تنشا فى الفترة التى كان فيها 
شريكا » فان انسحب هن الشركة فلا مسأل الا 








1ك 1 صن م1 + 
(5) ج ها ص ١١86‏ . 


عن الديون التى تثبت فى الفترة السابقة على 
انسحابه دون ما بنشاً منها معد ذلك ٠‏ 


وبقول أبن قدامة الحنيلى فى المغنى : « ولكل 
منهما المطالية بالاحرة وللمستأجر دفعها الى 
كل واحد منهما » والى ابهما دفعها برىء منهاء 
وان تلفت فى يد أحدهما من غير تفريط فهى فى 
ضمائهما لانهما كالوكيلين ف المطالبة وما يتقبله 
كل واحد منهما من الاعمال فهو فى ضمائهما 
يطالب به كل واحد منهما ويلزمه عمله لأن هذه 
الشركة لا تنعقد ال عق الضمان و فكآن 
الشركة ميهف قبا كل ولهد عيقا هن 
الآخضر .ءء »> © ٠.‏ 


ماد هذان هما الاستثناءان اللذان دردان 
على اختصاص شركة المفاوضة بالتضخ امن 
بين الشركاء فيها فى «سئوليتهم عن ديون 
الشركة ٠‏ احدهما مرده الى اتفاق الشركاء » 
فهم وحدهم الذينيشترطون تشديد مسئوليتهم 
عن ديون الشركة بمحض أرادتهم ٠‏ 


الابقان ء. باعتيارها شركة بتعوم على اسه ل 
الذى بقدمه الشركاء دما يستوجب التضاون 
نتيجة تلف الأشياء التى متسلمونها مصفتها محلا 
للعمل الذى يقوهون به ؛ أو ما بنش منها 
نتيجة التعامل مع الغير ٠‏ 


وفيما عدا ذلك فلا تضامن بين الشركاء وان 
ظلت المسكولة التى بتحملوئها عن دبون الشركة 
مطلقة غير محددة بحصة كل شريك فى رأس 
المال ٠‏ 


(9) جد ها ص 26. 
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المبحث الثائى 
أدارة الشركة 
بها ب 0 0 الفقه الأممادي 3 وف القانون 
فيها من حق ح د الشركاء ٠‏ وها دام هؤلاء 
الخاصة فلا موحب أفنسع المعض عن هماشرة 
أدارظ العمل ف الشركة .. 


ولنفس هذا السبب لم يدنع القانئون 
الوضعى من الشركاء غير الشركاء الموصين ؛ 
من التدجل فى ازارة الشركة رعو افك رعقق 
- الى جوار أن ميكولياتهم محددة , 
فى رأس امال حماية الغير الذين يتعاملون 
معهم ٠‏ 

ونتكلم عن هذا الحق وكيفية مارسته ى 
الفقه الاسلامى ثم فى القانون الوضعى ٠‏ 


المطلب الأول 
ادارة الشركة فى الفقه الاسلامي 


فان معش المذاهي النقيية بك أثليها قد اجازت 
الاتفاق على قصر هذا الحق فى شريك أو أكثر 
تناط به ادارة الشركة ٠‏ فيشترط عليه القيام 
بالعمل فبها » وهذه اللمأذاهب هى الحنفية 
والشافعية والحنائلة والزيدية والامامية ٠‏ ولم 
بر جواز كلق أن الثفائ على أتقوأة أخن 
الشركاء أو بعضهم بالادارة دون الآخرين ‏ 
كل عن المالكية وأهل الظاهر ٠‏ 


واغلي للقي أهاووا الأفر ادا ار الشيركة 


استرطوا ان يكون ذلك ف مقابلة جزء زائد من 





الرمح وهم : الحنقية والحنابلة والزيدية 
٠ 000‏ ولا بوجد بالطيع ما يولع هن 
أن بكون العمل فى الادارة دون مقايل وذلك فى 
حالة برع القاقم بها » بورضاته بالقيام بهده 
الكعياء دون وقايل - 


أما الشافعية فمع اجازتهم الاتفاق على 
انفراد أحد الشركاء بادارتها » الا أنهم لم 
بروا ان ذلك مبررا لاقتضاء جزء من الربح ق 
مقائلته ٠‏ 


ونورد فيما يلى بعض النصوص حن أقوال 
فقهاء هذه المذاهب جمبعا : 


الم أولا : المذهب الحنفى : 


جاء فى تحفة الفقهاء : « وأن شرطا العمل 
فى احدهها » قان قرط العمل على الذق 
شرط له فضل الربيح جاز » لانه عامل فى ماله 
وربحه له وعامل عر ريكة يعد رودة : 
والربح يستحق بالعمل ٠٠‏ ولا نعنى يقولنا 
العمل وجوده بل نعنى به شرط العمل 2306 ٠‏ 


« العتل قل الشركة فم الحاسن ء على قرط 
خلوص اليد لاحدهما لم تنعقد الشركة لانتفاء 
قرطلها وهو العطل منهما #. © . 


الكلام عن شرط تسليم مال المضارية لصاحب 
له أن الحك شركة المعترية على هذا الجريك 





5 راجع أيضا البدائع ج‎ ٠. 8 ج * ص‎ )١( 
. ص 56 » والبحر الرائق ج ؟‎ 
+ 11 اداح 5 عن‎ 


حت تسمه 


وحده دون الشركاء أصحاب حصص رأ سالمالء 
ولعل المقصود ون ذلك » ان فى شركة الاموال 
يكون العمل من حيث الأصل على الشركاء 
جميعا » وهذا يقتضى ان يكون المال فى أيديهم 
دون أن بختص بحيازته واحد وكذلك 
لو شرط العمل على أحدهم فلا يشسترط ان 

يختص هذا الشريك بحيازة أموا! ل الشركة » 
لانه شرط على خلاف الاصل ٠‏ ويذلك لا يكون 
هناك مجالا لأى خلاف فى هذا الشأن بين أقتوال 
علماة اللذهب الحطى حبك عشافرت الاقوال 
فى هذا المأهب (2 على بجوازاشتراطالعم على 
أحد الشركاء دون الآخرين + بل ان هنهم من 
أجاز اشتراط العمل على أحد الشركاء ولو لم 
يكن له هقايل عن الربيح » ففى غنية ذو 

الاحكام عن العناية : « لو شرط العمل على 
احدهما وشرط الربح بينهما على در رأس 
حالهما جاز » ويكون مال الذى لا عدل علب» 
بضاعة عند العامل له ربحهوعليهوضيعته»0») 
اذن يمكن كها ديق الفوق ان 0 هذا 
الفرع أن يكون العمل المشروط على أحد 
الشركاء دون غيره » غير مقايل بجزء هن 7 6 
ويكون ذلك عند الاتفاق على تطوع القائم بهء 


ثانيا : المذهب الحنباى 


الاموال : ( »»ه»ه أحدهما شركة العنان 30 مان 
يتهرك القان لكر بطلبيها لردملة فيه آي اال 


01 راجع على سسبيل المثال الممسوط ىد 1١‏ 
ص 158 » تحفة الفقهاء ج ؟ ص 8 ؛ ابن عابدين 
ىه 5 ص ١ه؟‏ 34 وذلك بالاضافة الى هامش. 0 0 
007 

١‏ عافن فى 1 كن 1071 ه واللصنية 
لش يفير له فيه علوعا » ويكون رح الا 
وما يحيق يه من خسارة لضاحيه . 


+++ أو يشترك اثنان فأكثر يماليهما على أن 
يعمل فيه احدهما يشرط أن يكون له أى العامل 
من الربح أكثر من ربح ماله : ليكون الجزء 
الزائد فى نظير عمله فى مال شريكه » © ٠‏ 


فهذأ: النص يتكلم عن الاأوضاع ف شركة 
لحان ريدق لماه رس عل ارد 
جميعا » ثم يذكر صورة أخرى فيها يجوز 
أنفراد أحد الشركاء بالعمل وادارة شسئكون 
الشركة على أن يكون له ف مقابلة ذلك نصيب 
عه من الربح ٠‏ 


ثالثا : المذهب الشافعى . 


جاء ف نهاية المحتاج 
صريح من كل للاخر يدل على الاذن للمتصرف 
من كل منهما أو عن احدهما ف ااتصرف ووه 
ويشقوط قييط اق الشريكين أن ضرفا أي 
التوكيل والتوكل فى المال ٠٠‏ فان تصرف احدهما 
فقط اشترط فيه أهلية التوكل وفى الاخر أهلية 
التوكيل » 0©) ٠‏ وبقول ف موضع اكور : 
٠٠ «‏ والريح والخسران على قدر الالين باعتبار 
القيمة لا الاجزاء ولا دقدر العمل عو 200 


0 وبشترط فمها لف 


وهكذا نجد الشافمية بعد ان أجازوا اتفاق 
الشركاء على ان يدير العمل فى الشركة أحدهم 
لم يجيزوا ان يكون لهذا الشريك فى حقايل 
قبامه 0 الشركة حقابلا من الربح » لانهم 
وق اق الويس نملك لال ولذلك مود علي 
قدر الحصص المالية ٠‏ وذلك بالطبع حكم خاص 
بشركة الاموال 00 :«اك احيم الجاوو! شركة 


9) حاص 55١5‏ . 
(ه) المرجع السابق ض م 
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سي من او ضمي نه يت د ا 





يقدم من جائب ؛ وعلى العمل وهو يقدم عن 


رابعا ‏ الشيعة : 


(أ)الزيدية جاء فى البحر الزخار : 
« ولو شرط أحدهما ان لا يعمل وله من الربح 
حخصة ماله أو شرط ان له بعمله أكثر هحن 
صاحبه صح « 0 ى 

زب الاحامية : جاء ف مفتاح الكرامة : 
« لا يجوز لاحد الشريكين التصرف فى المال 
الممتزج الا باذن صاحبه فان اختص احدهما 
بالاذن اختص بالتصرف 
اشترك وبقتصر اللمأذون على ما آذن له ٠٠‏ وأو 
شرطا الاجتماع لم بجز لاحدهما الانفراد 29م 


خامسا المذهب الالكى : 

جاء فى المدونة : « ٠٠٠‏ الشركة لا تحوز 
على قدر رؤوس أموالهما » 9) 

وى صدد جعل الال فى حيازة أحد الشركاء 
بقول ادن القاسم ( »ه٠٠‏ فأوف أن كان الذى 
اشترط أن بكون المال على بدية هو الذى 
يشترى ويبيع دون صاحبه فآرى الشركة على 
هذا الشرط غبر جائزه »و فان كاذنا جمبها هما 
اللذان يبيعان ويشتريان غير ان احدهما الذى 
يكون المال فى يديه دون صاحبه فلا أرى بأسا 
وآراها شركة صحيحة »© ©) . 

قالمالكية يه برون احازة انفراد أحد الشركاء 
بالعمل وان اجازوا بقاء المال فى حيازة أحد هم 
مع قيامهم جميعا بالتصرف ٠‏ 








اس 1 + 
)2) المرجع السابق . 





سادسا ‏ الظاهرية : 


جاء فى المحلى : « ٠‏ ول أن "يفرط أن 
يعمل أحدهما دون الاخر فان وقع شىء من 
هذا فهو كله باطل مردود © 2ن ى 


يتضح من هذه النصوص ان غالبية 
هذاهب الفقه الاسلامى اجازت اتفاق الشركاء 
على أن تكون الادارة لأحدهم ٠‏ وفى ذلك 
حسن سير العمل فى الشركة مقتضيا لان تكون 
الادارة قاصرة على آحد الشركاء ء بقوم على 
كفية ما يضق عليه عن سبواسة الشركة لوصول 
الى التيضن التمدييك بو يدنفا + لذ أن 
تعدد المديرين قد يكون مثارا للخلاف يشجر 
دين الشركاء » لا سيما فى الحالات التى لاأبحدد 
فيها لكل مدير اختصاص دعين »؛ وفى ذلك خطر 
بهدد الشركة فى بنائها + على ان الاشراف يبقى 
الشيكاء على قسية لك الدير شاك وفوا 
بعيدين عن مجريات الاهور فى شركتهم* ولهم 
الحق فى سحب الاذن فى التصرف الذى سيق 
اق العدروه أن اكتارود مدير دوق شلك 7 
يفرق الفقه الاسلامهى دين الشريك المدير 
الاتفاقى وغير الاتفاقى كما هو الحال فى 
القانون الوضعى ٠‏ 


فالشردك المدير الاتفائى هو الذى يختار 
لادارة الشركة فى اتفاق لاحق على العقد وهذا 
يجوز عزله دون توقف على رضاه ٠‏ فالشريك 
المنوط به ادارة العمل فى الشركة قايل للعزل 
داكما فى الفقه الاسلامى كه دون توقف على 
رضاه فى جديع الاحوال ٠‏ 


وثانيا : يحقق مصالح الكثير من الناس 


(5) جاص 7586. 


ت 753 تبت 


خبرة فى التجارة » ولا يجدون عن يقدم عمله 
فقط » فيكونون شركة من شركات الأموال 
ينفرد فيها الشريك ذو الخيرة والبصر مهام 
العمل فجها + 


ما تأبى بطبيعتها استقلال أحد الشركاء بالعمل 
كقركة القاوضسة بوك كات اكيت اله أ 
الابدان أو الوحوه وذاك عند الحنقية ٠.‏ وكذلك 
المفاوضة عند الزيدية ٠‏ اذ أن شرط شركة 
القاوضية الاوك قل القعرف: ه حص اكترظط 
الاتحاد فى الدين بين الشركاء حتى تتحقفق 
السلواة ق التسرف5 + 


والفقهاء الذين اجازوا اشتراط العمل على 
أحد الشركاء وجعلوا ذلك مقابلا بجزء من الريح 
وجدوا سند هم فى ذلك » فى شركة المضارمة » 
حيث يستقل المضارب ( الشريك وقدم حصة 
لعن ) ولعين فك ١ن‏ فس عق برااي 
ويذلك تكون الشركة عند هم 
ومضارية ٠‏ وعن ذلك يقول محمد بن الحسن : 
0 لانه ( الشريك الذى شرط عليه العمل ) 
أخذ فضل الرمح بالعمل فصار فيه بمئزلة 


المصارب »و» 20 3 


شركة عنسان 


ويقول صاحب كشاف القناع معبرا عن رأى 
المذهب الحنيلى فى ذلك : « ٠٠٠‏ وهى أى 
الشركة التى وقع العقد فيها على مالين نهدا 
لمعل قله احيعما مجرء واقة عن رس اله 
ساق وق كيك أن الال سوا وكقاريةى يفيت 
أن العمل من احدهما فى مال غيره مجزء من 
زيموج 03 


)1ع( راجع ص ١١‏ . 
(؟) الأمالى ص ؟؟ . 
(9) ج 5 ص 505 . 


وهأ الأثبايس القق حنيت عليه أجاوة اقراد 
أحد الشركاء بالعهل فى مقابل جزء زائكد من 
الربح » فى الفقه الاسلامى ٠‏ نجد انه الاساس 
الذى ترد اليه شركة التوصية بنوعيها حيث 
ينفرد الشركاء المتضامنون أو بعضهم بالادارة 
دون الشركاء الموصين » فشركة التوصية عنان 
من ناحية رأس المال » فهو مقدم حن أل بع * 
ومضارية هن ناحبة الادارة اذ يستقل يها 
اليبنعض ٠‏ 

وله القنائعة وى اخلزوا مشاكل ضيه 
الشركاء بالعمل دون أن يكون له مقابل من 
الربح » فذلك يرجع ‏ كما سبق القول ‏ الى 
أن الاصل عندهم فى شركات الاموال ان الربح 
ثماء للمال 0 ولا كان الثماء فرع االإضبيحل: 
فهو بقسم دين الشركاء طبقا 50 من 
حصص ف رأس المال ودون نظر الى العمل 
الذى بذل منهم 
المواخ الك ذل السفين لكر .م 

والمالكية وقد منعوا اشتراط العمل على أحد 
الشركاء فذلك مرجعه الى عدم جواز الجمع بين 
العنان والمضاربة عندهم ٠‏ ويعبر عن ذلك فى 
المدونة : 
وقو أن ع اله .» 

وثرئ ان عب الحلفية ق كلك ومع سل 

من المذاهب الاخرى هو الذى يتفق 
ومقتضيات العمل » وتحقيق مصالح الناس 
وولع الحرج حتهم * 
المطلب الثانى 
ادارة الشركة فى القانون الوضعى 


“احم سس سيق القول ان الحق ف الادارة هو 
حق للشركاء جميعا ٠‏ وقد يختص بممارسته 


أو دن سعضهم متفاوتا عن 


« ولا بجتمع أيضا عند مالك شركة 


(8) ج ”اص "6١‏ . 


رت 














البعض دون البعض الاخر كما هو الحال 
بالئنسية للشركاء المتخضسامنين فى شركات 
الأشخاص ؛ والشركاء الموصين فيها ٠‏ وان 
استمر للجميع حق الاشراف على سير الادارة» 
فالاصل أن يكون للشركاء جميعا سلطة 
مباشرة الادارة » غير أن المألوف ان يختاروا 
من بينهم شخصا واحدا أو أكثر يتولى عنهم 
هذه المهام » فذلك يعثير أسعير للعمل وأكثر 
انتاجا » ويقف بقية الشركاء من وراء هؤلاء 
المديرين يوجهون وبراقبون ٠‏ 

ففى شركات الاشخاص بتولى الشركاء عند 
ايرام عقد الشركة تنظيم مساكل الادارة هن 
حيث اختيار هن بقوم بها وتحديد السلطات 
التى تخول له فى حدود اغراض الشركة وفيما 
لا بخالف النظام العام ٠‏ 

ولقد تدخل المشرع بنص آمر لا يجوز 
الاتفاق على مخالفته : مائعا الشركاء الموصين 
من القيام بعمل متعلق بادارة الشركة ولو بناء 
على توكيل ( م 58 تجارى ) + كذلك تردد 
وصف الشركاء الموصين بالشركاء الخارجين 
عن الادارة ( م سم , 256 مات ). 


ومتع الشريك 


الوفى عق الكفكل ف أفوال 
دغولر اسمه ب عتوان شركة التوصية + وإى 
كان هذا المنع الاخير ‏ وفقا لبعض الاراء ‏ 
يقير كاقيا وحده لتحقيق الشركى تسود هن 
المنع من التدخل فى أعمال الادارة ٠‏ 


والغالب فى فقه القانون الوضعى (© ان 
الحكمة من حرمان الشريك الموصى من القيام 


بك عه م 


114 بند‎ ١ محسن تسقيق » الموجز ج‎ )١( 
مصطفى طه ص 518 ل حسيثى عيباسن يد‎ 
بند 151 ل على جمالالدين‎ ١ مشرقى ج‎ 18 
. 15 أكثم الخولى جح ؟ بند‎ ٠ ١.5 بند‎ 


باعمال الادارة هى حمابة الغير : الذى قدد 
يخدعه ظهور هذا الشريك ف التعامل با 
الشركة » فيعتقد أنه من الشركاء المتضاحنين 
المسكولين عن ديون الشركة فى أموالهم 
الكاية ف تمدن الى ها كد كوي للد 25 
الشريك من ذقة أو ملاءة ٠‏ 


على اق عناك من عرع 708 ان هذا المنسع 
مقصود به بالاضافة الى ذاك ‏ تحقيق 
رعاية الشركة ذاتها > اذ ان اتاحة الادارة 
الريك الرسين عو ل" ميال عن كنهد انلها ا 
فى حدود حصته » قد يكون سبيا عدم تحرزه 
واحتياطه من الاندفاع 2 عمليات خطرة قد 
تعرض الشركة ف كثير من الاحيان لعواقب 
د ع + 


ودرى اليعض92) أن الحماية المقصودة 6 
بالاقسافة الى سماية لني - عى حهايةالشركاء 
الشركة » ولذلك كانت حمابتهم من تصرفات 
القرقاء اللوصيق واخبة ٠.‏ 


على ان هذا المنع يما قصد به من حماية 
للغير لا يسلم من الانتقاد 290 » فادارة الشركة 
بذاتها لا تدل على اعتبار المدير شريكا 
قضامقا هالا سيها وأن حدير الشركة هو يكون 
اجنبيا عنها ٠‏ ولذلك فهذا المئعم مجاوز حدود 
الحماية المعقولة » عند اصحاب هذا الانتقاد. 
ويرون أنه يكفى لهذه الحماية ما سبق ان قرره 
المشرع حن حظر دخول اسم الشريك الموصى 
فى عنوان شركة التوصية ؛ هذا الى جانب ان 





() على يونس بند ١489‏ - ملشس بند 154 - 

() ورد ذكر هذا الراى فى اللوجز لحن 
0 الدين . بئد 1١.5‏ . 

4( البارودى ج ١‏ بند ١85‏ 8 


أ سم 


١١‏ - الخصة بالعميل 





الشخص صاحب المصلحة اذا كان حريصا: 


فلابد له ان يتحرى أمر الشركة كله » يما ى 


عقد الشركة المشهر ٠‏ 


ويزد على هذا الاسنا ف باق الخيباة 
التحرجة وعن عقوم علي المرية 6لا ليد 
معها للغير ان يرجع الى ملخص عقد الشركة 
المشهر ٠‏ وهى صعوية عملية لا يمكن اهدارهاء 


ولعل هذا الرآى بقودنأ الى التساؤل عن 
أهمية شهر عقد الشركة اذن ما دامت طبيعة 
الحياة التجاربة تحول دون الرجوع اليه م 
وهل لآ ييقى للكميز قير اعفار شهادة مياثد 
للشخص الاعتبارى ؟ 


0 ف الم عن مس الامر باحوال 
الشركاء 0 


وايما كان الاحر فان المنع قائم طالما ان النص 
القانونى عليه باق ؛ ولكن يجب أن يقيد 
بالحكمة المتغاة منه » فيقتصر على القدر 
الذى يظهر فيه الشريك المومى للتعامل مسع 
الغير » ٠‏ أما فيما وراء ذلك فيبقى له كل 
الحق فى المشاركة فى تسيير أمور الشركة » 
وكذلك الاعمال الاداربة أو الفنية الداخلية ٠‏ 


الادارة فى شركة المساهمة : 

عات علئيعا اسل لفون بحي خمه 
الشركاء فى الشباوكة فل ادارة الشركة , يكور 
لجميع المساهمين هذا الحق 4 وهم متساوون 


5855 مصطفى طه ص‎ )١( 


ج ا بند 551 . 
54 


ب أككم الكيولى 


فرعنى معويهر عن اوور القرعة با حت 
لا بوجد ذلك النوع هن الشركاء الذى فال 
فى أمواله الخاصة عن هذه الديون ٠‏ الا ان 
صنق سو العيل شيط لبتركي افا بيه 
لمارسة الادارة » اذ لا يمكن أن بشارك ‏ 
عملا فى ادارة الشركة جميع المساهمين وهم 
يكونون عددا ضخما ٠‏ لذلك ينوب عنهم. فى هذه 
الممارسة ممثلون بتولون سلطة التنفيذ ف 
لشركة . ويشكل الساهدون جمبية ععوبية 
تتولى الاشراف والتوجيه والمراقية ٠‏ 


وقد كان نتيجة لفرض حسن سير العمل 
أوضاعا معينة تكوين مجلس للرقابة يتولى عن 
الجمعية العمومية عراقبة سير الادارة فيها ٠‏ 


فالجمعية العمومية للمساهمين تباشر بعض 
دورها فق الادارة حين تنتخب أعضاء مجلس 
الادارة ثم تاشر الاشراف على هذا المجلس 
حينما تنعقد ليعرض تقريره عليها وميزانية 
القبركة وحسناباتها الخكامية + كما أنها تافر 
دورها فى الادارة حين تمارس نوعا من 
الاختصاصات يتميز بدرجة معينة من الخطورة 
ملسن الاقارة ء. 
مثال ذلك تقرير عقد القروض باص دار 
السندات » وتعديل نظام الشركة من حيثراأس 
المأل زيادة أو انقاصا ؛ وكذلك من حيث مدة 
الشركة اطالة أو قصرا » وتقرير ادماج الشركة 
فى شركة أخرى ٠‏ فمثل هذه الاختصاصات 
تش يها الحميا السوركة دون ماني 
الادارة وفقا لقواعد نظام الشركة ؛ والقواعد 
العامة ٠‏ 


مولن لمارا ١31‏ كانت لجع 3 
العليا فى الشركة ؛ فان 0 الغخارة هه 


ع اهوت 











الادارة النى بحددها نظام الشركة أو القواعد 
العامة فى الادارة التى تخول أعمال الادارة 
والتصرفات التى تتطلبها أغراض الشركةءوف 
حدود هذه الاغراض ٠‏ 


على انه يجب ملاحظة ان انتخاب أعضاء 
مجلس الادارة لم بعد حقا قاصرا عي الودي 
المعوي للمساهمين لى جوارها 
عتصر العمل الذى أصبح له حق عقيل ق 
0 الادارة * ويتم ذلك عن ريق 
انتخاب العاملين لأريدة كيم وقارن حي عدي 
عنصر رأس الملل ادارة الشركة + وهذا ما 
استحدث فى مصر بالقانون ١١5‏ لسيئة ١95١‏ 
المعدل بالقانون ١54١‏ لسنة ٠ ١95‏ 


5 حبث ظهر !! 


عزل اعضاء مجلس الادارة : رأينا ان 
الديرين فى شركلت الاشخاض معلوتت قابايتهم 
الك ل ع كبا كك ريك لسري أل ما 
توافرها لاجرائه » 6 للكيفية التى كم 
اختيارهم بها ٠‏ أما أعضاء مجلس الادارة 7 
شركة المساهمة : قايلون للعزل دائما » 
فللجمعية العموعية المساهمين الحق فى عزل 
ممثليها فى ٠حجلس‏ الادارة فى أى وقت من مدة 
عضوية هؤلاء الممثلين » ولا يحول دون ذلك إن 
يكون هؤلاء الاعضاء معدنين ف نظام الشركة 2 
بل يجوز العزل ولو تضمن هذا النظام النص 
على سلب الجمعية العمودية هذا الم (م 
ات ) ء ولعل اطلاق هذا الحق ما 
العمومية يتفق مع م يختص به مجلس ادارة 
0 ؛ المساهمة من سلطات تنفيذية واسعة دون 
أن يكون اعضاؤه حسئولين حسثولية مطلقة أو 
تضامنية عن ديون الشركة ٠‏ ويمكن اعتبار 
اكللق هذا ادق كلى عون الصور : الحجي» 
العمومية حافزا ا من حوافز ضمان حسن 


. سسنعود للكلام عن هذا الموضوع‎ )١( 





سير الادارة ودافعا لاعضاء مجلس الادارة 
الئ يذل كل جهد باخلاص وأمانة ٠‏ 


على ان لعضو ١اجِلس‏ الذى يعزل دون 
وجه حق أن يطالب بالتعويض وفقا للقواعد 
العامة ٠‏ 


ادارة شركة التوصية بالاسهم : 

م شركة التوصية بالاسهم وهى ‏ كما 
سبق القول ‏ صنو شركة التوصية البسيطة» 
شديها عن مدعف الكدارة + قيقع الك كه 
نوعين من الشركاء : : الأول المتضامئون 4 
والثائى ااي ٠‏ فيتولى الادارة شريك أو 
أكثر من الشركاء المتضامنين وبمتنع على الشركاء 
المساهمين ( الموصين ) التدخل فى أعمال الادارة٠‏ 
الا ان هؤلاء الشركاء يظل لهم حق الرقابة 
والاشراف على أعمال الادارة ويتم ذلك 
بوابعلة جوستيم السوية ومجلس لزاه 
وقد نصت اللمادة 4ه من القانون ١١‏ لسنة 
4ه على أن يكون لكل شركة توصية بالا 
مجلس حراقبة مكون من ثلائة على الاقل من 
المساهمين أو من غيرهم ٠‏ ويذلك يجوز أن 
يكدن. ملس آلرامية من الشركاء المسناضين 
وحدهم أو منهم ومن الشركاء المتضامنين غير 
المديرين + وبعين أعضاء هذا المجلس فى نظام 
الشركة كما يجوز تعدينهم بعد ذلك بواسطة 
الصعية الميومية المساهيق : وتران عقا 
المحطس اعمال الاشترافه وامراقية على اعمال 
المديرين عن طريق الاطلاع على دفاتر الشركة 
وسجلاتها » وجرد الصتدوق والاوراقالالية 
والوثائق المثبتة لحقوق الشركة ؛ والبضائع 
اللوحووة وي > كنا يكوق ينذا الطين أن 
يطالب المديرين بتقديم حساب عن ادارات 
وله آيذله الراى فق المسائل. الشى يعرضشها عله 
مديرو الشركة ؛ وان بأذن داجراء التصرفات 


م سه 











التى يشترط نظام الشركة اذن هذا المجلس 
لاجرائها + ولكن ليس لهذا المجلس ان يتدخل 
فى أعمال الادارة حيث انها قاصرة على الشركاء 
المتضامنين ٠‏ 


الجمعية العمومية : تتكون الجمعية 
العدومية فى هذه الشركة من الشركاء المساهمين 
وهم ألذين يمتنع عليهم التدخل فى الادارة ء 
وتنطبق على هذه الجمعية القواعد الخاصة 
بالجمعية العمومية للمساهمين فى شركات 
المساهمة + ولا كان المساهمون ف هذه الشركة 
ممنوعين من التدخل فى أعمال الادارة فان هذا 
المنع يسرى أيضا على جمعيتهم العمومية ٠‏ 


المديرون : يعين مديرو شركة التوصية 
بالاسهم فى عقد تأسيس الشركة ( م 5ه ) . 


وكما لا يجوز أن يكون المدير من الشركاء 
المساهمين » لا يجوز أيضا أن يكون أجنبيا 
عن الشركة فالادارة قاصرة على الشركاء 
المتضامنين وحدهم + وبندنى على ذلك أن 
الشركاء المتضامنين الذين يختارون للادارة 
لا يجوز عزلهم باعتبارهم حديرين اتفاقيين ‏ 
نظرا لاختيارهم فى عقد تكوين الشركة هذا 
الا اذا اجمع الشركاء بما فيهم المديرون انفسهم 
غلى العرل * 


وتنتهى شركة التوصية ,الاسهم موت أحد 


ذلك زم ؟5)ء 


الادارة فى الشركة ذات اأسئولية المحدودة : 


كم يتولى الادارة فى هذا النوع من 
الشركات مدير أو أكثر من بين الشركاء أو عن 
الاجائب عن الشركة وكثيرا ما يعين المديرون 
فى عقد تأسيس الشركة » كما يمكن ان يتم ذلك 


باتفاق لاحق ٠‏ ويعين المديرون بواسطة 
الشركاء بمقتضى عقد الشركة : أو باغلبية 


٠.) رم‎ 


ويجوز تعيين المدير لاجل معين كما يجوز 
تعيينه مطلقا عن |:تقييد بمدة معينة » وفى هذه 
الحالة يعتير المدير معيئا لدة بقاء الشركة اذا 


ويجوز عزل المدير اذا كان تعيينه باتفاق 
توافر الاغلبية التى عين بمقتضاها ٠‏ اما اذا 
كان معينا فى عقد تكوين الشركة فلا بهوز 
نفسه ‏ ها لم ينص هذا العقد على أغلبية 
خاصة ٠‏ 


الجمعية العمومية للشركة : 

رأبنا ان آدارة الشركة بتولاها عدد من 
الشركاء وهذا مققضى القواعد العامة فيشركات 
الافيكامى ه غين ان المشرع لم ورتين هذا 
التنظيم البسيط فرأى ان تكون الى جوار 
المديرين جمعية عمومية تضم جميع الشركاء ‏ 
على غرار الجمعية العمومية للمساهمين فى 
فركاكه الليافية كيين هكو الح ا 
بسلطات الادارة التى قد تخرج عن اختصاص 
المفيويق 4 وزهقه ادق خصاقس فركاب 


اوداك م 


وما دامت الادارة متو لاها عدد من الشركاء.» 
لجميع الشركاء ٠‏ ولكن لما كانت ممارسة هذا 


5 ست 











الحق بواسطة ح الشركاء من شأنه ان بثير 
العر اقيل امام حسن سير العمل فقد نص 
القانون على ان يعهد بالرقابة الى مجلس مكون 
من ثلاثة من الشركاء على الأقل وذلك اذا كان 
مجموع الشركاء أكثر من عشرة ( م و//١‏ ) 
اما اذا كان عدد الشركاء عشرة فأقل فلا حاحة 
اذن الى هذا المجلس ؛ اذ أن هذا العدد 
والرقابة » أو تولى الادارة العقيات التى قد 
بوجدها العدد الكبير + على انه ليس هناك 
ما يمنع من اختيار من يقوم دهده الرقاية عن 
بقية الشركاء ولو كان عددهم أقل من عشرة : 
فيجوز لهم اختيار مجلس لذلك اذا ارادوا » 
والأمر على أى حال تركه المشرع لاتنفاق 
الشركاء ٠‏ 

بعد هذا العرض الموجز لادارة الشركات » 
والشركاء الذين بمارسون سلطة الادارة » 
وقد كان هذا العرض ملتزما جائنب الع 
الحق ذاته باعتياره من حيث الاصل 
الشركاء ؛ ثم بيان لوال ا 
وتيسيرا من قصر ممارسة حق الادارة 
بسلطاته المتفرعة عليه على بعض الشركاء ٠‏ 
بعد ذلك نبحث تكبيف الصفة التى يقوم على 
أساسها المدير فى ادارته للشركة ٠‏ 


“لم رأدنا أن الادارة حق لجميع الشركاء 
سواء فى الفقه الاسلامى أو القانون الوضعى» 
ولا برد على هذه القاعدة من استثناء سسوق 
المنم الذى قرره المشرع فى نطاق القانون 
الهس «الشدببة للشرقاء المومين ل افرة 
التوصية البسيطة والمساهمين ف شركةالتوصة 
بالاسهم » وقد رأينا ان تفسير هذا ١‏ نم مجده 
الظاهر » اذا تعامل معه الشريك الموصى ٠‏ كذلك 


يوجد الاستثناء الذى يقرره الفقه الاسلامى 
على ذات الك يي تر ل 
الاجماع ‏ منع الشركاء اصحاب حصص الال 
فى شركة المضاربة من التدخل فى الادارة ٠‏ 
على أن حق الذركاء فى توليئن ادارة الشركة 
الحظيمية الى اخقار أمد الشركاء أو أكثر 
لتولى الادارة » كذلك قد يكون هذا المدير غير 
شريك » كما صرح به القانون » وليس ما يمنع 
ان بكون كذلك فى نطاق الفقه الاسلامى 
وحينئذ يكون اجيرا ٠‏ 

وقد تعدد الرأى لدى فقهاء القانون الوضعى 
حول تكييف وضع المدير فى تصرفاته التى يقوم 
بها الشركة » ذهب البض إلى أن ادير 
بتعاقد ماسم الشركة بصفته وكيلا عنها » وهو 
يستمد هذه الصفة من عقد تعبينه مديرا سواء 
كان ذلك قد تضمنه عقد تكوين الشركة ذاتها 
الشركة القواعد العامة فى الوكالة(© ٠‏ 

كان اليعض يفرق فى هذا الصدد بين 

اللدمر الريك اللاضاقن وغير الافاد قالكول 
ليس مجرد وكتل ؛ بل هو مفوض فق الادارة؛ 
والثانى مجرد وكيل عادى7”9 ٠‏ 

الا ان اعتبار المدير وكيلا ترد عليه انتقادات 
حن فريق هن الفقه اساسها ان المدير قد بعين 
بواسطة أغلبية الشركاء فكيف يكون وكيلا ‏ 
فى هذا الفرض ‏ عن الشركاء الذين لم يوافقوا 
على تعيينه ٠‏ كما انه لا يمكن القول أن الشركة 
باعتبارها شسخصا معنويا لها ارادة طبيعية كما 
هو شأن الشخص الطبيعى » حتى يكون المدير 


كز ركع مسقم الأررق الويف كن 
شفيق ج ١‏ بند 511 على البارودى ج ١‏ 
فد 145 ا 

(؟) على يونس بند "لا محسسن شسفيق 


ةق | 











وكبلا عنها ٠‏ هذا فضلا عن ان سلطات المدير 
تختلف عن سلطات الوكيل فللمدير مباشرة هذه 
السلطات بالرغم من معارضة الشركاء ٠‏ وهذا 
وضع يستعصى على القواعد العامة فى الوكالةء 
ولذلك فهم يرون انالمدير ليس شخصا منفصلا 
عق االشيية وجل عو سشيورمن أمقناكنا وح جره 
تان و عفر و باهر لكل لتر يا + 

ولا تستطيع الشركة ان تزاول نشاطها الا 
بوساطته » فاذا عبر المدير عن ارادته هو فى 
تعامله واآدارته للشركة » فليس. ذلك سوى 
اأرادة الشركة نفسها ٠‏ ولذلك يرون ان نص 
المادة «ه/” مدنى حين قرر أن بكون للشخص 
الاتتباري فاقب ممير كن آرافته لقما يتضمون 
كثيرا من التجاوز © ٠‏ 

والحقيقة ان هذا الرأى يمكن أن يعانى حن 
الأتتقاذ نضا + ذلك امه لا ممق عسوو 
ان شخص المدير جزء من شخص الشركة وعضو 
من أعضائها ٠‏ ولعل أصحاب هذا الرأى قد 
تأثروا بالرأى القاكل ان الشخص المعنوى له 
تكوين وأعضاء كالشخص الطبيعى ؛ ولكن هذا 
التأثر يتضح انه لم يبلغ مدى بعيدا ؛ ذلك 
أنهم اضطروا الى نفى الارادة عن الشخص 
المعنوى توصلا الى نفى علاقة الوكالة بين 
الشركة والمدير مع ان القائلين بأن الشخص 
المعنوى له أعضاء كالانسان قالوا أيضا ان له 
ارادة كارادته ٠‏ 


أما عن الفرض الذى يكون فيه المدير معينا 
ياغلبية الشركاء دون اجماعوم » ففى الواشي 
ان أغلبية الشركاء تعبر حينقذ عن ارادة 
جماعية للشركاء بحيث تتلاثى بعد ذلك ارادة 
الاقلية نتيجة لالتزام هذه الاقلية باحترام ما 
ارتضته الأغلبية ٠‏ فارادة الاغلبية اذن ليست 


وما بعدها 


مجرد اضافة أرادة شريك الى ارادة غيره من 
الشركاء فتكون يذلك مجموعة عددية ٠‏ يل هى 
مظهر لارادة جماعية تتميز عن ارادة كل شريك 
اسهم فى تكوينها وتنفصل تماما بعد ظهورها ٠‏ 


هذه الآزافة الجمافية هن فى المقيه _ 1 
الارادة التى يمكن ان تنسب الشخص المعنوى» 
وعلى هذا فان المدير أئما بعدر عن هذه 
الارادة وليس عن ارادته هو ؛ كما أنه لا بعير 
عن الارادة الخاصة لكل شريك ٠‏ هذا 
بالاضافة الى ان هذا الرأى لا معطى تفسي.ا 
اوضع الخير خي الغرية + فيل قطق عليه 
هذه الاوصاف وبيعتير جزءا داخلا فى تكوين 
الشركة ؟ 
ويرى فريق آخر من الفقه ان المدير ليس 
وكبلة كها إن لوس نضوا قا حسم الشركة يل 
هو ممثل لها”" ٠‏ وفكرة التمثيل أكثر وضوحا 
فى هجال القانون العام » اها القانون الخاص 
فهو لا بعرف الا النائب وكيلا كان أو وليا ٠‏ 

وأرى أن هدير الشركة وكيل عنها ولكنه 
ليس مجرد وكيل عادى نظرا للسلطات المخولة 
له والشريط اارلحيه توافرها عي رحني كز 
الاهلية » فهو وكيل هن نوع خاص اقتضته 
طبيعة الخور ف الشركة م ومن يكل نفب 
للقواعد العامة فى الوكالة مع 
على هذه القواعد تتلاعم مع وضع هذا المددر ٠*٠‏ 

ومدير الشركة كما يراه الفقه الاسلامى هو 
وكل هديا ه لدوقفه الخادن الذ جه يه 
سلطات أوسع مما يخوله الوكيل العادى ٠‏ 
فمدير الشركة ى شركات العنان يقرب كثيرا 
الى الوكيل العادى ؛ ديئما سبتعد عن هذا 
الوكيل العادى الشريك فى شركات المفاوضة 
وشركات الامدان » وشركات المضارئة0) 5 


“0 
استثناءات ترد 


(؟) من هذا الرأى على البارودى بند ١55‏ 
( جه .)١‏ 
() رأجع ما تقدم بند 1 وما بعده . 


صمي وت 











الباب الاول : 
ماهية حصة الععسل 


نبذة تاريخية ‏ الحاجة العملية لحصة والخسارة ‏ تقويم حصة العمل معيار 
العمل تخليصها مما قد يختلط بها أو يقترب التقويم ‏ صاحب حصة العمل : أمين ووكيل 
منها ‏ تعريف الحصة بالعمل ‏ عناصر وشريك ‏ طبيعة الالتزام بتقديم هذه الحصة 
التعريف ‏ تقدير نصيب حصة العمل من الربح 2 اكتساب مقدمها صفة التاجر ‏ أهليته ٠‏ 














الفصل الأول 3 





تاريخ حصة العسل وتسيزهاعما سواها 


هم تبين من العرض التمهيدى لأسس 
على عنصرىقى المال والعمل 7 فالشركاء كما 
يقدمون أموالهم اسهاما فى رأس مال الشركة 
كد يقدم المعض منهم عملهم هنف ردأ 2 أو 
مقترنا دالمال ٠‏ 


وما مقدمه الشروك عن عمل دقصد تكوين 
بحصة الال . نقدا كان أو عمنا 5 


ولكى نصل الى تعريف لحصة العمل 
نعرض أولا لهذه الحصة هن الناحية التاريخية 
والحاجة العملية اليها » ثم نميز بينها وبين 
ما قد بقترب منها أو يختلط بها كما نميز بينها 
وبين الحصص الأخرى ؛ حتى تتضح معالم 
الحمة والميل: + 


المبحث الأول 
الحصة بالعمل من الناحية التاريخية 
والحاجة العملية اليها 

هم لعل التطلع الى الماضى يلقى الكثير 
من الضوء على الموضوع الذى يكون هذا 
التطلع اليه من خلاله ٠‏ كذلك فان تقدير 
الجهود المبذولة على هر التاريخ فى تطوير 
نظام معين يحتاج الى النظرة الى مذا 
النظام من خلال الزمن والمراحل التى مر بها ٠‏ 


وأذا كأن العمل هو النثشاط الفطرى والعادى 
الذى بيذله الانسان منذ فطره الله تعالى » 
لكى يبحصل على ما يسد احتباحاته » فاته 
سيظل أيضا النشاط الاساسى لقيام الحباة 
وبقائها ما شاء الله لها أن تدقى ٠‏ 


على أن مظاهر هذا العمل لا شك تتغير من 
زمن الى زهن » كما تتغير وسائله وتتطور 
0056 

وحصة العمل ف الشركات أسالوب من 
الأحاليي الف يذل و فقا نضا الباق 
وي بهذه اللببعة انسل اللسالا وثيتظا بالشنعم 
البشرى وتطوره ؛ وعلى هذا فظهور وتطور 
هذا الاملوب ورقيط بقارن [لجتينات : مس 
شأن التجمع المشرى أن بؤّدى الئن استكمال 
أوجه النقص اتى تبرز فيه سواء كانتمتصلة 
بأفراد هذا التجمع أو بموارده ٠‏ 

وعلى الصعيد الصفي فان تعاريه اتخاصض 
قليلين يظهر لهم ما يحتاجه كل منهم » ثم ما 
يعتاحه تحمدهم. + ولذلك يبدا كل حهم. ذل 
ما يستطيع مكملا ما عند زعلاثه من نقص » كما 
يجد هو عندهم ما دئقصه ٠‏ وهكذا بيذ ل النشاط 
أو الجهد من بقدر عليه » ويبدى الرأى والفكرة 
عن يستطيع ذلك » وبقدم الأداة ومن تواحاد 
لدذيه ٠‏ 


قد يرز الى حيز الوجود فى محاولة حن 


لل 6ب هد 





؟!1 ب الحصة بالعيل 





مشاولاف امكل تقس ٠‏ فق ترجه الططاقة 
العملية دون أن يوجد معها المال الذى يمكن 
استغلاله » وقد بوجد المال مم افتقاد الطاقة 
العملدة أو للدراية القفية ٠‏ كلو قال كل حافت 
بعيدا عن الآخر لساد الضرر الجانبين وهن 
ورائهما المجتمع بأسره ؛ ولو اجتمعت الطاقتان 
عهما الفاقدة وون ورائهما اللجدمم أبحيا + 


ول فلك ايفنا إن العام امكل مالاق “هن 
التقاء قديم ضارب فى جذور الزمن ٠‏ ولكننا 
لا نستطيع استقصاء احؤال هذا الالتقاء الا 
من أقرب العصور التى وصلتنا اخبار عنها فى 
هذا القسيوصن . 


٠ه‏ من أجل ذلك نقف عند شعب ص 
الشعوب القديمة التى عاشت على ض_ فاف 
نهر الفرات فى أرض العراق وهو الشعب 
أليابلى » وعند قانون هذا الشعب الذى سمى 
ياسم أحد ملوكهم هو « حمورابى  )»‏ ويرجع 
تاريخ هذا القانون الى ما قبل المبلاد يألفى 
عام 207 » وقد تضمن هذا القانون بعض 
الاحكام الخاصة بالشركات التى كانت معروفة 
لدى هذا الشعب ٠‏ 


« وقد كان أكثرها رواجا نوع يشيه الى 
يتفق مع شخص يقوم عمله على تعاطى 
التجارة » فيقدم له كرأس مال للشركة نقودا 
أو بمضاعة أو قطبعا من الغنم أو الماعز أو 
الابل ٠‏ لكن هذه الشركة لم تكن تميز أحيانا 
عن عقد القرض »؛ وخصوصا اذا نص العقد على 








)١(‏ د. عمر ممدوح ل أصول تاريخ القانون 
ص م5 ٠.‏ 


كانت هذه الكقالة واجبة ولو ضاع المذل . لوس ق سه 
قوة قاهرة » 5152 ٠‏ 

ونرى فى هذه الصورة جمعا بين عمل من 
جانب وهال من جانب آخر ؛ أى أن العمل 
تميز كحصة فى شركة ؛ ذلك انه لم يكن يحدد 
النقاكج النتى. يحصل عليها ريه [كلل + الا أن 
هذا العقد كما جاء فى قانون 2 حدورابى « 
كاقت. قشوية هدة عيوب > خرامسن الك اذا 
قدم فى صورة القطيع من الغنم أو الال تدخل 
الجيالة طلى تيوق د مما مقعني الى للف راغ : 
جانب الشريك مقدم العمل » كما فى حالة 
التوالد » فهذا النماء يجب أن يضاف الى رأس 
الملل وحده فلا يعتير ضمن الارباح فيصيب 
هيا الشريك بالعيك + إذ إن خسو حادب 
حمة الس تارشع ون هذا النواء حوره 
أرباح يعتبر حصولا على مال بدون وجه حق 
لانه ثماء مال لم بعيدا عن ققساطة ومجهوده٠‏ 
وكذلك الامر اذا كان رامق المال سلعا » فان 
أسعارها قد تزيد أو تنقص من وقت لآخر 
دون أن يكون لصاحب حصة العمل دخل ق 
ذلك لا سيما وانه لم تكن للشركة وقتكقذ 
لالت لقها ريخالل وق ]الل على .ملك بسافية 
وحده +٠‏ 

اما اشتراط الكقالة على صاحب حصة العمل 
بل هو يعتبر من قبيل القرض الربوى ؛ لأن 
الربح الذى يحصل عليه صاحب رأس المال 
فى كل عن حالى الربح والخسارة ٠‏ 


(؟) يراجع فى ذل كموسوعة الحقوق التجارية 
رزق الله انطاكى ونهاد السياعى ص ؟ . 





لذلك فان تشبمه هذا العقد مشركة المضارية 
فى الفقه الاسلامى تشبيه يقف عند الشكل 
لا يتعداه » وهو قيام شخص بالتجارة ىأموال 
آخر ٠‏ ولكن قد يقوم شسبه بين هذا العقد 
وعقد المضارية عند العرب قبل الاسلام + وأيا 

كان الامر فان هذه القواعد انما تعبر عن 
القدر الذى استطاع أن يصل اليه المنطق 
القانونى فى ذلك العصر » وهو منطق لم 
يستطع أن يفرق بين قواعد عقدين مختلفين » 
وق كالته خصضة العو هلي أقر كال قد 
برزت من خلاله + 


ابة بت ألما الرومان وقد كانت نظر نظرتهم الى 
التجارة كمينة لا تليق بهم كأسياد 6 بمااقتعميةه 
من أن تجد الشركات 9 الاقل 2 العصور 
الاولى للقانون الرومانى 355 دصفة عامة 4 
وهم اللسق سه خامة لكان اناق يبنا 


على أن الرومان قد عرفوا عقدا يسمى عقد 
القرض البحرى » وهو يقرب الى حد كبير من 
الشيركة الح عرقها الباملييين + وان 
بالمخاطرة التى تخرجه عن أن يكون عقدا منظما 
لمشروع تجارى يقوم على أساس اقتسام 
نتاكجه كسمة عادلة ٠0‏ 


اق م 
1 


هذا العقد كان بتعهد بمقتضاه شسخص 
( رب الال ) أن يقدم مالا أو بضاعة لشخص 
آخر ( مالك سفيئة ) لبقوم باعدادها وتجهيزها 
قرضا ‏ على انه لا يكون لرب امال ان بسترد 


ماله أو يحصل على الجزء المئفة ق عله عن 
الربح الا اذا عادت السقيئة سالمة ٠‏ فهد ذا 
5-5 وان كان عقد قرض الا أن قواعده 


تختلط عض قواعد الشركة 0-6 بتضمن 
اتفاقا بتقديم مال حن جانب وعل من جاذب 





المقترض م اللا أن هذا الضمان 
العقد اذأ هلكعت السفينة + اذا وصلت سبالم 


بسقط فى هذا 


على ميل الخسارة ه وهذ! عن كمسائض 
الشركات 3556 عع أن القرض الرموى يوجحلب 
الفوائد مهما كانت نتائج عمل المقترض » وهو 
ما يحدث اذا وصلت السفينة سسالمة دون تحئيق 
كه - أما عرب 4 وهم الذين كانت لهم 
تجارات مع البلاد المجاورة فقد عرفوا فى 
جاهليتهم عقدا : بقدم ممقتضاه شخص ماللا 
لشخص اخر يتاجر له فيه ؛ فى مقايل جزء 
مما يتحقق من الرمح ٠‏ على أن هذا العقد 
لم يكن بحكمه سوى العادات النى كانت ساكدة 
وقت ذأك ؛ ولم يكن له قواعد محددة واضحة؛ 
فلمل قواعهده كلمع منفاط يواعد الوكالة 
وتتداخل فى قواعد الاجارة ٠‏ عل ذلك كان 
لا يشترط فيه ان كا 7 وود 
أن 0 سلعا أو تملعانا من الماشدة الي 
جه سرود لول بأموال 
اديه كفيوده ردي ل عه تدا 
بأموال السيدة خديجة كان وكبلا يبأجر 00 
« لم تدفع له مالا يشترى به » وائما كان مأذونا 
تخعل © 0 ى 3 
وكذلك قيل أنه كان أجير |0" ٠‏ ولعل هذه 
الروايات المختلفة تصح أن تكون دليلا على ما 
8 حاشية البجيرمى جح ا ص ؟5١‏ . 
) راجع حاشية الشبراملسى يهامس نهاية 
ا 5 ص ١١٠١‏ . 





ل اكه 











قلناه من أن عقد المضارية لم تكن له قواعد 
محددة تدخله فى عقود المشاركات ؛ وتديزه عن 
ها وكدمية عق لفسا :< 

وا جاء الاصلام رأى آن عقد المضارية 
يمكن أن يكون ذا شأن فى الحصاة العملية » 
فأقره ونظم قواعده 8 


واطلقق اسم" المقاربة على هذا التق به 
مشكق عن للضريد ل الاركن أوواليشن و الحضى 
طلبا للرزق » ويقول الزيلعى من الحنفية : 
« واصحاينا اختاروا لفظة المضارية لكونها 
موافقة لما تلونا هن نظمالآية» © ٠والآاية‏ 
المقصودة هى قول الله تعالى ( وآخرون 
يضربون الأرض يبتغون من فضل الله ) ٠.0‏ 


وبقول صاحب كشساف القناع من الحتابلة : 
« ويحتمل أن يكون من ضرب كل منهما ٠‏ : 
فى الربح » 9© ٠‏ كما يطلق عليه ( المعاملة ) 
وهو لفظ يشتمل على معنى البيع والشراء 6 


واستعمال | المضارمة لهذا العقد هو 
استعمال آهل العراق ٠‏ أما أهل الححجاز 
تيتنتون عليه اسم التراكي ) بويضو انان 
قطع للعامل ( صاحب حصة العمل ) قطعة عن 
هالة يتصرف عيها يعطعة عن الريس 50 


مو وعقد المضارية أو القراض وقد أقره 
الاسلامى يعتير المجال الرحب للحصة 
بالعمل فى نطاق الشركات فى الفقه الاسلامى 


(1) قبيين الحقائق ج ه ص 6 . 

(؟) سورة المزمل لل .؟ ل 

9) ج 5 ص 6ه؟ . 

(ه) 0 الفواكه الدواني 2 ؟ من ): 5 


ولقد تكلم الكثيرون من علهاء الفقة الاسلامى 
عن أدلة اقرار الاسلام لهذا العقد : واضفاء 
المشروعية عليه فمنهم حن يرى ان المضارية قد 
أجيزت دالكتاب الكريم والسنة والاجماع 
ونوع من انقياس 0 ٠‏ ومنهم من يرى آلا 
كتاب فيه ولا سك ولكن دلمله هد وهو 
رأى ابن حزم نقله عنه صاحب ذيل الاوطار 

فيقول : « قال أبن حزم فى حراتب الاجماع 
كل امات انعد ليا بلحل من لكاي والي1 
حاف التراقى ها ميجودا 1ه اصلة يها البقلة 
ولكنه اجماع صحيح مجرد : والذى يقطع به 
انه كان فى عصر النبى صلى الله عليه وسلم فعلم 


به وأقره ولولا ذلك لماجاز م 29 . 


ولعلنا نجد فى قول ابن حزم هذا اذ يعترف 
ياك التبى صسلى. الله علبه ويام لم بالقوالض 
وأقره » دليل السئة التقربرية 3 


ومن العلماء من يرى أن عقد القراض قد 
أجيز استحسانا على خلاف القياسر© ٠.‏ 
ويعارض هذا الرأى بشدة الاهام 
فيما نقله عنه تلميذه ابن القيم فى كتابه اعلام 
الموقعين حيث بقول : « فالذين قالو! المضارية 
والمساقاة والمزارعة على خلاف القياس ظنو! 
ان هذه العقود من جنس الاجارة لانها عمل 
يدوفى والاجارة يشكرط هيها العلبي بالسوفن 
والمعوض ؛ فلما رأوا العمل والربح عن هذه 
التعود قين ليون غائوا عن على خبلاف 
القياس » وهذا غلطهم فان هذه العقود من 


(5) البدائع ج 1 ص 1 . 

0) ج ماص 306 . 

0 البدائع 5" من #4 + نفاية لدعم 
جح 1 ص ١6١١‏ » الفواكه الدوانى جح ؟ ص 5 3 
الؤيلقى بع 8 كن 8 لع ع 
الامعاي فق لجو الل 7 


لاآأ1اد 




















جئس المشاركات لا من جئفس المعاوضات 
المحضة ٠.‏ ( ثم يسترسل ليوضح رأيه فيقسم 
العمل الى ثلاثة أقسام وذلك بالنظر الى 
القصد منه ) فالعمل قد يكون مقصودا معلوما 
مقدورا على تسليمه » وهذه هى الاجارة 
اللازمة + ولكن انحل مد حكرن تسود ولك 
بتخلف عنه شرط العلمفيكون العقد هنا جعالة؛ 
وهى عقد جائز ليس بلازم ٠٠‏ ( قم ضيح 
ا ا ا 6 

فيه العمل بل المقصود فيه المال وهو الغسارية: 
فان رب المال ليس له قصد فى نفس عمل 
العامل كالمجاعل ٠‏ والمستأجر له قصد فى عمل 
العامل ولهذا لو عمل ها عمل ولم يريح شيا 
او د ا 
مما يحصل هن العمل كان نزاعا لفظيا ٠‏ 

هذ مشاركة هذا بقع عله وهذا متم ين . 
وما كسس الله من ربح كان بينهما على 
الاشاعة ٠2376‏ 


ومن ذلك يتأكد وجود كيان ذا 0 بين 
شيخ لاسلام 0 تممية عن الامام أحمد أنه 
كان برى أن بقيس المضارىة على الممساقاة 
والمزارعة لائها ثبتت بالنص فتجعل أملا 
يقاس عليه وان خالف فيها من خالف » وقياس 
كل منهما على الآخر صحيح فان ثبت عنده 
حواز احدهما أمكن أن 0 فيه حكم 
الآخر لتساويهما90) ١‏ 


على أن الاتحسان اسل مؤامول القبرية 


فلا يوهن حن مشروعية هذا العقد أن يكون 





. جح اص 356؟؟ وما بعدها‎ )١( 
1١7 )؟) القواعد النورانية الفقهية ص‎ 





الى أن هناك أدلة أخرى عن هذه المشروعية 


نتكلم عنها فيما يلى ٠‏ 


5 - مايستدل به البمعضمن الكتا بالكرد يم 
الآية : ( وآخرون يضريون فى الأرض 
بعت ن من فضل الله ) الوق 5 


الآية : ( فاذا قضيت الصلاة فانتشروا فى 
الأرض وابتغوا من فضل الله )9) ٠.‏ 


0-0 ان تبتغوا فضلا 
من ر ٠‏ 


يقول الكاسانى ف البدائع بعد ان بورد هذه 
يبتعى من فضل |إله عز وجل20 ٠‏ والمضارب 
هو الشريك الذى بقدم خحصة العمل + 


عن تكيلة الح تسيل , 


وأرى أن الآيات المستدل يها على جواز 
المضاربة لا تسعف المستدلين فى خصوصية عقدا 
المضاربة » حيث وردت الآيات الثلاث فى شأن 
ايتعاء الفضل من الله والسعى وراء الحلال 
من الرزق وهذا قد يكون بطريق المشاركة كما 
قد يكون يطريق العمل الفردى ٠‏ 


اها الابة الاولى فلعل تسمية العقد قد أخذت 
من لفظ ( يضربون ) الوارد يها » ولكن هذه 
(9) سورة المزمل ‏ 
اسم الجمعة ‏ 
(5) سسورهة 5 
(3) جا ص 8/ . 
(/1) راجع أسنى المطالب ج ؟ ص .78 . 


7 ف 


الآبة الغريؤة اللفط الذق أرروقة ال سيد 
دليلا على عقد المضارية. يالذات ٠‏ 


وهذا لا يطعن على «شروعية هذا العقد » 
فائنا نحد فى رحاب السنة والاجماع وكذالك 
القياس عند البعض ٠‏ والاستخسان عند 
البعض الآخر أدلة كافية على مشروعية العقد 
الذى نحن يصدده ؛ لا سيما أن السنة الكريمة 
ما هى الا ألوحى الالهى معيرا عنه من لدن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

الاستدلال بالسنة : 


من المعلوم ان رسول الله صلى الله عليسه 
وسلم قد ضارب دمال السيدة خديجة رضى الله 
عنها قبل البعثة وان كان فعله صلى الله عليه 
وسلم الواقع قبل ابتائه لا يقوم دليلا شرعيا 
الا انه قد يكون هناك وجه للدلالة كما بقول 
صاحب نهاية المحتاج « انه صلى الله عليه 
وسلم حكاه مقررا له بعدها > 9اى 


وما يروى عن أدلة السنة فى هذا الموضوع 
هو من قبيل السنة التقريرية 9 » فقد روى 
سيدنا العباس بن عبد المطلب اذا دفع المال 
مضارية اشترط على صاحبه أن لا يسلك به 
(١)اج‏ 4 ص ١56ا‏ 

(؟) روى أبن ماجه فى سننتنه ج ؟ ص ؟؟ : 
« حدثنا الحسن بن على الخلال حدثنا بشر بن 
ثابت البزاز حدثنا نصر بنالقاسم عن عبدالرحمن 
ابن داوود عن صالح دن صهيب عن أبيه قال كال 
الهم الى الكل والأفاوكبات ويكلط ألبر بوقعي 
للبيت لا للديع » . وجاء فى نصب الراية ص ١5١6‏ 
عن هذا الحديث الشريف أن « النسخ مختلفة هل 
هى اللكلوفنة ملتماء و الوراق آي لشاف ب الر ام وقد 
أخرجه الحربى فى غريبة بالعين والراء وفسره ببيع 
عرض » وعلى هذا لا يمكن الاستناد على هذا 
الحديث باعتباره سنة قوليه فى خصوص عقد 
المضاربة-. 


بحرا ولا ينزل به واديا ولا يشترى به داية 
ذات كبد رطبه فان عدل ذلك ضمن » فبلغشرطه 
سوك آله علي الله كيه وويلم لجار 
شرطه2) 1 

55 - الاستدلال بالاجماع : 

تضافرت اثار عديدة تؤكد مشروعية ع8 ٠‏ 
المضاربة وتؤكد عدم وجود نكير لهذا العقد ٠‏ 
وفى كان عق ضيقابة رسول اللة:صلى الله علية 


وسلم ورضى عنهم »© أنهم دفعوا مال اليتيم 
مضاربة منهم سيدنا عمر وسيدنا عثمان وسيدنا 
على وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر 
وعبيد الله بن عمر والسيدة عائشة رضى اله 
عنها » ولم ينقل أنه أنكر عليهم من اقرائهم 
أحد » ومثله يكون اجماعا © يدق عبد أل 
وعبيد الله اينى عمر « انهما » لقبا أبا موسى 
الاأشعرى باليصرة فتسلفا منه مالا وابتاعا منه 
داعا والعوا يد اللدينة شناعاء ورهظا فيه + وتران 
عمر أخذ رأس الال والربح كله فقالا لو كان 
ارا ل ل 
فقال رجل 7( يا آمير المؤهنين لو جعلته قراضا 
فقال قد بجعلته قراضا وأخذ منهما نصف 
الربح + أخرجه مالك ف الموطأ والشافعى 
والدارقطنى قال الحافظ اناده صحيح » 
كال الطماوى وحصل. أن وكزى غمر لخر هما 
فيه كما شاطر عماله أموالهم » © ٠.‏ 


وكذلك يروى عن أبن مسعود وعن جاير 
وعن حكيم بن حزام تعاملهم بالمضارية9"© . 


؟) راجع البدائع ج 1 ص 84/ ونيل الاوطار 
ج 6 ص © . 

العنائم به * هن بلا , 

(ه) يقال أن هذا الرخل هو عيد الرحمن بن 
عوف » أنظر شرح الزرقانى على الموطا ج ؟ ص 
مها 

تح فيل الأوطان جوضن 8 , 


5-6 








هذا عن الاجماع وقد سيق أن تناولنا موقف 
لفاس رايا ها قاله ابح سمية فق سيوس 
رد على للكاقين يآن. يح الضارية جاء على 
خاتف القيانى + والراقع أن كر العلفسساء 
كبرو الخارية عإى يالك القلس ب عيانيى 
الأجارة ب وفضع با متسل بالعياين يفول 
ب حم امول القرية ا ملست 
عانا مديظا والكن يقالت العلدى الفاية 
وان كان بعض ائناس لا يعلم فساده 2906© ٠‏ 
ولعل هذا الخلاف راجع الى ان من رأى فى 
شركة المضارية خلافا للقياس كان نتيهة 
قياسها على عقد الاجارة ؛ ومن رأى فيها 
حوافقة للقياس كان نتيجة قياسها على عقد 
اللسافاة أو لز ارعة نه 


وقد وضح ذلك فى كتب الشافعية حيث 
أنهم قالوا عن المضارية أنها قياس المساقاة » 
وانها رخصةلخروجها عن قياس الاجارات9") 

على أئه ‏ كما سيق القول ى. لا مضبعير 
شركة المضارية 1 تكون على خلاف قياس 
معين لانها اذن استثناء من القواعد وهو أمر 
مقرر فى الشريعة ٠‏ 


لاله م وصالح الئاس تقتضى اجازة ه_ذا 
العقد ذلك أن الناس يحتاجون اليه فى حيات 
وتعاملهم 6 لان الانسان قد بكون له المال 
ولكنة لا 4 الاهتداء الى وسائل التجارة 
الناجحة » وقد يستطيم أن يهتدى الى التجارة 
الرابحة ومع ذلك قد لا يكون له من المال 
نصيب » فكان ىعرم هذا العقتد دفلسع 


1 الام ليف جح ١‏ ص كناكم 
- 5 ص 0 . 





العقود الا لمصالح العياد ودفع حوائجهم”"© ٠‏ 
بل أن شرع هذا العقد يحقق للمجتمع مصالح 
قد لا يحققها سواه ؛ ذلك انه يمنع المال عن 
الحبس وبيمكن من استثماره » وهذا ما يزيد فى 
دخل المجتمع ونفعه ٠‏ هذا من ناحية ومنناحية 
أخرى فهو يرفع من شآن صاحب العمل اذ 
يخرجه من دائرة القجراء الى مناق الشركاء 
بها ناهذا الفطاق ون حرية على انسل 
وفرصة آكبر لرفع حستوى دخله » وان كان 
معرضا من جانب آخر لفقد عوض عمله فى حالة 
الشير ان , 


كما ان هذا العقد يجعل العمل «ساويا للمال 
بل هو برفع من قدر العمل كعنصر من عناصر 
0 » اذ جعل ا مرتيطةيه وليسمن 
حق رَ أس لخ م هُ أصحاب 0 رأس 

بقيد سلطة تقدير صاحب حصة العمل ع 
من نطاق تصرفاته ٠‏ وقد عنى الفته الاسلامى 
بقواعد هذه الشركة عناية بالغة فجعل لحصة 
العمل شسأنا ملحوظا حتى صارت شركة المضاربة 
كشركة تجمع طرف العمل والمال ‏ نموذجا 
دقيقا للصياغة القانونية الرفيعة » الخالية عن 
التعقيدات الشكلية التى سادت أغلب القواثين 
آنذاك ٠‏ وقدمها الفقه الاسلامى للعالم فى 
صورة تآخ بين عنصرى امال والعمل ؛عجز أن 
بعد عقله الكثير من النظم ٠‏ يل ان هذا 
الفقه اعتدادا منه يعتصر العمل أحاز نوع 
شركة تنعقد على العمل وحده يقدم الشركاء 
فيها أعمالهم حصصا ف حقابل دم 
الارباح التى يشاركون فى تحقيقها ٠‏ وهى 


على ذلك تعبير « نوع من القياس » . 





سح اواإكاب 








4 وند اقتبس الاوروبيون قواعد شركه 
المضارية من العرب فالاندلس واتخذ تأساسا 
لشركة التوصية. النى ظهرت ف القوائين عن 
بجدة6 #ركان اول يور شركة الترسية فا 
قنوانين أوروبا سنة 17 مبلادية فى فرنسا 
بأمر علق عرو الفواعه الخاصة يها مرق وت 
المال والشريك المتعاقد معه » ثم أعبد تنظيمها 
فى قانون التجارة الفرئسى باءما م وقد دخلت 
هذه الشركة ( شركة التوصية ) التقنين المصرى 
سنة لما م + 


ويرى البعض©9؟ ان أصل هذه الشركةيرجع 
الى عفد الترس البمرئ عتد الروهان ويكقرنا 
ردا على ذلك أن نورد ها يقوله الاستاذ دى 
سانتيلانا : « أن اوروما اقتبست بالتأكيد 
بعض نظمها القانونية من قوائين العرب 
كالكاركات: الحدض | القراض ) وغيرها عن 
مسائل القانون التجارى الفنية © وملا أدنى 
شك فان المستوى الراقى الذى بلغته تلك 
للتوأنين نك يسقى جواديها كر تاقنر عستا زا 
رقى الفكر الاوروبى حتى ف خلاف ذلك » 
وبذلك سجلت تلك القوانين فضلها الخالد»9؟ء 


وهذا الاعتراف من أحد علماء الغرب كاف 
بيد ها عتزره من أن شركة. للعرسية افد 
اقتيست من شركة المضاربة ( القراض ) ى 


لشي الب يك بضني عباس كد "كن دلا + 
(؟) محسن شفيق ‏ الوسيط د ١‏ ص/207؟» 

مصطفى طه ص 6٠٠‏ ؛ البارودى جح ١‏ بند 5/ا21» 

قارن أيضا على يونس حيث يرى أن أصل هذه 

الشركة يرصع الى الأخريق قد 1901 » 

3 ٠ 


وقد تأكدت أهمية العمل كحصة تقدم ف 
الشبركات فق عضرا الحاقير حض فلك تحل 
مكانها فى شركات القانون الوخضسعى وتزحف 
من شركة الى أخرى ٠‏ 


- الحاجة العملية للحصة بالعمل : 


لكان سوا قي يه المطيي ان 
يؤدى العمل بواسطته ‏ هو تطلع عنصر المال 
الى عنصر العمل + أو احتياج العدل والخبرة 
الى المال ٠‏ فلقد ظل سيب النشأة » سفيا 
لبقا وتيلور. هذا الأميلوب ٠‏ خالهاجة العملية 
فى أى مجتمع تبرز موجبة جمع شمل هذين 
العنصرين على قدم المساواة » حيث بعز المال 
على من توفر له الفن والخبرة » وحين يفتقر 
فناهب اللالر الى هذ! الى تي فلك الكسية 
والمقدرة على هزاولة النشاط المربح ٠‏ 


وقد لابفىعقد اجارة الأشخاص بما بحتاجه 
المال من تحقيق اشروع بذاته ‏ على الأقل 
فى خصوصية عمل معين ‏ حيث لا يقهبسل 
عنصر العمل أن يكون هجرد أجير » بل يطلب 
وضع متميزا أعتبارا منه ان ما لديه من 
صفات يخوله هذا الوضع ٠‏ ويظهر ذلك بجلاء 
حين يكو نالعامل هو صاحب الفكرة فالمشروع» 
كأن يكون صاحب اختراع مثلا + كما ان عنصر 
امال لا يقيل التعطل اذا وجد المشروع الملائم؛ 
ولو لم يقبل صاحبه ان يكون تابعا ٠‏ أو اذا 
وجد من بقوم بتنفيذ مشروع ما يكفاءة لاتتوفر 
عند الغير ٠‏ 


وهكذا يكمل كل من الال والعمل معضهما 
بعضا » فى نطاق علاقة تجمع بينهما دون 


مات 








سين سوت ييف ديف 1 لو نسيفضس و لاتدحين يد تن يية نقتت 





خصومه أو عداء » بل تآلف وولاء للدشرو 
المشئرك ومساواة قف الحقوق والواجئات(2) ٠‏ 


المبحث الثانى 
تمييز حصة العمل عما سواها 


المطلب الأول 
مقارنة حصة العمل بما يقترب منها أو يختلط بها 
٠‏ 2 الحصة بالعمل » وعمل الأجر : 
فى الحالين يوجد التزام بتقديم عمل ولكنهما 
يفترقان ٠‏ فالعمل محل الحصة يجب أن يكون 
عملا ذا أهمية خاصة » أما العمل المقائل بالاجر 
فقد يكون كذلك كما قد يكون عملا يدويا عادياء 


وحصة العمل تؤدى للشركة وقد لا يكون 
للوقت الذى يستغرقة اداؤها يوميا اعتبار : 
فى حين ان هذا الوقت ىف الأعم الأغلب يعتبر 
عنصرا جوهريا فى عمل الاجير حتى بكاد ينعقد 
العقد على وقت معين يوميا يجب أن يبقاه 
اللعاكل أ حكاق العمل + ولذلك :كمد قثير مما 
الول حم عدوم نااك الوك اوس كك 
مختلف الأعمال ٠‏ 


ويبترتب على هذا الفارق أن صاحب حصة 
العمل تكون له الحرية بعد أدائه العمل المتفق 
عليه للشركة ان مزاول اعمالا أخرى » ما لم 
يكن هناك اتفاق مخالف » وفى هذه الحال يكون 
هذا الاتفاق موضع الاعتبار بالنسبة لتحديد 





)١(‏ قام مشروع جديد يؤكد الحاجة العملية 
لحمية العيل. وتنا للقمة السلامى ومن شرو 
بنوك الادخار المحلية اذ قام على أساس من عقد 
المضارية وحقق نجاحا كبيرا . ويقوم البنك بدور 
صاحب حصة العمل ٠.‏ (راجع فى ذلك مجموعة 
يحافير أت معيق الخراسات الأسلثيية ب النظام 
الاتتصادى ‏ د. محمد عيد الله العربى . 
و . 


نصيب حصة العمل من ربح الشركة ٠‏ أما 
الاجير فيلتزم بالبقاء فى مكان العمل الوقت 
الحوة يدها حتى ولو آنهى با يكلف جد عن 
عمل قبل مضى هذا الوقت ٠‏ وقد لا يستطيع 
أن بزاول عملا آخر حتى سعد انتهاء ساعات 
العمل اليومى لأن قوانين العمل غالبا ما تمنع 
ذلك ٠‏ 


وحن حيك تلقال النيل الللقرم يد القن 
الشركة فاذا لم تحقق ربحا سقط مقابل 
العمل ٠‏ أما عمل الاجير فمقايل يأجر ثابت 
يستحقه اذا أدى التزامه دون نظر الى رمح 
صاحب العمل أو خسارته ٠‏ وعلى هذافصاحب 
حصة العمل دون العامل الاجير يسهم فتحمل 
مخاطر المشروع ٠‏ 


وقد يشترط صاحب العمل للعامل بالاضافة 
الى أجره جزءا من الربح الذى يحققه ومع 
فلك غاز كحين سنحة هذا الماك ه وخله 
نظرا للاساس الذى تقوم عايه العلاقة بين 
العامل ورب العمل اذ أن هذه العلاقة تقوم 
على أساس تبعية القول للتانى + ولذلك فهو 
لا ينقلب شريكا لمجرد حصوله على جزء من 
الربح » لا يراد به الا تنشيط الحافز الانتاجى 
لديه ٠‏ وهنا يختلف وضع صاحب حصة 
العمل عن الاجير اختلافا جوهربا تبعا لاختلاف 
الرايطة التى تربط كلا منهما بجهة عمله وتحكم 
نشاطه ٠‏ 


فالعامل يخضع ف علاقته برب العمل لتبعية 
عأنونية فهو يتوم يعولة كحت ماطة وب امون 
واشرافه » فيكون له حق لتوجيه ومراقية 
العمل سواء فى طريقة ادائه ؛ ومدى الكفاءة 
المطلوبة وكذلك مدى انتاجيته ٠‏ وهذه الرقائة 
تتم أولا بأول بحيث تقع على العامل وعطه » 


لالاة د 





الحصة بالعمل 





كل عا اديه قا يكون له'أى هدر من الكرية 


ف أداء عمله كما أو كيفا وعلى هذا الاساس 
يمكن محاسبته عما يصدر عنه من اهمال أو 
تأخير ٠‏ 


ولقد تقيل انه يكفى لتوافر التبعية القانونية 
تحديد رب العمل لساعات العمل والمحافظة على 
نظام العمل وتوقيع الجزاءات » مما يدل بجلاء 
على يسام شرط الاشراف الادارى عن رب 
العمل على العامل 20 ٠‏ على ان هذا لا يمنع 
من توافر الاشراف الفنى الى جانب الاشراف 
الأقارق قمعا لنقونا عقاص القسية 
القانونية © ٠‏ 


اذا كان هذا وضع العامل . فان و 
صاحب حصة العمل مختلف عنه تماما فالعلاقة 
التى تسود بين الشركاء تجاه الشركة هى علاقة 
الند للند » فيختفى عنصر التبعية ويمل 
محله المساواة فى الحقوق والواجبات وهذا 
ما يعبر عنه بنية المشاركة التى اعتيرها القانون 
هن الشروط الموضوعية الخاصة فى عقد الشركة 
ولذلك يجب توافر هذه النية لدى كل شريك ٠‏ 
وعلى هذا فصاحب حصة العمل يؤدى عمله 
وهو غير خاضع لسلطة أو اشراف عليه » فكأنه 
يؤدى ما يؤديه من عمل لحساب نفسه » وبذلك 
فهو يتمتع بحرية واسعة فى أداء عمله ٠‏ 


على أ افر لأ يقلو عن الاش لكآ 
الرقابة من باقى الشركاء ؛ ولكن ذلك يدخل 
ضمن الاأشراف العام والمراقة على سب سار 


)1 راجع محميد حلمى مراد يند ه.؟ د 
وفتحى عبد الصبور بند 01 : 
ىز ظهرت الى جوار التبعية القانونية التمعية 

الاتتصادية وتقوم على معيار الأجر وعن طريقها 
يستخلص وجود عقد العمل »2 وقد أخذت هيئة 
التحكيم بيحكمة اسستئناف القاهرة »؛ بالمعحايير 

الثلائة فى قرارلها فى النزاع رقم ١١‏ لسنة 35987 
مشار اليه فى حلمى مراد بنئد 59.؟ . 


الأدون فالقركة + قصاصه عدن الع اق 
تحرر من الخضوع للرقابة الفورية ‏ فنيا 
واداريا ‏ ومن توقيع الجزاءات ٠‏ فانه يخضع 
بلا شكلتوع حناللسوليةالفساقدية والتقصيرية 
يحمله نتائج اهماله وأضراره بمصالح الشركة . 


وهناك اختلاف آخر بين الشريك بالعمل 
والاجير يتمثل فى نوعية الي ليب التى ب 
كل منهما لها فيما يحصل عليه » فالشريكبالعمل 

فيما يتقاضاه من ربح لضرسية افاج 

القجاربة واللجاهة 8 لما الس ؛ 
لضريية كسب العمل فيما يتقاضاه عن أجر 
فى حقايلة عمله ٠‏ 

وأخيرا يتمتع الاجير دون الشريك صاحب 
بحصة الح ل ,الفوانيق 'التحعرافية. كقبو انين 
العلاج والتآمينات والمعاشات ٠‏ 


٠١‏ ا حصة العمل » وعمل الأحير فى 
مقابل جزء من الارياح : 

قد يتفق رب العمل مع عامل أو أكثر على 
0 العمل نصيبا محددا منالارباح 
دون أن يكون هناك أجر ابت محدد ٠‏ وهذا 
العقد يعتير فى الفقه الاسلامى اجارة فاسدة 
يسبب عدم تحديد الاجر مما يؤدى الى الجهالة 
المفضية الى النزاع ٠‏ فاذا تم هذا العقد وجب 
فسخه لا اكتتفه من فساد ومكون للعامل أجر 
يقدر بأجر مثله ٠‏ 


ولكن القانون الوضعى يجيز هذا الاتفاق - 
مع ها فيه من خطورة على العامل ‏ فاذا لم 
يتحقق الرببح لا يكون للعامل الحق ف الحصول 
على أى هقايل لعطه » ومع ذلك فلا يعتبر هذا 
العمل حصة فى شركة ولا يكون للعامل صفة 
الشريك بل هو أجير بأجر غير محقق؟ ٠‏ 


[#ابراجم يعبه مارك ١‏ صن :1/4 . 


حب 4# ع 














وذلك لان العامل هنا تريطه يرب العمل 
علاقة التبعية اذ يقوم بعمله تحت رقابته 
واشرافه وان ابيح له بعض الحرية فى 
التصرف » فيظل خاضعا ا يخضع له العمال 
عن كدافن وكواعد + هقد الولاقة نت علددة 
التبعية ‏ تختفى تماها فى علاقة الشركاء 
بعضهم ببعض » وف علاقتهم بالشركة » وتحل 
محلها نية المشاركة ٠‏ 


الارباح وآدارة الشركة : 


صدر القانون رقم ١١١‏ لسنة 195١‏ بتعديل 
بعض أحكام القانون 5١‏ لسنة 4ه وبموجب 
هذا التعديل صار للعمال نصيب فى أرباح 
رقم ١١4‏ لسنة 5١‏ بشأن تكوين مصسالس 
ادارة الشركات والمؤسسات ونص على تمثيل 
العاملين بهذه الشركات والمؤسسات فى مجالس 
ادارتها7١)‏ 


وبذلك يترتب للعمال الحق فى المشاركة ى 
الارباح والحق فى المشاركة فى ادارة الشركة : 
وهما الحقان الاساسيان اللذان مترتبان على 
حكة الريك ه خوك ,مقر العاجل يفا .على 
ذلك شرمكا » ويكون مقدما لحصة عمل ؟ 


فى الواقع انه بالرغم من اعطاء هذين 
الحقين للعمال ؛ الا أن هناك فروغا جوهرية 


56 وقد صدر 55 رقم 1 لسنة‎ )١( 
موسعا لنطاق تطبيق نظام المشاركة العمالية‎ 
كي سس قافن 101 اللنة ا مدلا‎ 
قحك ينان [احاملين . علين للق 9 تيه‎ 
أن كان اثئين صار أربعة © وكذلك أزال التفرقة‎ 
بين العمال والموظفين . وتأيد هذا العدد بصدور‎ 
قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام‎ 
+ 181 ملكانيى رن 7# قبنة بك زم‎ 


تظل بين هذا الوضع الجديد للعمال وبين حصة 
العمل ٠‏ 


فالعمال يتقاضون فى مقابل عطهم أجورا 
محهدة قابكة دون. فظر تركز القبركة + ريه 
أو خسارة ٠‏ وان كان يترتب على عدم تحقيق 
الربح فقد العمال لتنصيبهم الذى قرره الجادوين 
قف الريح”"© فى حين ان 0 حصة العمل 
يفقد كل مقايل لحصئه اذا تحقق الشركة 
أرياحا » فالعمال اذن لا يه مخاطر 
المشروع ويظلون ف هأمن منها طالما 
يحصلون على أجورهم فى كل الاحوال وهذا 
بعكس صاحب حصة العمل الذى يتحمل 
مخاطر المشروع »فيذهب عمله ووقته هياء اذا 
لم تتحقق الأرياح ٠‏ كذلك فان العلاقة التى 
قربط العامل بالشرعة م عالرقم بون مشتاركقه فى 
ادايتها + والعصول. على جره نفن. ازجايقها ب 
هى علاقة ناشثة عن عقد العمل الذى يؤسس 
هذه العلاقة على رابطة التبعية بين العامل 
ورب العمل ٠‏ 


ومع ان هذه الرابطة قد اعتورها بعض 
الوهن فلم يعد لها المظهر التقليدى » نتيجة 
لأن الاشراف والرقابة اللذين تتميز بهما هذه 
الرابطة » يشترك العمال عن طريق ممثليهم فى 
مجالس الادارة و أسسسهما وحدودهما 
عع اين اقلق الك . ف وقس النيداب" 0 
واللواقح الداخلية لتسيير شكون الشركة ٠‏ 

أن هذه الرابطة مم ذلك » لازالت تنتج آثار : 
التقليدية فيما عدا معض القيود التى دكات 
لي ار اي ا ب ا 


فم وان جاز منحهم جزءا من الأرباح المحققة 

ف بكوكات أخرى اذا كانت هذه النتيحة قد 

تحققت بالرغم من بذل العاملين للجهود المطلوبة» 

أئْ أن عدم تحقكق الأرباح كان لأسياب خارجة عن 
ارادتهم . 


4ه 








مثل تكوين اللجنة الثلائية التى تنظر فى 
قرارات الفصل وتتكون هن حمثل رب العمل 
وممثل للنقابة ومندوب لوزارة العمل ٠‏ وما 
أورده القانون رقم ١‏ لسنة 5 من خض_وع 
اعضاء مجلس الادارة المنتخيين عن العمال 
لاحكام قانون النيابة الادارية والمحاكمات 
التأديبية ٠‏ وبذلك نقل حق توقيع جزاء 
الفصل والايقاف عن العمل بالنسبة لهم الى 
سلطة التأديب القضائية بدلا هن جمة 
العمل » فلا يجوز أيقاف هؤلاء الاعضاء أو 
توقيع عقوية الفصل عليهم الا بناء على حكم 
من المحكمة التأديبية ٠‏ وهكذا بظل الاختلاف 
قائها بين العلاثة التى تريط الشيريك .اهب 
حصة العمل بالشركة عن تلك العلاقة التى تربط 
العمال بجهات العمل ٠‏ هذا بالاضافة الى ان 
يكون ذا أهمية معينة » فلا يجوز أن يكون 
عملا بدوبا عاديا أو تافها ٠‏ فى حين ان من العمال 
الذين يشاركون فى الأرباح والادارة من يقدم 
أعمالا يدوية عادية أو على الاقل » قليلة 
الاهمية ٠‏ 


قاذ انكفلعا الى عطاق المكولية الساهوية 
الملقاة على عااق كل عن صاصه حهة الع 
كشريك » وعلى افراد عنصر العمل كعاملين فى 
شركة » نجد خلافا آخر سواء من حيث 
مكسمون عه المسكولنة أو هداعا + 


فين عوك لاوم يشم طن ماعب ينض 
العمل القيام بأى عمل هنافس للشركة » بيتما 
لا بتصور ذلك ماله لنسية للعمال ٠‏ 


كما أنه لا يجوز للشريك صاحب حصة 
العمل الانسحاب هن الشركة فى أوقات غير 
مناسية » كما انه قد يترتب على هذا الانسحاب 
انقضاء الشركة يأسرها ٠‏ فى حين ان للعامل 


ان يستقيل من عمله فى أى وقت يشاء ولو 
اهدر اأواعية. القي قروها الفائوق + وين 
البديهى ان استقالة العامل لا تؤثر على كيان 
الشيكة أن حقاكيا - 


اذن فما هى الطبيعة القائونية للمشاركة فى 
الأرباح والادارة المقررة للعاملين ؟ 


على ضوء ما سبق يمكن أن نقرر أن هذه 


وى < ككلق ف ففسن الماول مقنة العمل وعى 
متعة تجعله يرحب بأن ينتج أكثر وأحسن وأن 
يبذل عجهودا أكبر دون أن يضع نصب عينيه 
داكما حساب الأجحر >+» 00 « 


ويلك تون المبالغ أن ضر ف لاسا ين 
الارباح هن قبيل الاجر الجماعى”" الذى 
ينظر فيه الى العمال كجماعة تسهم فى الانتاج؛ 
وتفيد من ثمراته فتدخل هذه المبالغ فى مدلول 
الاجر وفقا لما نصت عليه المادة 8 مدنى 
التى عرفت الاجر » وكذلك المواد الاولى 
والثانية والثالثة من قانون العمل رقم ٠١‏ 
لسنة .هه ٠‏ 


ولكل هما بق هده المليريلا اتيت السلا 
فى الارباح » ان المبالغ التى تصرف لهم بهذه 
الصفة تخضع لضريبة كسب العمل ؛ ولا يوهن 
عن ذلك أن النميية اللحددة به وكضيب: الحمال 
ف الأزياج لضرقها على الفدمات الاسقداعية 


)١(‏ على البارودى ‏ مقال عن المشروع العام 
فى مجلة الحقوق السئة 18 العددان 7و 6 صن 
55 . 

(؟) أنظر فتوى الجمعية العمومية للقسسم 
الاستشارى للفتوى والتشريع بمجلس الدولة 
- مجلسستها المنعقدة بتاريخ نا لسن ٠.‏ 


حت ديد 














التسيارية والصداعة فلك أق هذه العربة 


ننتهى من ذلك الى وجود فوارق جوهرية 
بين حصة العمل والوضع الجديد للعمال 
يترتب عليها تميز حصة العمل بخصائص تخرج 
عن حيذه العمل الذي يمه العوال + 


المطلب الثانى 

التمييز بين حصة العمل والحصص الاخرى بد 
٠+‏ سا خصة العمل واخصص التأسيس ف 
شركات المساهمة : 

حصة التاسيين عى قلق الحضبة التي كس 
حقا فى نصيب من ارماح الشركة ؛ وتنشاً هذه 
الحصة فى مقابل خدمات تؤدى للشركة عند 
تأسيسها : أو عند زمادة رأسمالها » كما تنشاً 
لكافآة اختراع بقدم للشركة أو التزام حكومى 
يتنازل لها عنه + وان كان هناك فضل فى ظهور 
هذا النوع من الحصص فانه يرجع الى شركة 
قاة السويس ف فين آل ادخاحة يطال الفاديع 
ونطاق العمل ؛ اذ أصدرت صكوكا بهذا الاسم 
الفمبول على ينها لي الاريات و يدا 
للسلطات المصرية والفرنسية ولكل هن ساهم 
ف تقديم خدماته لانجاح المشروع ٠‏ 


هذا النبوع هن الحصص فى مقاملة م يقدم 


يد يلاحظ أننا نقصر المقارنة بين الحصص . 
وحصة العمل فى شركات الأتشلسخاص حيث أن 
ذلك هو النطاقالمسام به لحصة العمل عند شراح 
التانون » ونترك وضع حصة العمل فى الشركات. 
الأخرى لحين بحثه فى الجزء الخاص بنطاق 


وق صر منعا للتلاعب ل 
هذه الحمصص على حالات تقديم 00 أو 
التنازل عن التزام حكومى ؛ وكان ذلك بمقتضى 


للقرار الصادر حن. مجلس. الووراء 


٠ءالوعك‎ 


سححينة 


وقد فقئن القانون رقم 5 لسئة :6ه ذلك 
المنع فنص على عدم جواز أنشاء هذه 
القصكين الا مقائل التنازل عن التزام حكومى 
أو تقديم أى حق معنوى ٠‏ 


ومجب ملاحظة افق الفقه الاسلامى لا بجيز 
اصدار حصص التأسيس » اذ أنه حدد ما 
بصح أن يكون حصة فى الشركة » وهو المال صه 


ا 0 


فقد كان المؤسسون سعيا وراء تقويم 
العينية فى حرية تامة يطلقون اسم 

حصص التأسيس عليها قرارا من الخضوع 
للقيود الخاصة بالخحخصص العينية وكيفية 


فى القانون ؟ لسنة 5ه والتى أوحت بالقيود 
انشضاء هذه الحصص ( م 5: ) ٠‏ 


)١(‏ على سسبيل المثال قانون التجارة اللبنانى 
م 1 ٠‏ 


كت 3ه هه 








على أنه توجد أوجه اتفاق واوجه خلاف بين 
حصص العمل وحصص التأسيس »؛ فهما يتفقان 
فى أن كلا منهما لا يدخل فى تكوين رأس الال» 
موجودات الشركة بعد التصفية الا معد أن ترد 
قيمة الخصص اثالية إلى اعيمانها ٠‏ عه عن 
هاتين الحصتين فى الموجودات ينحصر فى فائض 
القسمة ٠‏ على ان القانون 55 لسنة 4ه قد 
حوم هذا الحن. على .حصص التلسيس. ف 
الشركات التى تنشاً فى ظله ( م ١١/)ء‏ 

وتتفق الحصتان أيضا فى انهما تخولان 
الحق فى نصيب من الارباح الموزعة ٠‏ وقد وضع 
القانون “5 لسنة 4ه قيدا على حرية الاتفاق 
على قدر الفسبة المخصصة هن الارباح لحخصص 
التأسيس » فالمادة ٠١‏ فى فقرتها الثالثة تقرر 
عدم جواز زيادة هذه النسبة على ٠١‏ ,/: من 
الارباح الصافية ؛ وذلك بالنسبة للشركات التى 


وتختلف الحصتان فيما بلى : 


أولا ‏ ان صاحب حصة التأسيس ليس له 
الحق فى الاشتراك فى ادارة الشركة » فليس 
له أن يحضر الجمعية العمومية للمساهمين ؛ 
وبالتالى فلا يتمكن من دخول مجلس الادارة ٠‏ 
وذلك ما لم يكن مالكا لأسهم فى رأسمال الشركة 
وحينكذ يشارك فى الادارة باعتياره مساهما 
وليس صاحب حصة تأسيس ٠‏ 

آما الشريك صاحب حصة العمل فله الحق 
فى الادارة » بل غالبا ما يكون هو هدير الشركة» 
بل ان ألفقه الاسلامى يقصر هذا الحق فى 
شركة المضاربة على الشريك صاحب حصة 
العمل ٠‏ 

ثائيا ‏ ان صاحب حصة العمل 
يظل ملتزما باداء عمطه طوال فترة 


الشركة اذ أن حصته ذات طبيعة مستمرة » 
فلا يتصور اداؤها فورا آم صاحب حخصة 
التأسيس فلا يلتزم على مدى قيام الشركة بأكثر 
مما قدمه عند التأسيس أو عند زيادة رأس 
مال الشركة ٠‏ 


ثالثا ‏ ان حصة التأسيس دون حصة العمل 
هى التى يجوز تداولها » بالرغم. من انه ليس 
للصك الممثل لها قيمة اسمية » ائما بكتفىبالنص 
ليجل الوديكوا للق لوكره عييالا جاح + 
ويتم تداول هذه الحصة اما بطريق التسليم 
ان كانت لحاملها أو بطريق القيد فى سجلات 
الشركة انكانت اسمية وهىتظل كذلك (اسمية) 
خلال فترة عامين كاملين حن تاريخ 
المرسوم ( القرار الجمهورى ) المرخص فى 
تأسيس الشركة أو تاريخ قيدها فى السجل 
التجارى اذا كان تأسيسها قد تم بمحرر 
رسمى ٠‏ على أنه لا يجوز تداولها حتى يتم 
عبر اليزانية وحنبان الارياس والخبائر عن 
هاتين السنتين ( م ١١‏ ف ١‏ و” اق 55 لسنة 
«٠ ( 6‏ 


صدور 


- تكييف وضع صاحب حصة التأسيس : 
شجر الخلاف حول حصص التأسسق وهل 
تضفى على صاحبها صفة الشريك أم لا ؟ 
تافر لفك ان مسا ع ال يه 
مجرد داكن وذلك لحرمانه من الادارة ولان 
ويرى البعض الآخر أن الرأى الصائب هو 
اعتبار صاحب حصة التأسيس شريكا ؛ وبشبهه 


205 من هذا الرأى ملشى ص‎ )١( 


هم داب 








وس ا ا ين 2 لفت اي تس حي يي ينض لني وان تيت يبنا جتخشيسيضة شناضة بسيمسي ون ند ساييوة ا ٠لسشيمنف‏ 











يقيبيه والشريك الوضى حجن حيظ القع الواهم 
عليه من التدخل ق الادارة دون أن تمعد صفه 
الشريك عنة )١(‏ وى 


على ان من الشراح من لم ير الاخذ دهذا 
الرأى اكاك ؛ فيرى رتت عاك يعد 
القول بأنه فى مركز خاص "© ٠‏ 

وأخيرا فهناك رأى يشبه مركز صاحب حصة 
القاميمى تمرك اناكم الد ياف كمنا 
احتماليا غير محدد المقدار » ويساق سندا 
هذا إأراى امطاء العو السدية الس اه 
لكاء عم المي بدو امل حون يهنن 
يتعارض تماما مع اعتبار حاملها شريكا عليه أى 
وجه من الوجوه » حتى ولو جعل شريكا بالعمل 
أو شبه بالشريك الموصى الممنوع من التدخل فى 
الادارة : كذلك لا يمكن اعتباره دائنا لانه 
بقرض الشركة ما لايجب عليها رده مع فوائده؛ 


وائما حقيقة الوضع هى أن حامل حصة 


التأسيس ددخل ف علاقة معاوضة مع الشركة 
عند تأسيسها فهو يقدم لها مثلا براءة اختراع 
وكان يمكن أن تعطبه ثمنا فوريا محددا ولكنها 
تقدم له هذا الثمن فى صورة نصيب من الارباح 
بحدد وفقا لقواعد نظام الشركة © , 


على أققا خرق القه اهزة احص ف يائر 
الشركات 4 وحسنا فل قانون المواسيتسسات 
والشركات العامة 6 وحيذا لو سار القانون ق 
مساكه بالنسبة لشركات القطاع الخاص » عنعا 


. 159 من هذا الرأى مصطفى طه ص‎ )١( 
5141 بند‎ ١ (؟) محسسن شفيق  الوسسيط جح‎ 
. 5١١ جا بند‎ 0 
؟) على اليارودى جح ؟ بند /1؟؟ »© تقس‎ 
على يونس ؛ النظام القانونى للقطاع‎ 0 
الخاص والقطاع العام فى الشركات والمؤسسسات‎ 
. م٠. بند‎ 





القانون 55 لسنة 5 قد منع اصدار هذه 
الحصص الا فى مقابلة حقوق معيئة يتفازل 
صاحيها عنها الشركة ذيجب تزيم ه ذه 
[العحرق اسويعا عالجا لمكوي معت عبني ومخصم 
لقواعد تقويم هذه الحصص ٠‏ ولا نسلم القول 
المدعى به فى صعوية تقويم هذه الحقوق » 
ا أن التحت القري وق ارح قاطن يكن 
ساس هذا التقويم ء كذلك يوكع تقوير القايل 
الفورى عن طريق احتساب الارياح المتوقعة 
فى فترة الشركة مع اعتبار حساب الاحتمالات 
أكخرق 4 ويذلة تخلض الى اكانية تقتريم 
الكعين الى عفنو اق اظيا لعضمص 


التأسيس ٠‏ 
6 ا خصة العمل والخصص المالية 
( نقدية وعينية ) 


الكدية و المعة تفط وول فبفل حضة العمل 
فى رأس الال حيث انها ليست مالا » وان كانت 


نذلك يكون الحق فى موجودات الشركة عند 
التصفية للحصص الكونة لرأس الال » وهى 
الممعى أثالية ‏ هن عقي فى + نشد البعقاء 
قيمتها وزع على جميع الحخصص - أى الحخصص 
المالية وحصص العمل ٠‏ 

ويجيز القانون الاتفاق على اعفاء الشريك 
القياة بقورط ممنية ع وهنا مطنياك ان 
الخسائر ‏ بحسب الاصل ‏ تتحملها جميع 
العصيدر يواليا كانت الى عت عالية »لها الله 
الاسلامى فلا بجيز أن تحمل حصة العمل بجزء 
من هذه الخسارة » أكثر من فقد صاحب هذه 
الحصة لمقابلها وهو التصيب المتفق عليه عن 
الارياح » وذلك تطبيقا للقاعدة العامة فى هذا 


7 








الفقه : « الوضيعة على رأس الال » ماعتبار 
يعي ها را و عدا عي 
ححسلة بلاجة و شين ميا يا كفس دن 
عناحي عه الال أل ريه .102 وفك 
حيجة كلك فل أنوالة القاصة ع + 


اما عن: الارياج + تررم على ادن 
الماو ننه مس نقدية وعبنية وعمل دون 
النساوى ا » انما قد 0 0 36 
الذي ينمقو ميل الشركاه » وذلك كان 0 7 
حصيلة المال والعمل معا ٠‏ مع ملاحظة ان الفقه 
لاقي كد 3 قاعدة ف ا ا 
تتساوى م امليف الشركة + 0ل يمح 
مخالنة فلك عد الى 1ه اها كام مد 
التصيب الزنائد ى الرمح يعمل ذلك 0 
الشركة + 
شركات الاموال فقد قيدت حرمة المتعاقدين اذ 
دوجحب القانون الوفاء كرد قيمة الاسه على 
الأقل عند “الاكتتاب فى رأس المال وبشرط أن 
و دقل المدفوع عن عشردين ألف جنبه دالنسية 
لشركة المساهمة » (م 1 اق بم اييتة 
َه ( ٠‏ كما تطلب الوفاء الكامل 0 
الجركة وات نكرل الهدودة عفد كقوينها ؛ 
زم اك ) 


أما قف الفئقنه الاأسلامى فيجب الوفاء 
بالحصص الالية عند تمام العقد ؛ على الخلاف 
بين مذاهبه فى وقت هذا التمام » فبينما يراه 


الحتقية غنق ودامة الباط70 : يراد القسافية 
والحدايلة .عند تام الضيقة . اها اللالكرة 
فقد أجازوا التآخور القصير ف الوفاء بالحخصص 
المالية » على الا يبدأ 'النشاط آلا عند استكمال 


ال 


أما الحصص العبنية فيجب الوفاء الغورى 
دنا ح افيا القافون عت وذلة ميواء. كات عد ذه 
الحصص على سبيل التمليك أو على سبيل 
الانقطاع » ولهذا يلتزم الشريك بتقديم هذه 
الحصة عند التأسيس ؛ هذا اذا كان مقد 
هذه الحصة فى شركات الادوال ٠‏ اما فيشركات 
الاشخاصفيخضع وقت تقديمها لاتفاق الشركاء 
يعدذوفه وفكا لا يروتة كؤديا لغنالت العمل 
ف الشركة ٠‏ 0 

أما حصة العمل فلا يتم الوفاء بها الا على 
التعاقب » وعلى هذا لا يتصور الوماء الكامل بها 
عند تأسيس الشركة؛ والا صارت مجرد خدمة, 
ولهذا لا يكون الشريك الذى يقدم حصة 
العمل قد قفي مها الا عند نهاية هدة الشركة 
ولذلك فهى ذات طبيعة مستمرة ٠‏ 


الا ضاقنا > هق كن كليم عزن 'الحمض 
يتم عند التأسيس ؛ الا أن الغرض منها لا يتم 
تحققه فور التسليم ٠‏ ويتضح ذلك على وجه 
لجرد الانتفاع » حتى ان القانون أوجب تطبيق 
أحكام الايجار على هذه الحصة ٠‏ لذلك فان 


والفع البدافي يه اسن بوك 

(؟) نهاية المحتاج ج 4 ص «٠‏ ؛ والمغنى لابن 

(9) الششرح الكبير بهامش. حاشية الدسوقى 
ج اص .”3 . 


عت 1805لا حت 





ظ 
ا 
ْ 
ظ 
ْ 
ْ 





صاحب العين بظل ملتزما بالتمكين من الانتفاع؛ 
فيجب عليه القيام بالاصلاحات الضرورية ابقاء 
على العين صالحة للانتفاع » وكذلك يفل 
وال هترة الشركة لاوما بسماق التعرضن . 

ومشترك مع صاحب الحصة العبنية المقدمة 
للتمليك أو لأى حق عينى آخر فى ضمان العيوب 
والاستحقاق ٠‏ ومن ذلك نجد تقاريا من حيث 
الانتفاع بين هذه الحصص والحصة بالعمل ء 
وعند انتهاء الشركة » مسترد صاحب حصة 
اذ بنتهى التزامه بتقديم العمل المتفق عليه 
للشركة : وكذلك يسترد صاحب الحصة 
العينية التى قدمها للانتفاع العين موضوع هذه 
خض + 


أما الحصة العينية المقدمة على وجه التمليك؛ 
فيشترك فى قيمتها"١؟‏ سائر الشركاء » حيث 


/ا١٠ ‏ حصة العمل وأسهم التمتع : 

قو كاك شركات المساهمة دمعض أسهمها 
كوسيلة لتخفيض رأس الال » فترد قيمة هذه 
الاسهم التى استهلكت صكوكا أخرى يدون 
مقابل » حتى لا تنقطع صلة الشريك با لشركة -- 
اذ الاصل أن هن حق المساهم أن يظل حساهما 
فى رأس مال الشركة وشريكا فيها طوال مدتها ‏ 
فيخول له الحق فى الاقتراك فى القصويت 
ف العدعة العم وعية السساعيين وق لك ق 


)١(‏ ويكون لأقدمها قيمتها يوم تقديمها 4 وهى 
القيمة التى يحمل فى مقايلها أسلهما أو صكوكا 
تمثل هذه الحصة ٠‏ ولا يقال أنه يسترد العين 
موضوع الحصة العينية بذاتها » وذلك لأن 
استغلالها لحساب الشركة طوال مدتها ينقص من 
قيمتها . 





نصيب من الارماح وجزء فى فاكض إل . 1 
التى لم قينا 4 
ومن حيث هذه الحقوق تتفق قساة 1 لجع 


هذه الاسهم + واكن هتاك خلافا فى مدى الحق 
المخول من الارباح الموزعة اذ ان سهم التمتع, 
لا يستحق نصيبه الا بعد توزيع أذلى. على 
الاسهم الاخرى ؛ فى حين أن حصة العمل 
تتساوى ح دي المالية ص حيث أولوية 


مايه 





00 
العشم "اق اط لايكان جونا ق ركس الخال + 
الا أن صاحب حصة العمل بظل ملتزها بأداء 
عمله طوال فترة الشركة 4 أما اصحاب أسسهم 


3 فلا بقدهمون شسيكا بعد استرداد قيمة 


أسهمهم التى استهاكت ٠‏ 
وآخيرا فان سهم التمتع قابل للتداول فيمكن 


اكه أن ببيعد أ ل 
العمل حيث لا تقبل بطبيعتها ان تكون ملا 
للتداول ٠‏ ؟ 


4 ل احصة العمل وعمل الشركاء قَْ 
شركات الاموال فى الفقه الاسلامى : 


بتفق فقهاء المذاه بالاسلامية على ان الشركاء 
فى شركات الاموال يقوهون بالعمل فى الاموال 
المقدمة منهم كرأس مال لهذه الشركات » فعقد 
الشركة يتضمن الاذن فى التصرف لكل شريك 
فى هذه الأموال ٠‏ وكل شريك وكيل عن بقية 
الشركاء وموك لهم فى ذات الوقت ٠‏ ولكن 
هؤلاء الفقهاء يختلفون ى نظرتهم الى العمل. 
الذى يقوم به كل ششريك م المالكية 
والشافعية وزفر من الحنفية يعتبرون 00 
العنصر الاساسى فى شركة الاموال وان 

تابع ٠‏ وعلى ذلك لا بجعلون لهذا العمل 0 
زائدا من الربح اذا زاد عمل الشريك على نسبة 


00 ا الك 


- الحصة بالعمل 








لمال المقدم منه » فالشركة شركة أموال والربح 
ثماء هذه الاهوال » فيجب أن يتبع الفرعأصله 
ولا يجوز أن يتفاوت الربح عن نسية مأ قدمه 
الشريك من هال ؛ ولو كان سبب التفاوت هو 
تفاوت العمل ٠‏ واذا زاد العمل فاما أن يكون 
تطوعا عن الذى قام به » والا فسدت الشركة 
ويكون للاكثر عملا اذا قل ماله ان برجع على 
دقبة الشركاء دأجر عمله الزاكد 00 + فالشركة 
لا تجوز ألا أن يجتمع الشريكان فى العمل 
يتكافان فيه على قدر رؤوس أموالهما » اذن 
فالعمل الزائد لا يرقى الى حمرتبة حصة عمل 
متميزة » لانه لا يجوز عند اللمالكية الجمع بين 
الشركة والقراض0" ٠‏ 


و١‏ اذا كان الامر كذلك لدى هؤلاء 
الفقهاء فانه يخذف تهاما عت الحنفية و الضايلة 
ومعهم الزيدية والامامية » أذ نجدهم يجعلون 
للعيل وها كعيز من اال اقيم من الشرعاء 
فالريح عندهم ليس نماء للمال وحده ؛ بل هو 
نتاج الماأل والعمل معا ٠‏ ولذلك أحازوا تفاوت 
أفسمة المرقاة 33 الرحي ف قربية 
اللي 131 كان كلك مم ويافة ف العفل آثر 
تفوق فى خيرة أحدهم فيتميز بها عن الآخرين٠‏ 
وهنا نجد أن العمل قد تميز وصار له حصة 
من الارياح ‏ تقابل القدر الزائد منه ‏ تزيد 
عن اريم القن تحت اهب المي اشر ع 


وبجمل ذلك القول محمد دن الحسن فى 
امبارة. اله 5 رمه والريج بجي عابي 
أصطلحا عليه لأنه قد يعون احدهما أحمصر 
باشراء ولع وى مسلعية فياه مضل لأريس 
قشل الخيصر فهذا إيء بأس فه »#+ه»ه» والربح 


(1) راجع نهاية المحتاج ج 4 ص 8 4 والمدونة 
١ 2‏ ص 5ه. 
أيهم الشاق من نه 


فليس بشىء من مالهما ( أى ان الربح ليس 
جزءا من المال وليس فرعا له ) اتما هو فضل 
يكتسيانه فلا بأس بأن يفضل أحدهما صاحبه فى 
الربح » ١‏ وهذا لا شك تعبير سليم عن منطق 

بم ؛ فاذا كان المال له نماء فانما مشترك فى 
سمب هذا الثماء.عفل يخرك الاك + بل أن 
المذاهب المعارضة لا تهدر مقايل العمل الزائد » 
فتحمل له آحره يكتاص قيهاً الشركاء عما قايوا 
ده من عمل وذلك معد أفساد الشركة اذا لم 
كن حاحب العول ال اكد مشرعا به + 


وى ف و السليم الى حوار 
الذين أجازوا تميز العمل يزيادة فى الرمح » 
اذ فى هذه اللاكار: اقرار لاوضاع ارتضاها 
الشركاء تتفق مع حقيقة ما يقدمون للشركة » 
ولا تتعارض مع مقتضاها ٠‏ فشركة الاموال 
كما يقول بحق صاحب المغنى : « معقودة على 
المال والعمل جميعا ولكل واحد منههما حصة من 
الربح اذا كان مفردا فكذلك اذا احتمعا » واما 
حالة الاطلاق فانه لما لم يكن بينهما شرط 
يقسم الربح ويتقدر به قدرناه بالمال لعدم 
الشرط » (©» ٠‏ وبذلك يتضح أن هناك فرقا بين 
حصة العمل » والعمل فى شركات الأموال ٠‏ 

فالاول مقدم فى مقابل جزء من الريح » اما 
الثانى فهو عمل من الجميع فى أموال الشركة 
دون أن يقابل بجزء من الربح زائدا عن الجزء 
المقرر للمال » وهو بهذا المعنى تايع للحصة 
المالية فاذا تميز عمل المعض عن البق 
الآخر اعتمر هذا الجزء المتميز عند الحزدفية 
والحنايلة والزيدية والامامية حصة عمل 
زاكدة عن الحصة المالية » اها عند المالكية 


(9) الأمالى 6 

2( 11 وي المعنى عند الأمامية 
فى مفتاح الكرامة ج لا ص ”.5 » وعند الزيديةق 
اليحر الزخار > 1 ص اد 5 


جع ااا 











والشافعية وزفر هن الحنفية فلا عبرة بهذا 
العدن الؤاكد جع الع كما أو كفا > 

وعلى هذا فان العمل فى شركات الاموال 
فلا يكون له تقدير منفصل : والى هنا يكون 
الاتفاق بين جميع المذاهب وأيضا يكون التمايز 
دين هذا العمل وبين الحصة بالعمل ٠‏ 


ولكن اذا زاد العمل من البعض «ن حيث 
الكم أو الكيف كان لهذا الجزء الزائد تقدير 
خاص يمكن أن يكون وحده حصة عمل متميزة 
وزائدة عن العمل التايع للمال والمحدود 
بقدره ٠‏ ولذلك يقايل بنصيب من الربح مستقل 
عن النصيب المشترط للمال عند من ذكرنا عن 
المذاهب 3 


٠‏ احصة العملء» والعمل ؤىشركةالوجوه 
وشركة الابدآن : 

تحكم القواعد السابقة العمل فى شركة 
الوجوه وشركة الابدان . عند المذاهب التى 
تجيز هذين النوعين من الشركات » الا انه 
بالنسبة لشركة الوجوه عند الحنفية لا يجوز 
تفاوت الشركاء فى الربح من مقدار ضمانهم 
ولو قام بعضهم يعمل زائد ٠‏ أو كانت له خبرة 
تفوق خبرة بقية الشركاء ٠‏ وعن ذلك ننقل ما 
جاء فى أحالى محمد بن الحسن «٠٠واشتراطهما‏ 
لاحدهما فضل الربح باطل ولا يشيه هذا 
الوجه الأول ( بقصد شركة الاموال ) لان هذين 
اشتريا بدين وبمال مضوون ولا يآكل أحدهما 
ربح ما قد ضمنه صاحيبه فهذا لا يعون الرمح 
فيه اوكا آل ولق عدر البهسرية ج00 , 
وعلى هذا يكون العمل فى شركة الوجوه عند 
الحنفية تابعا للضمان الواقع على الشركاء 
الشرائهم بالدين فلا تميز بمقابل خاص يتيبح 


()ا ص 5 . 





الفرصة لظهور حصة العمل فى هذا النوع من 
الشركات » وذلك يتفق وها ' للضمان الذى متعلق 
بذعم الشركاء من آهمية بحيث تطنى على 
العمل الزائكد » وحتى لا بيترتب أن بحصل أحد 
الشركاء على ربح مال لم يدخل فى ضمانه وذلك 

والزيدية يتفقون مع الحنفية فى ذلك فيقول 
صاحب البحر الزخار ان شركة الوجه وه 
2 كالعنان الا ان الربح فيها يتيع المال وان 
شرط خلافه أذ يؤدى الى ريح ما لم يضمن 
فق تينى عفه 0 : 

اما الحنابلة فيختلفون مع الحنفية والزيدية 
فى هذا الخصوص أذ برون حواز التفاوت. ىف 
الريح » لجواز التفاوت فى العمل الذى يجب 
ألا بهدر وفى ذلك يقول ابن قدامة : « انها 
شركة فيها عمل فجاز ما اتفقا عليه فى الريحم 
كسائر الشركات » وقول القاضى لا مال لهما 
بعملان فيه ؛ قلنا انما يشتركان لبعملا 
فى المستقيل فيما بتخذان اهمهما كما ان سائر 
الشركات انما يكون العمل فيها بما يأتى :©2 

وهذا الرأى متعمق فى صورة هذه الشركة 
اازائد الذى بباشر أأحد الشركاء مضافا الى 

بعد هذا العرض للحصة بالعمل تاريخيا 
ما يقترب منها أو يختلط يها ٠‏ والتمييز بينها 
ودين الحصص الأضخضرى يمكن استخلاص 
الأساسية المزة ب + 

وهذا ما نتئاوله فى الفصل التالى ٠‏ 


(؟) ج ا ص 551 . 
9) المغنى جاه ص لا؟ . 





مت 1ل بع 
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الفصل الشاى : 





تعربيف حصبه العمل 


اي ا اا 
3 و أكثر بتقديمه دن نشاط ابجابى مفيد دئية 
المشاركة فى تحقيق أغراض شركة ؛ فى مقابل 
نصيب من الارباح» مع تحمل نتائج الخسارة)»٠‏ 
وخصائصها بحيث تبرز من خلالها طبيعة هذه 
الحصضة + .ونكان عذا الشريف الى السسامر 
الآتية : 
وفيد طوال مدة الشركة ٠‏ 

(ب) ذية تحقفيق غرض الشركة ٠‏ 

الارباح مع تحمل مخاطر وموع الخسارة ٠‏ 

ونتناول هذه العناصر تفصيلا فيما يلى 


المبحث الأول 

التزام دستمر بتقديم نساط أيجابى مفيد 

١١6‏ - بتعهد الشريك الذى ب بعمله فى 
شركة أن يقدم نوع النشاط المتفق عليه فى عقد 
الشركة ؛ ولا كانت الشركة من العقود النى 
تمتد فى الزمان ؛ أو هى عبارة عن قشخص 
معنوى يعيش فترة من الزدن » فان حصة العمل 
بمتد أداؤها أيضا لرشمل مدة حياة الشركة » 
ولذلك تتميز الحصة بالعمل بصفة الاستمرار » 
حيث يؤدى العمل «هوضوعها متعاقبا على مر 
فترات هذه المدة » ولا بتصور أن يؤدى هذا 


العمل دفعة واحدة : فالعمل الذى يؤدى خدمة 
وأحدة يكون مجرد خدمة معينة » فيخرج عن 
أن يكون عملا يقصد به انتفاع الشركة » فلا 
بكون حصة عمل ٠‏ 


فادارة الشركة مثلا عمل لا يمكن تصور 

آدائه مرة واحدة » أو دفعة واحدة ؛» بل هو 

عمل يتوالى أداؤه ما بقيت الشركة أو بمعنى 
آخر فهو يؤدى بصفة مستمرة ٠‏ 


وحصة العمل كأى التزام «سثمر - يعتبر 
الزمن عنصرا جوهريا فى 6 » والزمن 
لكر للم يوهي في هه يفي إازرة 
سواء كانت محددة أصلا فى عقد الشركة » أو 
أن هذه المدة حددت بطريق غير مباشريواسطة 
تحديد العمل الذى ستقوم الشركة بانجازه ٠‏ 
فيخرج يذلك ال زعن البوعى أى عدد الساعات 
اليومية ‏ عن أن يكون عنصرا جوهريا فى 
تحديد حصة العمل » يمعنى انه لا يحدد عددا 
معبنا هن الساعات وميا يؤدى العمل المتفق 
عليه خلالها » فالالتزام لا ينصب على وقفت 
معين كل يوم » بقدر ما هو منصب على اداء 
يقوم به الشريك ٠‏ فاذا أداه مهما قصر الوقت 
الذى استغرقه هذا الأداء » كان موافيا مالتزامه, 
بحس يق العمل الذى بوجبه على العامل أن 

ن العمل الملتز ينوطع قل 5 الوقت آم 
1 + وان كان اكيم اظور صورا لا يكون 
العامل فيها ملزما بوقت معين » كما اذا كان 


ا ا ا 








التزامه ينصب على انتاجية معينة ينتجها دون 
ما نظر الى مدى الوقت الذى تستغرقه ٠‏ الا 
أن هذه الصور لا تعتمر أكثر من أستثناء درد 
على الاصل العام » وهى بذلك لا تؤثر على 
الصورة الاصلبة لعقد العمل ء» 


ولعل هذه الخصوصية التى تتميز بها حصة 
العمل هى التى تبيح للشريك' الذى بقدم هذه 
الحصة أن مزاول عملا آخر غير عمله الذى 
التزم به للشركة ٠‏ على أنه اذا كان ذلك بحسب 
اللمل فليس ها يمدم أن يتتق اللشتريكاة على 
أن يقصصن القيريك بكهم بحسة العيل كلبوه» 
وجهده للشركة ؛ أو الاتفاق على تحديد وقت 
محدد يوميا لأعمال الشركة ٠‏ ومع ذلك بيقى 
العنصر الجوهرى لتحديد الحصة بالعمل 
كالتزام مستمر هو مدة الشركة حيث ان هذه 
الحصة هى احدى الحصص المكونة لعناصر 
الشركة #ولا عرب الويقك اليويقن الذق يحدده 
الاتفاق آحيانا 00 يكون وسيلة عن وسائل 
الاداء ٠‏ 


وباعتبار أداء خصة العمل من الالتزامات 
المستمرة فتنطيق عليه القواعد العامة فى ذلك ٠‏ 
فكل ما تم اداؤه منها لا يمكن أهداره » تُأنها 
فى ذلك شأن الشخص المعنوى الداخلة ى 
تكوينه » فان المدة التى بحباها لا يمكن اهدارها 
حتى ولو ابطل العقد الذى نشاً بمقتضاه » 
لك البطلان فى هذه الحالة لا يمس ما مضى 
من حياته انما يرد على المستقبل » ولهذا فكل 
ما تم سجب اعتماره17) 0 

ولهذا الاعتبار تقع تبعة الهلاك على الشريك 
مقدم هذه الحصة 6 ان عجز عن اداء العمل 


)١(‏ ومن هنا نشأت فكرة الشركة الفعلية 
التى شسيد بناؤها القضاء ؛ ومن ورائه فقه 
التانون الوضعى ٠‏ 


الذى التزم به والمكون لحصته التى دخل بها 
الشركة + تحمل تمعة هذا العجز » فتسقط عنه 
صفة الشريك اذ لا شركة له مدون ما بقدمه 
للمشاركة به ٠‏ ولا تسقط هذه الصفة الا ايتداء 
من الوقت الذى يعجز فيه عن القيام بأداء 
العمل ٠‏ أما قبل ذلك فان صفة الشريك لا يمكن 
ان تزامله فتمقى له يكل آثارها » يما فى ذلك 
ما متحقق عن نشاط الشركة خلال تلك الفترة» 
أما الاثار المترتبية على الفترة اللاحقة على 
ععرد فا متاله عنها قىة لققده ضكة الخبريك» 
ولا تعتير الحصة بالعمل قد تم اداؤها الا 
بانتهاء الشركة : أما قبل ذلك فيعتمر الاداء 
جزتما » فاذا انتهت الشركة قبل الاجل المحدد 
لها لأى سبب عن الأسباب » حيث لا تكون 
الحصة بالعمل قد تم أداوؤها : أءعتير هذا 
الاذأء مكونا الاحعنة ونها للد الكى يفيض ] 
الشركة ٠‏ 


وبمكن تفسير ذلك يانه تعديل ادخل على 
العقد ٠‏ أما اذا ابطلت الشركة فيكون الجزء 
الذى تم اداؤه من هذه الحصة داخلا فى تكوين 
الشركة الفعلية » التى تترتب على بطلان 
العقد » وتعود الاثار الناتجة عنها على جميع 
الشركاء ٠‏ 


١١‏ ل والنشاط موضوع هذا الالتزام 
المستمر هو تدخل ايجابى من الشريك يترتب 
عليه الاداء الذى تفيد منه الشركة ؛ بل هو فى 
الفقهالاسلاي سعى اعمصيل معصود الشركة 
حتى ان بعض الفقهاء اطلق على العقد الذى 

كمون الميل عن شيك ولك عن قدية 1 

م آخرين أسم ) عقد المضارية ( » أخذا 
من الضرب فى الأرض » وهو السفر والسعى 
طلبا للرزق ٠‏ وهو ابلغ تعبير عن الايجابية 
القدرفية ق قساط القريك سامت عصة العمل 
ومجهوده الذى يجب أن يبذله ٠‏ وهو من ناحية 


ا د 
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أخرى واضبح كل الوضوح فى رفض أن تكون 
ثقة مالية » طالما أنه يصاحيها مجهود ببذله 


الشرية. إضالك: الشركة ء بل ان هذا التقره 


مال230, 


وترى لعفن 57 إن ايض :13 الفى» 
المالية الذى يسمح بذكر اسمه فى عنوان الشركة 
وبتحمل المخاطر المترتمة على ذلك دون أن 
كتارى أيحاها مهو إنه فد هدم حو كلقي 
وم ذلك لم فكو فد هما الرأى ما يحدد نوع 
هذه الحصة ٠‏ 

ونرى أن هذا الشخص ف مثل هذه الحالة 
لم يفعل أكثر من انه منح الشركة ضمانا » فهو 
كموق يقل شخصضا لذي الغر وول فنك إى 
عه للقفالة كن مها ف كيادة باط 
المكفول وزيادة فرص نجاحه ؛ الا أن ذلك 
لا كرون سد سل ف تركيب رفن للك + 

ويرئ البعض ان تقديم الاسم التجارى 
تقر عن يلل الحسيسي عاق 411 يما عي 
ان القانون المدنى قد سلك مسلكا يغادر هذه 
الاراء ويتفق وما يذهب اليه الفقه الاسلامى فى 


(1) راجع المبسوط للسرخسى جح ؟5 ص 58 

(؟) مسطفى طه ص ١؟؟‏ 5559 ) ويدخل 
الأستاذ اسسكارا الائثتمان التحارى فيما سعددهد 
مام ااه ورافيك حمطن ١‏ 
دند 5/555 : نفسى المعنى ليون ري 
روديير وروجيه ما بئد 31980 . 

(5) تحن الدفيق 1 (١ه5١ا‏ )جا 
صن 07 ب على يولمن يقد 29 ب وللطل. المتقرير 
محسمن شفيق عدل عن هذا الرآى حيث أن 
الطبعات لذ صدرت بعد ١9595١‏ جاعت خلوا 
منه حتى كتابة الموجز ملبعة 1958/57 لم يرد 
به ذكر شىء بهذا الصدد . بينما يرى الدكتور 
مشرقى أن السسمعة التجارية اذا الع اليها 
ما يكون المحل التحارى كان ذلك من قميل 
المنقولات المعنوية فتدخل فى الحصصي المالية . 


: 1:5 طد‎ ١ 





هذا الصدد ٠‏ فقد جاء فى المأكرة التفسيرية 
لهذا القانون ان « المشرع قد قصد أن مقطع 
برأى فى خلاف قاكم فى ا 
اذا كان من المجمع عليه ان النفوذ الذى يتمتع 


به رجل سياسى أو حوظف عمومى لا يعتبر 
حصة . الا ان هناك من الفقهاء من يرى ان 
السمعة التجارية التى يتمتع بها شخص ها 
تعتبير حصة ويجوز كوه منه كنصيب ىق 
رامق هال الشركة بغض النظر عن أى مساهمة 
عقيا بل حش إن لم بقود ذا الشخص 
بأن يقدم عمله للشركة ..٠٠‏ على أننا نرى أن 
الحصة لا يمكن أن تكون الا مالا أو عملاء 
اذا كاقته السعة التجارية هى ثمرة العمل 
والازاعة فانها عع خلك ليست بمال ذهى لا يكن 
تقديرها نقدا ولبست قايلة للتملك ولا تعتبمر 
حصة الا اذا انخ 

ونشاطه ٠ء..‏ ©5520 , 


وكان هذا يصدد الفقرة الثانية من المادة 
65" هن المشروع التمهيدى التى أصبحت المادة 
بةء+ه ونصها كالاتى : : « لا يجوز أن تقتصر 
حصة الشريك عل ى ما يكون له من نفوذ أو على 
ما يتمتع به من ثقة مالية » + وبذلك مكون 
القانون المدنى قد حسم الخلاف الذى كان 
الما خبله يما ليدع مهالا لخلاف يم + 
صدوره ٠‏ ومن ناحية أخرى يظهر هذا النص 
مدى اتفاق الاين المدنى مع الفقه الاسلامى 
الذى يصرح بان الربح لا يستحق الا 1 
أو 5 

المطلب الأول 
ماهية النشاط الايجابى 


ا 1 الوظسعى ,يتقتق, يفم 


(5) الأعمال التحضيرية ج ؛ ص *15/91١‏ 


0 








العمل يجب أن يكون مجهودا يبذله الشريك » 
فالايجابية عنصر هام ف ووضوع هذه الخصةء 
وقد يكون هذا المجهود اداريا آو فنيا ؛ أو 
خبرة تقدم لتسيير الامور فى الشركة سواء من 
حيث المشروع ذاته أو انتاجه أو نوع التجحارة 
التى تزاولها الشركة ٠‏ 


فالمجهود الادارى متمثل فى ادارة الشركة 
'وهباشرة شكونها الداخلية » ورعاية تنفدي_ذ 
سماستها الانتاجية » وبندرج تحت ذلك اعمال 
الادارة العادية وكذلك اعمال التصرف المتصلة 
بهذه الادارة » كالشراء والبيع ف السلع التنى 
تتجر فيها الشركة أو تنتجها ٠‏ 


والمجهود الفنى هو ذلك النشاط الذى بقدمه 
المتخصصون فننيا >المهندسين فى ادارة المصائع 


ا الجر عي دين ويديى الف اطق وغ 
نتيجة لا يكون الشخص قد حصله من عام 
ومن تجارب عديدة »؛ مما بجعل لديه حميزات 
م الشريك 
الممارسة الغماية للعمل 
أو بدون هذه الممارسة » كما أذااقتصرت 0 
فل ادا ارس ل وققاط هر 
العمل دضع سياسة الشر وارساء 0 3 


كامة لا سوق لدق غيره ١‏ فد 
فق الكدرة مواء 


ذلك ال ع أن بكو 0 اليدوى 3 


حصة عمل فى شركة ع 

وتشير أقوال فقهاء الاسلام الى ذلك ومن 
0 كل | ي مقوله المض. م من الحئقية فص د د 
مقرو فية ل المضاردة : «ا ٠٠‏ قصاحب الال 


. ١5 الوط ج "؟ ص‎ )١( 





اذن فلايد حن أن بكون صاحب خصة العمل 
عدن ويون الى للتصرهه لد يفي الاليل 
الى الربح » وهذا لا يتوفر الا لدى شخص له 
هم خلض##أهور البيع والأدراء » أو التسرقف 
مصفة عامة ٠‏ ولذلك فالعمل الددوى العادى 
أو التافه لا بمكن أن يكون الاهتداء ال ىالتصرف 
المي 

وصاحب نهاية المحتاج من الشافعية يقول : 
« وبتصرف العامل محتاطا ٠٠‏ » 29 . 


تصرفاته الا من له الخبرة والدراية على نوع 
العمل الذى يوكل أليه ٠‏ 


ويقوق الباجى ين اكللقية 4« دليس كل 
التجارة ويقدر على تنمية 


احد سك 


٠ )9 © ماله‎ 


وبقول صاحب كشاف القناع من الحنايلة : 
« فان النقدين ا نتمى الا كالتجارة ولدرس كل 
عن يلها يميق اأشيارة ع كا .د 


ويصرح صاحب أسنى المطالب من الشافعية 
داستبعاد الاعمال المحدودة من نطاق حدصمة 
العمل يقوله : « فان قارضه على ان يشترى 
الحنطة ومطحنها ..٠‏ !ا يصح للاستغناء عن 
جهالة العوض بالاستكجار ؛ فانها أعمال 
مضيوطة ٠٠‏ »6 ) فهذا القول يحدد فى صراحة 
مثالا لاعمال لمست الا اعمالا بدوية محدودد 
لا مجال فبها لاعمال الفكر ؛ ولا تحتاج لون 
خبرات فئية ولا الى قدرات غير عادية » فهى 
لذلك يمكن أن يتكفل بها عقد أجارة الاأشخاص 











دون عقد الشركة » وهو الذى بحت اج الى 
مهارات فنية أو خبرة تجارية كبيرة ٠‏ 


ويبرز التعبير عن الخيرة عند الامام محمد 
أبن الحسن الشيبانى بصدد كلامه عن توزيع 
الربح فى شركة العنان بالاموال فى قوله : 
« ++ قد يكون احدهما أبصر بالشراء والبيع 
اليصر م ٠ )١(‏ وهذا المعنى نجده عند الحنايلة 
والزيدية والامامية 29 ٠‏ فنشاط الشريك بالعمل 
لا يعتبر فى الفقه الاسلامى حصة فى شركة الا 
اذا كان نشاطا له اهميته المتحصلة هن الة 
والدراية والخبرة » وهن المسئولية التى يتحملها 
الشريك مقدم حصة العمل حيث يتمتع بسلطة 
تقديرية فى التصرفات التى يباشرها لحساب 
الشركة » فلا بجوز أن بكون هذا الخقياط عملة 
عاديا أو تافها حبث لا تفيد منه الشركة الفاكدة 
التىمتتعادل مع صفة الشريك ٠‏ 


ويآخذ القانون الوضمى بهذا النظر فتقرر 
مذكرة المشروع التمميدى للقانون المانى 
( »»ه» والمقصود بالعمل هو المجهود الشخصى 
مرك ا به الشركة « 60 


اليس النشاط الذى تنتفع به الشركة » هو 
الاهتداء الى التصرف المريح الذى ذكره 
السرخسى فاغلب الظن ان المقصود يهما متحد» 
وان اختلف التعبير عنه ٠‏ 


الشخصى ف كتاباتهم مبينين ان المقصود به 
)١(‏ الأمالى ص ٠؟‏ . 


(؟) راجع المغنى ج ه ص !1 ل واليحر 
الزخار ج 5 ص 129 - مفتاح الكرامة ج /ا ص 


1 
16 تصموعية الأغية ال السهييرية بك 8 من 
ا 


هو العمل الفنى كعمل المهندس وادارة المصائع 


نه وببعة ».و 6 © 


وككلة راق كفياء له فريك مكية 
النقفض ان « العمل الذى يصح اعتبياره حصة 
ف رامن هال الشركة عو الحمل الققى #الكير» 
التجارية فى مشترى الصنف المتجر به وبيعه » 
اما العمل التافه الذى لا قيمة له فلا يعتير حصة 
ف راس الال غ 60 


عمل اضيف الى سمعة تجارية » بان ذلك يكون 
خحصة قانوئية « وتتلخص وقائع مس القضية 
فى أن اتفاقا أبرم بين طرفين على أن يقسوم 
أحدهما وهو يتمتع بسمعة تجارية » بالسعى 
لدى المصالح المختصة للحصول على تتضريح 
استيراد كمية هن بذر الكتان من الهند » على 
أن تكون عمليات البيع والشراء بالمحاصة بين 
قشت مككية أول درجة بان عقد الشركة شابه 
الى للان و ت ذلك على ان حصة أحد 
الطرفين كانت بمثابة نفوذ يستغله فى الدوائر 
الحكومية ٠‏ ولما عرض النزاع على محكمة 
ثم أيدت محكمة النقض الحكم الاسقكناق 
نقد 8 ف حكمها الى ان ما قام به الشريك 
تصريح الاستيراد بعتبر حصة قانونيةبالاضافة 








() مصطفى طه ص 55١‏ »© تقسن | 
محسن شسفيق الوسيط ج ١‏ بند 514 على الزينى 
ج ١‏ بند 115 ؛ على يونسس. بند 58 ؛ البارودى 
ج | بند ؟١1‏ »2 مشرقى ج ١‏ بند ١."‏ »الشرقاوى 
ص 158 » أسكارا بند 5 *؛ هامل ولاجارد 
ج ١‏ بند 5651 ؛ لاكور وبوتيرون ج ١‏ ص .٠.؟‏ . 

(0) نقض ١؟‏ يونيه 197175 »4 مجموعة التواعد 
القانونية ا ١‏ ل ه18 ص )ع5 . 


عو ف 3 عد 


١‏ ل الحصة بالميل 





الى ما يتمتع به من سعة تجارية ٠‏ فلولا هذا 
حققت الشركة أغراضها 29 . 


والذى يهمنا بصدد هذا الحكم هو تقدير 
العمل الذى اعتيره ‏ هضافا اليه السمعة 
التجارية ‏ حصة قانونية ٠‏ فهذا العمل انحصر 
فى حقيقته فى السعى لدى الجهات الحكومية 
الاستيراد » فهل هذا العمل هو الذى تقصده 
المادة ٠٠+ه‏ مدنى وهى تعرف الشركة » حيث 
وضعت الال والعمل الذى قد يلتزم بتقدىيمه 
الشركاء على ققدم المساواة ٠‏ فيرزت أهمية 
العمل الذى يقدم كحصة تتكون الشركة بها 
وبحصص مالية ٠‏ فالمقصود اذا أن يكون العمل 
من الاعمال التى تنتفع يها الشركة كما تنتفع 
بالملل سواء بسواء ٠‏ فكلا فهما يؤدكٌ دوره 
وفقا لطبيعته وصولا الى تحقيق أغفراض 
الشركة » فيفهم من ذلك أنه طالما ان المال 
بؤدى دوره طوال يقاء الشركة فيكون كذلك 
دور العمل ولهذا قبل دون مناز ع » أن الحصة 
بالعفل لها حقة: الالمتوار. ٠‏ 


فاذا ما تفحصنا العمل الذى أخاف أنه د 
طرق العقد موضوع | » نجده لم يتعد 
دور الوسيط قى الحصول على تصريح 
الاستيراد » فهو مجرد خدمة أديت فى فترة 
سايقة على بدء النشاط ولذلك يمكن أن نشييها 
بتلك الخدمات النى بيذلها سم سخص أو اشخاص 
يحصلون فى حقابلها على حخصص تأسيس ٠‏ 
وبرى اليعض أئة معد منع اصدار هذه 


)١(‏ نقض مدنى ١5‏ أكتوبر ١96859‏ ؛ المحاماة 
السنة ؟5؟ رقم 455 ص 185 وما بعدها . 








الا الحصول على هبلغ من النقود يدخل فى 
نفقات التأسيس 9" . 

واذا كانت الخدمة تعتمر من قسيل الجهد 
الميذول الا أنه لا يتصور اعتبارها عمل يكون 
حصة »؛ ولو اضيفت السمعة التجارية اليها ٠‏ 
هذا بالاضافة الى ان السمعة التجارية هنا 
يكن لها مجال لدى الدوائر الحكومية الا فى 
حيز محدود لان التصريح قد صدر يأسم طرف 
العقج الآخر ولس وايم. حاحب السعة 
الاين هذا مج على إن ورد لد ان مرو 
مجرد الوساطة ٠‏ وهى لا تحتاج الا انى مجرد 
نفوذ يبذل للوصول الى نتاكجها ٠‏ فاذا دممنا 
شطر العمل الحقيقى لوجدناه لا بدا اللا بعد 
الحصول على التصاريح » ومجال هذا العمل 
عمليات البيع والشراء » وهذه لم يثيت ان طرف 
العقد صاحب السمعة التجارية قد أسهم بدور 
ما فى حباشرتها ٠‏ اذن فيكون المتصور أن امال 
والعمل ‏ كما تقصده المادة ه٠ه‏ وكما ميتفق 
وطبيعة وضعه فى الشركة قد قدمهما أحد 
الطرفين دون الآخر ٠‏ ؟ 


وكلن ذلك مكوق عو | الففي ق سوس 
العمل قد أعطاه تكبيفا اعتيره محل نظر ٠‏ أذ 
لا يصح أن يكون هذا العمل حصة قانونية لانه 
خرج عن العمل الذى تفيد منه الشركة على 
مدار حياتها ويكون نتيجة لتدخل أيجابى مستمر 
للشريك الذى يقدمه ٠‏ 


6 ويبذهب الدكتور السنوورى بصدد 
حصة العمل وموضوعها الى تفصيول ومؤداه أن 
+٠ 2‏ قد تكون حصة الشريك التزاما معمل : 
(؟) محمد صالح ©» شركات المساهية بند 
6 »؛ نفسن المعنى على يونسسى النظام القانونى 
للقطاع الخاص والقطاع العام فى الشركات 
والمؤسسات بند 9 . 


ب ١١5‏ سا 








وهذا الالتزام على نوعين فهو اما أن يكون 
التزاما دتلمكين الشركة معن الانتفاع سعين 
معينة » وامأ أن يكون التزاما بالقيام بخدمات 
معتة قدخل: من اعمال الفركة +60 ء 


ولنا على هذا الرأى الملاحظات الاتية : 


ان ان الالتزام بالتمكين من الانتفاع وان 
كان يتضمن أعمالا ابجابية اللا أن هذه الاعمال 
ليست هى موضوع الحصة » فالحصة هنا انما 
مبيئة بقدمها الشريك لهذا الغرض ويذلك يقون 


شريكا بحصة عينية وليس بحصة عمل ٠‏ 


؟ اذا كان القانون المدنى قد جعل الالتزام 
بالتمكين من الانتفاع التزاما ايجابيا يرتب 
على هالك العين المنتفع بها أن يقوم بتسليمها 
صالحة للانتفاع » 5 بازمه بعد ذلك يتعهد 
العين بالصيانة » اذ ان الصلاحية للانتفاع شرط 
بقاء وليست شرط ابتداء فقط ٠‏ وكذلك يلتزم 
مالك العين أيضا يضمان التعرض والاستحقاق٠‏ 
عي الكلقر الت القى يرضها اقيق عن 
الانتفاع التزامات باعمال ‏ لا شك فى ذلك 
ولكنها امت وقسودة لؤاقيا » قاذ قري حضة 
فى شركة اذ أن موضوع الحصة هو انتفاع 
الشركة جالعن * 


نس ما بتردّب على الانتفاع و 3 لتمكين منه 
للدوا عند اتام حائة العقيالة وكها هو 
أو منع التعرض أو ضمان الاستحقاق » ولا 

. "1/1 الوسيط جاه ص‎ )١( 

8 في "اياج الزهر طهفا لعسوض 
«العينبة القن يعذيها الريك للاتتفاع طبعا لليادة 
١ه‏ مدنى . 





حاجة لتدخل مالك العين ( الشريك ) فى غير 
ذلك من الحالاات ٠‏ ولذلك فائه من الممكن أن 
يتم الانتفاع طوال بقاء الشركة دون حاجة 
لتدخل الشريك لاصلاح العين أو نعم تعرض 


ووو الخ ٠‏ 


4ح شكير هقد الالفع لماك غارمة لالتزام 
أصلى + هذا الالتزام الاصلى هو موضوع 
الحصة » وهو يتضمن تنازل الشريك عن الانتفاع 
بعيق عسفة الى الشركة 4 وكقورية عه البيع 
اليا لتتتفم بها : وكير الالثوامات: التابئة ‏ 
أيضا ‏ ضمانات لاستمرار الانتفاع قلا ممكن 
الاعتداد بها كحصة عمل ٠‏ 


فح أن الفقة يهذا العصيق كد ينتهى الى 
وقوع الخلط بين الحصة العينية المقدمة على 
سبيل الانتفاع » والحصة العمل » علما مان 
الفوارق. ييكهها جؤهرية عصل يطييبية كل 
منهما 


لكل هذا ننتهى الى طرح هذا التفصيل 
الذى بأخذ به الدكتور السنهورى طالما ان 
الالتزام بالعمل الذى يقع على الشريك صاحب 
حصته ٠‏ ويذلك تخرج تلك الاعمال عن تكوين 
حصة بالعمل ٠‏ حياث انها تتكون من المجهود 
الشخصى الذى ببذله الشريك فى صورة أعمال 
متصلة بغرض الشركة وتحقيقه » ومسثهر 
أداء هذه الاعمال آ محسب الاصل ‏ طوال 
مدة الشركة ٠‏ 

6 وق خصوصية ماهية النشاط نبين 
ما يراه الفقه الاسلامى دن التفرقة بين ما 
يعتبره عملا تجاريا وعملا صناعيا » وما يكون 
من هذين النوعين موضوعا لحصة العمل ٠‏ 
الكهارة واأسفافة + أو ها عير مفه «الهرهة + 


«٠ 








وجعل للعرف أثره فيما يدخل من أعمال ضمن 
كل حقيها + رعو لذلك يقملف عن عاك 
القانون الذى أدخل الصناعة فى المفهوم العام 
للعمل التجارى ؛ ويرى البعض ان ذلك يرجع 
الى ان القانون التجارى نشأ فى وقت لم يفرق 
فيه علم الاقتصاد بين التجارة والصناعة0© ٠‏ 


توفيقا حيث تحتاج الصناعة إلى قواعد خاصة 
بها تلاحق تطوراتها وما ينتج عن هذه 
التطورات ٠‏ 


وف التفرقة دين التحارة والصفاعة بة_ول 
الغزالى من الشافعية : « والتجارة هى 
الاسترباح بالبيع والشراء لا 4مالمرفة 
والصئعة 06" ٠‏ 


أما عن موضوع حصة العمل » فباعتبار هذه 
الحصة ف شركة تجارية يجب أن يكون 
موضوعها عملا تجاريا » ويوضح ذلك صاحب 
نهاية المحتاج بقوله : « ووظيفة العامل ( أى 
الفريك صلحب بحم المملو ) اللتجارة رهن 
الاسترباح بالبيع والشراء دون الطحن والخبز 
اذ لا يسمى فاعلها تاجرا دل محترفا ٠ه‏ »> ( 
ويوضح بعد ذلك أن حصة العمل منوطة يما 
لا يمكن الاستكجار عليه ولذلك شرعتالمضارية 
فيقول : « لانه شرع رخصة للحاجة وهذه 
( الحوكه ) عسيوظة يقير الأسكهار علهيبا 
فلم تشملها الرخصة م ©© ٠‏ 


ومن المالكبة بقول المواق : « قال فىالاستغناء 
ان أعطى صائعا بيده مالا ليشترى به جلودا 
ويعملها فما رزق الله بينمها » لم يجز ٠‏ قال 


. محمد صالح جح ا ص6‎ )١( 
. ؟؟١ (؟) الوجيز ص‎ 
. 157” (129)ج وص‎ 


غحائ 56لا 
عمله وهوعلى 
الل ا عاك ري ا د 
وددبعة 1 7 اذا أخذ لاتيم حر 
صناعته ع 60 . 


هذا النص هن الفقه المالكى يوضح أن فى 
المذهب خلافا حول حصة العمل اذا جمع 
موضوعها بين الكمارة والحرنة + شكهم عن 
منع ذلك ٠‏ ومتهم من اجازه اذا تن صاحب 
حصة العمل دون أن يكون قد الزم به ىالعقدء 
ومنهم عن رأى الا مانع د ا 
العملين وبكون لكل منهما مابقايله 4 العمل 
التجارى يكون له النصيب المتفق عليه من 
الربيح » والعمل الحرفى يكون للشريك عنه اجرء 
ولابد أن يكون هذا الاجر مستحقا قبل توزيع 
الارباح 3 


ويقول أبن قدامة الحنيلى : « فان المضارئة 
( وان كان يجيز الاتفاق على بعض الحصرف 


اخ الفيي 


ابو أيوب فان و3 من غير وده : 


شركة المضاربة ويستدل بحديث جابر 


الشطر ٠‏ فهو يشبه هذه العقود 
الجناهاة واقيم ازعية مون انا الصيية 
أشار الى سا يدل على تشبيهه أثل هصذه 
بالمرارعة ) غقال لا بانس بالثوب يدقع بالثلث 
والربع » © 

والذق يعنيعا عها أن الترعة. والشيعة عد 
التجارة والصناعة وان شركة المضارية عقد 


(ه) التاج والاكليل بهامش مواهب الجليل 
حجده ص كس ٠‏ 
(5) المغنى ج ه ص / 


١١"‏ سس 











تجارى فيجب أن 0 موضوع حصة العمل 
نقناظا شهاريا + حك أن ها أجازه البقن عن 
المالكية من الجمع بين العمل التجارى والعمط 
الصناعى قد فرقوا فيه بين ما حصة 
غيل وديخ ا لأ يصحء ويلذلك قويهوا كلا متهما 
فالضقاعة التي يسا ساك حصة العمل 
يتقافى عنها أجرا ثم يكون نصيبه فى الربح 
عن العمل التجارى وهى الحصة التى يشارك 
بها فى ربح الشركة ٠‏ 


- تغبر التجارة والصناعة بتغيرالعرف 

ان ما يعتير من الأعمال تجاريا أو صناعيا 
يدخل عليه التغيير بتغير الاعراف » فما يمكن 
أن يكون من الأعمال صناعيا فى بلد ما » أو 
فى زمن ها » قد يكون تجاريا فى بلد 
آخر ؛ أو فى نفس البلد فزمن آخر ٠‏ ويتضح 
ذلك عن قول السرخسى : « ولو دفع اليه آلف 
درهم مضاربة على أن يشترى بها الثياب 
ويقطعها بيده ويخيطها على ان ما رزق الله 
تعالى فى ذلك من شىء فهو بيننا نصفان فهو 
خائد على ا اشكرظا + الآن. السفكل الشتروط 
عليه مما يصنعه التجار على قصد تحصيل 
الريح فهو كالبيع والشراء 206 ٠‏ 


ويوضح أثر العرف فى هذا النص الجملة 
( لأن العمل المشروط عليه مما يصنعه التجار ) 
أى مما تعارف التجار على القيام به » فيدخل 
ضمن مفهوم العمل التجارى ٠‏ فاذا لم يكن مما 
يعمله التجار » أو تغير عرفهم عنه كان هذا 
العمل حرفيا وليس تجاريا +٠‏ ونورد النسص 
التالى للرافعى من الحنفية ايضا لصراحته ى 
ذكر أثر العرف « فلو استأجر أرضا سيضاء 
ليزرعها » قال الرحمتى كان هذا فى عرفهم انه 


. المسوط ج "5 ص 5ه‎ )١( 








صنيع التجار » وفى عرفنا ليس هنه » فينبغى 
الا بملكه أ ه )9 . 


وعلى ذلك ينظر الى صنيع التجار ى زمن 
الي م الاك اد 
الفمارعة وما لا يكير كقاك + واعفر ان عاك 
الحنعية فق .جراة. اأترمة بين العدك العبفاءى 
والعمل التجارى الى العرف السائد هو المسلك 


الحياة العفلية + 


1١١‏ ولكن هل معئى ذلك ان الفقه 
صناعبا ؟ بمعنى أنه لابجيزها الا فى التجارة ٠‏ 
أرى أن الاجابة تكون بالنفى وذلك للاسداب 


الآتية : 


١‏ ماذكر فى أقوال الفقهاء مصدد الاعمال 
الصتاعية مغسير خاهنا بالمفاعافة آق العرف 
البسيطة » فكلها أعمال يدوية يمكن تحديدها 
وقضطها ولذلك كان الاسنكهاى علمها يرا + 
صناعى يمكن أن يكون مضبوطا بحيث يسهل 
الاستكجار عليه » فيستغنى عن جهالة العوض 
وهو الريح ‏ بالاستثئجار ٠‏ 


م 0 وه شتركات الأندان 
ويطلق غليها آيها شركات الصاكر + ناز 


 *‏ يمكن قياس العمل الصناعى الهام على 
الخيرة والدرابة يشئون التجارة » فقد لا تجد 
الشركة مق #قوخر اديه النشيرة الفقية الميخاصة 
وبقيل أن يكون مجرد أجير » فتكون الحاجة 








0) التحرير ج ؟ ص 51١‏ 


اد ١١9/‏ سد 











مجيزة لذلك » كما هى مجيزة فى التجارة حيث 
لا يجد ارباب المال من يعمل فى أموالهم اجيرا ٠‏ 
المالكية : « ٠٠‏ وليس كل أحد يقدر على التنمية 
بنفسه فأضطر فيه لاستئابة غغيره ؛ ولعله 
لا يجد من يعمل فيه بأجره ؛ فرخص 
فيه ٠ه‏ > (60 ى 


اذن فالعلة القاكمة هنا موجودة هناك ؛ وعلى 
ذلك يجوز القياس 


المطلب الثانى 
وجوب أن يكون النشاط مفيدا 


8 وصفت النشاط الذى يمكن أن بشكل 
موضوع حصة العمل ف التعريف الذى اخترته 
لها أنه مفيد » وقصدت بهذا الوصف الاأشارة 
الى ها يقع على عاتق الشريك بالعمل دنالتزام 
بالامتقاع عن الاضرار هالشركة مواسطة 
نشاطه ٠‏ وهذا الالتزام يعتبر بالنسبة للشريك 
الشركاء بعدم الاشراء ” بمسالح الشركة + فهذا 
بقدمون حصصهم المالية عند تكوين الشركة أو 
بعد ذلك يقليل » ويعتير ذلك وفاء يهذه 
من معد » مشكلا التزاما آخر غير الالتزام 
بلوبا» بإلخسض ب 


عن عاك اكاك مدان الحصم 011+ 


زاك كن اا 


لين متسل الالتزام العام بعدم الاضرار 
د الشركة ؛ لكئه ماعتيار ان وفاءه بمحصته 
يستوجب التدخل الايجابى المستمر . فكلما 
تدخل بمجهوده اعتدر هذا التدخل اداء جركيا 
لحصته ٠‏ لذلك بجحب أن يكون هذا التدخل 
مفبدا للشركة » وهذا يستلزم بالتالى امتناعا 
خاصا ‏ بالاضافة الى الامتناع العام عن 
اضرار الشركة بتدخله ٠‏ هذا الامتناع الخاص 
يكون جزءا من حصته ؛ وباعتمار ذلك يحب 
أن يتمحض نشاطه لصالح الشركة ٠‏ وهذا 
ما دعانى آلى تفبيد النشاط المكون تلحصةالعمل 


بان يكون مفيدا ٠‏ 


وعلى ذلك يمكن القول بان حصة العمل 
5 عن لدم احين : احدهما الل ام بالقيام يعمل 


فالالتزام الاول بوجب اداء العمل المتفق 
عليه » والالت زام الثانى يوجب الامتناع عن 
أن مسدب هذا الاداء أى ضرر للشركة ٠‏ فالحاق 
الضرر بالشركة لوس فقط بالعمل خارج نطا 
الشركة لحساب ا 0 
يرى البعض ”" » بل أن الضرر قد ينبعث أيضا 
من ذات العمل الملتزم به » والمكون للحصة ٠‏ 
لح اق السريكده احب القمنة بلعل سيب 
لَه اقبران الشركة وو يؤقق حصعه ه لا يكن 
موفيا بالتزامه بآداء هذه الحصة ولو لم يقم 
يعمل منافس » خارج نطاق الشركة + لا ننشاطه 
المكون لحصته بجب أن بيترتب علىه فاكدة 
للشركة ٠‏ وهذه خصوصية تتميز مها حصة 
العمل عن الحصص الأخرى ٠‏ 


كما انها !ذا تركب طلى كؤاولة القبر#سائف 


34 0 بند 0 7 4 تحقيق حصة 


الريك جالعل يقوم على ويه القخديد ق. عد 
منافسة الشركة واعطائها كل نقاطه » . 


١١م6‎ 











حمة العثل ب لحيافه أل لصبياف الخريق . 
ضررا للشركة اعتبر ذلك اخلالا بالتزامهالخاص 
دالوفاء بحصته ٠‏ وان كان هذا النشاط يبؤدى 
خارج نطاق الحصة الا أنه يجب اعتبياره 
داخلا فى تكوينها حيث أن هذه الحصة لا يتم 
الوفاء بها الا مع انتهاء الشركة » وان هزاولة 
نفس نوع النشضاط المكون لمضمون حصة العمل 
فى خارج نطاق الشركة » اذا ترتب عليه ضرر 
الشركة فيه مساس بكيفية آداء الشريك مقدم 
حصة العمل ٠‏ وفى ذلك تختلف الحصة بالعمل 


وطلى هذا حترق ديا قلق بالبمسا بالعدل 
بين الفروض التى وضعل فيها الضرر للشركة 
بواسطة ذات النشاط المؤدى لحسانبها » 1 
بواسطة نشاط عن نوع هذا النشاط يؤدى 
لحساب الغير » وبين الفروض التى بحصل فيها 
الضرر للشركة بواسطة نثساط يغاير تماما نوع 
القباط موضوع الحصة بالمل. » فالفروض 
الاخيرة هى وحدها التى تدخل ضمن الالتزام 
العام الاق يصدل يه القرقاء جعيما يعدم 
القيام بالاضرار بمصالح الشركة ( م ١/55١‏ 
مدنى ) ةُ 

أما الفروض الاولى فهى تدخل فى تكوين 
الحصة بالعمل وعلى ذلك يحكمها الالتزام 
الخاص بالامتناع عن الاضرار ٠‏ 


كما أتصوره التزامان متضاد ان من حيث 
المظهر ولكنهما فى الحقيقة يكمل احدهما الآخر 
وبتممه » وينفذان فى وقت واحد ؛ ويسلوك 


9٠ واحد‎ 


وق يون هذا العطر ها حافت نه الققيوة 


الاولى من المادة 7ه مدنى من وجوب تقديم 


اشرية: بالملن خنانا عرانيكوق فن كدينة ان 
الشركة ممزاولته العمل الذى قدمه 


وقت قيام 
ةله وا اك هذه الفقرة قد أثارت 
خلافا حول المقصود منهاء وهو خلاف بدأ ميكراء 
حيكه صضاكن آأقص أعدة تتفت 00 
التحضيرية ٠‏ ففى لجنة الخاخوق المدنى 
مجلس الشيوخ اقتراح بعض 0 
ارين مسقا لعفي سوه سارة زيان 
يقدم حساب +١٠‏ ) وجاء فى ملحق تقرير اللجنة 
عن هذا الاقتراح 6 2 واقتراح حذف عبارة 
( وان يقدم حسابا عما يكون قد كسبه ٠٠‏ ) 
الى 'آكر الفقرة الأولى من الادة جاه لان 
فسلل: القبريك فى هده الهالة وكوي تفالد) 
لالتزامه وموجبا مساعلته بالتعويض فلا يكون 
ا و 
لا لحساب الشركة » بل المقصود حالة الشريك 
الذى يعمل لحساب الشركة فيقدم لها حسابا 
عن عمله » 62 , 


ومع ذلك فقد ظل هذا الخص حفسرا عند 
البعض على خلاف ما قصد منه » أى حالة 
الشريكالذى يعهللحسايه لا لحساب الشركةء 
فيقول الدكتور محسن شفيق « وحتى كانت 
حصة الشريك عملا فنيا فلا يجوز له ان يباشر 
ذات العمل لحسابه الخاص » اذ يترتب على 
ذلك حتما منافسة الشركة ؛ فاذا خالف الشريك 
هذا الحظر وباشر العمل لحسايه الخاص 
وحصل هنه على كسب كان من حق الشركة 
ويتعين عليه أن يقدم لها حسابا عنه » "© ٠‏ 


)١(‏ مجموعة الأعمال التحضيرية ج 4 ص 
711 . 

(؟) الوسسيط ج ١‏ يند 585 »6 نفسن المعنى 
محمد حسستى عباس بند ؟؟ . 


1١4 





وبرى البعض أن الحساب وهب أن سدم 
عن هزاولة النشاط الذى يترتب عليه المنافسة 
ولو لم تكن هذه المنافسة بواسطة ذات العمل 
موضوع الحصة ؛ اذ ان معنى النص عند هم 
انه اذا كا بوكر ولاحطر اا ماين هاقيا 
لتجارة الشركة وحصل منها على أرباح وحتب 
أن يقدم حسانا عن هذه الأرباح 000 اذن 
لقصو قها دين اقول هو لاء الشراح أن 
العمل الذى بقدم عنه الحساب 5 
احساب الشريك ولهسن. العذل اذى الفسناب 
الشركة ؛ وهذا على خلاف ما أورده ملحق 
تقرير لجنة القانون المدنى سابق الاشارة اليه. 


بينما ينفق البعض فى تفسيره لهذا النص مع 
ما جاء فى هذا التقرير فيرى ان ب 
يجب أن يقدم حسابا عما يكون قد كسبه 
لذمتها ( أى ذمة الشركة ) من وقت قيامها من 
جراء مزاولة العمل الذى قدمه حصة فيها 60 


وبرى الدكتور اليارودى أن هذه المسألة 
بحسمها الاتفاق » ولكن هذا الشريك يلتزم 
فى جميع الاحوال الا يقوم ممنافسة الشركة 5 
أن ذلك يتعارض مع التعاون الذى تقتضيه 
نبة الاشتراك ذاتها © ٠.‏ 


١‏ - على أن المطلوب وفقا لنص الفقرة 
الآولى من المادة ؟١ه‏ مدنى أن بقدم الشريك 
لحسابها لا تلك التى يؤديها لحسابه الخاص أو 
لحساب الغير » وذلك لأنه هذا الشريك اذا عمل 
ا ابة أو لكيناب الثي .ل نوع الخشاط 
موضوع الحصة »؛ يخرج من نطاق المقصود من 

)01 مصاطفى طه ص ؟5؟ © فريد مشرقى ج 
ا » 

10 على يتين كم ب » الستهورى الوسيط 


جا ها ص ٠ ١76‏ 
(9) ج ١‏ بند 11/ج . 


هذا النص مع اننا اعتيرنا ذلك مخلا بالوفاء 
بحصته اذا ترتب عليه ضرر للشركة » أما اذا 
كان العمل لحسابه الخاص أو لحساب الغير : 
متماثلا فى نوع نشضاط يخالف موضو الحيية 
فانه حينكذ يدخل فى نطاق الالتزا م العام الذى 

بقع على عاتع جديع. الشبركاء يميه الاضرار 
٠ 3‏ ولذلك تاك له النعرية ألى مزارلة 
هذا النشاط ولا قيد عليه الا قيد عد 
الاضرار » أو الاتفاق على عدم قيام هذا 
الشريك ي4أى نوع من أنواع النشاط لاى حهة 
أخرى غير الشركة ٠ه‏ 


فنص الفقرة الاولى من المادة 06 مدنى 
اذن قد أورد التزاما خاصا » ولو لم يكن كذلك 
لا كانت هناك حاجة اليه » اكتفاء بالالتزا 
الذىأورده نص المادة ١/0‏ 0 ا 
العامة » وهو ما أوضحته الاعمال التحضير 


للنص . 


؟١‏ - فى الواقع ان حثل هذا الالتزام 
لكا اس يو ا كر لو قد 
الذى يكون حصته وف ذات الوقت يمكن أن 
تشكل هذا العمل ور الشركة + 


ولعل هذا الفضى هه يفرضية عن التسزام 
بتقديم حساب © بحدد كيفية الوفاء سمحصة 
العمل » أو بمعنى آخر لعله يحدد مقابيس اداء 
هذه الحصة ٠‏ 


فهو هن ناحية وسيلة لتحديد كفاية العمل 
الذى يبؤديه الشريك ؛ كما انه من ناحية أخرى 
وسيلة منع الكسب الخاص من ذات العمل 
المؤدى لحساب الشركة ٠‏ ذلك انه عن طريق 
الحساب الذى يقدمه الشريك صاحب حصة 
العمل عن الاعمال النى بؤديها تماعا للشركة » 
يتبين مدى كفاية هذه الاعمال » وهل تفى 
بحاجة الشركة من حيث الكم أو الكيف ؛ وهل 


158 سد 





ف تع و عر عليه بان يكون موضوع حصة 


ويفيد هذا الحسساب الشركة أذ بجعلها 
باستهرار على صلة بما يؤديه الشريك بالعمل 
لحساأيها ه وهذا يجنيها نتاشج أى مفاجأة ٠‏ 
حتى لا يحصل هذا الشريك على أى جزء من 
يقدمه كحصة له : اذ لا حق له فيه » فهو حق 
خالص للشركة ٠‏ 


٠+‏ وهكذا نجد فى هذا النص مؤيدا لا 
لحصة العمل خصوصية 
تتممز مهأ عن ساكر الم حصص الاخرى © فهى 
وبع أحدهما يوجب 
على الشريك أن يؤدى ها تعهد به للشركة من 
نشاط » والثفانى يوجب عليه ان لآ يسيب 
اضرارا للشركة دواسطة ادائه لذات النشاط ٠‏ 


تذهت اليه من أن 


ولعل ما آدى ببعض الشراح الى القول مان 
الحساب الذى يقدم انما يكون عن الاعمال 
التى يؤديها الشريك لحسابه الخاص ؛ ان النص 
قد نسب الكسب الى الشريك لا الشركة وذلك 
حين قال « وان بيقدم حسابا عما يكون قد 
كسيه وى ») فهو يوحى أن الشريك قد حئقق 
كنبا من عل بخاص يتقميه ه وهذا لا يتصور 
الا أن بكون الشرك قد قام بهذأ العمل خارج 
نطاق الشركة ؛ لان أى كسب بحققه هذا 
الريك عن مويق العمل لهساب الشركة 
لآ يعتير كسيا خالصا له : فاذا استولى عليه 
جح كنم جا عور تا 
0 ليكون كينكت لمقدم ؛ عن العمل 4 
عن الكسب » وهو ما جاء فى ملحق تقرير لجنة 
القانون المدنى ( فيقدم لها حسابا عن عمله ) 





لكان النص أكثر توفيقا » ولما سبب اقتراح 
حذفه أو على الأقل اختلاف الشراح قَْ 


٠ نتفسره‎ 


3 


4 - ولعل السبب فى هذه الصياغة للنص 
الذى يوحى بما يخالف ما جاء فى الاعمال 
التحضيرية » صياغة النص الأخوذ عنه + فقد 
ذكرت مذكرة الأشروع التمهيدى ان هذا النص 
ند اقتيس حن نص المادة ١6م‏ من التقنين 
اللنشياتي 207 5 


ونص هذه المادة يقرر « ان الشريك الذى 
التزم تقديم صنعته ملزمه أن يقوم بالاعمال 
التى وعد بها وان بقدم حسابا عن جميع الار باح 
الى جناها من تاريخ أبرام العقد بواسطة 
تلك الصنعة التى هى موضوع الشركة » ٠‏ 

وبلاحظ ان هذه الفقرة من المادة ٠عكم‏ لينانى 
انه يمكن القول أن صياغتها قد تحتمل وجوب 
تقويم الحسلب سو اء كان الشبريك يرم بالسيل 
اعد و ضاي الشركة م اذ بسار الصراب 
المطلوب تقديمه جميع الارياح التى يبجنيها 
الشريك بواسطة تلك الصنعة الى عريموشوع 
الشركة ٠‏ فاى هزاولة لهذه الصنعة طبقا 
لتعبير هذه المادة ‏ يجب تقديم الحساب عن 
أى ربح ينتج عنها » سواء كانت هذه المزاولة 
لحساب الشريك أو لحساب الشركة أو لحساب 
الغير ٠‏ وسوء كانت هزاولة النشاط لحسابه 
اشاس لوقي الخامى ف أن ف الرففت 
المخصص للشركة + وذلك فى حالة الاتئفاق على 
يلك صن بوكس لاصل القرية . 


ولتوضيح حسلك التقنين اللينانى الذى 


للق مجموعة الأعيال التحضيرية تت 1 سس 
؟؟؟ . 


151 د 


5 ل الحصة بالعمل 








اقتبس منه المشرع المصرى نص المادة ١/1١١‏ 
مدنى نستعين بالمادة المقايلة لنص هذه الفقرة 
ف التقنين الفرنسى » وهى المادة /8417 مدنى 
وتنص على أن « الشركاء الذين يتعهدو نبتقديم 
صناعاتهم للشركة يجب علييم تقديم حساب 
لجميع الأرباح التى وبر بواسطة نوع 
الصناعة التى هى هى «وضوع هذه الشركة » 
ويكاد التطايق أن يكون تاما بين هذين النصين 
ب الفرسي واللرفلتى عد كن منت ألت 


الواود عيما # مما مق الى كار أقير ع اللبناتى 
بالتكيق القر شمن > 
٠‏ ل ونعرض لاقوال بعض الشراح فى 


فرئسا تميانا لنص اللمادة /1841 حدنى فرنسى » 
وذلك لنخلص الى تحديد نطاق الفقرة الاولى 


من المادة ؟١ه‏ مدئى مصرى ٠‏ 


بقول رددير 7 ان الفبردك بك بالعمل يجب أن 
له ع«( 60 ٠.‏ ا ا ل 
ساد النص »© ويتفق تماما مع مضمونه ٠‏ 
فالنشاط الذى يقوم به الشريك يجب أن يقد 
حبايا عن فاجة الى القركة ع انا كان الهية 
التى مور الفقاط احمايها + وقول امكارا": 
دعقا سحب القول أنه أذا حارس القرية 
تجارة قابلة لناقشة تلكالتى تقوم بها الشركة 
وتدر أرباحا » وجب تقديم حساب عن هذه 
الارياح لان تحقيق حصة هذا الشريك تقوم 
على الخصوص ق عدم عنافسته الشركة 
واعطاقها كل نشاطه 00 ٠.‏ 


وبرىق المعض أنه دون شرط مخالف لا يجب 
ان يزاول الشريك بالعمل نشاطا يتصل بفرع 
عمله الذى يكون محل استغلال الشركة ه واذا 


. 3758 بند وثا1 ص‎ )١( 
. 3 / بند ككه‎ ١ اسكارا ج‎ )90 





زاول مثل هذا النشاط بيجب عليه وفقا للمادة 
8410 مدنى أن يؤدى للشركة القيمة الكاملة 
كسبة يقير حق0 + 


لعل الفرق بين هذه الآراء لا يكاد يلحق 
ال مكريقة اللاميو + فقيام الشبريك «الحودل 
احصانة عور او]ة كين النقاظ الف تزاولة 
الشركة لو قاط من فركة رسفن جكائوة 
لها يجب الامتناع عنها ٠‏ اذن فبمجرد أن قوم 
الشريك صاحب حصة العمل بعهل يتصل بنوع 
العمل الذى بقدهه للشركة ؛ لحسابه أو لحساب 
الغير يعتبر أنه قد اضر بصالح الشركة لان ذلك 
يكون منافسة لها ٠‏ 

واذا كان قد حقق ارياحا فيجب ان تكون 
هذه الارياح هن حق الشركة » ويجب عليه 
ممقتضى هذا النظلر ان بقدم حس_أنا للشركة 
عنها باعتبارها صاحبة الحق فيها ٠‏ 

وعلى كلهم هالسمات يطلوب ون ذا 
الشريك عن الارباح التى يحققها لنفسه من 
جوأ عنما ار ره ضوع الحصة 
خارج نطاق الشركة ء سواء كان لحسابه أو 
لصا ع اك * 


١‏ لكن اذا جاز هذا النظر فى فرنسا 
فمل يجوز فى مصر ؟ 
أرى انه لا يجوز بالتطبيق لنص الفقرة 
الاولى من المادة ؟اه عدي + دن هذا النص 
حالة معينة » تقتصر على تند يم الحساب 
الشركة عن ذات النشاط ليكول 1 
والذى يكون حصة العمل » اما ما يملحق .الشركة 
نطاق اداء الحصة ؛ فائه بظل محكوما ينص 
الفقرة الأولى من المادة ١ه‏ مدنى » وسنعرض 
له فيما بعد ٠‏ 


(9) هنرى بليس بند 168 ص 55" . 


130 امه 








وعلى ذلك فان نص الفقرة الاولى من المادة 
0 يعتبر حن ناحية أخرى ‏ رغم ما سبق 
أن ابدينا عليه من ملاحظات ‏ أضيق نطاقا حن 
كل هن النصين اللينائى والفرتسى0" ٠‏ 
فالكسب الذى يقدم عنه الحساب هنا هو 
الناتج عن حزاؤلته العمل الذى قدمه حصة 
فى الشركة » وليس ما ينتج عن هزاولة نفس 
نوع هذا العمل بعيدا عن الشركة ؛ فالخنص 
قد خصص بحيث أنصب على الحصة ذاتهاء 


هذا عن ناحية » ومن ناحية أخرى فان الالتزام 
بالالفاع هن للتيام بها بر ميضلب الشركة 


الذى تحكمه الفقرة 0 عن المادة اءه 
مدنى 4 خم أنه التزام يقع على جميع 
الشركاء معد علي تمر 7 الا نا 


اققرها الشيرر 7 يلحق بالشركة نتيحعة 


لأزاولة صاحب حصة العمل نفس نوع نشاطه 
محل الحصة خارج نطاق الشركة اخلالا بالتزامه 
بالوفاء بحصته ٠‏ اعتمارا للصلة بنوع النشاط» 
وألى ان الوفاء بحصته لا يعتير تاما الا وقت 
انكياء الشركة + هذا يمل كأكر الحسة بية! 
النشاط الخارجى فى 00 المؤكد ٠‏ 


ا يو ا 0 
لهذه الحصة ٠‏ ويذلك تكون هذه الحصة قد 


)١(‏ وهو أن كان مقتبسما من التقنين اللبنا 
(م 66ث8 مدنى ) الا أن ذلك ليس معناه أن يكون 
متطايقا لأن مثل هذه النصوس لم تنقل على 
علاتها من مصادرها الأجنبية بل أنها قد محصث 
غيل تقلها الى للقتين اإذني الجديد ودولت بحيب 
تتسق مع سمائر النصوص 2 

( راجع الأعيال التحضيرية تت آِ ص 
8# يند 0 6 كيا أن معني حسفا الس 
المقتيس يحب الا يكون مستمدا من النص الأصلى» 
العار ن اننص امقتيس ينفصل ويستقل عن + أصطم 
النصوص را جع السنهورى الوسيط جح ١‏ 
ص م ٠.‏ 


تضمنت التزامين اعديقنا 1 م بالقيام بالعمل 


0 اه 0 الحصمة 
سواء كان ف داكل مطاق اليل تلمك زر فق 
خارحه ٠‏ 

ويمكن القول توضيحا لذلك ان محضمون 
خصة العمل آذآ كان القراها معط والفرّاها 
بالامتناع عن عمل » فان لهذا المضمون نطاقا 
بحده حدان » الاول زمنى والآخر يتعلق بنوع 
النقباط * هالحد الأول زمدى لأقه مرفيط بمدة 
قيام الشركة ابداء وانتهاء » فما يقوم به 
الشريك مقدم حصة العمل بعد انتهاء الشركة 
فهو عمل يختص بنتاجه شأنه فى ذلك شأن ما 
قد يكون باشره حن عمل لحساب نفسه قبل 
بدآبة الشركة ٠‏ 


والحد الثانى متصل بنوع النشاط فاذا زاول 
نفس نوع النشاط محل الحصة اعتير الضرر 
الذى يحيق بالشركة يسبيه اخلالا بالالتزام 
بالوفاء بحصة العمل طالما كان ذلك فى فترة 
قيام الشركة » شأنه فى ذلك شأن الضرر الذى 
يلحق بالشركة يسبب اداء نفس الحصة ٠‏ 


لها آذ كان التقاط مففها عن جكك العصة 
بلعل هان الضرر الذى يصسيب: الشيركة عن 
خلال فترة قيام الشركة ؛ ولكئه د 
المادة ١/١‏ مدنى ٠‏ الا اذا كان لقيامه مهذا 
القطط كر على بتقدار مكل الخسة كنا أو 
كيفا ففى هذه ل 
مخلا مالئز امه يالوفاء بحصته ٠‏ 


١7‏ من العرض السايق يتضح ان حصة 
العمل دووة وو © من الشرمك الذى دقدمها تدخلا 
أبجابيا مفيدا للشركة بصفة مستمرة طوال 
عدة الشركة » أو المدة المتفق على تأدية الحصة 


ل "1151 د 


فلذليا ١ه‏ قلا لد منشق السرءك عا ديق به رمق 
لهذه الكيفية اعتير مخلا بالتزامه بتقديم الحصة 
للشركة » أى انه لا يكون قد وف بالالتزام 
التعاقدى الذى ارتيط به ٠‏ وذلك يفقده صفنه 
كشريك وما يترتب على هذه الصفة من حقوق٠‏ 
عن أى ضرر تصاب به الشركة نتيجة اخلاله 


ولعل اعتبار ان 0 حصة العمل 00 
على التزامينٍ ؛ التزام يعمل والتزام 
يحقق فاكدة أخرى 6 ذلك ان 1 00 
بعتير الماتزم نه قد آخل بالتزامه اذا تحقق 
ما التزم بالامتناع عنة م وليس أمامه ليفلت 
من التعويض الا ان بشبت انتفاء أية رايبطة 
وينه دورق التابجة التى وفعت ء اله حيق إن 
الالتزام بالعمل يجعل فى استطاعة الشريك 
الافلات من الجزاء بمجرد اثبات قيامه بالعمل 
متوخبا العناية المطالب يها ٠‏ وقد تكون له 
القدرة على أثبات قيامه بالمتاية المطلوبة ويذلك 
تتضرر الشركة وتظل مع ذلك عاجزة عن تعقبه 
تعمل الى با موك خا للحتي جز تسن + 
ولذلك كان عدم الاكتفاء بالالتزام بالعمل 
لبكون وحده مضوونا لحصة العدل محققا فاكدة 
للشركة ٠‏ 

هكذا بسطت مضمون حصة العمل كما 
اتصوره ولقد اقتذى ذلك استدلالى ينص 
الفقرة الاولى هن المادة ؟١ه‏ مدنى وبالتالى 
ان أعرض لاقوال الشراح بمصدده والى النص 
الذى اقتدس هنه وما يقابله فى التقنين الفرنسى 
وبعض آراء الشراح الفرنسيين ٠‏ 


التأصيل الفقهى لهذا الراى : 


م١١‏ كت أن وحضمون حخصة العمل كما خلصت 
اليه ع ف كفو يتفق مع قواعد الفقه الاسلامى » سواء 





منها القواعد العامة فى المعاملات » أو ما يخص 
منها الشركات مائواعها » كما يتفق 
هذا الفقه مشأن الشريك مقدم حصة العمل » 
ونعرض لهذه القواعد فيما يلى : 


وجلا قالية للتواغه العامة نهد بقاضدة 
٠٠‏ لاا ضرر ولا ضرار ٠‏ وهى قاعدة عامة تحدد 
سلوك الافراد فى معاملاتهم » وتضع الحدود 
التى يجب أن تراعى فى تصرفا” + فكل من 
يلتزم بالتزام يجب عليه الوفاء به دون ما ضرر 
يعم على انق كنا انه لا مدير ان يلحق مه 
شرو مديب هة! الالكزام + ولصن هذا عالقنيه 
للالتزامات فحسب » بل ان نطاق هذه القاعدة 
يمتد الى الحقوق ذاتها وكيفية استعمالها ٠‏ 


ها بقرره 


وباعتبيار هذه القاعدة » قاعدة عامة ٠‏ 
فيخضع لها اداء الشريك 0 
فيجب ان يؤدى ما تعهد به دون | ن بقع ضرر 
بالغير أو بالشركة ذاتها من جراء عمله +٠‏ ولكى 
لي شري بالقركة يبب عل للفريك | 
يو بالتزامه وفقا لشروط التعاقد ‏ طالما هى 
نطاق الاصول الاسلامية ‏ متوخيا حسن 
النية فى ادائه » ودراعيا ما يتحمله من واجبات 
اهمها ان تفيد الشركة من العمل المقدم لها 4 
أو على الاقل بالكيفية التى يترتب علييما ‏ 
عادة ‏ فاكدة للشركة ٠‏ 


٠‏ لاثم نجد القاعدة العامة بالنسبة 
لاشركات : 

وقد جاء بها الحديث القدسى « انا ثالث 
الشريكين ما لم يخن احدهما صاحبه » فاذا 
خانه خرجت من بمنهما 623 ٠.‏ هذا النص 
بقرر القاعدة العامة للعلاقة بين الشركاء » 
والكيفية التى يؤدى بها كل شريك التزاماته » 
بحدث لا تكون أى خيانة من خلال هذا الاداء 


. نهاية المحتاج ج ؟ ص ؟‎ )١( 
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أو من بعده ٠‏ ولعل التعبير يلفظ الخيانة له من 
الدلالة ما يتسع لكل ضرر يمكن أن يترتب على 
تصرفات الشركاء » سواء فى تصرفاتهم داخل 
نطاق الالتزامات التى تعهدوا بها قبل الشركة 
أو خارج هذا النطاق ٠»‏ فالعلاقة بين الشركاء 
اليه الشريك يقوض بنيان هذا الاساس » ويأتى 
على اركانه لانه خيانة للامانة التى تحملها 


: القواعد الخاصة بحصة الهم‎ 1١ 
أفاض فقهاء المأاهب الاسلامية فى كلا‎ 
عن الواجبات التى يجب أن متوخاها الشريك‎ 
عقدم حصة العمل » حتى يكون اداؤه لحصته‎ 

مؤديا للغرض المقصود منه ٠‏ 


فيذكر الكاسانى وهو يتكلم عن الشريك 
جاح د الواجبات بقوله 
)2 +++ يكون شراؤه على المعروف » ااي 
5 ابن عابدين : « وليس له أن يعدل 
ا ري ٠+»6م6©‏ 37 
2 0 اله بااة ؟: »6 » 5 ٠‏ 


وابن قدامه الحنبلى يقول : « وعلى العامل 
أن يتولى دنفسه كل ما جرت العادة أن بتو لاه 
المضارب بنفسه » 20 ٠‏ وئفس هذا المعنى 
بقرره الزيدية 4 ٠‏ 


هذه النصوص دمأ اوردت من واجمات 
تشكل القواعد التى تحيط بالتزا اخيرينة نقد 
خحصة العمل من كل جانب وتوضح مضوون 


10 التدائع جرد صن ود . 

قم د 1 جسن كيه . 

9) ج 5ك حص 7386 . 

() المغنى ج هت ص 5ه . 

(5) البحر الزخار جا كااص ؟8م . 


١*»ت‎ 





الحصة التى تعهد بادائها لتحقيق اغراض 
الشركة ٠‏ فيجب ان يكون شراؤه للشركة وكذلك 
بيعه وفقا لما يجرى عليه عرف التجحار » فلا 
يخرج عن قواعده فى أى تصرف يباشره ٠‏ 
فمثلا دن حيث الثمن يجب أن مكون فى حدود 
ها يشترى به أو يبيع به التجار » وكل زيادة 
أو نقص غير عألوفين عندهم يعد اضرارا 


بالقرة يكم على الشريك ان تافل يه .+ 
قالع اكب ا عزاعاة المعتها ل تعره 
للشركة » فهذا الشريك ( صاحب حصة العمل ) 
توكل اليه التصرفات فى الشركة : فهو الذى 
يتصرف بيعا وشراء واستتجارا » الى غير 
ذلك من أعمال الادارة ٠‏ هذه الاعمال 
والتصرفات هى التى دخل بها هذا الشريك 
فيجب أن تكتئف المصلحة ‏ مصلحة الشركة 
كل تصرفاته ٠‏ ويجب عليه أن يساشر 
بينفسه كل الاعمال التى جرت العادة ان 
يقولانها. الشترقاء والعمل ق. كال الففناظ الوق 
تقوم به الشركة ؛ فلا يتركها لغيره يقوم بها ٠‏ 
وى ذلك صيانة قالخ المركة ين تابحية ام 

أداءه هو قد يعون ف مستوى أغلى من أداء 
غيره » اذ روعى فيه اصلا كفاءة معينة ؛ أو 
مقدرة ومقدرة وأخير فى مستوى معين » فقيامه 
هو بالعمل كان محل اعتبار الشركاء ٠‏ ومن 
ناحية آخرى اذا ترك الأعمال ليقوم يها 
اجراء » ألزام ماجرتها لانه أصلا ملتزم بهذه 
الأساك 4 قاط يجي انيمل الت ا 1 
زاكدا دون حاجة تدعو اليه ٠‏ 


واخيرا يجب أن تتمحض أعماله 
الشركة فيتجنب كل ما من أنه أن يسبب 
الاضرار بها ٠‏ وهكذا يتأكد رد ما تصورته 
كمضمون لحصة العمل الىنظرة الفقهالاسلامى 
الى هذه الحصة ومضمونها ٠‏ فهى عند مذاهبه 








حي ون ا و الشررعرهها 


الثانى : امتناع عن الضرر ٠‏ ومنهما معا تتكون 


يم اي 1 فى الفقه 0ت 
للمواعد العامة فك العاولات: » وللبواعد الت 
تحكم واجبات الشركاء بصفة عامة ٠‏ 


بساا ومهماأ ل يتنك شيك أن العمل الذى 
تتكون منه الحصة يجب أن يكون عملا 
مشروعا ء وإن كان ذلك يدخل فى هوضوع 
مشروعية المحل » وهو هن الشروط الموضوعية 
اعقد القيركة + آل اهيا أقرجا الأفارة المة 
هنا توكيدا للمعنى » وما دمنا نتكلم عن ذات 
المدك الذق حكون عقه الحم + 


والمشروعية ترتيط يفكرة النظام العبسام 
والآداب » وهى فكرة يقصد بها تحقيق مصلحة 
عامة سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية أو 
خلقية ٠‏ فهى تتعلق بنظام المجتمع وما يرتضيه 
له من قواعد تنتظم هذه المصالح ٠‏ ولذلك فى 
تعلو على المصالح الفردية وكان من غير الجاثز 
الاتفاق على ما بختلف وقواعدها » فاذا تم 
هذا الاتفاق المخالف اعتبر غير مشروع 
وبالقالي يطل + وقبطل همه الآقار المتركمة 
عليه ٠‏ 


فاذا كان موضوع حصة العمل القيام بأعمال 
تجارة المخدرات و أدارة بيت للمقامرة » كما 
معتير الاتجار فى الخمور » ى الفقه الاسلامى 
بالنسبة للمسلم » عملا غير مشروع بيبطل 


الالتزام به ٠‏ ومتكلم صاحب الدحر الرائق عن 
القاعدة فى مشروعبة العمل الذى تزاولهالشركة 
فيقول : « وقيدنا بكون العمل حلالا للا ورد فى 
البزازية ولو اشتركا فى عمل حرام لم 
يصمح ٠12306‏ 


وقد أوردت المادة ه١٠١‏ مدنى القاعد العامة 
فى مشروعية المحل فنصت على انه « اذا كان 
1 الالتزام مخالفا للنظام العام أو اإقداى 
ن العقد ماطلا « وعلى ذلك ففى كل من الفقه 

اناد لامى والقانون الوضعى اذا كان العمل 

الحصة يتعارض والنظام العا أو 

الوا كان الالتزام بأداء هذه الخصة غير 

مشروع وبالتالى كان عقد الشركة ماطلا ٠‏ 


ونئرى فى نص المادة 5ه مدنى فيما اأورده 
خاصا بمنع اقتصار حصة الشريك على ما يكون 
له من نفوذ أو ثقة مالية : تطبيقا 'فكرة النظام 
العام فى مجال حصة العمل » اذ يقتصر ما يقوم 
به الشريك حينئذ على مجرد استغلال هذا 
النفوذ أو هذه الثقة فيحصل على فواكد 
خاصة دون أن ديسهم بمجهود يستحق به ما 


فالاستغلال ف ذاته سو أء كا ن استغلال 
0 الشيقص من فق عاية ؛ عل 
ليه نظرة عدم م 


المطلب الثالث 
الاتفاق على تخصيص 
كل وقت صاحب حصة العمل لاعمال الشركة 





١55"‏ ساد 





0 0 ا ل 0 

















بستمر حلوال بقاء الشركة : اك ن: هل معنى ذلك 
أنه لا : أن يقوم بأى اذا 0 خارج 
نطاق لني ؟ ولقد سيق ان ! 
حياة الشركة عنصر جوهرى قع الهوية التزام 
الشريك بالعمل افر الى أنه التزام عستهر» 
لكن هدة الشركة باعتبارها 
بالفسية لهذا أل لشريك ف اداء حصته دواسطة 
ساعات معيئة يومنا ؛ انما بآداء العمل ااتعهد 
به على مدار هذه ألمدة ٠‏ ولذلك خلصنا الى 
عدم اعتبار الساعات البووية عنصرا جوهريا 
فى تحديد التزام الشريك بالعمل 


عتدرنا أن مدة 


زهنا 3 لالخ مي 


من ذلك يتضح أن لاشريك - حن حيث 
الاصل ‏ أن يقوم ينشاط آخر لحسابه أو 
لصعاب اللفى طلا اورهذا القاط 7" عايض 
مع ما دحب أن تمستوفيه الشركة دنه من نضاط 
مكيد «٠‏ 

ولكن كد بتفق الشركاء ء غلى أن يتتعيم 
صاحب خضة العمل بأى نشساط آخكخر وان 


الأثقاى على ذلك ك المعه الاسلاى والقافرق 
الوشبي ؟ 


فى فرعين 
نخصص أولهما ا دراه الفقكه الاسلامى 4 


ونحاول أن نستيين هذا الحكم 


والثانى لحدم القانون الوضعى « 


الفر ع الأول 
رأى الفقه الاسلامى 


ع١‏ القاعدة العامة فى الفقه الاسلامى 
مقاصدهما ‏ يتفق مع مقتضى العقد الذى 
عقداه ويترتب عليه فائدة لهما » هو شرط جائز 





طالا لم يكتاركن .مم تسل حن امول القدريية 
الاسلامية ٠‏ بل ان الله سبحانه وتعالى يأمر 
بالوفاء بالعهود والاتفاقات : « وأوفوا بالعهد 
ان العهد كان حسثولا »23076 ٠‏ « يا أيها الذين 
آمنوا أوفوا بالعقود » 229 ٠‏ 

وغ اللاروط الدى وقدركيا الماف إن بن 
عهمود يتعهد بها ؛ وان جدلة الشروط تكون فى 
الواتم الأقفاق الذى عو مشمون اله ء 
ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم : 
« المسلمون عند شروطهم الا شرطا أبصل 
حصرما و حرم حلالا )» . فهذا 
الحديث الشريف يقرر التطاق العام 
للشروط » ويحدد متى تكون جائزة ومتى 
لا تكون كذلك ه والشروط الجائزة ع فقغط 
التى يجب الوفاء مها » والوقوف عند .حدودهاء 
والقاعدة الفهية قور ان ١‏ للقيد ان كان كتيذا 
يثيت لان الاصل فى الشروط اعتيارها ما 
لمكن هو ج15 بي 


ومعرض هذا الاتفاق ‏ وهو تخصسيص كل 
وفك اشريك بالعفل قر اهن القريكة ع على 


هذه القواعد العامة نجد أنه اتفاق جائزر ٠‏ 


فهو لا يخالف أصلا من أصول الشريعة 
الاسلامية » كما انه يتفق مع مقتضى عقد 
شركة المضعازية + الذي يوحت على االخمارف 
( صاحب حصة العمل ) ان يسعى ويكد تحقيقا 
لقصود الشركة ؛ وهو تحقيق الربح ؛ فهو 
شرط خائز » 

فاذا قبمنا هذا الشرط وجدناه بحقق فوائد 
للشركة اذ مترتب عليه أن بوجه الشريك نشاطه 
كله لصالح الشركة : وهذا من شأنه ان يؤثر 


)١(‏ الاسراء ل 76 سد 
(169 ا العسائهة. يس |1 عم 
(؟) بدائع الصنائع للكاسائى < 5 ص 98 . 


1 جد 











على سسير اعمالها تأثيرا حسنا ٠‏ فاذا اضفنا أن 
هذا القيد الذى بمنع هذا الشريك من العمل 
خارج نطاق الشركة سيكون عد اذو تلك جد 
موضع اعتبار فى تحديد نصيبه من الريح ء 
فهو أذن بحقق له فاكدة خاصة ٠‏ 


وعلى ذلك فان هذا الأتفاق بحقق فائدة 
جميع الاطراف 4 فيجب اعتباره . 


فقا حت هذا المي عاقراى المامة فق 
وردتث أقوال الفقهاء مشسيره الى حواز هذا 


الكو + 


فهو أولا : يتفق مع القيد الذى يرد على 
حواز نيام صاحب حصة العمل بينشاط لحساب! 
الغير أو لحساب نفسه ؛ اذ يقيد هذا الجواز 
بعدم الاضرار بالشركة ٠‏ وهذا القيد أن صرح 
به البعض » فهو بلا شك من تطبيقات قاعدة 
لاضرر ولا ضرار ٠‏ وعن هذا القيد مقول 
صاحب كشاف القناع من الحنايلة :0 ولبس 
له أى المضارب أن يضارب لآخر اذا كان فيه 


م 


ضرر على الأول » ٠520‏ 


وواضم .أن هذا الاتفاق يعتبر تطبيقا لهذا 
القيد » هذا بالاضافة الى ان صاحب حصة 
العمل مقيد أصلا بان لا يتصرف مما بعود على 
الشركة بالضرر ٠‏ وقيام هذا الشريك بالعمل 
خارج نطاق الشركة قد يعود بالضرر عليها . 
ولهذا يحاول الشركاء الحيلولة دون وقوع هذا 
الضرر المتوقع بالاتفاق على تخصيص كل وقنت 
هذا الشريك ونشاطه لاعمال الشركة » وبالتالى 
فلا يجوز له القيام باعمال لحسايه أو لحساب 
الغ + 


وا ع عن 6 


ثآنيا : فى استحقاق المضارب للنفقة ©) 
وهى عند الحنايلة لا تستحق الا بالشرط سواء 
كان فى سفر أو كان مقيما » فلا يجوز فى هذه 
الحال أن بعمل صاحب حصة العمل لغسير 


الشركة 17 


وعند غير الحنايلة يستحق صاحب حصه 
العمل النفقة إذا سافر من أجل اعمال الشركة 
ويبررون ذلك بتفرغه لهذه الاعمال + فيقول 
السرخسى ف هذا الصدد : < ٠٠٠‏ وهذا لانه 
فرغ نفسه عن أن غاله لاجل مال 
المضارية .٠ه‏ »م 640 ه. 





الشافعية بترر ذلك بقوله : ( »٠ه‏ لأنة حيسه 
عن التكسب بالسفر لأجل القراض » 0( ٠‏ 


وللمالكية ما جاء فى الشرح الكبير : ( ٠ء.ه‏ 
ومفهوم الشرط ان لا نفقة له فى الحضر » قال 
اللخمى ما لم يشغله عن الوجوه التى يقتات 
فده 4 وهو تبح مكار ع 530 


ويعقب الدسوقى فى حاشيته على ما جاء 
بالشرح الكبير بقوله : « كما لو كانت له صنعة 
بنفق منها فعطلها لأ جل عمل التراض ٠٠‏ 2276 


يتضح من هذه الأقوال ان التفرغ لأعمال 
المضارية حائكز أصلد « ويذلك بعتثير الاتفاق 
على منع صاحب حصة العمل من القيام بنشاط 

(؟) بقصد بها النفقات التى ينفقها هذا الشريك 

(9) رأجع كشاف القناع ج ؟ ص 585660 . 

(؟) الممسوط جح ؟؟ ص 57 . 

(ه) نهاية المحتاج للرملى ج ؟ ص ١7"‏ . 

(6) الشرح الكبير بهامشى حاششسية الدسوقى 
د اص ©5566 . ١‏ 
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جائزا فى مذاهب ألفقه الاسلامى ٠‏ اذ وردت 
به القواعد الخاصة بشركة المضارية » ومن 
قدل رأبنا انه اتفاق جائز وفقا للقواعد العامة 
فى الشروط ٠‏ 


الفرع الثانى 


حكم القانون الوضعى 


٠5‏ لا يختلف موقف القانون الوضعى 
فى هذا الخصوص عن موقف مذاهب الفقه 
الاسلامى » حيث أن هذا الاتفاق لا يتناف 
طبيعة الحصة التى يلتزم بتقديمها الشريك 
بالعمل ٠‏ فان كان يمتنع عليه أن يقوم بآى 
عل عن كانه أن ينافس الشيركة 4 كان قنايه 
بأعمال أخرى غير التى التزم بها للشركة و التى 
لا تشكل آية منافسة لها + مشروط يعدم اخلاله 
نالقولية. بأماة أعفال الشركة ع ول كلك حقول 
الدكتور محسن شفيق : « وائما يجب ألا 
يترتب على قيام الشريك بأعمال خارجية 
تنقص فى قدر العمل الذى يجب أن بؤديه 
للشركة » والا جاز لها مطالبته بالتعويض © 
وبظل الشريك مجبرا على تخصيص وقته 
وعمله للشركة حتى تنقضى مدتها » 2 ٠.‏ 
ويقول الدكتور كامل حرسى فى شأن هذا 
الاتفاق : « يجوز أن يتفق فى عقد الشركة 
على أن يمنع الشريك هن هزاولة أى عمل آخر 
قير العمل الذى عقدت الشركة من أجلة ؛ واذا 
قمالف القرية. وله جازت عله 
بالتعويسات © 50 ٠‏ 


)١(‏ الوسيط ج ١‏ يند 545 »© نفس المعنى 
مصطفى طه ص ؟59؟ » الياأرودى ج ١‏ بند ١١‏ 
ج »© على يونس يند 4؟ »© محمد حسيئى عباس 
بند 5؟ . أكثم الخولى ج ؟ بند ١؟‏ . 

(؟) العقود المسسماة جح ؟ ص 40164 السنهورى 
ب الوسيط د ه ص ه7ا؟ ٠‏ 


ومن ذلك يفهم أن الأصل أن يوقف صاحب 
حصة العمل وقته وجهوده على أعمال الشركة 
وأن الاستثناء هو قيامه بعمل آخر يستغرق 
جزءا من ونته وجهده ٠‏ 


الاضرار جالشركة :قشاع هذا الشرءك ذا آزال 
قيس يعرش لكر على الشيكاد لأطايت» ار 


منعكه + 


باب ولكق_رماءعق الككم لو أ ليا 
الشريك أعمالا سابقة على قيام الشركة ؟ 
نرى أنه من الواجب على هذا الشروك أن 
معدل على ورائفية المركة على ابعيوازه 
فى أعماله » ما لم يكن ذلك معلوما أصلا لدى 
جميع الشركاء دون اعتراض حنهم ء ٠‏ قاذا 
لم يكونوا أو بعضهم على علم بنشاط هذا 
الشريك الخاص » ولم يقم هو باعلامهم 
يكين عن عق الشركة أن تعدرض على هذا 
الوضع وأن تطالبه بماتستحقه من تعويضات 
عما يكون قد لحقها من أضرار ٠‏ كما يظل 
للشركاء الحق فم المطالئة باشراحة عن 
الشركة اذا كانت أعماله لها ستتآثر ماستمرار 
عن كراء افقثالة بأعمالة القاصة » وممترق 
فى ذلك أن يكون نشاطه الخاص منافسا 
للشركة آم لا ٠‏ وف فرنسا يعتبر الشراح أن 
الشريك ا يكون قد وق بحصته اذا كان 
الوقت المخصص لشئونه الخاصة يمئعه من 
اعطاء نقاطه لشئون الشركة » لأن هذا 
العمل يستغرق جزءا من وقته 7؟ ٠‏ 


ونتبين بذلك أنه لا فرق بين ما يراه شراح 


5) أسكارا بند 7/015 © هنرى بليس بند 


مه؟ . 


١590‏ ب 


17 س الحصة بالعيل 














م1 وه كذا بئذ أن شرط هئ 

الشري بالعمل عن جروا افصتل اقرخ 
لحسابه أو لحساب الغير سواء كانت هذه 
الأعمال من نوع .نشساط الشركة أو مغايرة 
له » شرط جائز فى الفقه الاسلامى وكذلك فى 
القانون الوضعى 4 وان كان يوحى ١ن‏ حيث 
الظاهر أنه يشكل حجرا .على حربة الشريك '* 
لكنه فى الحقيقة لا يشكل أى قيد على الحرية 
الشخصية للشريك الذى يقدم عمله حصة 
فى الشركة » انما هو التزام يترتب على 
ما سبق أن تعهد به من تقديم نشاطه وخبرته 
للشركة » فهو بذلك ضمن للوفاء دالتزامه 
الأصلى الذى قبله عند دخوله الشركة ٠‏ بل 
لعله فى كثير من الحالات ينفذه من تلقاء 
نفسه سعيأ وراء انجاح المشروع نجاحا غير 
عادى » كما اذا كان هو صاحب الفكرة التى 
#كوفت على اها الشركة + كؤلق: فان 
الفركاء جميعا وسديق لعفن الشركة بوم 
تحقيق أكبر فاكدة ممكنة ٠‏ 


وهذه تت أو ذلك كا 00 ف 0 
العاف 0 علاقة أنوة وتعاون م( 2 عقعد 


أطرافه ولا تكعارض 4 
بعكس غيره عن العقود الأخرى ٠‏ 


المقللب الرابع 


قيام الشريك بالعمل بنشاط تجارى 
لحسابه أو لحساب الفر 


تتفق فبه مصلا 


بقعا حدواها أن القريك مالقول 131 تيد 
بأن لا يقوم بأى عمل آخر سواء لحسابه 
أو لحساب الغير » وجب عليه الوقاء بهذ! 
التعهد * وعلى العكس من ذلك اذا لم يحظر 
على هذا الشريك القيام بأعمال أخرى خارج 


نطاق الشركة كان له أن بياشر أى نقمساط 
تجارى لحسابه أو لحساب الغير على سواء ٠‏ 
لكنه فى ذلك ليس مطلق الحرية » فشراح 
القانون الوضعى يرون أن الشريك صاحب 
حصة العمل اذا قام متجارة منافسة لتلك 
النى تقوم بها الشركة وتفترض المناقصة 
اذا قام الشريك بتجارة عن نوع التحارة 
موضوع نشاط الشركة فان ما يحصل عليه 
من أرباح يكون من حق الشركة لأنه علتزم 
بعدم منافستها ٠‏ قلا يجوز له أن بباشر 0 
العمل موضوع نشاط الشركة لحسابه الخاص 
اذ يترتب على ذلك حتما منافسة الشركة + 
فاذا خالف هذا الحظر وباشر العمل لحسابه 
الخاص وحصل منه على كسب كان هذا 
الكسب من حق الشركة90© ٠‏ 


ف الواقع 1 ن القانون يوجب على الشريك 
صاحب حصة العمل أن يقدم حسانا للشركة 
عن الكسب الذى يكون قد كسبه من وقت 
قيام الشركة بمزاولته العمل الذى قدمه 
حصة له ( م ١/5015‏ مدنى ) وقد رأينا أن 
تقديم الحساب معناه أن الشركة هى صاحية 
الحق ى نتاج هذا العمل الذى يؤديه هذا 


. الشريك كحصة له فى الشركة ؛ كما أنه معتير 


مقياس أداء هذه الحصة أو دمعنى آخر 
وسيلة يسود ميكافاها الوقاء يها يكيعيته » 
وأخيرا فانه يجعل الشركة على صلة مستمرة 
بغ بقدنة الدريك. ساحيد حم المدل من 
مجهود لحسابها ٠‏ 


اذا كان الأمر كذلك بالنسية لأداء الشريك 
الذى قدم عمه » هذا العمل لحساب الشركةء 
فان هذا الشريك ملتزم أيضا مع سائر الشركاء 
)1١(‏ راجع محسن تشفيق » الوسيط جح ١‏ 
لد 516 » مصطفى طه ص 5١29‏ »© علي يونس 


فلشبت بر » 


00 

















كا تعة 


عي انبلا قنك نب أسق الأشبر ان التى يمتنع 
على جميع الشركاء أن يكونوا سيا فى 
وقوعها » طبقا لنص المادة ١/١‏ مدنى 
التى تلزم الشركاء بعدم القيام بأى عمل من 
شأنه أن يلحق الضرر بالشركة ٠‏ 


اذا كان الأمر كذلك فان أول حق فى 
تعويض الشركة عن الأضرار التى تلحقها من 
شراء مقاقسيةة الشريك ليما يكين فق كاك 
الأرباح التى يحصل عليها نتيجة باشرته 
العمل الذى نتجت عنه المنافسة ٠‏ ذلك أن 
هذه الأرما ح تحققت نتيجة لنقص حل بربح 
الشركة صاحيبة الحق فى الحصول على هذه 
الأرباح تعويضا عن الأضرار التى لحقت 
بها * 


6 - ولا شك أن الالتزام بالامتناع عن 
الاضرار ‏ الوارد بنص المادة ١؟ه/١‏ 
مدنى ‏ يشمل كل موقف من شأنه أن يجلب 
القير رن قم اء كان هذا الأوقك إيداميا أ 
سلبيا » وسواء كان بطريق مباشر أو غير 
مباشر ٠‏ فنص المادة فى فقرتها الأولى جاء 
عاما بحيث يشمل كل ما من شأنه أن بحقق 
الضرر للشركة » لذلك آثرنا استععال كلمة 
حوقف اتحيط يجميع ما يتخذه اأشريك + على 
أن حصول الشركة على الأرباح التى بحققها 
الشريك من عمله الخاص الذى أضر بها » 
لا يمنعها هن المطالبة بأى تعويض آخر اذا 
زاد الضرر الذى حاق يها عن قدر هذه 
الأرباح + 

كلكا كاقت معقولنة القرية وشا فض 
المادة ١/1‏ مدنى مسكولية تعاقدية 
ناتجة عن عدم وفائه بأداء حصته التى التزم 
يتداكيا ‏ غاها عنا برجب الققرة الازلى من 





المادة ١؟ه‏ مدنى يصدد مسكولية تعاقدية: 
أيضا سسيها موقف الشريك الضار » الذى 
أخل بالتزامه الواجب عليه نحو الشركة 
ب يسظفه فريك فيها © عن الاظفاع عن 
الاضرار بها » بعد أن أدى التزامه يالوفاء 
بمحصته » وعلى ذلك يكون للشركة الحق فى 
0 الكاملة عن هذا الضرر ٠‏ وقد 

ن انتهينا الى أن الضرر الذى يلحق 
0 الشريك صاحب حصة 
العمل بنفس نوع ل ته 
لحسابه أو لحساب الغير بعتير اخلالا 
تعر عه والوفاء مجه » 


5 - ولا يقف الأمر عند هذا + دل يكون 
من حق الشركاء طلب اخراج الشريك من 
الشركة معب القفرار الفاجية عق سك + 
فمثل هذا الشريك لا يكون مرغوبا فى بقائه » 
لأنه. هدا.قيسيت. قية .كر عق الواللة. اللاو 
للشبركة 4 وقغا لعمة الشاركة الثى حمكم 
الشركاء فى صلتهم بالشركة ٠‏ وقد جعل نص 
المادة ااه مدنى للقضاء حق تقدير 
ابابا المبررة لظليه اخواج الشرية عن 
الشركة ه وحسنا ما فعل ٠‏ لأن ترك الأمر 
بيد الشركاء يتصرفون فيه دون الاحتكام 
الى القتساء عد يودق بالشركة ذانها + ختيجة 
لخلق روح الشك وعدم الثقة بين الشركاء ء 


هلا شك أن ألقضاء يستظيم أن يسم الأمر ؛ 
لمراعاة مصلحة الشركة وصوالح الشركاء ٠‏ 
قم 11 كن عسوا سر جد مولن 
المنافسة ان الشريك بالعمل اذا قام بمنشاط 
تجحارة مغايرة لتلك التى تزاولها الشركة » 
بحيث لا تتحقق المنافسة تكون الأرباح الناتجة 
عن هذه التجحارة المنافسة سائغة له دون 
الشركة ٠‏ ها لم يتعارض عمله الخاص من أداء 


ب اسه 


للقيقة 90 2 وال كن هيةا الل عفرا 
بالشركة أيضا ٠‏ فقيامه اذن بأى نشاط خاص 
مشروط بعدم المنافئسة أو احداث أى أضرار 


الشركة + 


من قيام الشريك بالعمل بتجارة 
لحسايه أو لحساب الفي 


كقح ذا قن هذا “عو موقف القافوة 
فق الهف الأساهي يها خرض كل الحرص 
غلى لقيو ها يكفل سائعة الشركة : وتعصيق 
عقمى الشريكك - نوله .فى كلاق السطبينة قاض 
فقد أجازت مذاهب هذا الفقه فى مجموعها 
للشريك صاحب حصة العمل أن يزاول العمل 
لحسابه أو لحساب الغير ٠‏ بل انها لم تر فى 
فهر قيام لأقرية بالممل بكوبارة مع توج 
التجارة الثى تزاولها الشركة هنافسة أو ضررا 
يحيق بالشركة ٠‏ فافتراض المنافسة غير قائم 
عَى عكى»ءها يرلة قر لت اللتون . 


لكن اذا كانت المأذاهب الاسلامية أجازت 
ذلك فان هذه الاجازة ليست مطلقة » بل هى 
ملا شك وقيدة بعدم الاضرار بالشركة » ودو 
الشرط العام الذى تتقيد به جميع المعاملاث») 
فلا يجوز أن يحصل شسخص على مال من الغير 
يقصد الاععار .فيه لبسطله وتماوة لآخرين » 
كما أي نهة! العيدءرايناه قيطا بحيقة كلب 7 
بتصرفات الشريك بالعمل الذى اشترط الفقه 
الاسلامى أن تكون المصلحة متوخاه فيهاء» 
فلا يجوز له أن يتصرف أى تصرقف يتسبب 
| اعنه أى ضرر20©اء 


)١(‏ المراجع السسابقة » فريد مشرقى ج ١‏ بند 
5 ؛4 أسكارا بند 7/011 © هنرى بليس بند 
58؟ © هامل ولاجارد ج ١‏ بئد 91 . 
(؟) راجع ماسبق بند 171 , 


ولذلك نجد أن معض المذاهب سكنت عن 
الشركة » حكتفية بالقواعد العامة التى تحكم 
فسلاه القصرفات وذلك #الأعب الحففي 
والمذهب الشافعى ٠‏ فى حين أن البعض الآخر 
كالمالكية والحقابلة ام يكثقوا بالقواعه 
العامة » انما أوردوا تطبيقها فى هذا الصددء 
ف صورة قواعد خاصة حددت فيها الجزاء 
تجارة هذا الشريك لحساية أو لحساب الغيره 


١5*'‏ ل فمن حيث جواز اشتغال صاحب 
حصة العمل متجارة له أو للغير نجد ما جاء 
فى مبسوط السرخسى بصدد نفقة الشريك 
بالعطل اذا مبافز الإتجار وال الشركة » 
ونآخذ منه الدليل على اجازة عمل هذا 
الشريك خارج نطاق الشركة ٠‏ فيقول 
السرخسى : « واذا دفع الرجل الى رجل ألف 
درهم مضاربة فخرج المضارب فيها وق عشرة 
كلاف من مال نفسه الى مصر ليشترى بها 
وبديع ووه م 69 وى 


ومنو الشاسية ذلك > وة أ جا عله 
الأنصاوق : « وؤظاهر أنه اذآ اسمترع فى 
الذمة ونوى تفسه فالريح له لأنه ثمأآه 
ملكه وى ©©) وى 


هذا عن عمل المضارب ( صاحب حصة 
العمل ) خارج نطاق الشركة عند كل هن 
الحنفية والشافعية » وواضح أنهما يجيزان 
المذهبين عن ايراد ذكر شرط عدم الاضرار » 
9) لج تلص 7 . 


() منهاج الطالبين بهامشس حاشسية البجيرمى 
د ١‏ حل 11348 ٠.‏ 
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أو الجزاء الواجب اذا تحقق الضرر » اكتفاء 
منهما مما تتكفل مه القواعد العامة ٠‏ 


يعد ذلك أعرض لبعض آقوال المذهبين 
المالعى والحنيلى فيما قرراه من نواعد 
خاصة بهذأ الصدد ٠‏ 


فمن علماء المأهب المالكى يقول الحطاب: 
« قال اللخمى فى تيصرته فى باب القراض 
وللعامل ( الشريك بالعمل ) أن يخلط القراض 
يماله اذا كان قادرا على التجر يمها » وان كان 
ل يشهر على لخر يكز هن ماك القراض 
لم يكن ذلك له . فان فعل وتجر فى الثانى 
وسلك الأول فى يكن عليه ف القول سيوف 
رأس المال على المشهور فى المذهب ٠‏ وعلى 
القول الآأخر يكون علبه قدر ما حرمه من 
الريح ٠٠٠+‏ وكذلك اذا آخذ قراضا بعد قراض 
فلا يمنع من الثانى اذا كان يقدر على التجر 
فيهما » فان كان لا يقدر الا على التجر فى 
من التجر فى الثانى ٠‏ فان فعل 
ضمن قدر ما حرمه من ربحه على أحد القولين 
وان ضاع ضفنه لأنه متعد فى أخذه + وهذا 
اذا لم يعلمه أن فى يديه قراضا لغيره » أو 
أعلمه ولم يعلمه أنه عاجز عن القيام 
بالمالين 20 ٠.‏ 


فهذا النص يوضح ما براه المذهب 
قلسي فق قراط الشدرة على العمال 
الخاص الى جوار عط الشركة بحيث اذا لم 
تق الريك .ساحية خصة الميك. التورة على 
الجمع بين العملين فلا يكون له ذلك » واذا 
خالف كان عليه ضمان رأس المال اذا تلف 
ل بع واكالك كان عليه قد تماق شدر الريت 
يق “مدال نتيجة لعدم 
بين العطين ٠‏ ومع ذلك اذا 


أحد هما منع من 


. مواهب الجليل ج هدص 9آ5؟‎ )١( 





كان هذا الشريك قد أوضح للشركاء حالته من 
الشركة ومدى استطاعته القيام معمل الشركة 
مضافا آليه العمل الخاص » ومع ذلك وافق 
الشركاء على ادخاله شريكا » فلا يكون عليه 
أى مآخذ أذا ما ترتب أى ضرر للشركة ٠‏ 

وللحنايلة ما يقوله ابن قدامه : « ٠٠‏ واذا 
ضارب لرجل لم يجز أن يضارب لآخر اذا 
كان فيه ضرر للأول ٠‏ فان فعل وربح رده فى 
شركة الأول » وجملة ذلك أنه اذا أخذ من 
انسان مضاربة ثم أراد أخذ مضاربة أخرى 
دن آخر كلقن 4 الأرك حاو ه وأنن لخ يذج 
له ولم يكن عليه ضرر جاز أيضا بغير 
خلاف ٠‏ وان كان فيه ضرر على رب المال 
الأول ولم بأذن ٠‏ لم بجز ذلك ٠‏ وقال 
أكثر الفقهاء يجوز لأنه عقد لا مملك مه منافعه 
كلها » فلم يمنع من المضاربة كما لو لم يكن 
فيه ضرر وكالأجير المشترك ٠‏ ولنا أن المضارية 
على الحظ والنماء » فاذا فعل ما يمنعه لم 
يكن له ءءء 00 «٠‏ 


من ذلك يتضصح أن المذهمين المالكى 
والحنيلى بتفقان مع غيرهما فى أن النشاط 
التجارى لصاحب حصة العمل والذى يباشره 
خارج نطاق الشركة سواء لحساب نفسه أو 
لحساب غيره جائز اذا يكن هناك ضرر 
دلحق الشركة ٠‏ واذا كان هذان المذهيان 
قد صرحا بهذا الشرط عند تقرير الاجازرة » 
فان غيرهما ‏ فيما أرى ‏ قد اكتفى بالقاعدة 
العامة فى منع التصرفات الضارة ٠‏ ويذلك 
متفق الجميع فى أن هذا النشاط الذى سيذله 
الشريك صاحب حصة العمل فارج نطاق 
الشركة يجب ألا يترتب علييه أى ضرر 
للشركة ٠‏ 


(0) المغثى ج ه ص 6؟ . 


ل 








4 ل ورد فيما نقلته عن أبن قدامه أنه 
اذا لخ يكن عدا شري على الشركة جاو ال 
ومست لساري التو راي كل 4 كان 
فيه » وهذا تعبير بوضح موقف مذاهب الفقه 
الأساضي فق هذا القماة ٠‏ لكنه بقول أنه لو 
كان ' هناك ضرر ولم يؤّذن لصاحب حصة 
العمل فان أكثر الفقهاء على الجواز » لأنه 
العمل دون الكل » ثم يشيه هذه الحالة 
بالحالة التى لا يكون فيها ضرر » كما يذكر 
القياس عد والأجير المشترك ؛ ونناقش فيما 
يلى هذا القول : 


أولا : اذا كان عقد شركة المضارية لا بعقد 
على كل منافع صاحب حصة العمل وهذا 
صحيح ‏ الا أن العقد على بعض المنافع 
يقتضى أن تؤدى هذه المنافع أ 
على الوجه المتفق عليه 5200 
هذه الصفة امتنع الضرر » وذلك لأن الشركة 
تكون فد انتفعت مما التزم به الشريك » 
لاستيفائها كل النشاط المطلوب منه حتى 
ولو لم كتحقق اق النهاية ترياح + 


يضاف الى ذلك أنه اذا كانت بعض مناذ 
هذا الشريك تبقى خارجة على تطاق التزامه 
للشركة » فليس معنى ذلك أن يؤدى هذه 
اماف لضفه أو لقن يعيث وترهب عليه 
مقدوره أن مستغل كل منافعه فى وقت واحد 
بد احسيع اطق يه ميا - .دوق أن كائر 
مصالح الشركة ٠‏ 


ثانيا ؟ لا يمكن قبول أن تشبه الحالة التى 
يتحقق فيها الضرر » بالحالة التى لا يكون 
فيها ضرر » فمع تعارض ذلك وقاعدة لا ضرر 
ولا ضرار » وأيضا قاعدة تعويض الضرر اذا 


وقع » فلا يمكن أن يكون هذا التشبيه 
صحيحا ٠.‏ والا فلماذا يضمن صاحب حصة 
العمل اذا تحققت خسارة ناتجة عن اهماله 
أو تغرمطه ؟ د ألا يعتير فى حكم التفريط 
أن بنشغل يمال يأخذه من الغير بعد دخوله 
الشركة » ويعطله عن التنمية » ثم ما هو 
الوضسع اذا تاجر يمال وانشغل بأموره » 
فضاع الآخر بسرقة مثلا ؟ 


ان تعطيل ‏ المال ‏ ولو سلم ‏ عن 
التحريك والتجحارة يسيب الضرر للشركاء 
أصحاب رأس الال » اذ بحرههم الربيح الذى 
كانوا يتوقعونه عند دخولهم الشركة ٠‏ 


ثالا : بالنسبة للتشبيه بالأجير المشترك ء 
فلا يصح ذلك أيضا » حيث أن المعقود عليه 
فشرية الغسارية من اريم الك وز 
الشركاء من العمل والمال ٠‏ فى حين أن عمل 
الأجير المشترك غير منظور فيه الى الرييح 6 
كما أن مقايل هذا العجل كر #ابت ميك + 
وبذلك لا محل لهذا التشبيه ٠‏ 


من ذلك نرى أن الاجازة التى تقفرر 
للشريك بالعمل ليزاول أعمالا خارج نطاق 
الشركة مشروطة يعدم الاضرار ه«الشركة ٠‏ 
فاذا صح عن عن البيعض ‏ كما مقال عدم 
الاعنتداد بهذا الشرط ؛ فان ذلك معناه 
الاصخدام بالقواعد العامة فى المعحاملات ٠‏ 
والتعارض عع القواعد العامة فى الشركات » 
ومخالفة القواعد الخاصة بالشريك صاحب 
حصة العمل ٠‏ 


وف كل ذلك يتمثل الجزاء لتعويض أ 
ضرر بقع على الشركة يسبب عمل هذا الشريك 
خارج نطاق الشركة ٠‏ 


6 يبقى بعد ذلك الجزاء الخاص الذى 


اع 











نص عليه كل من المذهبين المالكى والحنبلى ٠‏ 


ففى المذهب المالكى رأبان هأ و لنسية للحالة 
القى يعمل الشدرنك لحباب فقية - 


الرأى الأول » وهو المشهور فى المذهب » 
أن صاحب خصة العمل يضمن المال الخاص 

الرأى الثانى : أن صاحب حصة العمل 
يضمن قدر الربح الذى فات على الشركة ٠‏ 


وبالفسبة للحالة التى يعمل الشيريك فيا 


فغى هذه الحالة يكون الهزاء تمدخ 2 
حيث يضمن الخسارة أو رخص الأسعار أو 
القبمساق الشى ف لحن بأموال الشركة » 


الحلد حتى بالفبية القترر. “لذي يلحك بالغوز 
الذى يكون قد عمل له خارج نطاق الشركة » 
اذا لم يخبر هذا الغير أنه شريك فى شركة » 
أو أخبره بذلك دون أن سين له مدى مقدرته» 
وأنه لا يستطيع القيام بالعمل للشركة وله ٠‏ 
وجعل الجزاء ضمان ما يضيع من الربح على 
هذا الغير » وهو أحد القولين ف المذهب 6 
كما اعتيره اذا أخذ مالا للغير ليعمل فيه فى 
هذه الحالة » متعديا وحمله مضمن المال 
اذا ضاع ٠‏ 


أما المذهب الحنبلى فقد جعل الجزاء على 
الشري الثاني يزع عل الشريك حاحب بصي 
العمل لحساب الغير » هو أحقية الشركة فى 
الربح الذى بحققه من العمل لحساب الغير » 
وذلك تعويضا للشركة عما يكون قد لحقها من 
أضرار نتيجة لذلك ٠‏ 


ونجد أن هذا الجزاء يمكن أن يعتبر أصلا 
للجزاء الذى قرره أخيرا فقهاء القانون 3 
فهو جزاء مرتيط كل الارتياط يطبيعة 
الخطأ » ونوع الضرر ٠‏ 


وجميل أن نجد لكثير مما يقرره القانون 
2 عصرنا الحاضر أصولا راسخة فى رحاب 
الى قواعد هذا الفقه ٠‏ 


المطلب الخامس 
خلط أموال الشركة بآموال الشريك 
بالعمل أو بأموال الغر 


4 يتصل بموضوع عمل الشريك 
الذى يقدم حصته فى الشركة عملا » لحساب 
الغير أو لحساب نفسه » تصرف. معين يعثير 
فى الفقه الاسلامى من سلطات هذا الشريك» 
هذا اصرف هر ننه يوان الشرية ولمران 
أخرى لصاحب حصة العمل نفسه أو للغير ٠‏ 
ون هسالة مط مطيا قن ذا اسيل 
باعتيار الصلة التى تتمثل بين خلط الأموال 
والعول لكيش اشر واف على الييزل هنا 
سيكون لحساب الشركة ولحساب الغير أو 
لحساب الشريك سويا ‏ ولصلته بالتزام 
الشريك بتقديم عمله للشركة ٠‏ 

ونبحث هذا التصرف من حيث : 

[لاحيضعه للألعب من أعغاره أى رئفيةه 

(0) الأساس الذى يمكن اسناده اليه ٠‏ 


0( تقييم هذ التصرف فى عصرنا 
الحاضر ٠‏ 


دا ه"١‏ ب 





الفرع الأول 


من .خاط أموال الشركة يأموال لخر 


07 - يقصد بالخلط هنا » جمع أموال 
غير أموال الشركة اما من الشرمك صاحب 
حصة العمل نفسه أو من الغير +٠‏ وتضاف 
هذه الأموال الى أموال الشركة ثم يكون فى 
هذه الأموال جميعا » وهذا الاجراء الذى قد 
بتخذه الشريك صاحب حصة العمل تختلف 
بالنسبة لاجازته مذاهب الفقه الاسلامى » 
فمنها من أجازه ومنها هن منعه + ونعرض 
لكل مذهب على حده ٠‏ 


اذهب الحنفى يجيز لصاحب 
حصة العمل اذا فوض اليه التصرف تفويضا 
عاما » أو صدر اليه أذن الشركاء بالخلط » 
أن بخلط أموال شركة المضارية بأآمواله هو 
أو أموال للغير » ثم يعمل فيها جميعا ٠‏ وكذا 
مجوز له ذلك اذا كان العرف قد جرى به ٠‏ 
وفى ذلك يقول الكاسانى : « وأما الى 
الذى للمضارب أن معمله اذا قبل له اعمل 
يزألك واورلم يقص يليد #المسارية والشركة 
والخلط .وه 006 


وقول صاحب الدر : « لا مملك المضارية 
والشركة والقلط يمال هيم اله واذى 2 أل 
اعمل برأيك » ٠‏ ويقول ابن عابدين تعقيبا 
على قول صاحب ألدر : « الخلط يمال نفسهء 
أى بميزه كما فى البحر » الا أن تكون معاملة 
التجار فى تلك البلاد أن المضاريين يخلطون 
ولا ينهونهم فان غلب التعارف بينهم فى مثله 
وجب ألا يضمن ؛ كما فى التاترخانية 06 





4 لتقام بد ب امن 14 + 
9) حاخية أبن عابدين 4 ويهارشها الثر ب 
2 5 0006 97.ه ٠.‏ 


وبذلك يتضح جواز الخلط بالعرف ولو لم 
يأذن فيه أو فوض التصرف بتفويض عام ٠‏ 


المذهب المالكى : يذهب الالكية 
الى ما ذهب اليه الحنفية من اجازة الخلط 
اذا صدر اذن للشريك ف ذلك 3 وقد ورد 
فى المذهب بعض الأقوال تدل على جوازه 
بدون صدور أذن بقية الشركاء » كما أنه فى 
بعض الفروض يعتير الخلط مطلوبا من هذا 
بالأقحافة إلى السمك لعمابة الشركة 6 
أحساية قفن أل الكساية الكو به ركاه أن 
يلحق الضرر بأحد هذه الأموال اذا تأخر 


دق افنكراطا الأو قطي مناحك بحصة 
العمل من الخلط مقول امن جزبىء : « اذا خلط 
العامل هاله بمال القراض من غير اذن رب 
الملل فهو متعد » 7 فلايد وفقا لهذا القول 
من صدور اذن خاص للشريك بالعمل من بقية 
الشركاء يجيز له اجراء الخلط ٠‏ 


ومالئسية لعدم اشتراط الاذن يقول 
الدردير :2 وجاز للعامل خلطه دن غير شرط 
والا فسد ).٠.‏ 07 ه وطدقا لهذا القول نثبين 
أن الخلط يقع ضودن التصرفات المخولة 
للشريك بالعمل يمطلق عقد المضارية » وبدون 
حاجة آلى أذن خاض نه + وكل اذى تيدت 
يه هذه الاجازة هو أن لا يكون الكلطشروظا 
على القيريك بالعمل: فى عقد الشركة 4 وهذا 
الأنع مرجعه تطهير العقود من الشروط التى 
قد يترتب عليها منافع خاصة لأحد أطرافهاء 


وأما عن كون الخلط ‏ كاجراء وقائى ‏ 
(؟) القوانين الفقهية ص ؟/!ا؟ . 


جح ؟ا ص 556؟ ؛ والمدونة ج ١١‏ ص 1١.١6‏ . 


نيةة واب 
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مطلويا من الشريك بالعمل فقد تكلمت عنه 
المدونة فيما بلى : ( »٠ه‏ أرأئمت الرجل يدفع 
ال اليك اال" الفراس فيومل يه 5 
ولنفسه مال متجر مه فيتخوف ان قدم ماله 
وأخضر مال الرجل وقع الرخص ووه فاك 
الصواب: بس ذلك كي يخلطيما .ووسترى يما 
حهسها: © ا" 


وعلى هذايمكن أن نقررأنالمالكية قد أجازوا 
الخلط للشريك بالعل » ولكنهم اختلفوا بعد 
ذلك فى اشتراط الاذن ‏ وذلك عدا الحمالة 
الى مكاقة خيها الحاق العرن بهد الآفوال 
حيث يكون مطلوبا ‏ فمنهم من شرط الاذن » 
ومنهم عن لم بشترطه ٠‏ 

فكلى القفراط الأذن يكون المذهب الالكى 
كمذهب الحنفية » وعلى عدم اشتراطه يكون 


أوسع منئنهةه + 


١‏ بالمذهب الحنيلى : يبكتفى الحنابلة 
وعن ذلك دقول ابن قدامة : « وليس له أن 
بالتفويض العام فى التصرف لاجازة الخلط » 
يخلط مال المضاربة بماله فان فعل ولم يتميز 
ضمنه » لأنه أمانئة فهى كالوديعة ٠‏ فان قال 
له اعمل برآيك جاز له ذلك ء٠.ء‏ « ©" ٠‏ 


على أن قول ادن قدامه 6 جاء خاصا 
بالخلط يمال المضارب » الا أن هذا لبس معناه 
الاقتصار على ذلك ٠‏ بل أن التفويض قى 
التصرفات مجيز الخاط همال الغير أنضا ٠‏ 


وهو ما يفهم من قول ادن قدامه : « وهكذا 
القول فى الأمشاركة به ليس له فعلها الا أن 
يقول أعمل برأيك فيملكها » © ٠.‏ 


٠.1.5 د اص‎ )١( 
. المغنى ج وص ه55‎ )9( 
. المرجع السابق‎ )9 


فاذا كان يملك المشاركة بتفويض العمل 
اليه تفويضا عاما » فان يملك الخلط ممال الغير 


٠ أولى‎ 


١‏ المذهب الزيدى : يرى الزيدية 
أيضا جواز الخلط بالتفويض العام فيقول 
صاحب البحر الزخار : « وليس له الخلط 
ولا المضاربة ولا القرض ولا السفتجة 0©) 

العرف من ذلك » فان فوض كحاو 
الأولان © ع . 


وى عن هذا التفول أنغبا كه 151 دول 
العركه وى المت الى الالهازة م الهو الخلط ولي 
لم يؤذن به الشريك بالعمل أو يفوض تفويضا 
عاما » فالنص يقرر المنع أساسا تبعا 
العوقف ذلك ٠‏ خاها كان الغرف لآ ميم ذلله كن 
رمن الأو ف عله ها ضار العلط نما لهذا 
الشريك ٠‏ 


٠‏ المذهب الشافعى : الظاهر أن الخلط 
عند الشافعية لا يملكه المضارب حيث يقررون 


الضمان على صاحب حصة العمل اذا قا 
به ٠‏ فقد جاء الحديث عند عن الخلط عاما 


دون تفرقة بين الحالة التى يؤذن للمضارب 
فبها والحالة التى يقوم بالخلط دون اذن أو 
« ٠٠ه‏ قال الآمام لو خلط مال القراض ماله 
ضمن ولم ينعزل » 2 ٠‏ ومن هذا يتضح 


(؟) السفتجه : لفظ فارسى معرب ( المصياح 
اللثير يك ١‏ فى 1 ) وقطلاق علي توج ون السواكة 
« وصورتها أن يدفع ألى تاجر مالا قرضا ليدفعه 
الى صديقه وانما يدفعه قرضا لا أمانة ©» ليستفيد 
به سقوط خطر الطريق وقيل هى أن يقرض 
اقعبانا ايتضية عرض فى بلدا بريده المتقررض 
عابدين ج 6 ص 8.؟ ) ويمكن اعتبارها بذلك 
أصلا للكمبيالة 

قا اع ع 

(9) ج ؟ ص الا١‏ . 


لاا ب 


4 الحصة يالممل 








مصعم اقل عن كلك عن اله عاتم 
ولعل المقصروة يقؤقله | لم يفمزك ) آق. للتصرف 
الذى يقوم به المضارب بآموال الشركة يكون 
نافذا + ولعي الفع كتفير عن الإفافة الى 
الضمان ٠‏ وهذا معئاه أن الشركة قد فسدث» 
لأن الضمان بتناق مقتضياتها ٠‏ أنما ماصدر 
من تصرفات فهى جائزة على الشركة لأنه مأذون 
بها » فبيعه أو شراؤه صحيح لسبق صدور 


الصول عليه من كن التيائعية مق يحكر 
خاص بالخلط أذا صدر به اذن أو فوض 
صاحب حصة العمل التصرف تفويضا عاما » 


فلم أجد ٠‏ 


وينقل ابن قدامة عن الامام الشسافعى 
عدم اجازة الخلط ولو فوض الأمر لصاحب 
خصة العمل فيقول : « وليس له أن ن مخلط 
مال المضارية بماله ٠٠‏ فان قال له اعمل يرأيك 
جاز له ذلك +٠٠‏ وقال لاقي لس ليه 
ذلك وعليه الئمان أن فعله لأن ذلك ليس 
من التجارة »© © ء* 


ولعلنا نلمح فيما يرويه ابن قدامة عن 
الشافعى أثر العرف على اجازة هذا التصرف» 
ذلك أنه قال عن الخلط أنه ليس من التجارة» 
فلعله كان آنذاك ليس من صنيع التجار فى 
اليلد الذى تحدث فيه الشافعى + ولعل يكون 
الخلط جائزا اذا جرى العرف فيما بعد بين 
التجار مجواز ذلك ٠‏ 


15 بعد عرض موقف هذه المذاهب من 
خلط تمواق شركة المقارية 4 يكن لقو أن 
الفقه الاسلامى ‏ وفقا لرأى غالبية مذاهه 
بجيز خلط أموال هذه الشركة عمال صاحب 


. 50 المغنى ج ه ص‎ )١( 


حصة العمل أو مال الغير » وأن يعمل فيهما 
معا ٠‏ وذلك اذا فوض هذا الشريك التصرف 
أو أذن له فى الخلط اذنا خاصا » وكذلك اذا 
جرى العرف بين التجار باجرائه ٠‏ 


ومع هذا تظل القاعدة العامة تحيط بهذه 
لاجازة » وهى شرط عدم الاضرار بالشركة » 
ويؤكد ذلك الامام مالك فيما يروى عنه فى 
المدونة من أن لصاحب حصة العمل » « أن 
يأخذ من غير الأول اذا لم يشغله عن قراض 
الأول لكفرة هال الأول قاذا كان الال كفيرا 
قلا يكون له أن يآخذ من آخر حينئذ شيئًا ٠‏ 
فلك ويكوج لله أى مفلا امالك 51 الكذهها 
وهو يحتمل العمل بهما » قال نعم » © ٠‏ 


كما أن هذا الاجراء قد نيط بالاذن أو 
يفوض شخص ف التصرف تفويضا عاما فى 


المواك الشركة الا آذا عرف عه الحرص © 


فاستبعد احتمال أن يتصرف تصرفا يترتب 
عليه ضررا بأموال الشركة ومشاريعها 3 


آما اذا كان مصد راجازة الخلط هو العرف» 
فتكون معاملات لاسرع قد | 0 فق ا ذلك٠‏ 


ومع هذا نرى أن الاذن يكون مطلويا لأن 
الأشخاض يكفاوقون عن حدث, اللقدرة والكفاءةة 
فقد يستطيع شخص أن يقوم بما لا يقدر 
عليه شخص آخر ٠‏ وعلى ذلك يكون المرجع 
فى كل حالة على حدة وفق ما يستقر عليه 
اتفاق الشركاء » فهم يستطيعون تقدير مدى 
قدرة الشريك 0 هدة العمل وعلى 


00 111 كن 1+ 
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أساس تقديرهم » يكون تفويضهم له التصرف 
تفويضا عاما ؛ أو اعطائه الاذن الخاص ق 
كل تصرف على حدة وفق أهمية وخطورة هذا 


٠ التصرف‎ 


الفرع الثانى 
الأساس الذى يمكن أسناد الخلط اليه 


مده بح ذا عا القرية ضاعي نف 
العمل آي ايل كناد لحني أو لضرنات 
الثّن 2 بالاشيافقة الى عطة لحيانه القركة 
[ فار 1+ هلنا أو قن 9 ترس كل 
الحاق آق شرر ومصالج الشركة » فاق الخزط 
فى حقيقته ليس الا وسيلة عمل » وليس نوعا 
مستقلا من العمل ٠‏ حتى أن المالكية يرون 
فيه وسيلة وقاية من وقوع الضرر بالمال فى 
بعض الأحيان ٠‏ 


ههه 
وهم فى ذاك برونهة واجبا أو مندوبا اليه 3 
قراة وأا 05 : 


وقد مقال اذا كان الخلط مجرد وسيلة فلماذا 
اشتراط الاذن أو التفويض اذن ؟ ونحد 
الجواب على ذلك عند الكاسانى حيث يقول 
عن الخلط » « ٠‏ أنه يوجب فى مال رب 
المال حقا لغيره فلا بجوز اله باذئه > 0 
فالخلط وان كان وسيلة تتخذ توطكة للتصرف» 
الا أنه بجعل الأموال المخلوطة كأنها ملكبية 
واحدة » فهو يحقق الملكية المشتركة فى مجموع 
الأموال المخلوطة؛وهذا يرتب على مال الشركة 
حقوقا للعير الذى خلط هاله مع أموالها ٠‏ 


٠ 105 صن‎ 5 2 


(0) البدائع ج 1 ص 56 . 


على أنه من ناحية أخرئ فان حقوقا للشركة 
سترتب على مال هذا الغير أيضا ٠‏ 


ه٠٠‏ واذا كانت الشركة طريقا هاما 
لجمع الأموال وحشد جهود الأفراد. بغرض 
القيام بمشروعات ضخمة » فان الخلط كذلك 
وسيلة لتجيم امال الشركة »تماق بذاك 
توسيع النشاط التجارى + كما أنه وسملة 
لحماية بعض المال هن أن يحيق به الضرر 
نتيجة تأخيره عن التعامل » أو تقديم مال آخر 
عليه فى الاستثمار ٠‏ 


أخذ المال من الغير وخلطه يمال الشركة 
لا يكون اذا كان مال الشركة كثيرا » فاذا كان 
كذلك فلا يكون للشريك صاحب حصة العمل 
أن يأخذ أموالا أخرى ليتجر فيها . اذن 
فأخذ المال من الغيروخلطه يمال الشركة 
لا يكونان جائزين الا اذا كان مال الشركة 
قليلا ٠‏ وقد لا يسعف هذا الال القليل فى عقد 
صفقات كبيرة أو انجاز مشاريع ضخمة تحقق 
وافرآ عن الأرباج اه للك كان لأشريك صاعب 
حصة العمل أن يخلط مال الشركة بيأموال 
أخرى للغير توفيرا لامكانيات الشركة ٠‏ 


وعند الحنفية يجوز الخلط لهذا الشريك » 
واذا لم ينص عليه نصا خاصا اذا قيل له 
اعمل برآيك » وهذا هو معنى التفويض العام 
فى التصرف ؛ ويتفق الحنابلة والزيدية مع 
الحنفية فى ذلك ٠‏ ِ 

هذه العبارة تحمل معنى جعل رعايةمصالح 
الشركة لهذا الشريك لأنه تفويض له ليتصرف 
بما يراه ٠‏ وهذا لا يكون الا لشخص له عند 
الناس ثقة كبيرة فى تعامله وحسن تصرفاته ٠‏ 


فكآن الخلط وسيلة يترتب عليها تحتيق 


حا 





أغراض الشركة ذاتها ؛ فهو يدخل ضمن 
الاجراءات التى يلحظ فيها صالح الشركة ٠‏ 


الفرع الثالث 
تقييم الخلط فى عصرنا الحاضر 


اا اك تبينا من أقوال علماءالفقها لاسلامى 
آن اشتغال صاحب خصة العمل نماله أو بأموال 
غيره ىف نوع النشاط الذى تقوم به الشركة 
لا يعتبر بالضرورة منافسة لها » ولا يفترض 
فيه الحاق الضرر بمصالحها » بل على العكس 
قد يكون هذا الاشتغال ‏ فى حالة الخلط ل 
ومسبلة لسبافية الشركة على العياة. يعضتيق 
أغراضها ؛ وانجاز مشاريعها » اذا كانت 
أنواليا في كافية : 


واذا كان التنسيق فى العمل وهو متوقع 
من شسخص توضع فى يده هقاليد أمور الشركة 
يتفويضة التصرف بما يراه على أساس 
حينئذ منافسة ما ٠‏ ولا يكون تحقيق هذه 
الاقية وماق الى الاق الأضران بالشبركة 
الا اذا تلاعب الشريك بمصالحها » لحساب 
نفسه أو لحساب الغير ٠‏ 


أما اذا كانت الشركة تقصد الى قيامها 
وحدها بنوع النشاط الذى تقوم به »و لاترضى 
قيام غيرها به » فهى لا شك ترى فى عمل 
الخريكا ف كفن نوع ققناطها حتائمبة لها : 
ولق قصد الشركة قد يكرى قرغا من التمقار 
وهر ها كدكمة الشريفة الناقية 1] فيه من 
معنى الاستغلال ٠‏ 


التعدى 2 تتحرك قواعد التعويض لاصلاح 
كائج هذا القرر + كما" أن الكراعى عمل 
الشريك ف فوع النشاط الذى تزاوله الشركة 


المطلق به » وانما يجب أن ينظر فى كل حالة 
على حدة حسب ظروفها » ووفق ما يتضح 


1 بعد ذلك ثقول أن خلط مال الشركة 
بأموال أخّرى للغير » وان كان يظهر ىف صورته 
البسيطة » الا أنه فى الواقع يضع أيدينا على 
الأساس الفئة يو الية اجراء هام عن 
الاجراءات التى تتخذ حاليا فى محيط الشركات؛ 
هذا الاجراء هو زيادة رأس مال الشركة ٠‏ 

وزيادة رأس مال الشركات فى القانون 
الوضعى قد يكون مادخال شركاء .جدد سواء 
عن طريق عرض أسهم المال فى اكتتاب عام 
كما فى شركات المساهمة » وى هذه الحال 
يجمع المال دون اعتيار لاأشخاص المكتتيين 
ودون أن يعرف بعضهم بعضا » ولا صلة 
الرسظيم الابها بللوع غيه ين الربم ف أد 
يكون أدخال الشركاء الجدد عن طريق تعديل 
عقد الشركة ليتضمن أسماء هؤلاء الشركاء 
الذين يبقدمون حص ضا من المال كما ف 
شركات الأشخاص ٠‏ 


وقد يكون توفير احيتاجات الشركة من 
ال مال عن طريق الاتكراعن » دصي القادون 
لشركات المساهمةاصدار سند أتيقيمة القرض» 
ويكون لها فوائد ثابتة ٠‏ ولا يوجد ما يمنع 
شركات الأشخاص من أن تعقد قرضا مع 
الغير ‏ بنوكا كان أو أفرادا ‏ لتحقيق 
نفس الغرض ء 


طريق ادخال شركاء جدد ف الشركة » نحد 
الخلط د يحقق نفس النتسائج ولكن دون أن 
بدخل أصحاب الأموال الجدد كاآطراف فىيعقد 
الشركة » وان ترتبت على هذا الخلط حقوق 
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م سيكت في خرن يسفتت عن خحيىثي .تتفي تمه بستنت ب 0 


متبادلة على الأموال المخلوطة » واعطاؤها 
صورة [القبية [الفركة + ماميهاب الأموال 
التى خلطت بمال الشركة يقتسمون الأرماح 
التى تتحقق نتيجة العمل الذى بوشر بمجموع 
وكذلك يتحملون بما قد يحدث من خساتئر » 
مع هؤلاء الشركاء فى الأموال التى خلطت ٠‏ 


آما عن القرض بالفوائد الربوية بقتصد 
توفير المال لدى الشركة دون زيادة رأس 
المال » فان زيادة رأس المال عن طريق الخاط 
يكون الوسيلة المثلى سواء فى صورته الأولى 
التى هى ادخال أموال جديدة دون أن يكون 
أصحابها أطرافا فى العقد الأصلى ؛ أو الصورة 
الحديثة له وهى ادخال شركاء جدد عن طريق 
الاسهام فِه زيادة رأس المال © حيك آنه 
تحب الوط ق الساملات الريرية ٠‏ 


واوا كان عن كاذ بة] الكمراء ب 
زنادة ولس الال - لكييم الشركاء آن 
لبهم » رك ءا قي ع 1 2 50 
الخلط ‏ كاجراء له آار خطيرة ‏ يخضع 
أصلا لما يراه جميع الشركاء أو أغلبيتهم حسب 
الأحوال ٠‏ واذلك بصدر به الاذن أو متضمنه 
التفويض » فهو عمل يؤثر على مستقبيل 
الشركة ٠‏ فاذا صدر الاذن ده أو فوض صاحب 
الشركة بأحوال أخرى فائما ذلك بأعتباره القاثم 

لون الشركة دول عقر أقكادم عرذأ 
الاجراء عملا فرديا » المرجم فيه الى رأيه 
وحده والاقه انما يققذه فائيسا عق الشبرقاء 
أصحاب الحق ىف اتخاذه ه بناء على تفويض 
أو اذن منهم ٠‏ 


يفوض به ضمن التفويض العام للتصرف فى 


الحق كلما رأى ضرورة لان يخلط مال الشركة 
بماله أو يمال الغير » يعرض عليهم الأمر 
ويضرع الظروف 4 ولهم بعد ذلك أن ن «دأذنوه 
أو يبرفضوا طليه ٠‏ ولعل هذا يعطينا الأصل 
للصورة الحديثة لادارة الشركات » أذ بتولاها 
مجلس آدارة نياية عن الجمعبة العمومية 
للمساهمين فى شركات المساهمة » وتظل لهمذه 
اتخاذها ؛ لما لهذه السلطات من خطورة 
معينة » وذلك كقرار زيادة رأس الال » أو عقد 
التروض ٠٠+‏ الخ ووه الخ + وكذلك الامر 
ف شركات الاشخاص حيث يقوم المدير بدلا 
من جميع الشركاء بادارة الشركة فيما يخول 
من 0 تتصل بالادارة العادية ٠‏ 

نر الذى ترد ا 
وأخطر الأفكار التى تقوم عليها نظرية 
الشركات » وهى فكرة زيادة رأس المال عن 


٠‏ طريق ادخال شركاء جدد ٠‏ وكذلك نهد فى 


رحابه ما بعتير أساسا للطرق المستحدكلة فى 
كفية ادارة قكون الشرعات ٠‏ 


٠٠١‏ وبذلك نأتى الى نهاية البحث فى 
العنصر الأول من عناصر تعريف حصة العمل 
وهو النشاط الايجابى المستمر المفيد » الذى 
بلتزض نتقويمه الريك صناحي الممة بالمنل» 
ويكرن خوضيرع خصةة ؛ وقه اتضح من هذا 
اليك مضمون هذه الحصة » وكيف. أنها 

تتضمن التزامين يكمل كل منهما الآخر ولا 
7 عنة + 
الاتفاقات المائعة له من مزاولة أى عمل آخرء 
والزامه بتخصيص كل وفنته وجهده لاغراض 
الشركة ب وكذلك ون حيك كيدي الفردفة يا 
عمل الشركة وعمله الخاص فى حالة عدم 
وجود الشرط المانم ٠‏ 
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البحث القائى 
نية تحقيق أغراض الشركة 
0 اتجاه الشريك بالعمل بنشاطه الى 
تحقيق أغراض الشركة : 


الشريك صاحب الحصة بالعمل وهو يؤدى 
حصته للشركة ‏ شأنه فى ذلك شأن سائر 
الشركاء ‏ بحكمه فى هذا الاداء قصد معين 
هو تحقيق 00 المشترك الذى قامت 
الشركة من أجله » أو بمعنى اخر تحقيق 
أغراض الشركة + وهو لهذا يتعاون مع بقية 
الشركة من أجله » أو بمعنى آخر تحقيفق 
القصة غو الى ,يكل وهم الشريك ياعم ال 
يختلف عن وضع العامل الاجير الذى يقدم 
عمله فى مقامل ثابت » فهذا الأخير تتخلفعنده 
نية للمشاركة التى توجد لدى الشركاء وتحكم 
علاقاتهم بالشركة + فالاجير حقه فى أجره 
ثابت سواعحققت الشركة ماتصبو اليه أم لاء 
وسواء حققت أرباحا أو تخلفت هذه الارباح» 
بل عو يتقلفي الحره حتى .فى الخالات للتى 
كرد هيها الشركة ف الخشيائر ٠‏ كما آفسة 
يؤدى عمله كالتزام يقع على كاهله فى حقايلة 
أجره دون ان يكون قاصدا الى تحقيق أهداف 
الشركة ومشاريعها » فهو عامل بؤدى عملا 
محددا ضمن أعمال الشركة » حتى ولو ترتب 
على ما بقدمه من عمل الاسهام فى تحقيق 
أغراض الشركة ٠‏ 

١‏ عم واقضيد 5 5 5 المشروع الئشترك 
يتناف مع رابطة الخضوع والتبعيه التى تربط 
العامل يرب العمل ٠‏ فالشريك الذى يقدم 
حصته عملا لا تحكم علاقته بالشركه رابطة 
التبعيه ؛حيث انه يتساوى مع بقية الشركاء فى 
الحقوق والواجبات المترتية على عقد الشركة» 
ولا نقصد يهذه المساواة » مساواة مادية فى 
اقتسام هذه الحقوق او تحمل الواجبات » 


فى الارياح اكثر من نصيب 
الباقين » كما قد يكون لاحدهم حدق الاداره 
دون الاخرين ٠‏ ولكن المقصود هو الحق 3 
الأشراف على مجريات الأخور ف الشركة وهذا 
الحق يتساوى فيه الجميع ولا يحرم منه اى 
شريك » وكذلك بتساوى جميع الشركاء فى 


٠ شركتهم‎ 


الذى يقدمه كحصة ف الشركة الى قصد 


مع اك 


من أجله ا وبحكم طبيعة 0 بتقديم 


مله بحمة فق الشركة 3 حتمو وقبية عن بقة 
الشركاء اضكاي: الحسض المالية + كتوازم 
لحصته يقتضى منه ‏ كما رأبنا ‏ تدخلا 
أبهانيا ميقس اليقيو هه الشرقة . قعل 
أداء من الأداءات المتعاقبة التى تتم به 
الحصة بالعمل » يتضمن القصد الى تحقيق 
أغراض الشركة » فالقصد على ذلك قائم لديه 
ومتجدد على هدار فترة حياة الشركة ٠‏ هذا 
القصد المتجدد يحيط بنشاطه » وبوجه كل عمل 
مغطلةة ومدئنه ذاقنا الاوك السفل المرضل 
الى العدلق الشركة فين مون هد الشركة 
وبحنا فى أغراضها ٠‏ 


لذلك قلت أنه بتميز عن دقبة الشركاء س 
أصحاب الالية ‏ الذى يوفون بحصصهم عند 
تكوين الشركة » ثم ينتظرون نتائج نشاطها ٠‏ 
فكأن هذا القصد عندهم يقترب من مجرد 
الأمل فى النجاح » ولعل هذا يتفق وطبيعة 
أوضاعهم ىق فى الشركة التى قد تبمعدهم عن 
التدخل الايجابى فى نشاط الشركة + ولعلنا 
تلمح هذا الوضع واضجا جليا بالئنسية 
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للمساهمين فى شركات الأموال أكثر منه عند 
علن. :أن وضع الشريك صاحب الحصةىب العمل 
بتميز أيضا عن بقية الشركاء ‏ أصحاب 
الحصص الالية ‏ فى شركات الاشخاص » 
حيث أنه غالبا ما يتولى عنهم ادارة الشركة » 
حتى فى الفروض التى لا يتولى هذه الادارة 
وائما يقوم بأعمال آخرى » فانما هى أعمال 
لها من الاهمية ما استحق به ان يكون شريكا 
وليس أجيرا ٠‏ ولذلك فان القصد عنده يلل 
باقيا ومتميزا لانجاح الشركة وتحقيق 
أهدافها » حتى لا يضيع جهده ووقته هياء ٠‏ 


واذا كان الامر كذلك فان تحقيق أهصداف 
الشيركة لا فلكة يوصضل هؤلاء الشركاء. .حميعا 
الوح تتحقية المقابل المنتظر لا قدهموه 20 وهو 
الربح ٠‏ 


الجبحث الثالث 
القصد ألى الحصول على حجزء من الارباح 


٠١‏ ل تحقيق الريح هو ما يقصد اليه كل 
0 الشركة + ولذلك فهو يمسعى 
متعاونا مع شركائه لبلوغ هدفهم » وهم فى 
تماوتهم انما يتضطون كينا 5! تبعة » حيث 
أنهم يتسو له الامقار توقع عدم تحقو 
الربح ٠‏ وينطبق ذلك على الشريك صاحب 
الحصة بالعه ل» فهو باعتياره شريكا انما 
تتحقق نتيجة لذجاح الشركة فى أعمالها ٠‏ 
فعطه مقابل بنسبة من الارباح وليس أجرا 
محددا متقاضاه مهما كانت ظل روف الشركة 
ونتائج كمايا .+ 


وقد تضكن التعريف الذق اختزته لحصة 
امل الافارة الى عقايلة العذل بحصهيه نوق 





الارباح » لان ذلك ما يسعى اليه هذا الشريك 
بصفة أساسية » وان كان هو ما يسعى اليه 
دقبة الشركاء أيضا » الا أنه ا لهذا 
الشريك أظهر + فهو يظل ملتزما طوال فترة 
حياة الشركة يبذل جهده لصالحها » وقديعطله 
هذا عن أى كسب آخر ء فهو يأمل فى هذا 2 
ليك بج أن لكين هذا الوكيس وفيا جل 
نفسه الأجر المحدد الثايت الذى تتحمل به 
الشركة مهما كانت أحوالها اللمالية ٠‏ اما بقية 
الشركاء الذين يبكدمون أمو الهم قان ن أوقاتهم 
تظل ملكا لهم يتصرفون فيها كيف يشاؤن 4 

شغلها يما يدر دخولا آخرى غير ذلك 
الربح المنتظر ٠‏ 


000 ال الماع 1 فى الفقه 
الاسلامى أو القانون الوضعى أن عقد الشركة 
بتضمن تحديد أنصية الشركاء من الريح فهو 
موضوع يخضع لاتفاق الشركاء » 3 ان 
لا يجحف هذا الاتفاق باحد منهم فيحر مه عن 
الأرماح أو كن فكو نتصبيبة قاقها بحي كفي 
وواءة خرمافا عتها أن لا مضابى الصد اشر كاء 
أو بعضهم فيستآثر يكل الربح 
المادة 6ه مدنى النص المائع من مثل هذه 
الاافات والقى هل الجراء عليها يطاقن 
اشع + 


الا ان الاختلاف بعد ذلك فيما بين الفقه 
الاسلامى والقانون يظهر بوضوح 
2 القانون الاتفاق على توزيع 0 بين 

ف الحيسي التى قدمت ركم 21 


ايه أى مبرر * 


فالمهم لدى القانون أن يحصل كل شريك على 
نصيب من أرباح الشركة » ولكن لا اعتبار 
لقور هذا العسون © شبوراء كان عليلة قل كي 
ص الاتفاق الذي بكرره ٠‏ كل ما هنالك ان 


:أ . 
٠‏ وقد اوردت 


» حث 


+ و2 





تلك القلة أو الكثرة لا يجب ان يكون من 
ورائها هدف الحرمان من أقسام الربح أو 
الاستكثار به جميعا ٠‏ 

أما الفقه الاسلامى فالقاعدة عنده » وهى 
قاعدة ملزمة » وجوب تناسب النسبالموزعة 
من الربح مع الحصص المالية المقدمة حن 
الشركاء + 


فلا يجوز ان يحصل شريك على ريح يزى 
على نسبة ما قدم من هال ؛ والا فمعنى ذلك 


اله يمع علو ياج مال غيره » دون وجه حقء 
وعن هنا د ا * الاي التي 00 نها نية 


تسباوىق 0 المحرد فى المركز القانونى 
قبل الشركة » ممعنى أنتفاء ر ابطة التبعية فنما 
ينهم * انها عى تكد لمق بالحفوق التي 
برتمها عقد الشركة » كما تلحق بالواجمسات 

أيضا ٠‏ وفى ذلك تحقيق لبداً العدالة فيما دين 


أطراف عقد تتفق مصالحهم ولا تتعارض * 


فهذه القاعدة تقضى على أى نفوذ قد 
بنشاً ولو كاننتيجة لتقديم أحد الشركاءمعظم 
رانس مال الشركة ٠‏ وذلك باعتبارها اللسبيل 
الحقيقى لايجاد فكرة المساواة فيما بينهم » 
فان حصول أحد الشركاء على معظم أرباح 
الشركة يجعله فى مركز يستطيع منه أن يكون 
القوة الفعالة المحركة بحيبث يظهر يقب ةالشركاء 
الى جانيه وكأنهم من الاتباع ٠‏ 


هذا وعن هذه القاعدة يقول الشيرازى 
من الشافعية : « ويقسم الربح ٠٠٠‏ على قدر 
المالين لان م مالهما ٠٠+‏ قان شوطبا 
التفاضل ىف الربح تساوى المالين أو 
النساوى قف 0 »» مع تفاضل المالين لم 
يبصح العقي لآنة قرط يقال متتفي 





الشركة ٠ 2١(‏ على ان هذه القاعدة ليست فقط 
عند مذاهب الشافعبة والالكية وأهل الظاهر 
ووفر عق الحكذية + بل هى عطردة العاييسي 
لدى المذاهب الاخرى أيضا مع اختلاف يسيط 
فى نطاق التطبيق » فمذاهب الحنفية والحنايلة 
واقعية ويك للقطية قد جلت لليماء فى 
شركات الأموال وضعا متمايزا » مترتب عإبه 
تخصيص ندر من الأرباح له اذا زاد علىمقدار 
العمل العادى الذى يكلف به جميع الشركاءء» 
أو اذا انفرد بالعمل او ادارة الشركة أحد 
اللركاء عون الأكزيق * كيكين له قز مايل 
العمل أو الادارة حصة من الربح بالاضافة الى 
حصة ربح ماله ٠‏ 


وتخصيص حصة من الريح للعمل الزاكد» 
كما كانت زبادته أو كيفا لايخل ,القاعدةءولا 
تختل معه حقوق بقية الشركاء » بل على العكس 
بتأكد به تطبيق قاعدة المساواة مين الشركاء 
تطبيقا كاملا ٠‏ وبيان ذلك انهم سيجنيون 
لحصة العمل التى تكونت من عمل أحدهم 
غاى الخصص ايالية وفقا افيبقي" نراقن 
المال » أو ائهم ‏ وهذا ما يصرحون به أحيانا 
يعطون للذى زاد عمله ربح ماله كله » اذ 
اكه تمد الآخرين » وهو بعطاه من 

فى الربح ٠‏ فالنظر الفاحص الى رأى 
هذه الذاعب ل على مقي ف الي د 
بقاعدة المساواة » وحرصها على تحقيق القسط 
الاكبر من العدالة بين الشركاء بحيث يمكن 
القول ان الرمح يقسم بين الشركاء ‏ وفقا لما 


)1ع( الملمذب جح ١‏ ص 517 ؛ وئفسس المعنى 
كه الللقية ا وايع الخولة 5 11 كن نه 
وعو جا يواه زفر من الككية حر وام سوط 
راجع المحلى جح لم ص "| . 





١58‏ سا 





ال ل الا ات ا ا ا ا ا ميا اي ا ا و ا سن اننا 





حو م عد 


ا ا د 








يراة علماء جميع المذاهب ب والتطبيى ”الف اعذة 


وبقول محمد بدن الحسن الشيبانى: «والريح 
بينهما على ما اصطلحها عليه لانه قد يعون 
الربح لفضل البصر فهذا لا بأس به ٠076.٠‏ 


ويوضح السهرقندى الحنفى طريقةالتوزيع 
فيقول : « شرطا العمل على الذى شرط له 
فضل ف الربح جاز لانه عامل فى هاله وربحه لهء 
وعامل فى هال شريكه ببعض ربحه والربح 
معد بالسق يا وان قيرط العلد طلبي افليةا 
روا كام لأ يضر لانه قرط كدر تفيل 
بغير عمل ولا ضمان 429 6 ٠‏ 


مقيدا بالتزام هذه القاعدة » يحيث لا بد : 

الاتفاق على خلافها » فاذا وقع هذا الاتفاق 
بطل وحده عند الحنفية والحنايلة وهو : 
بكون كذلك لو شرطت زيادة الربيح دون زمادة 
بن حك اد جك » بويد يطلاف اأشريا الى 
الشركة بأسرها فيبطلها عند الشافعية والمالكية 
وأهل الظاهر والزيدية والامامية 90> » ويكون 
الشرط باطلا عند الشافعية والمالكية وأهل 
الظاهر لو شرطت زيادة الربح ولو فى مقابلة 

زيادة فى العمل ٠‏ 


)0( الأمالى ص ا 

(؟) تحفة الفقهاء ج ؟ ص 1 . ونفسس المعنى 
عند الحنابلة راجع المغئى ج ه ص 7؟ » كمسا 
باق به« الريصة 2 رواجم اليش الركان بي ابس 
6 »© ورأى للامامية راجع مفتاح الكرامه ج ٠‏ 
1 
١‏ 

)5( راج المهذب ج ١‏ ص 9607 > والمدوئة 
جد؟١‏ ص 55١1‏ ؛ والمحلى حي م ص 5؟١‏ ؛ والبحر 
اليخرج © من 51 4 سوال القلرته تلوس 
داص 07ؤ5 . 





س سكوت الشركاء عن ذكر طريقة 
توزيع الربح : 


دين بين الشركاء  ٠‏ 0 ف ملل هذه قار 
ان بوزع الريح وفقا لنسبة الحصص فا وأم 

بقل ناشسام الشركة كلكها 151 أفكل. ععدهنا 
كيك حرفي الريح ٠‏ مدر جا انين الى 
بتحقق من الزبح قبل أفساد الشركة وفقالنسية 


الخميصن أالية »* 
ونعرض لبعض الاقوال التى تمشثل 


يقول ابن قدامة من الحنابلة : « والحكم 
فى الشركة كالحكم فى المضاربة فى وجوبمعرفة 
قور ها لكل والمو مفيط هن الربح ال انيما اقيا 
أطلقاها ولم يذكر الربح كان ببنهما على قدر 
المالين ٠‏ » 0©» فالشركة ‏ وفقا لهذا الرأى - 
تظل قائمة صحيحة رغم اغفال عقدها طريقة 
فيرية. الارياح وبين لطر يلق القائي: 
والمالكية 50 . 


' ها الحتفية عتصد عندهم. القيركة لذأ لم 
بتضمن عقدها ذكر أنصبة عي فى الره 


وفى ذلك بقول الكاسانى : « ا مكو 3 


معلوم القدر ووو لان الربح هو المعقودعليه» 
وجهالته تورجب فساد العقد هو*و فد ©) » 
(5) المغنى ج ها ص ”” . 
(5) راجع أسنى المطالب ج ؟ ص 58؟ »© 
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(7) البدائع ج 5 ص 8ه ٠‏ 


ب 1848ب 





9 لس الحضة بالعيل 








ع 


ومثل ‏ هذا . الرأى مقول به صاحب كشاف 
القتناع منالحنابلة » © وعلى هذا يكون فى 
المذهب الحنبلى رأيان يمثلان الاتجاهين ٠‏ 

على ان الرأى الاول » وهو الذى بيبطل 
الشرط وحده أن بمثد الى الشركة ذاتها مكفق 
والمنطق ومقتضيات عقد الشركة » ويساير 
قاعدة التساوى بين الريح وئنسية الحصة 
يراس ايلالك ٠‏ فعدم ذكر آنصية الشركاء فى 
الربح لا يؤدى بالضرورة الى الجهالة المفضية 
للنزاع » لان القاعدة الأصلية فى توزى يع الربح 
هى قاعدة اسالسد ين الحمة ل المال 
والنصيب من الرمح ٠‏ فكأن ارادة الشركاء 
حين سكتت عن ذكر كيفية التوزه بع بين نصوص 
العقد » تؤكد خضوعها للقاعدة » السب وائها 
قاعدة آمرة له بجوز الاتفاة ق على خلافها ٠‏ 
كما قد يدل هذا السكوت على عدم وجود 
توكيد حقه ٠‏ 

ويتاق العانون اردق عر لاران الأول + 
وهو رأى غالبية مذاهب ا الاسلامى ٠‏ 
فالشركة عنده صحبحة ويكون الأإسحانين ف 
نسبة التوزيع هو حصص الشركاء ف رأس 
المال » وقد تضمنت هذه القاعدة اللمادة )وده 


' مدنى فى فقرتها الأدلى حيظ خصت على أنه: 


الشركاء فى الارباح والخسائر كن ديب فل 
فى ذلك بنسبة حصته فى رأس الال ٠‏ » 
لكن ماذا يكون وضع حصة العمل فى الاحوال 
القن صبيكت الشركة فبها عق ككر تسوبها بم 
أرباح الشركة » هذا ها سنبحثه ف كل من 
الفقه الاسلامى والقانون الوضعى » لنتبين 
موقفهما وما يتطلبان ل ضري 
هذه الحصة من الريح 
ونخصص لآذالك الملبين التاليين ٠‏ 


0ه ع ف 4ه بد 





المطلب الاول 
فى 


٠07‏ رأينا كيف يحكم الفقه الاسلامى 
الوضع الذى يسكت فيه الشركاء عنالنص فى 
عقد الشركة عن الكيفية التى انعقد عليها 
هناك سوى الاموال قد قددمت من الشركاء 
حصصا فى رأس مال الشركة؛فتسبة + 

أ يجيد عست لا 1د الحال فيقي 


اذا لم يكن قد تم تقويمها من قبل ٠‏ 


وفى هذا الصدد نلاحظ تشدد الفقه 3 
فى وجوب تقدير نصيب حصة العمل من الربح 
ولاك ل 1 
سكت عن ذلك فسدت الشركه عند البعض » 
وهى تفسد عند الجميع لو أدى الاتفاق الى 
جهالة مقدار الربح الموزع ٠‏ 


وترى ف ذلك رعاية للشريك صاحب الحسة 
بالعملكلانه يستحق نصييه فى الريجبا لاتفاق» 
وتقدير النصيب فى الربح انما يترتب فى الواقع 
على تقويم العمل ذاته » وتقويم العط لا يمكن 
ان يكون باتخاذ موقف سلبى وهو ما يحدث 
اذا سكت غته ؛ فكانت الحاجة الى الشرط فى 
حق هذه الحصه ظاهرة ٠‏ 


وكذلك يجب أن يكون الشرط مانعا من 
الجهاله حتى لا يفضى الى النزاع + وعلى 
ذلك اذا تضمن العقد ذكر نصيب صاحب حصة 
العمل من الربح دون ذكر نصيب اصحاب 
حصص رأس الال » صح العقد عند الجميع 


لم١‏ ب 





72-0 أ 


00 7 77 


تفوت سي هد مي يي بين نص سين 2 








المقدم حن كل ششريك ٠»‏ باعتيارها نماء لهذا 


٠. المال‎ 


فلو تعدد الشركاء أصحاب الحصص الالية 
يكون نصبيهم من الرييح هو الباقى بعد نصيب 
حصة العمل » فيوزع عليهم ‏ بقدر ما قدموا 
من حصص ف رأس المال ٠‏ وتفسد شركة 
المضارية أيضا اذا يذكر كيقية اقتسام 
الربح أصلا » بمعنى اغفال العقد لذكر 
تصيب أى طرف من الأطراف 6 
لأنه فى هذه الحالة يفتقد ما يساعد على تقدير 
نصيب حصة العمل ٠‏ ونفصل ذلك بأقوال 
بعض علماء المذاهب » ونيداً بالقاعدة الاساسية 
فى ذلك ٠‏ 


الفرع الاول 
وجوب تحديد حصة العمل من الربيح 


ه١١‏ - بتفاوت العمل المكون لحصة فى 
تكوين شركة » من شركة الى أخرى » وبالتالى 
من شريك الى آخر ؛ ولذلك كان حرص الفقه 
الاسلامى على تقدير نصيب الحصة بالعمل 
فق عند الشركة من الوم مسديدا » وذلك حثى 
يضمن لأصحاب العمل حقهم دون مانزاع 
يشجر بينهم وبين سائر الشركاء » وسنرى فى 
أقوال علماء هذا الفقه ما يوضح هذا 
الخرض + 


فالسرخسى من الحنفية يقول : « لانالمضارب 
( صاحب حصة العمل ) يستحق الريبالشرط 
فأما رب الال فائما يستحق الريح باعتبار أنه 
بما ملكه » فمطلق الشرط ينصرف الى جانب 
من يحتاج آليه +٠‏ » 227 وهكذا يوضح هذا 
النص حاجة العمل الى التقدير والتقويم » 


(1) المنسوط ج ؟؟ ص ؟؟ . 





حتى أنه يرى أنه اذا شرط نصيب"هن الربح 
دون أن بنسب الى أى من الشركاء » كان هذا 
النصيب اأمشروط للحصة العمل » حيث انها 

هى التى تحتاج الى التقويم وتقدمر الخنصيب 
عن الي للق راس الاك وسيل تعديره وباتاي 
تطبيق لاس العامة عليه فيوزع باقىالربح 
وفقا لأنصبة الشركاء فى رأس الال ٠‏ 


وبقول صاحب نهاية المحتاج من الشافعية: 
« ويشترط اختصاصهما بالربح فيمتنع شرط 
عض لقالاف ها لق مقط علية العمل عمة عي 
وامشراكيها فيه اكفة اك الك جيلعه و العام 
تعطة ووه و اسيل يآفه أله هله ليا 
( اشتراكهما فيه ) لانه يلزم من اختصاصهما 
به » مردود بمنع اللزوم لاحتمال ان براد 
باختصاصهما يه ان لا يخرج عنهما وان 
استاثر به احدهما فتعين ذكر الاشتراك: ٠.٠٠‏ 
كمواوك )| الأقصر اله كالم قبيط للعالق كم 
الاصل 9" »م ٠‏ 

والحطاب من 'المالكية يقول : « ومعرفة 
الجره الذي كخارها عليه ون رمطه وكوي 
مشاعا لا مقدرا يعدد 0000 ل 5" 


وقول ابن قدامة الحنبلى : « ومن شرط 

يستحق بالشرط فلم 

بقول فى موضع آخر ) أو قال بالثلث أو الريع 

( أى دون ان يضاف هذا النصيب ليخ 

آى هنهما ) وكان تقدير النصيب للعامل ؛ لأن 

لذ وااشرمة ف و العلل متفعق العط + والسيل 
له ل لام 


0 


بقدر الا بة وو»وو»ه» ) 


() ج وص 1568 -55ا . 
(9) مواهب الجليل جاه ص 08؟ ٠‏ 
(8) المغنى ج اص 55 س ."” . 


14397 سم 


ع 


لعل فى هذه النصوص ما يبرز مدى 
أهمية الشرط بالنسبة للشريك بالعمل ؛ فصاحب 
حصة العمل يجب ان يذكر نصيب عمله حن 
الربح » لان السكوث عنه قد لا يوصل الى 
التقدير الحقيقى لهذا العمل » لا سيما ان 
الأشخاص يختلفون ‏ ف العمل الواحد ‏ هن 
حيث الاداء وكيفيته » ومن حيث الطاقة التى 


يمكن يذلها لانجاز أعمال الشركة . ؟ 


اذن فالاتفاق على نصيب الشريك بالعمل 
من الأرباح وذكر ذلك صراحة ف العقد 
يعتبر ضروريا بالنسبة لهذا الشريك لأن تقدير 
الرييح عبارة عن تقديم تعدد العمل وهو 
المالية وهىمعلومة القدريطبيعتها مالم تكن 
ا مذاهب الفقه الاسلامى منعت ان بكونرأس 
الملل شركة المضارية .بحصضا عينية ‏ عقارا أو 
عرضا ‏ مالم يتم بيعها قبل بداية النشاط ٠‏ 
فالحصص |مالية ترتبط بها فسبة الرببح زيادة 
أو نقصاء أما العمل فلابيد من تقويمه حتى 
يمكن تقدير الربح الذى يعادله فيكافاً ببه. 
وهذا هو المقصود من ان صاحب حصة العمل 
يستحق الربح بالشرط ٠‏ وقد لمس ابن قدامه 
طبيعة الحصة بالعمل حين قال : « والعمل 
يكثر ويقل » ٠‏ 


الفرع الثانى 
تحديد نصيب حصص رأس ال مال دن الربح 
دون نصيب الحصة بالعمل 


*/ا! اقد بسكت الشركاء عن ذكر نصيب 
حصة العمل من أرباح الشركة فى العقد ومع 
هذا يتفقون على نصيب أصحاب حصص رأس 





يترتب عليه فساد عقد الشركة عند البعض ٠‏ 


"آميقما برق اللبحدى التغير" اق الشركة تكن 


بذلك فاسدة حن حيث القياس ولكن يعدلعنه 
استحسانا ٠‏ باعتبار ان تحديد نصيب الال 
يوصل الى تحديد نصيب العمل من الربح ٠‏ 

وف ذلك يقول السرخسى : ولو قال على ان 
لرب المال ثلث الربح ولم يسم للمضارب 
شسيكا فهذه مضارية فاسدة فى القياس لانهما 
لم ببينا ما هو المحتاج اليه وهو نصيب العامل 
من الريح ٠٠٠‏ ( فبحسب الاصل يفسد العقد 
ولكن يصحح استثناء من هذا الاصل ) ٠.٠‏ 
ووجه الاستحسان ان عقد المضارية عقدشركة 
فى الرمح » والأصل فى الال المشترك انه اذا 
بين نصيب أحدهما كان ذلك بيانا فى حق 
الآخر ان له ما بقى 20 »6 ٠‏ 


وللمالكية ما جاء فى المدونة 2 قال أين وهب 
اخبرنى يونس عن ابى الزناد انه لا ب 
أن تدفع الى الرجل مالا مضاربة وتشترط حن 
الرببح خاصة لك دوئه ولو كان درهها واحداء 

ن تشترط نصف الربح لك ونصفه له أو 
كلت الربح لك وثلثاه له أو أكثر أو أقل 3 36 
ويقول الرملى من الشافعية : « ولو قال لى 
لانصراف الربح للمالك أصالة لانه نماء ماله 
دون العامل فصار كله مختصا بال مالك ٠‏ والثانى 
يصح ويكون النصف الآخر للعامل © 6 ٠‏ 


ويقول ابن قدامة الحنبلى : « وان قدر 
تقينا رع املا هاده وا وان يضري العلل 
ففيبه وجهان » أحدهما لا د لان العامل 
انما يستحق بالشرط ولم يشترط له شىء فتكون 
المضاربة فاسدة ٠‏ والثانى يصح ويكون الباقى 


. المبسوط ج ؟؟ ص 8؟‎ )١( 
: 1ك 186 من كير‎ 
٠ 155 (؟) نهاية المحتاج ج  ص‎ 


سا مع اسم 








للعامل : وهذا قول ابى ثور واصحاب الرأى» 
لان الربح لهما لا يستحقه غيرهما فاذا قدر 
نصيب أحدهما منه ؛ فالداقى للآخر من مفهوم 
اللفظ كما علم من قوله تعالى ( فان لم يكن له 
ولد وورثه ابواه فلامه الثلث ) ولم يذكر 
نصيب الاب فعام أن الباقى له30 > ٠‏ 


هكذا يولى الفقه الاسلامى عناية كاملة بهذا 
الموضوع فيقرر وجوب تحديد نصيب حصة 
العمل من الربح » اذ هو نتاج العمل والمال * 
ولا كان قدر المال معلوما » فلابد ان يقدر 
العمل حتى يكون مصدرا الريح معلومين 


وحددين 3 


وتقدير العمل قد يآتى ضهنا فى ذكر تقدير 
تقويم العمل الذى يقوم به صاحب العمل » 
اذن فهو تقويم لهذه الحصة اذا لم يذكر 
تقويمها صراحة ٠‏ 


الخق ف اقتسام الريسم يتساويان .اعكبارهها 
مصدرين له » حتى ان بعض هؤلاء العلماء 
يكتف بذكر اختصاص صاحبيهما بالربح بل 
نص على ضرورة اشتر اكهما فيه » وذلك مخافة 
ان يستآثر احدهما به ٠‏ 


وقد رأى البعض أن عدم ذكر نصيب حصة 
العمل من الربح - مع ذكر حصة رأس المال 
منه ‏ يفسد غقد الشركة » وذلك عند المالكية» 
وف أصح الرأبين لدى الشافعية ٠‏ 

أما الحنفية فالاصل عند هم أن مثل هذا 
العقد فاأسد » ولكن تصحيحه يأتى سفت اء 
من هذا الاصل ؛ لان خيما دورده العقد عن ذكر 





. 92 ؟5١ المغنى جاه ص‎ )١( 





نصيب الحصص الالية من الربح ما يعتبسر |75 
وسيلة للوصول الى معرفة نصيب حصة 
العمل ٠‏ فكآن الشركاء قد اتفقوا ان نصبيها هو 


ويتكلم اين قد امه من الحنايلة عن ورحود 
وجهين قف هذا الشأن احدهما بفسد العقد. 
والثانى يعتيره صحيحا » وقد قدم دليلا على 
الرأى الثانى الآبة الكريمة ف ميراث الابوين 
ل لو ولد له ٠‏ 


ولعق افلب: الطن أن هذا الراق لوسك 
حلا اذا كانت حصص العمل متعددة ولم تذكر 
نسبة الأنصبة بينهما ٠‏ فكيف يوزع الباقى خن 
الريص بعد قصب العصصن اثالية بين حصي 
الغول 8 وعفررايفا الى الح يخظف من كتبقر 
لآخر ٠‏ فكآن تصحيح عقد شركة المخصارية فى 
القالاك الح ولاك هه حسمي الخصعن 
المالية فقط دون حصص العمل تعددها ©» 
لا يؤدى الى توزيع سليم ما لم يذكر نسب 


أجراء ق اجارة فاسدة ه ومستحقون مقايلا 
|| / 8 8 ف أجر المثل 4 


الفرع الثالث 
ما يفضى ألى الجهالة فى تحديد نسب الربح 


اا انا تشدد الفقه الاسلامى قَ 
وجوب تحديد نصيب حصة العمل من الره 
وذكر هذا النصيب فى العقد » كما رأيئنا 
حوقف هذا الفقه فى الحالات التى يكتقى فيها 
بالنص فى عقد الشركة على أنصية حصص 
الملل » ولا يتضمن العقد أنصية حصص العمله 

ولم يكتف الفقه الاسلامى بذلك بل رأى 


ان يكون تحديد آنصبة الربح بعيدا عن" 


١54‏ سا 











الكيالة ع حرا هما فى الى القزامر + عقا 
يتفق مع قصده الى رعاية وسائل استثمار 
المال » وحمايتها مما يعرقل سيرها الى غرضها 
الذى يحقق مصالح اطرافها وصوالحالمجتمع 


فى وقت وأحد ٠‏ 


وجهالة الريح تتعدد أسدابها » فقد تكون 
بسبب السكوت عن ذكر نسب الربح اصلا » 
فلا يذكر نصيب أى من الشركاء » أو كيفية 

التوزيع ٠‏ وكذلك يكو نالربح مجهلا ذأ 5 
النصيب يلفظ عأ غير محدد بنسبة معينة » 
كأق يذكر اق العقد ان للقريك ساحب. الصة 
بالعمل نصيبا من الربح » أو شركا فيه »؛ أو 
جزءا منه ٠‏ وكذلك اذا ذكرت الأنصبة مقدرة 


بالنسب » ولكتها مترددة بين أكثر من نسبة كأن 


ينص على ان للشريك صاحب حصة العمل 
الثلث أو الريع ٠‏ 


هذه أمثلة تتحقق فيها الجهالة بالريتح و 
شآن هذه الجهالة الافضاء الى النزاع » وهو 
.ما قصد الفقه الاسلامى حماية هذا النوع م, 
| التعامل منه » لان الجهالة المفضية الى النزاع 

مترتب علّدها فساد العقد ٠‏ 


وعن ذلك يقول الكاسانى : « أعلام مقدار 
الربح 0 المعقود عليه هو الرييح ٠‏ وجهالة 
المعقود عليه توجحب فساد العقد 0( »م ٠.‏ 


ويقول الباجى عن. للالعية أن د القواضى 
مبتى على الأجزاء فاكا اقسترط فيه ضودا 
مستثتى ادخل الجهالة فى الأجزاء المشترطة» 
فلا يعلم حينئذمقدارها ولا يعلم كلمنهماجزءه 

من الربح فلم يتقدر بجزء ولا بعدد فوجب أن 
سيطل وآلله أعلم 00 © » 


(1) البدائع ج 5 ص 8١‏ . 
(0) المنتقى ج ها ص 1١5.0‏ . 


وبورد أمن قدامه رأى المذهب الحنيلى 
بقوله : « وان قال خذه مضاربة ولك جزء حن 
الريح أو شركة ىق الرييح أو شىء من الربح 
أو نصبيب أو حظ » 5 لانه مجهول 
ولا تصحالمضاربة الا على قدر معلوم ٠60٠٠‏ 


وتنجد ها يرآه الشافعية عند صاحب نهاية 
المحتاج : «فلو قال قارضتك على ان لك أو 
لى فيه شركة أو نصيبا أو جزءا أو شيئًا من 
الربح ٠٠٠‏ أو على انك ان ربحت القا فلك 
نصفه أو الفين فلك ربعه » فسد القراض ى 
جميعها للجهل بقدر الربح فى الاريعة الاولى 


رعيها ف اللخوة 10 . 


ول كل ها سيق ينمق الشيعة عع أل السبعة 
فيما يذهون ألبه يصدد تحديد أنصبة 
الريم © ٠‏ 

؟ 17‏ وهكذا تؤدى الجهالة التى تكتنف 
تحديد أنصبة الرييح ‏ لافضائها الى النزاع 
شأنها فى ذلك شأن السكوت الكامل عن 
ذكر آئصية الشركاء جميعا مسسواء أصصاب 
حصص رأس المال أو مقدهى حصص العمل » 
الى فساد عقد الشركة عند جميع 
مذاهب الفقه ٠‏ فييبطل هذا العقد نتيجة للنقص 
الذى انطوى عليه ٠‏ 


+17 ل وقد يتفق الشركاء على تحديد 
الاقصبة ق: الريسح الذى يبوزع عليهم » ولكنهم 
هم أو أكثر ممبالغ معينةء 
وهذا القن ترد اه أيضا » لانه قد 
يترتب عليه استثثار أحدهم بكل الريح فى 
الأحوال التى قد لا تحقق الشركة فيها ريحا 
الا بقدر المبالغ المعينة التى شرطت له » أو 


بحددون نصيب أحد 


0 المغنى جاه ص 35 
اليملى :45 سن 155 » 
3 راجع البحر الزخار ج ؛ ص ؟8 .ومفتاح 
الكرامة ج لا ص 555 وما بعدها . 


عب #خهة ا يمد 


تدان يت لطت يي سا 
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5 
الو موس اال شع ا هعاس دوقت عست عا و ايت و ين ا مد يي لفن ني ع بيك 


ف حدودها ٠‏ وهو ها يطلق عليه الفتهاء“تعبير 
( قطع الشركة فى الربح ) أ حرمان يعض 
وهو عا يدظل وما يرث فى علاق. القانون 
الومصى بقبروط الأمسة م وله فك تسوك 
الكاسانى : « ان بكون المشروط لكل واحد 
منهما +++ من الربح .جزءا شائعا نصفا أو ثانا 
أو ربعا » فان شرطا عددا مقدرا ٠٠٠‏ لا يجوز 
والفنارية هاميكة د+ه يرسق شرط بونجب + 
الشركة فى الربح لجواز أن لا يربح المضارب 
الا هذا القدر المأكور فيكون ذلك لأحدهما دون 
الآخر فلا تتحقق الشركة » فلا يكون التصرف 
مضاريئة ٠ 6 ١‏ 


ويقول أبن قدامه : « انه متى جعل نصيب 
أحد الشركاء دراهم معلومة أو جعل مع نصيبه 
دراهم مثل ان يشترط لنفسه جزءا وعشرة 
دراهم بطلت الشركة ٠‏ قال ابن المنذر أجمع 
كل من نحفظ عنه من أهل العلم على ايطال 
القراض اذا شرط أحدهما أو كلاهما لنفشسه 
دراهم معلومة ... 90 6 . 


المطلب الثشائى 
ف 


:اا اذا كان ألفكه الاسلامى تتضافر 
المال والعمل كمصدرين للربح ٠‏ وعدم تفضيل 
أحدهما على الآخر اعتبارا منهم بأن الربح 


)١(‏ المغنى ج ه ص 5 - راجع أيضا فى 
هذا المعئق على سبيل الثال المنتقى للباجى ب 5 
ص غ11 بولفاية اليتكاج بي 4 سن 11 
والبحر الزخار ج 5 ص ”17 مفتاح الكرامة 
حلاص 155 . 





تحقيق تعاون صادق بينهما فى عملية الانتاس. 
الا ان الامر قد اختلف تماما؛ فى نطاق القانون 
الوضعى حن حيث أنه لم يتشدد فى ضرورة 
تحديد نصيب حصة العمل من أرباح الشركة 
وكذلك فى نظرته الى هذه الحصة عند السكوت 
عن تحديد نصيبها من هذه الارباح فى عقد 
الشركة ٠‏ وان كان القانون المدنى الجديد كد 
ظهرت مذ هبادرة حسنة » حين حاول أن بعدل 
عن الموقف الذى ساد القانون المدنى الملغى 
أهلى ‏ مختلط ) ٠‏ وهذا ما نعرض له فيما 


«٠ 


ةو ا فالقانون المدنى الملغى فى المادة 
1ه /ر ه كه ساوى فى تصيب الاربساح مين 
حصة العمل واقل حصة من الحصص المللية 
العمل ؛ ومهما قلت قيمة تل كُالحصة المالية ٠‏ 

وهذأ النص وان كان بعتدر مفسرا لارادة 
المتعاقدين فلا يطبق الا حين المسكوت عن 
تحديد نصيب حصة العمل فى الربح » الا ان 
اتجاهه فى هذا التقدير يفصح عن اتجاه تحكمى 
محض حيث أنه يهدر القيمة الحقيقية للعممل 
الذى قد يكون أكثر قيمة من أى حصة مالية ٠‏ 
له سلطة التقدير بالنسبة لحصة العمل ذلك أنه 
أذا لم يذكر الشركاء نصيب هذه الحصة ء : 
يكن له الا تطبييق هذا الخص باعتباره حفسراً 
لارادة المتعاقدين ٠‏ وعليه تتساوى حصة 
العمل يأقل الحمصص المالية فى رأس مال 
الشركة + وقد حاول القضاء 2 سعض أحكامه 
تحقيق العدالة بين الحصص » وذلك هربا 
عن تطبيق هذا النص ٠‏ وهو ها يظهر فيما 
خضت مه محكمة الاستكئناف الاهلية فى حكمها 
الصادر ق ب فبراير سنة ١95*‏ من أنه «اذا 
لع يتين الكيركاء مطريظة صريحة قالمة جا فى 


80 ف 


2 
8 
: 





حصة كل ف الارياح كان للمحصكمة ان 
تحددها 5 العدالة بن الخصوم 02م 


ا س وقد يدق الأمر حين تنعقد الشركة 
بين شخصين اثنين فقط » يقدم أحدهما المال 
بجد له مجالا للتطبيق ٠‏ فاذا لم ينص عقد 
القضاء أمامه سيبلا الا الالتجاء الى العرف » 
وهو ما ذكرته نفس المحكمة فى حكمها سايق 
الاشارة اليه اذ قالت : « وقد جرت العادة ف 
هذه اليلاد بأنه اذا اشترك شخصان وقدم 
الأعمال يكون للاول ثلثا الارساح وللشانى 
الثلث © » 


وهذا ما يوضح ان العرف أيضا كان يعتير 
حمة العدل اقل هرا من حضة واس الاك + 
وعدا له قف ني أى يكين هذا العرقه فد كاثو 
فى ذلك بآنظمة المعاملات الانجنبية بعد ا نتحولث 
البلاد عن قواعد الشربعة الاسلامية 6 النى 
رأينا 2 لا يفرقون مين لله والست 6 


7 الحط من قدر 
العمل ٠‏ 


وأا عان هذا شان اعرف قلغ كص 
القانون المانى الملغى قد آخذ عن القانون 
الفرند.ى الذى جاء بهذه القاعدة ف الفئقرة 
الثانية من المادة 1407 مدنى ٠‏ 


القضاق قو كل عن ااتقساتوة “المصرض 
والقانون الفرنسى موضع النقد ٠‏ ف نادى 


وق كان 


اللحاماة السظة * حكن 406 + 





تطديقه ٠‏ وف فرئسا أعتير الشراح ان 
البعقى ققد بكاوك قتزيوا له تفال ان الذى كان 


حصة العمل لتقدير أعمالهم فى عقد الشركة » 
وبذلك لا يجد النص مجالا التطبيق ٠‏ 20 


خصة الع بين الارباح غلا ثيه أن. الخص اله 
تعالئته قري على “هذه الحسالات وطق 
القضاء ٠‏ 


ا ل ولا صدر القانون المدنى المصرى 
الحديد عدل عن هذا الموقف فى الماده 
/اء اذ .جعل تقدير حصة العمل فى الربح 
مقهار ما يدن الشركه ين هذا السيل + 


وبذلك وضع المعيار الموضوعى لتقدير نصيب 
حفة لتعل عى. الريج .< كاركا ذلك التتدير 
الجزافى » فأعاد للعمل اعتباره » اجا سام 
انه مفية للشركه كما أن المال لازم لها ٠‏ 


مقذر ا عى + 0 الجديد » كانتتنطوى 


حوايا ميرت الاسلامى » الذى سبق 
منذ عدة قرون الى تقرير التسويه بين العمل 
والمال » فيذكر ملحق التقرير « ولم تر اللجنة 
الاخذ بهذا الاقتراح ( وكان بعض الساده 
مستشارى محكمةالنقض قد اقترح الابقاءعلى 
النص القديم مدعوى أنه يكسم النزاع ( ان 


(؟) كامل مرسى »© العقود المسماة ج ؟ ص 
مامش ؟ . 

(9) راجع ليون كان وريئوه ج ؟ ص 175 س 
وأسكارا بند ؟1؟ه ‏ وهامل ولاجارد ج ١‏ بند 
"5١‏ . 

(6) فريد مشرقى ج ١‏ اص 115 . 


حم لوراك 








فيه أجحافا بحق الشريك الذى تكون حصته 
مقصورة على عمله » وقد يكون هذا العمل 
اقم بها لك الشركة + ودس يكين لجرير 
الرجوع الى الحكم المعيب المقرر فى التقنين 
الحالى الاستناد الى تيسير المنازعات لان 
هدف التشريع الاول بنبغى أن يكون عدالة 
الحكم » اما 1 التيسير فيآتى فى الدرجة 
الثائية « رمف 


ا ومما لا شك فيه ان أحكام الفقه 
الجديد ليظفروا بخير ما بحقق العدالة المنشوده 
وبما بتضى على اى منازعة فى هذا الصدد إذ 
ان المنازعات الناتجة من جهالة النصيب ىف 
حصة العمل أجيرا لا يستحق سوى أجر المثلء 


أقول كانت قواعد الفقه الاسلامى قائمه ومع 
ذلك فقد لجأ واضعو القانون المدنى الى عدة 
تقنينات أحضية ليقئيسوا منها نص المادة 
ياد كا ذقركو اللمروع السيدى 7 5 


على ان ذلك لا ينال من الفقه الاسلاهى 
بقدر ما هو مدعاة الى الأسف ان نتعول على 
الغير » وبين ايدينا ما هو خير واعظم مما لدى 
غذ! القن موق تقين الوفنت يحفق لنا الكان 
ابقل + 


]مقت معد الشركة عن ذك تسوب حسة 
العمل فى الارباح ‏ قدر القاضى نصبب هذه 
الحصه يمقدار 55 بعود على الشركه من فائده 
منها ٠‏ 





الاعمال السمصيريةا 4ه + دن 0 
[ 68 سستعود للكلام عن هذا النص عند بحث 
تقويم حصة ١‏ 





البحث الرابع 
تحضل مخاطر وقوع الخساره 

هاا ا سسق القول ان الشركاء وان قصدوا 
الى الحفول عان الريج 6 الا أنهم بتوقعون 
احتمال حدوث الخسارة فهم يشتركون فى 
نشاط ذى ثبعة ٠‏ 

وفى قواعد اقتسام الخسارة يختلف كل من 
الفته الاسلامى والقائون الوضعىفبينمايترك 
القانون ذلك لاتفاق الشركاء » ولم يضع على . 

: فى ذلك الا قيدأ واحدا هو أن لا يترتب 
على اتفاقهم أعفاء أحد من الشركاء من تحمل 
نصيب من الخساره ٠‏ نجد الفقه الاسلامى لم 
بترك أى قدر من الحرية للشركاء » فى هذا 
الصدد » اذ قطع فى كيفية تحمل الخساره : 
اتفقت عليه كلمة جميع المذاهب ٠‏ قماالخسارة ٠‏ 
الا جزء هالك. من المال فيجب ان يتحملها هذا 
المال » ويتحدد مقدار ما يتحمله الشريك بقدر 
فالخسارة اذ تقع فهى تقع نتيجة لنشاط عادى 
باقعوض للتعدي + وجب اق القيسم ك3 
وح الملل » وهذا ما كان يحدث لو 

ن الشريك يعمل منفردا » فيجب ان لا يختلف 
كت اذا شارك غيره ٠‏ كما أن هذا أ 
هو الذى يتفق.مع قاعدة مسكولية الشريك ف 
امواله الخارجه على ما قدمه من حصص فى 
رأس مال الشركة عن ديونها ٠‏ 

هما لذلك كانت القاعدة العامة فإالفته 
الاسلامى « الوضيعة على رأس الال » وقد 
وردت هذه القاعده فى نص عن على رضى الله 
عنه » نقله محمد من الحسن الشيبانى : « قال 
اخيرنا قيسر بن الربيع عن اببى الحصين 
الاسدى عن عامر الشعبى قال » قال على بن 
ابى طالب فى الرجلين يشتركان » الرييح بينهما 
على ما اصطلحا عليه والوضيعة على رآ 
المال ٠.‏ 


د ث“إها د 


؟ ل الحصة بالعيل 





قال محمد فيهذا نآخذ » 2١١‏ + وقد تضافرت 
كتب الفقه على ذكر هذا النص »© وأن نسيه 
البعض اليرسول الله صلىاللهعليه وسلم» 
أونقل القاعدة التى تضمنها 9 ٠‏ 


وبقول ابن قدامه ف المغنى : « الوضيعة 
على وآنين المال + مشي الشمراق على كل 
واحد منهما قدر ماله ٠٠٠‏ لا فى هذا 
خاضا وق اقل العام وبة فيك اذى حفيفه 
والشافعى وغيرهما » (»“ ٠‏ ويقدم محمد 
ابن الحسن ميررات هذه القاعدة فيقول : « لأن 
الوضيعة انما هى شىء يذهب من مالهما فائما 
يذهب من مالهما على قدر مالهما » © ٠‏ 


اذا كان هذا هو الحكم فى الفقه الاسلامى » 
فالقانون ‏ كما سبق أن قلت . ترك تنظيم 
وزع الخسارة لاتفاق الشركاء ٠‏ ولكنه أخذ 
بهذه القاعدة التى قررها الفقه الاسلامى ىف 
حالة واحدة هى الحالة التى يخلو فيها عقد 
الشركة من القص على كيفية توزيع الخساكر 
(م 514/ ١‏ مدنى ) ٠‏ فقضى بتوزيع الخسارة 
وفقا لمقدار حصص رأس المال ٠‏ 


وفيما خلا ذلك لم يتدخل القانون الا لمنع 
الاتفاقات التى تعفى شربكا أو أكثر من 
الاسهام فى تحمل الخسائر ( م وذه/١‏ مدنى). 


0 ا 6٠6‏ ء. 
التاراييي و حر الوا ييه ادل 
المربجع يقولة 1غال. الال ينذا جا قكزة القنايخ 
في عله عليه بالسلحة والمحاق الريم علي ها 
قيطا وال نيكة على اتحي الال 2 ولي يدرف 
الحديث وبعض المشايخ ينسيه الى على ) . 

(؟) راجع المدونة ج ١١‏ ص 1ه - والمهذب 
ج اا ص 14!7؟ - والمغنى جهوص ؟؟ ‏ ومجموع 
الفقه ص ١١8‏ - ومفتاح الكرامة ج /ا ص 1.١‏ 

(8) جه ص ”؟” . 

(ه) الأمالى ص 5١‏ . 


مكلك يكز ان كم الريك عوان فار 
خا يك لعي مو ددا هن رن 
شال و كما مهين ع تيد كدي بها وح 
من الخسارة عن نسية هذه الحصة ء يل 
لا يتسترظ أن يتغاول قضينو الشريك فا 
الخسارة مع نصيبه فى الأرباح ٠‏ ن مجب أن 
لا بكون النصيب فى تحمل الخسارة تافها بحيث 
كبيرا بحيث يترتب عليه تحمل صاحب هذا 


جزاء الاتفاق على خلاف القاعدة فى الفقه 
الاسلامى 


١‏ أتفق فقهاء مذاهب الفقه الاسلامى 
على قاعدة توزيع الخسارة على قدر حصص 
رأس المال ء ولكتهم مع ذلك اختلفوا فى 
مدى الجزاء المترتب على مخالفة هذه القاعدة» 
بعد أن للق الجعب على باتع القيد حلمم 

من اكتفى بهذا القدر من الجزاء فيكون الشرط 
عند هم لاغيا » وكأنه لم يكن وتطبيق القاعدة 
المقررة + ومنهم من لم يقتصر على ذلك بل رأى 
أن بطلان الشرط له من الأثر ما يتعدى ليلحق 
بالشركة كلها فنبطلها ٠‏ 


فالحنفية والحنايلة يقصرون الجهزاء على 
فساد الشرط وحده ؛ أما المالكية والشافعية 
والطل الاك والشيعة الويدن ذوعا ينيم ع 
عموم كلام الشبعة الامامية » فالفساد عندهم 
يتعدى الى اشر ذأتها فيفسدها ٠‏ ونورد 
فيما ا بعض النصوص ف هذا الشأن لدى 


؟ 18‏ فمن الحنفية يقول محمد بن الحسن: 
« الشركة والمضصارية لا تفسدها الشروط 
الفاسدة كما تفسد البيع والاحارة فاذا 
الفخرطا فق اللشركة واللشمارنة عبرلا قاسها 


ل 688 


ف يي ب عند رس لاسن عند 


كانت الشركة والمضاربة جائزتين ويبطل الشرط 
الفاسد ‏ فاذا اشترطا فى الشركة الريح اثلاثاء 
والوضيعة أثلاثنا ( رأس المال فى المثال 
مناصفة ) كان اشتراط الوضيعة أثلاثا فاسداء 
بيبطل اشتراط الوضيعة وكانت الشركة صحيحة 
علي ا اشسترطا من الربح »وو« وهذا كله قول 
أبى حنيفة وأبى يوسف وقولنا 5 


وفى كشاف القناع من كتب الحئايلة :: 
للشروط الفاسدة الى قسمين » منها 0 
تفسد وجحدها دون العقد ومثل لها بقوله : 
« كشرط الوضيعة على أحدهما بأكثر من قفدر 
ماله » © ٠‏ ويقول الدردير من المالكية : 
« والخسر بينهما بقدر المالين عناصفة أو 
غيرها +٠‏ وفسدت يشرط التفاوت فى ذلك عند 
العقاد ويقضخ أن اطلع على ذلك قيل العمل فان 
أطلع بعده فض الربيح على قدر المالين 04م 
شرطا خلافه أى ما ذكر كأن شرطا تساوى 
الرد بح والخسران مع تفاضل المالين أو عكسه 
فسد اه منافاته لوضع الشركة »م © ٠,‏ 


ومقول صاح بالبحر الزخار عن الزيدية : 
« واذا شرطا الخسر هن مال أحدهما فسدت 
وقول للشافعى 220 بل ملغو الشرط اذ عقدها 


. ؟١ الأمالى ص‎ )١( 
. (؟) جح ؟ ص لاأه؟‎ 
ف الشرح الصغير بهامثنى بيلفغفة السسالك‎ 
٠ ١56.١ ج اص‎ 
لم أعثر على القول الثانى الذى ينسبه‎ )5( 
» للشافعى فيما اطلعت عليه من كتب الشائعية‎ 
. الككيو تحن حل ول ولد ع لتك اليم‎ 





كالطلاق- والعتاق ٠‏ 


دراهم معلومة وكالاجارة » 20 ٠‏ 


ويقول ابن حزم الظاهرى : « فان وقع شىء 
من هذا فهو كله باطل هردود وليس له عن 
الربيح الا ما يقايل ماله وعليه من الخسارة 
دقدر ذلك ع«( 000 « 


وئنفس الحكم يفهم من أقوال الامامية حيث 
يقررون القاعدة فى تقسيم الأرباح والفبائر 


وانهما على قدر رأس المال ثم يفصلون فى 
الخلاف حول تكسيم ١‏ الأنداد 6ه دون الخسائر ٠‏ 
وبذا كفالبطلان عندهم يلحق الشركة باشتراط 


الوضيعة بقدر يختلف مع حصص الشركاء ى 
راس ذال قلع 


م١‏ اذا كانت مذاه بالفقه الاسلامى قد 
اخظفت كيما يبنها بالفسية ادي أثر بطلان 
الاتفاق على خلاف قاعدة الوضيعة على رأس 
المال » فمنها من قصر بطلان الشرط عليه دون 
أن بتعداه الى ما عداه » ومئها من بتعدى عنده 
آثر هذا البطلان ليأتى على عقد الشركة ذاته ٠‏ 
الا أنهم تفقوا ثانية على الكيفية التى توزع 
بها الخسارة بين الشركاء سواء فسد الشرط 
الشركة يثترتب علبه اهدار ما تضمنه عقدها من 
شروط »؛ وفساد الشرط ذاته يجعله كأن ن لم يكن 
أصلا ٠‏ وعلى ذلك يكون تقسيم الخسارة على 
الشركاء بالتطبيق للقاعدة العامة فى ذلك وهى . 
الوضيعة على رأس المال ٠‏ 


03 
وحده أ 


(9) ج 5 ص "19 . 
0 قحلي حال فى 116 : 
0( مفتاح الكرامة ج لار ص 5.0١‏ وما بعدها. 


ب ١668‏ د 





الأخذ بالرأى القاكل' بفساد .الشركة ف هصذه 
الحال دون الاقتصار على فساد الشرط وجدهء 
لأن عقد الشركة قد يخفى اتفاقا آخر بحرمه 
الشرع الاسلامى 6 حيث أن اشتراط هذا 
الشرط .لا يكون عيثا » فقد يكون الغرض منه 
تأجيل دين على من يتحمل الخسارة كلها أو 
بتحمل الجزء. الأكبر منها : أو قد يراد بهذا 
الشرط منح دائن يختفى وراء صفة الشريك 
هائدةا رجوية # فيكون بطلان العقد كله أولى - 


5 - وبقرر القانون جزاء على مخالفة 
قاعدة عدم جواز اأعفاء أى شريك حن تحمل 
الخسارة 6 سواء كانت هذه المخالفة صريحة 
أو ضمنية » بطلان عقد الشركة » وذلك على 
أساس أن الشروط الأساسية فى الشركة وحدة 
لا تتجزأ » يأخذ بعضها بمجامع بعض ٠‏ وحن 
ناحية أخرى قد يكون الشريك لم يقبل على 
التعاقد الا طلبا لهذا الشرط الباطل ٠:20‏ 


وهذا البطلان الذى يقرره القانون بطلان 
مطلق » وذلك لمخالفة الشرط الخاص بعدم 
اسهام الشريك ف الأرباح أو الخسائر للنظام 
العام » وانتفاء نية المشاركة عند الشريك الذى 
يعيك عن الجر وها سارح شر دغر 
معنى الشركة ؛ ولانهيار ركن هن أركان العقد 
الأساسية مما يترتب عليه انهبار العقد برمته» 


وى ثم بعطلان السقد استره كل شريك ملكلة 
حصته » وتوزع الأرباح والخسائر وفقا لنسبة 
حصص الشركاء ىف راس المال » ويترتب على 
ذلك حصول الشريك المحروم بمقتضى نصوص 


)١(‏ مجموعة الأعمال التحضيرية »© المأكرة 
التمهيدية » ج ؟ ص 7١7‏ . 

(؟) تقرير لجنة القانون المدئى بمجلس 
الشيوخ ؛ المرجع السايق ص ه79 . 


٠‏ الشريك الذى سيق اعفاؤه بمو.جحب العقمد 
من الخسارة » نصييا منها بتفق وحصته أمضاء 


هذه هى القواعد العامة فى تحمل الشركاء 


الكسارة الكن قم كلحن" القركة ٠»‏ وصاجه , 


حددة المي منويك يسمه ق الشركة » وعلى 
| هلكا كان تسد الى التتسوق عل تسوت 
من الأرباح فهو بغير شك قد وطن نفسه على 
أن يتحمل النقائج المترتية على وقوع أى 
خسارة وكذلك اذا لم تحقق الشركة أرياها 
ولو لم تقع ى خسائر ٠‏ 


الا أن للحصة بالعمل طبيعة خاصة ترتب 
آثارا تنعكس على الشريك الذى بقدمها فتجعل 
له وضعا يختلف عن .وضع ساثر الشركاء 
بالنئسبة للخسائر التى تحيق بالشركة » وهذا 
ما نبحثه فى المطلب التالى ٠‏ 


المطلب الأول 
القاعدة ألتى تحكم وضع حصة العمل 
فى حالة الخسارة 


46 تضمن التعريف الذى اخترته 
للحصة بالعمل ما أعتيره عدولا بالنسبة لهذه 
الحصة عما جاء فى تعريف الشركة الذى ورد 
به نص المادة ه٠ه‏ مدنى » من اقتسام ما قد 
ينشاً عن المشروع هن ربح أو خسارة » وذلك 
حتى يتفق التعبير مع الحقيقة التى ينتهى اليها 
وضع حصة العمل فى الحالات التى تتحقق 
فيها خسارة للشركة كما أتصوره ٠‏ وهو وضع 
يتفق مع طبيعة هذه الحصة ٠‏ 


ذلك أن اقتسام الخسارة آساسا يكون ثابتا 


. الشريك المالية التى قدمما فى رأس مال 


52 





م لخ و وا او وده ةك ا فو حو و ا لم و ا ا ا 








بمقدار نصيب كلشريك فى الخسارة_كمايرى 
القانون ذلكشجائزا ‏ اذليس شرطا تتساوى 
لفك من الصعيية اللالية وتصييهة هن 
الفسم قم 


أما الشريك بالعمل فيجب أن لا يقتسم 
بقية الشركاء ما يتحقق من خسارة حيث أن 
رأس المال هو الذى ينبغى أن يتحملها ٠‏ 
ولبمن .معدن بذلك أن هذا الشبريك يسقى دمع خقم 
الخسارة ويبراً من نتاكجها » بل هو يتحمل 
الى فضذل مالقبية اليه فق تفده األصوب 
المرتقب من الرمح » وهو ها بقايل عملهوجهدهء 
اذن فشركاء رأس المال تنقص حصصهم بقدر 
الكسارة الحادقة م ومن الخريك بالل ب 
ا د 


ولاك عات ق القبريف الى ديق مم 
على هذا الشريفا# والرقم "من آنه يك دفق 
على الوضع بصفة عامة فى حالة الخسارة ‏ 
فى [111دلة المأكون؟ عام ل[ مقسيص فيه .-. 
الا أنه لا يكون منطيقا كل الانطباق على وضع 
حي ان 2 ا 

لكك فلك نك التصروف اللا ديه لعسية 
العمل « مع تحمل نتائج الخسارة » وسنرى 
من بعد مدق ملاءمة هذه العبارة مع وضسع 
حصة العمل ٠‏ 

8 - فاذا كان الشركاء أصحاب خحصص 
رأس المال يقتسمون فيما بينهم مقدار 
الخسارةالتى تنزل بالشركقفان الشريك صاحب 
الحصة بالعمل لا يحصل نتيجة لذلك على 


٠ الشركة‎ 


نصبيه عن الأرباح 
وجهده الذى يذله تحقيقا لأغراض 


أما اذا لم يحصلل الربح ودون أن تلحق 
بالشركة عرلا ما ه فلا يجوز توزيع أية 
مالغ على الشركاء » لأنها حينقذ تكون أرزبالها 
صوربة غالبا ما تقتطع من رأس المال 6 أو 
احتياطيه ٠‏ على أنه يجوز التوزيعمنالاحتياطى 
التظاعي اذا كان هو وين الأغر أشي الكن مخسر: 
عليها نظام الشركة لتجنيب هذا الاحتياطى , 
مواجهة الحالات التى لا تتحقق فيها الأرباح 6 
كما يجوز التوزيع من الاحتياطى الاختيارى 
كران من العم السرية حماسي ف لذي 
لا يجوز التوزيع من الاحتياطى القانونى ٠‏ 


هذا ف شركات الاموال والقركة ذات 
المسكولية المحدودة » حيث يوجب القانون 
تكوين احتياط ىالزا ع ع 15 ق 56 لسنة 04) 
أما ىن شركات اللصخاص فان.تكوين. الانعتياظى 
رهن بار ادة الشركاء 6 فهو اختيارى داكما 
ولذلك يجوز الاتفاق على توزيعه قف صورة 
أرباح باستمرار ٠‏ 


وأيا ما كان الأمر فكما لا جوز اعفاء * 
الشركاء أصحاب الحصص المالية من تحمل 
نصيب من الخسارة » فانه لا مجوز اعفاء 
حي اكه الحم > العم ان تومل ماحم 


من الأرباح ٠‏ وآن كا ن القانون لاني يتكلم 
عن اعفاء اتفاقى للشريك الذى يقدم عمله من 
تحمل الخسارة + وذلك فى المادة 6ه" 
وسئرى هن بعد حقيقة هذا الاعفاء ومدآه ٠‏ 


ونبحث موقف كل هن الفقه الاسلامى 
والقاقوي الركمس طلاقبية كجواة أعهاء سسة 
العمل من تحمل نتائج الخسارة وذلك فى 
الفرعين الاتيين ٠‏ 


ب /ا6١ا‏ سه 





الفرع الأول 
موقف الفقه الاسلامى 


م1 - لا يجيز الفقه الاسلامى أى أتفاق 
على الاعفاء من تحمل نتامج الخسارة بالنسية 
للشريك الذى يقدم عمله » أو من اقتسام 


قيالفبية ترك سافن الخصية مالعل 
لا يجوز ذلك » لأن أعقاءه بؤدى الى حصوله 
على عقائل لتضيكة قن حمر الككوالج + نوا 
حققت الشركة ربحا أم لا ٠‏ وهذا يخرج به 
عن طبيعة الالتزامات الواجبة على الشركاء ٠‏ 
كما قه من القبروط الوضومية القاسة لبد 
الشركة » حساهمة كل شريك فى الأرباح 
والخسائر ٠‏ 


هذا من ناحية » ومن ناحية أخرىاذا تحئقت 
أمة خسارة وأعفى صاحب حصة العمل من 
تحمل نتادجها » فمعنى ذلك أنه سيحصل على 
جزء من رأس المال الذى يكون قد 0 
نتيجة للخسارة » وهذا ممئو حيث أنه 
يشترط أن يكون التوزيع من الأرباح وحدها » 
وليس من رأس الما ل» تطبيقا مدا سلامة 
ومن 37 50 من المقرر فى الفقه 
الاسلامى أن الأربا <التى تتحقق » تجبر بها 
الخسارة ألتى قد تمنى يها الشركة وذاك وقاية 
نون افال": 


ونعرض لبعض أقوال ٠‏ المذاهب الاسلامية 
12 قصاحب شرح تنوير الابصار من 


الحنفية يقول : « وهن شروطها كون نصيب 


المضارب هن الربح حتى لو شرطه له من رأس 
المال ا الرمح فسدت )©» 00 


0 المقصود من قوله لو شرطه له من 
نى. لتك اد مله ومن الريس > الى القريحك 
0 الحصة بالعمل يستدق الربح ولو لم 
يتككق + ومكضل على خصيبة لذن هن راس 
الالو > أذ عع ران ااال يفن الريس وذلك 
اذا كان ما تحقق من الريح قليلا ٠‏ وهذا بلاثنك 
اه أو عدم تحقق تحقق الأرباح + وقد د 
أن مثل هذا الشرط كما عير عنه هذا النص 
يترتب عليه بطلان الشركة ذاتها ٠‏ 


ومن اللمالكية يقول صاهب الفواكه الدوانى: 
2 وان يكون ( نصيب حصة العمل ) عن ريح 
الغال لأ من يرو 229 » ولعك هذا الخض تقوب 
بل يتطابق المعنى مع النص السابق ٠ ٠‏ 


ومن الشافعية يقول صاحب أسنى المطالب : 
20 ونقص الاك الحاصل دخسران +++ يكير 
بالربح لأنه وقاية لرأس المال ٠‏ ولأنه تصرف 
فى رأس المال فلا يآخذ شيئا من الربح حتى 
برد الى المالك مثل ما تصرف فيه » 0© ٠‏ 


وللحنائلة ما يقوله ابن قدامة : « وليس 
للمضارب ربح حتى يستوق رأس المال يعنى 
أنه لا يستحق أخذ شىء من الربح حتى يسلم 
3 ووو 90 اس 
اكه 47 


)١‏ هامثشى حاشية ابن عابدين ج 15 ص 
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ا ات ا رسيت فيننين اس ينها «سنايدن عنصنهت 
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ولعل فى هذين النصيّن ما يتضح به أنه اذا 
تحققت الخسارة فلا نصمب لأحد سواء كان 
من ربح أو غيره » لأن ذلك يؤدى الى توزيع 
دمن الى النسةع كما يتفم أقرر آفي لساك 
لابد له من وقاية يسلم بها وهى تكمن فى الربح 
الذى يتحقق أو على الأقل فى ,جزء منه » فما لم 
تتحقق الأرباح الكافية فلا يمكن أن يحصل 
أ الشركاء - بمتتفى الاتفاق على اعقائة 
من الخسارة - على أية مبالغ ٠‏ 

يكرا ل مما سيق بتأكد عدم جواز اعفاء 
الشريك صلهب الصة بالفكل من تسيل نتاقج 
الخسائر ؛ بل اذا تم الاتفاق على ذلك فسد 
الشرط وامقد قباد لبلحق بالشركة ذأنها + 
لأنه اذا أعفى حصل على ما شرط له كنصيب 
فى الربح» حنرأس مال الشركة حيث لا أرباح. 


كما تتأكد القاعدة التى تقضى بأنهلا توزيع 
لأى نسية من الربح قبل أن يسبلم رأس المال» 
فالربح هو الفائض » حتى أنه لو تم توزيم 
لأرباح ما ثم تحققت خسارة اعتير التوزيع 
غير صحيح » ووجب أن يرد مما وزع بالقدر 
يعتير ى حكم اوزجع 1 من رأس المال ٠‏ 
وباعتيار صاحب الحضة بالعمل ليس من أصحاب 
الحصص المالية » فلا يكون له حق ما على 
فيها الشركة فائضا على قدر رأس مالها. 
هو ما بعير عنه ىق اصطلاح القانون الوضعى 
بالأرباح الصورية » ويرى فيها البعض 
استردادا مقنعا للحصص المدفوعة 29 ٠‏ وقد 


(!) محمد صالح جح ١‏ ص ١.؟5‏ © مح . 
شفيق ‏ الموجز بند /181 اج ١‏ 4 مصطفى طه 
ص 7.59 ؛ البراودى جح ١‏ بند ١56‏ ؛ مشرقى 
ج 1 يله 1976 . 






تعمد الشركة الى مثل هذا الاجراء تسترا منها 
على أزمة ألمت بها وسعبا وراء الابقاء على 
سمعتها » بايهام الغير ‏ وقد يكون ايهام 
الشركاء أيضا ‏ أنها فى مركز مالى متينبدليل 
تو ز بع الأرباح : 


لعلى أكون قد استطعت يعرضى السابق 
حاسم وصريح » يتفق كل الاتفاق مع وقتضيات 
عقد الشركة ذاته » ويستجيب للمنطق القانونى 
السليم ٠‏ فلو أبيح مثل هذا التوزيع لترئب 
عليه أكل المعض لأموال المعض دون حق » 
ولانعكس أآثر ذلك على الشركة ذاتها » فيحل 
دها الفشل طالت مدتها أم .قصرت ٠‏ 


الفرع الثانى 


 !.*‏ ينص القاتونالمدنىف الفقرة الأولىئ 
من المادة ١١ه‏ على عدم جواز الاتفاق على 
بطلان الشزكة بطلانا مطلقا ٠‏ 


ولكق القهرة الفلفة دق هذه الليادة قررت 
جواز الاتفاق على اعفاء الشريك الذى لم يقدم 
غير عمله من المساهمة فى الخسائر » واشترطت 
لفلف ل كرون هد كقرر اية! الشريك هرا 
عن عمله + وقد ورد فى مذكرة المقضو. 
التمهيدى لنص هذه الفقرة « أفه ليس استثثاء 
من حكم الفقرة الأولى لأن هذا الشريك يتحمل 


نصيبه فى الخسارة. » اذ هو لا يفصل على 


الأجر الذى يعطى له عادة على عمله « 00 3 


(؟) مجموعة الاعمال التحضيرية ي ؟ ص 





وكذلك يرى البعض هن شراح القانون أن 
هذا الاستثناء الذى تضمنته الفقرة الثانية من 
المادة ه١ه‏ مدنى استثناء ظاهر أكثر حنه 
حقيقى 00 لأنالشريك بالعمل الذى لايتقاضى 
اجرا عن عمله يكون قد تحمل فى الخسارةضياع 
وقته وجهده بلا مقايل ٠‏ ويقرر البعض أنه من 
التجاوز فى التعبير أن يقال عن ذلك اعفاء © ٠‏ 


ولعل المقصود من وصف هذا النص بأنه 
ليس اسكتتاة من قص الفهرة الأول عن الماذة 
هه ء أو بأنه استثناء ظاهر » أو أنه تجاوز 
فى التعبير » ان الاتفاق .على اعفاء الشريك 
باسك من الساعنة .خيما مسي بالشركة من 
خسارة » لن يتمكن من أن يحيط بكل ما يتحمله 
هذا الشريك من نتائج الخسارة ٠‏ فحتى 
هذا الاتفاق نجد أنه سمتحمل فقد مقايل جهوده 
التى بذلها من أجل الشركة ٠‏ 


ولعن فى نفس ألوقت لا يمكن اهدار نص 
الفقرة الثانية من المادة ١١ه‏ » اذ أنه يشير 
الى أن الشريك بالعمل يتحمل ‏ من حيث 
الأصل ‏ فوق فقده مقايل حصته » نصيبا من 
الخسارة ٠‏ وعلى هذا فان الاعفاء اذا اتفق 
عليه » لا يشمل الا هذا النصبب الزاكد على 
فقده حصته من الربح التى تقابل عمله ٠‏ 


يؤكد ذلك أن الشريك صاحب الحصة 
بالعمل اذ تقرر له أجر فوق نصيبهفى الأرياح 
لا يجوز الاتفاق حينئذ على اعفائه من الاسهام 
فى الخسارة فما الذى يتحمله هذا الشريك 
الذى تقرر له أجر ؟ بالطبع سيكون ما يتحمله 


© "6 مصطفى طه ص 5518 © ملشس ص‎ )١( 
ويرى أن هذا النص‎ ١١5 الباروؤدى ج ! بند‎ 
٠ غير موفق‎ 

اقريق وافر قن اذ ا 104 ه1017 .0 


عيئا جديدا غير ما يتحمله ىق صورة ضياع 
جهد ؛ بلا حقابل ٠‏ 


وكذلك فان الشريك بالعمل الذى لم يتقرر 
له أجر اذا اتفق على اعفائه من الخسارة »> 
سيتحمل فقد نصيبه المقرر له فى الريح ٠‏ فاذا 
لم يتفق على اعفائه سيخسر شيئا آخر زيادة 
على قيمة نصبه فى الأرباح الذى لم يتمكن 
من الحصول عليه ٠‏ 


وبؤكد اشارة الفقرة الثانية من المادة ١١ه‏ 
ما قرره نص الفقرة الثالثة من المادة ؛١ه‏ 
مدنى من أن نصيب الشريك بالعمل فى الربح 
عمله ٠‏ 


وما قررته المادة اه مدنى التى أوردت 
الأحكام الخاصة بقسمة أموال الشركة ففقرتها 
الاين م ترا اليه لبي حرا له 
بحسب النسب المتفق عليها فى توزيع الخسائرء 


5 هذه النصوص جميعا يستفاد منهبا 
أن الشريك صاحب الحصة بالعمل يتحمل فوق 
ضياع الجهد والوقت فى حالة الخسارة » جزءا 


ويخؤن التككور التكوري: فق كال شناقة 
تطبيقا لنص الفقرة الرابعة من م 5ه مدنى » 
أنه لو كان عدد الشركاء ثلاثة » حصة الأول 
فى رأس المال ثلاثة آلاف » وحصة الثانى 
منفعة قدرت بخمسمائة » وكانت حصة الثالث 
عملا قدر بخمسمائة أخرى » وتبين أن صاف 
مال الشركة لا يفى بحصة الشريك الأول اذ أن 
قدر الصافى ألفان فقطءفالألف الناقصة تعتير 
خسارة ؛ فاذا لم تكن هناك نسية اتفاقية على 
توزيع الخسائر بين الشركاء وزعت عليهم 
بنسبة الحصص ٠‏ ومن ثم يوزع الألف على 


با اه" هب 
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كذلك يعتبر بعض الشمراح أن نص الفقرة 
الثانية من المادة 6ه بعتثدر 1 من الحظر 
الذى يقع على تضمن الشركة لشرط عن شروط 
الاسد » ويذلك يعتير هذا النص وفقا لهذا 
الرأى استثناء حقيقيا على نص الفقرة الاولى 
عن نفس المادة ٠‏ 90 

بيئما يرى البعض الآخران الرأى القائل 
بان هذا الاستثناء استثناء غير حقيقى هو 
رأى محل نظر لانه ينطبق ايضا على صاحب 
الحصة المالية ولوكانت مقدمة على ورجه التماماء 
حيث يضيع على صاحبها فوائد اا اذك 
يفضلون تعليل غرض الشارع برغبته 
أرمات اللين ف٠‏ الأقتراك ق الشبركات لأنهم 
غالياً من الققتراكء الممتعين 3 . 


وهكذا بثدين أن الشريك صاحب الحصة 
بالعمل عليه قانونا ‏ أن يتحمل نصيبا فى 
الخسائر التى تمنى بها الشركة » +الاضافة الى 
فقده مقابل عمله ونشاطه كما لم بسعقه الاتفاق 
على اعفائه من هذا العبء المالى ٠‏ 


المطلب الثائى 
ما بحب أن بتحمله الريك بالعمل من الخسارة 


حصته فى الشركة عملا » يفقد فى حاله وقوع 


٠ بتصرف‎ 2١4 الوسيط ج ه ص‎ )١( 

(؟) محسن شفيق الوسيط ج ١‏ بند 111 
نفس المعنى الشرقاوى بند 9دا 

(6) العريف شرح القانون التجارى ١155‏ جا 
بند 516 . نفس المعنى محمد حسئى عباس 
بند "١‏ » على جمال الدين بند 8م؟ ٠‏ 


انخسارة مقايل هذه الحصة » وهو ما كان 
على ذلك أن جهده الذى بذل 4 ووقته الذى 
استعرقه أداء حصته يكونان قد ضاعا عليه ٠‏ 


ولعل هذا ما جعل القانون يجيز الاثقاق 
هذا الاعفاء 0 على قاعدة عدم جواز 
الكسارة » لك عية] الأقفاء مبعضي على 
العبء المالى الذى يتحمله هذا الشريك فوق 
كسارقه الساومة واولا كعؤاة إلى عؤه الكيبارة 
العادية » وهى فقده مقايل عمله ٠‏ لأنه اذا أعفى 
أنضا من تحمل هذا القدر من الخسارة » كان 
هذا شرطا من الشروط المسماة مشروط الأسدء 
والتى يترتب عليها بطلان الشركة » حيث يؤدى 
هذا الشرط الى حصول جة) الريك على معازل 
الاتفاق وتبطل معه الشركة ٠‏ 


والكمارع كن ويا عنس العم 
بالعمل يجب أن تتفق مع طبيعة حصته التى 
التزم بتقديمها للشركة ٠‏ فالتزامه أصلا التزام 
غير هالى » وان كان قابلا للتقويم المالى ٠‏ 
فهو يقدم عملا » وعلى ذلك فالخسارة الطبيعية 
هى فقد مقايل هذ العمل ٠‏ 


ونا كاق الغرام هذا الريك قبل الشترعة 
القولها غير هالى.ه لز يكون مكنا أعحافة ق 
الأعياة. اكالبنة الى يسمملها وات امال ة 


وليس فى ذلك محاياة لشريك على حساب 
بقية الشركاء » بل أن فى ذلك ما يتفق وطبيعة 
التزام كل شريك ٠‏ 


و١‏ يوضح ذلك أن صاحب حصة المال 


]ا 


١‏ - الحصة بالعيل' 
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اذا نقص مقدار حصته بمقدار نصيبها من 
الخسارة » فى خلال حياة الشركة فما لم 
يتفق على تخفيض رأئس المال بمقدار هذه 
الخسارة بجبر هذا النقص بالأرباح التى 
تتحقق مستقبلا ٠‏ ولا يجوز فى هذه الحال 
توزيع أية أرباح قبل استكمال رأس المال ٠‏ 
وعكى كلك أن حصة العمل سفظل باذ كف ال 
ما يفيض على قدر اسن المال وذع هذا 
الفائض على الشركاء جميعا » لأنه حينئذ يكون 
عبارة عن ربح حقيقى ٠‏ 

وكذلك ما يبحدث عند القسمة بعد انتهاء 
الشركة » اذ لا يكون لصاحب الحصة بالعمل 
أى حق على موجودات الشركة » قبل أن 
اذن يكون القول يعد الزام هذا الشريك بجزء 
من الخسارة المالية ‏ زيادة على ما يتحمله 
عادة ‏ تطبيقا لقاعدة الغنم بالغرم ٠‏ 


وعلى ذل كفيجب أن يستقر قدر ما يتحمله 
ضاحت الحنة طاعؤل بيع الكيارة فل فاه 
قابل هذه الحصة من الأرباح » وضياع وقته 
وجهده ؛ ولا يتعدى هذا القدر الى أى التزام 
مالى » الا اذا كان ما لحق بالشركة قد نتج 
عن اعمال هذا الشريك أو تعريظة » قيجب أن 
يتحمل مسئولية ذلك » اذ يكون قد أخل بالتزامه 
الذى يفرض عليه قدرا من العناية ب هو 
عناية الرجل المعتاد ‏ فاذا لم يبذل هذا القدر 
عن العناية وترتب على ذلك الحاق الخسارة 
بالشركة »كان مسئولا عنالاضرار التى وقعت» 
فيحمل حينئذ بالاعباء المالية جزاء' لاخلاله 
بالتزامه ٠‏ 

3 7 التأصيل الفقهى لما يتحمله صاحب 
الحصة بالعمل من الخسارة 2 
هذا الذى خلصت اليه مستمد من الفقه 





الاسلامى الذى تييع سم بقاعدة عامة صريحة 
وحاسمة موضوع نصيب كل شريك من 


الخسارة » وكانت طرمقته هذا الموضو 
مبئية على المواعمة بين طبيعة الحصص المقدمة 
فى الشركة والالتزامات التى ترتيها هذه 
الحصص على مقدميها ٠‏ فحدد ما بتحمله 
رأس المال وما تتحمله حصص العمل ٠‏ وقضى 
على كل تناقض يحتمل وجوده ف العمل بين 
طبيعة الحصص وبين ما يترتب عليها من 
واجبات وأعباء ٠‏ 


فكانت القاعدة العامة كما رأينا ‏ 
الوضيعة غلى رأس الال ٠‏ ذلك ان الخسارة 
لا تخرج عن كونها جزء هالك من المال فيهلك 
عليه ٠‏ ولا يتحمل الخسارة مسوى الخحصص 
المالية » فالنقص الذى يرد على المال لايتحمله 
الآ هذا المال * وهل يمكن. اعقفار الكسسارة 
سوى نقص يطراً على قدر المال الذى يكون 
رأس مال الشركة » فتنقص قيمة الحصص 
المالية تبعا لهذا النقص الطارىء وبقدره ٠‏ على 
ان هذا النقص لا يستقر دائما فى رأئس الال» 
فيتايد انخفاضه + بل على العكس » ان القيمة 
الاصلية لرأس امال تظل قاكمة » بالرغم من 
النقص الذى حدث يفعل الخسارة لانه نقص 
طارىء » لا يستقر نهائيا فى رأس الال الا اذا 
توالت الخسارة دون ها تعويض لها ٠‏ حيتكة 


حثما لتوالى الخسارة التى قدل على فشلها ٠‏ 
أما اذا لم تتوال الخسارة وحصل بعدها ربح؛ 
المال ٠‏ وهذا هو المقصود بان قيمة رأس الال 
الاصلية تظل باقية ٠‏ 


فكأن هذه القاعدة لا تطيق الا اذا أخذت 
الخسارة باعناق الشركة وانتهت الى الحل 


15 ب 





عد شي 


3 2 
تبر تسن يست نشد تت وى ا يت 








بسببها » فهى تحل وقيمة موجوداتها أقل من 


ققلة يدن هذا السفى قدراس آكال 
اذا اتفق الشركاء ‏ كما ببيح ذلك القانون ‏ 
على تخفيض رآس الال بقيمة الخسارة»فيصير 
المبلغ الباقى هو رأس مال الشركة » وهذا 
نوع من تعديل عقد الشركة + وينظر اليه الفقه 
الاسلامى على أنه شركة جديدة بقدر رأس 
المال الباقى » وى هذه الحال اذا تحقق ربح 
قلا يجير به النقص السابق » انما يوزع على 
جميع الشركاء ٠‏ 


وما عدا ذلك بعوض النتقص بالارباح 6 
قتنصرف الخسارة فى الحقيقة الىهذه الارباج 
هذا الصدد لبست جامدة تطبق يشكل تحكمى» 
الريح الحادث «٠‏ وهى 3 ذات الوقت بم 
الحل النهاكى للحالات التى تتثهى قيها الشركة 
دون تعويض لخسائرها ٠‏ 


ها وتطبيقا لهذه القاعدة قرر الفقهاء 
ان الاتفاق الذى يحمل الشريك الذى يقدم 
عمله » جزءا من خسارة رأس المال ‏ يزيد 
على ما يفقده عن الربح الذى يقابل عمله ل 
شرط فاسد لا يعمل به عند البعض » ويرى 
البعض الآخر ان فساد هذا الشرط يمتد 
لملحق الشركة ذاتها فيؤدق ألى السسسادها + 
وف ذلك يقول الكاسانى : < ولو شرطا فى 
العد اق .كروي الوقيية عيييا يذل ااشري 
وااغبارية حهيحة ‏ والامل فى اتانيه 
اذا مكل على هذل المهد أنه يعبر اهن 
يؤدى الى بجهالة الربح يوجب فساد العقد لان 
الربح هو المعقود عليه ٠٠+‏ وان كان لا يؤدى 


المضارية 0 م6٠‏ 


وما منقله الياجى عن الامام مالك من انه ' 
اذا « وقر المال وحصل عزل 4 راس المال كم 
اكتسما الرمع على شرطهها » فان لم يكنللمال 
ربح ودخلته وضيعة » لم يلحق العامل من 
ذلك شىء لا مما انفق على نفسه ولا من 
الوضيعة وذلك على رب الملل فى ماله ٠2906‏ 


ومن الشافعية يقول الشيرازى : « والعامل 
أمين فيما فى يده فان تلف فى يده من غيرتفريط 
لم يضمن لأنه نائب عن رب المال فى التصرف 
فلم يضمن من غير تفريط كالمودع 7" »6 ٠‏ 


وبقول ابن قدامة الحنيلى : « واذا اتفق 
رب الال والمضارب على ان الرمح بينهما 
والوضيعة عليهما كان الريح بينهما والوضيعة 
على المال ٠٠٠‏ فالشرط باطل لا نعلم فيه خلاقا 
والعقد صحيح » نص عليه أحمد وهو قول 
ابى حنيفة ومالك ٠‏ وروى عن أحمد ان العقد 
بفسد وحكى ذلك عن الشافعى لأنه شرط فاسد 
فأفسد المضارية كما لو شرط لاحدهما فضل 
دراهم والذهب الأول ..ه © م ٠,‏ 

وللامامية ما جاء فى مفتاح الكرامة من أنه 
« لو شرط ها بنافيه ( عقد شركة المضاربة ) 
المال أو سهما من الخسران «“» 2 © » 


. 86 البدائع ج 1" ص‎ )١( 

الف ه نص كا , 

9) الممذب حي ١‏ ص 5559 . ويلاحظ أن 
المقصود بالعامل فى النصين السابقين هو الشريك 

(؟1) المغنى جا ه ص 8؟ . 

(ه( ج لا ص 156 ٠‏ 


ب "#ا؟[ ده 








5 -/ يتضح من هذه النصوص مدى 
تطبيق قاعدة الوضيعة على رأس الالءو الجزاء 
المترتب على الاتفاقات المخالفة لها ٠‏ فالحنفية 
والحنابلة وامالكية لا يرتبون على الشرط 
المخالف للقاعدة أثره لانه ياطل قفيلغو »؛ وتصح 
الشركة ٠‏ ولا متحمل صاحب حصة العمل 
شيا من الخسارة فوق فقده لنصيبه من 
الارباح ٠‏ أما الشافعية وكذلك الشبعةالامامية 
فان مطلان الشرط المخالف للقاعدة عند هم بمتد 


على ان عند من بفسد العقد لتضمنهالشرط 
الفاسد وعند من يقصر بطلان الشرط عليه 
وحده منتهى الامر بالنسية لافتسام الارباح 
والاسهام فى الخسائر الى تطبيق القاعدة 
العامة وهى الوضيعة على رأس الال » وهى 
فتقسم الخسارة على قدر الحصص الالية » 
ولا يتحمل صاحب حصة العمل شيا 
منها بالاخسافة الى نصيبه من الأرباح الذى 


فقده ٠ه‏ 


وق هذا الصدد نذكر ان هذه القاعدة التى 
يآخذ بها الفقه الاسلامى فى جميع مذاهيه 
تعطى الحل المنطقى والحكم العادل فيما بين 
أوضاع الشركاء .جميعا » وفى هذا كل الغناء 
عن ايراد نص يجيز الاتفاق على اعفاءالشريك 
صاحب حصة العمل من الأعباء المالية للخسارة» 
وكذلك الغناء عن التبريزات التى يحاول 
البعض أن يبرر بها هذا النص ء* 


517 - متى يتحمل صاحب حصة العمل 
جزءا من الخسارة فى ماله 

الشخصى ؟ 
اذا كان الأصل ان الشريك الذى يقدمعمله 
كح فى الشبركة لا يعدعل جزعا من القمارة 


ق ماله الخاصءالا أن ذلك ليس مطلقا بليقيده 
اق لا مكون عا احق الشيركة عن خيبائر قهد 
تصرف يشوبه الاهمال أو التعدى كان عليه ان 
بتحمل عبء ما بترتب على هذا الاهمال أو 
التعدى ٠‏ لانه فى ذلك يكون قد خالف الحدود 
المرسومة له فى التصرف والمرتيطة باغراض 
الشركة » والتى توجب عليه ان براعى دائما 
صالح الشركة والشركاء ٠‏ 


وف ذلك يقول المواق من المالكية : « قال 
أبو محمد المقارض انما أذن له فى حركة المال 
الى ها يقفيه هادا حركة لعي ماله أخؤة : شمن 
هلاكه وتقصه 412 بي 


والباجورى من الشافعية يقول : « وقوله 
الآ بعدوان أى ظلم ولو عبر بالتفريط لكان 
آولى. لانه وسمل. ها لى البشعله كايا فان 
ذلك تفريط لا تعد » فمتى خالف فى شىء مما 
وجب عليه ضمن 27 » ٠‏ 


بيقيق الكانائي ون الخفية #وكلة! قلف 
شرط رب الال صار يمنزلة الغاصب ويصير 
لال عدون مل 115 


وابن قدامة يقول : « اذا تعدى المضارب 
وفعل ها ليس له فعله ٠٠٠‏ فهو ضامن للمال 
فى قول أكثر أعل العلم © » ٠‏ 

وف ذلك يتفق الظلاهرية والزيدية 
والامامية ©» ٠‏ فكان الجميع يتضافرون على 
)١(‏ التاج بهامشس مواهب الجليل ج ه ص 
وكأ . 

(؟) حاشية الباجورى على ابن القاسم ج ؟ 
ص 55 لي 

(9) البدائع ج 1 ص /الم . 

(5) المغنى ج ه ص 28 . 

(8) بوااجع المحلى بك ها حن #84 مه اليكيز 
الزخار ج ؛ ص ©8 - المختصر النافع ص ١535‏ 


5 001 











تأكيد ما يلتزم به صاحب حصة العمل اذا 
كانت الخسارة أو ب مصفة عامة ل الاضرار 
التى تلحق بالشركة قد أسهم هذا الشريك ىف 
. سياب وقوعها ء ولا يستطيع ان 
الوضيعة على رأس الال » لان تطبيق هذه 
القاعدة مقيد بالحالات التى تتحقق فيها 
الخسارة دون تعد أو اهمال برتكبه أحد ؛ كما 
ان القاعدة العامة التى تحيط بالمعاملات جمبعا 
وهى ان لا ضرر ولا ضرار تآخذ يخناق الشريبك 
الذى يتسبب ف الحاق الخسارة أو أى ضرر 
بالشركة ٠‏ 

قبيل التعويض عن الاضرار التى تفع وتثبت 
علاقة السببية بينها وبين افعال هذا الشريك 
أو حتى موققهة السلبى ٠‏ 


54 - بعد أنعرضت اوقف الفقهالاسلامى 
من اقتسام الخسارة » ومدى تحمل الشركاء 
لها كل حسب طبيعة حصته » وبذلك تنحصر 
الخسارة بالنسبة للشريك الذى يقدم عمله 
فيما يفقده من الارباح المشروطة له » نعرض 
ما قد يثور من نقاش حول هذا الوضع ففحالة 
الخسارة والوضع الذى يكون فيه هذا الشريك 
شريكا متضامنا فى شركات الاشخاص » حيث 
يسأل الشركاء المتضامنون عن ديون الشركةى 
أموالهم الخاصة ٠‏ ونبحث ذلك فى المطلب 
للحالى لكين عديعة الاثر وما ذا كان عناك 
تعارض بين هذين الوضعين ٠‏ 

المطلب الثالث 
مدى دسئولية الشريك صاحب حصة العمل عن 
ديون الشركة 

5 الشريك صاحب حصة العمل هو 
للتسبرف 4ه آمور" الشيركة ع( الفيارية ) 


الفقه الاسلامى » فهو الذى يمثشل الشركة 
ويتعامل مع الغير نائبا عنها » فهو بظهوره أنهام 
يتوفر فيه منثقة واكتمان » وعلى هذا قد يكون 
هذا الشريك موضعا لاجتذاب المتعاملين مسع 
الشركة ٠‏ 


وها القريك فم .قركات الغاقون اوقبس 
غالبا ما يكون شريكا متضامنا » حيث يرى 
الواى الساكد ف فقه العاقون ان مكون القتريك 
الأوصى فى شركات القرصية بحصة عالية كتدية 
الرأى ان يسهم هذا الشريك بحصة عمل0©. 
فاذا كان هذا ألشريك شريكا متضامنا فانه 
الشريك الذى يتولى الادارة غالبا ويقوم 
بالتعاقد عن الشركة مع الغير ٠‏ 


وفى كلا الوضعين ‏ فى الفقه الاسلامى 
ظاهر تترتب عليه مسكوليات كبيرة » ونبحث فى 
والقانون من هذا الوضع ومن مسئوليته قبل 
دائنى الشركة لنتبين مدى الوفاق أو التعارض 
بين ما خلصنا اليه من مدى تحمل الشريك 
بالعمل لنتاكئج خسارة الشركة » وما قديتحمله 
من المسكوليه أمام دائنى الشركة ٠‏ 

الفرع الاول 
فى القانون الوضعى 

 "”*++‏ قلنا أن الرأى السائد فى فقه القانون 
لا يجيز للشريك الموصى ان يقد محصته عملا 
فى الشركة » وعلى ذلك لا يكون الشريك 


4 9 تلم يهسذا القول بالفسية اللشريك 
الموصى وسنعرض له فيما بعد عند بحث النطاق 
الذى يمكن أن تقدم فيه حصة العمل . 


ه56 - 











صاحب حصة العمل الا شريكا متضامنا ٠‏ 
والشريك المتضامن مسسئول عن ديون 
الشركة تعتبر كأنها ديونه الخاصة ويلزم يها 
ف ماله الخاص اذا لم تف بها أموال الشركةء 
كما ان مسئوليته عن هذه الديون مسكولية 
تضامنية مع الشركة » بحيث يطالب بهذه 
الديون ولولم يطالب بقية الشركاء فهليتعارض 
وضع الشريك المتضامن باعتبار مسكوليتها 
المطلقة والتضامنية عن ديون الشركة » وما 
خلصت اليه من تحديد مدى ما يتحمله الشريك 
صاحب الحصة بالعمل هن الخسائر يفقده 
نصيبه فى الارياح فقط دون ان بتحمل أى عبء 
مالى من بعد ذلك ؟ 


فى الواقع ان الشريك المتضامن قد 
يستقر ف أمواله الخاصة جزء من دبون 
الشركة ء وذلك اذا استغرقت هذه الديونراس 
مال الشركة وزادت عليه ٠‏ فان هذه الديون 
الزائدة على رأس امال يلقزم بها الشركاء 
المتضامنون فى أموالهم الخاصة الخارجة على 
ما قدموه من حصص ف رأس مال الشركة ٠‏ 
اذ تقف هذه الاموال الخاصة الى جوار رأس 
مال الشركة مكونة الضمان العام لدائنى 
الشركة ٠‏ 


وباعتبار هذه الديون خسائر لحقت بالشركة ' 


فتوزع على الشركاء المتضامنين بنسبة توزيع 
الخسائر القى تق عليها الشيركاة فق عقيد 
الشركة 4 ]15 رهد القص علييا + او قيمية 

| ف رأس الال اذا لم توجد النسبة 
الاتفاقية لاقتسام الخسائر ٠‏ 


ومقتفضى ذلك ان الشريك المتضامن يظضل 
محلا لتوجيه دعوى اللمطالبة بديون الشركة » 


تف مها 


أعوال الشركة » وليس له الا ان يرجع يما 


وفاه على بقية الشركاء وفقا لمدى مسئوليتهم 
عن ديون الشركة «٠‏ 


؟6٠- ‏ ومع ذلك نستعايسم القول انه 
لذ تمارق بين "وضع الشترية: بالممل » تر بك 
خباكر الشركة هوهو الاقتصار على تقده كسبة 
حصته من الارياح فقط ٠‏ 


وقبل أن نبين عدم التعارض الذى نقول 
به » نيادر بالقول ان القانون ‏ كما سيق ل 
قد أجاز اعفاء الشريك الذى يقدم عمله من 
المساهمة ق الكساش + وق عذه الكال متخصر 
ما يتحمله هذا الشريك فى عدم حصوله على 
مقابل مجهود الذى قدمه للشركة ٠‏ وقد يكون 
ها الشيريك كه الشركاء الع افق _ يل 
هو يكون كذلك غالبا حتى فى شركات التوصية؛ 
عمسب الرأق. السائه مدق شراح القنانون ‏ 
ومع ذلك فقد أجاز القانون الاعفاء الاتفاقى 
من الاسهام فى الخسائر الذى يترتب عليه 
ان لا يتحمل هذا الشريك أى نصيب مالى ىق 
مدان القبارة »م ديه عق لنواله القاسة + 
اذن فالقانون لا يرى تعارضا بين وضع هذا 
الشروك ولو كان متضادتا م وين تعدية عا 
يسهم به فى الخسائر على هذا النحو ٠‏ 

أذا كان الامر كذلك فيجوز هذا التحديد 
عقاعدة أسابية بلسيية الشريك .الى فق .. 
وعلى هذا |ذ! كان الشريبك بالمعل قري 
متضامنا فى شركات الاشخاص » وتحددت 
مساهمته فى الخسائر فى تحمله فقد حقابل 
حصته من الارباح » فان ذلك لن يمنع ان يظل 
موضع ضمان للدائنين » ومعنى هذا أنهسيظل 
له صفة الشريك المتضامن الذى توجه اليه 
دعوى المطالبة بديون الشركة ٠‏ 


فاذا أقيمت عليه الدعوى وطولب بديون 
الشركة ؛ فلا يجوز له ان يدفع دعوى دائنى 


حعوكةات 











الشركة لانه لا بتحمل أبة خسائر فوق ما 
بتحمله كشريك بالعمل ‏ من فقدمقايلعمله, 
ودالقالى لا بجور له أق يدفع بالتجريد أو 


٠ التقسيم‎ 


وبسجب عليه حينكذ الوفاء نذيون الشركة ثم د 
جع على الشركاء بجميع ما وفاه من ا 
0 » اذ ان أصحاب رأس المال هم 
البكولوق عق تحمل خسائر الشركة + ولست 
هذه الديون سوى نوع هن الخسائر طالما ان 
رأس مال الشركة لم يستطع الوفاء بها ٠‏ 


حوق الغين هيل الشركة والوقيع الخاص 
للشريك «العمل ٠‏ فالمسكولية المطلقة للشريك 


الئة امن عن ديون الشركة 4 وا لتضامن مبتك: 


وبين الشركاءءوبينالشركاء جميعا والشركة عن 
هذه الديون مقرران لصالح الدائنين » زيادة ىف 
الضمان المقرر لهم ٠‏ ولا شأن بهذهالمسئولية 
وهذا التضامن .القدر الذى يتحمله الشربك 
المتضامن من الخسائر ٠‏ 


ويمكن القول ‏ بناء على ذلك ان الشريك 
صاحب الحصة هالتعمل تنقسم علافته بالنسية 
لديون الشركة الى شقين » فيمقتضى الشق 
الاول لا يستطيع ان يدفع فى مواجهة الدائنين 
دعواهم بأنه ليس 0 فى أمواله الخاصة 
عن دبيون الشركة »؛ فيجب اذن أن يقوم 
دادع + وننيدنة الغ القاتى عن. هذه 
العلاقة برجع بجميع الذى وفاه من الديون 
على الشركاء الاخرين ليستوق هنهم أنصبتهم٠‏ 
ونقول أنه يرجع يجميع الذى وفاه » ولسم 
نقل انه يرجع على الشركاء الآخرين بالقسدر 
الذى يبقى بعد نصيبه من المسثولية عن هذه 
الديون » لانه لا مسئولية عليه ى تحمل أية 
خسارة من خسائر الشركة ٠‏ 


: الصدد » ولعله فى الواقع 





الفرع الثانى 
فى الفقه الاسلامى 


6 رأيبنا وضع الشريبك صاحب الحصة 
بالعمل ى شركات الاشخاص ف القانتون 
الوضعى وما خلصنا أليه من عدم التعارض 
دين موقشه تجاه الدائنين وتجاه الشركاء ٠‏ 

ونعرض الآن لما براه الفقه الاسلامى بهذا 
الاصل الذى استندت 
اليه فيما عرضت له يشآن هذا الشريك ففنطاق 


والشريق اليل بافتساوة ب اق للقانيه 
الاسلامى - مدير لشركة المضاربة فهو الشريك 
الاعى لك غولجية اللسنيد على فاك 2 
الاسس ف رفع الدعوى فى هواجهته ومطالبته 
لديين السطحة على الشركة ١‏ رارجوب 
الوفاء بهذه الديون دون المحاولة للتخلص منهاء 
وفيما نستند اليه اخيرا فى حصق هذا الشريك 
2 الرجوع على الشركاء. أصحماب الحصص 
المالية بجميع ما وى ٠‏ 


هالشريك بالعمل هو الذى. يعولى التضرف 
فه شركة المشارية كل عى مساحب: الحق لل 
التصرف » ولم ير هن المذاهب امكان اشستراك 
ناسيم حصة راس الال ف القصرفء به 91 
الكايلة + وأعتم روا كلك ذيوه) من شركة 
المضاربة » 27 ونجد قريبا من هذا الرأى 
عفد الالحافية 10 


فماعكيار القرنك ضاحف الحصة بالعمل 
صاحيا للحق فى التصرفات » يكون هو الذى 


)1ع( المغنى ج ه ص ؟؟ ل ه؟ 
(؟) أنظر مفتاح الكرامة ج لاص 455 س 
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وليه 2١ ٠‏ وبذلك يكون للطرف الآخر ف العقد 
أن يرجع عليه بهذه الصفة » ولا يستطيع ان 


برده + 


هذا عن ناحية » ومن ناحية أخرى ان هذا 
الشريك فى تصرفاته وكيل » وحقوق العقد 
التى يعقدها الوكيل اذا كانت من عقود 
للماوضات الالقة .وق ها 3ك 6 قرب 
هذه الحقوق الى الوكيل عند غالبية المذاهب» 
وبذلك أيضا يكون الرجوع بصددهذهالحقوق 
على هذا الشريك باعتباره وكيلا ٠‏ وهو اذا وى 
عن الموكل شيا فانما يرجع به عليه ٠‏ 


6 ونذكر هنا بعض الاقوال فىمذاهب 
الفقه الاسلامى مصدد الرجوع على الوكيل : 
فالكاسائنى يقول فى بداكعه : « أما التوكيل 
بالبيع والشراء فحقوقهما ترجع الى الوكيل.. 
والأصل ان كل عقد لا يحتاج فيه الى اضافته 
الى الموقل ويكتقى فيه بالاضافة الى كقيبة 
فحقنوقه راجعة الى العاقد كالبباعات..»)0©, 


وصاحب نهاية المحتاج يقول : « واذا 
اشسترى الوكيل طالبه البائع بالثمن ان كاندفعه 
اليه الموكل للعرف سواء اشترى بعينه ام فى 
الذمة ٠‏ ولتعلق أحكام العقد بالوكيل » وله 
مطالبة الموكل أيضا على المذهب .٠.م©2 ٠‏ 


ويقول صاحب الشرح الصغير : « وطولب 
الوكيل بالثمن لسلعة اشتراها لموكله » وبالثمن 
الذى باعه لموكله على بيعه الا ان يصرحالوكيل 
بالبراءة من ذلك » 249 ٠‏ 


)١(‏ وذلك ما لم ينسب التعاقد الى الأصيل 
وهو الموكل . 

0) جاص #©, 

9) ج ع اص 5 . 

(؟) الشرح الصغير بهامشش بلغة السالك جح ؟ 
ل 





ويقول الدسوقى فى حاشيته على الشرح 
الكبير : فان كان ( الوكيل ) مفوضا كان له 
0 المتعاقد معه ) الرجوع عليه وعلى الموكل 
فيصير له غريمان يتبع ايهما شاء كالشريك 
النوضى والمقارقن.(الشريك بالغطل) هوام 


أما الحنابلة فمع انهم برون ان حقوق العقد 
ترجع الى الموكل وليس الى الوكيل ؛ الا أنهم 
يرون للوكيل وضعا خاصا يقترب من وذ 
الشريك المتضامن فى شركات الاشخاص فق 
القانون الوضعى ٠‏ فالوكيل يقف الى جوار 
الموكل ضامنا لحقوق العقود التى ببرمهاء 

فيصدد شركة العنان ‏ و المضارية 
عندهم كحكم هذه الشركة يقول ابن قدامه: 
د والمطالبة الاجر لهما وعليهما ( شريكا 
العفان ) لان حقوق العقيد لا تختص 


وتفسير ذلك يأتى بصدد عقد الوكالة فيقول 
ابن قدامة أيضا : « فأما من ما اشتراه اذا 
كان فى القهة'هاته ينمت ف ذعة اللوكل أصلاك 
وف ذمة الوكيل تبعاكالضامن » وللبائع مطالبة 
من شاء منهما فان أبرآ الوكيل لم يبرا الموكل 
والمضمون عنه سواء "2 ) , 


فالشريك صاحب الحصة بالعمل يصفتهوكيلا 
يقف ضامنا بجوار ذمة الشركة » توجه اليه 
المطالبة من الدائنين ولا يستطيع لها دفعا ٠‏ 
هذا عند الحنابلة » وعند غيرهم يطالببالديون 
بصفة أصلية باعتبار ان حقوق العقد ترجم 
اله 


(ه) ج 8ص 9# . 7 
(1) المغنى جاه ص 18 . 
الرجع الساريق عى ]نز , 
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ها وى عع عل بان بنسيدر ي حو ع ةي 0 اي م ا ا ب يي و 


٠0‏ - تخلص مما سبق الى ان الرجوع 
على الشريك صاحب الحصة بالعمل فيما يتعلق 
بديون الشركة » يكون اما بحسب الظاهر 
الذى يعتير العقد للعاقد ؛ واما باعتباره وكبلا 
ترجع حنوق العقد اليه » أو باعتباره ضامنا 
يعن إلى موار ذهة الركل + 


وبذلك نجد التأصيل الفقهى والسند الذى 
نستئد اليه فى رجوع الدائنين على الشريك 
صاحب الحصة بالعمل اذا كان متضامنا فى 
شركات الاشخاص ف القانون الوضعى ٠‏ هذا 
السند » هو فى رحاب فقهنا الاسلامى الذى 
يستطيع ان يمد معاملاتنا المعاصرة بكل 
ما تحتاجه منقواعد تكفلسلامة هذه المعاملات 
وتحقيق الغرض المقصود منها ٠‏ 


اذن فالدائنون يستطيعون توجيه دعاواهم 
الى هذا الشريك يما لهم من حقوق قبل 
الشركة ٠‏ وعليه ان يو ما يطالب به » ثم 
يرجع على دقية الشركاء مجميع ما وفاهءكما 
يقول ابن عابدين : « وتوكيل مع العمل فيرج 
بما لحقه من العهدة على رب المال م 20 ٠‏ 


ولعله يتضح عدم وجود التعارض بين 
قم الشرية صاحيه الحضة بالحمل + ومن 
الاسلامى الذى حسم موضوع الممسكولية 
تاعوته اللزمة وعي الوشيية ع وين اللال. 
وبمقتضاها لا يكون الشريك صاحب الحصة 
بالعمل متحملا لعبء هالى يمثل جزءا من 
الخسارة » حيث انحصرت حصته من الخسارة 
فيما يفقده من النصيب الذى كان متفقا عليه 
له من الارباح ٠‏ وعع ذلك ايقى هذا الفقته 
مسئولية هذا الشريك آمام دائنى الشركة : 
فلم يتح له محاولة الفرار منها » ضمانا 


03 حشية علق للقاز ع #ض هذه : 


لاستقرار التعامل وابقاء للثقة التى سبق ان 
أولاها أياه المتعاملون مع الشركة "0 


وهكذا تتضح علاقة الشريك صاحب حصة 
الخلط بين تضامنه عن ديون الشركة فمواجهة 
الشركاء » ومسئوليته عن هذه الديون بصفته 
والشق الثانى يعطيه الدحق ى الرجوع على 
الشركاء بجميع ه أوفاه عن الشركة » فتستفقر 
من الربح ٠‏ 


"٠7‏ هن كل ما سبق يتضح أن الفقه 
الأسلاى كان قيما يراه والنسية لالظ أمات 
القتريك:. صاهب الحضبية #العطل هرقف ا كل 
التوفيق » حيث جعل هذه الالتزامات متفقة 
مع حصة العمل ذاتها وطبيعتها + فهى حصة 
تؤدى عنطريق بذل مجهودشخصى بالاستعانة 
بالقدرات والخبرة التى يتمتع بها الشريكالذى 
يقدمها » دون أن يكون عليه وهو يؤدىحصته 
أى التزام الى » سوى ما يتسيب فيهياهماله 
أو تعديه + فيجب كذلك الا يحمل باعباء مالية 
بعد ان يوفى بحصته على الوجه الذى التزم 
به » وفقا للقواعد التى تحكم هذا الوفاء ٠‏ 


كما ان الخسارة أتما هى ف النهاية خسزء 
هالك من المال » فيجب أن تقع فيه ويتحملها 
الشركاء أصحكاب الحصص اكالية + وهذا 
بعكس الربح الذى هو نتيجة المال والعمل 
معا فيوزع عليهما » اما اذا اتضح ان العمل 
قد أسهم أو تسيب فى وقوع الخسارة اهمالا 
أو قصد ا»ءفعندئذ يتحمل هذا العنصر مسئوليته 
كاملة عن ذلك ٠‏ 


كيه »ا عد أعا ما فتدترطه القهرة القدانية عق 
المادة 6١ه‏ مدنى لاعفاء الشريك بالعمل من 


١594 


س الحصة بالعيل 











تحمل الخسارة » وهو الا يكون ند تقرر له 
اجر عن عمله مما يفهم منه جواز ان يحصل 
هذا الشربك بالاضافة الى نصيبه فى الارياح٠‏ 
عاى أجر ثأبت بحدده الاتفاق 0 فان هذا 
الشرط لا بجيزه الفقه الاسلامى ؛ لان صاحب 
حنية العول لها او كري نيك أو اقيق 
كذلك » فان كان شريكا فهو شريك ف الارباح 
ويتحدد: حقه دالنسية المقررة له فبها » واما 
ان لا يكون شريكا فلا يعدو ان يكون أجيرا 
يتقرر له أجر ثابت عن عمله ٠‏ وقد رأى 
البعض من شسراح القانون أن أشتراط الاجر 
غير .جائز ولذلك يرى ان النص غير حوفق لان 
الشرميك اذا قدم حصته عملا وتقاضى عنه 
أجرا لم يعد ؛ شريكا وأنما يصبح أجيرا ٠‏ 00 
فتغير الصفة بيترتب عليه تغير المقايل » ولا 
يجوز الجمع بين دين الصفتين يصدد عمل واحد» 
لان ذلك يترتب عليه تداخل بين صفاتمتعارضة 

كل منها قواعد مختلفة » منها على سبيل 
المثال رابطة التبعية التى تحكم العلاقة' بين 
الاجير وصاحب العمل » ونية المشاركة التى 
تحكم علاقة الشركاء بالشركة ٠‏ 


وبجدر ينا ان نذكر هنا ما يقولهالسرخسى 
00 ال ل ا الحصة بالعمل ) ان 
الربتح أجرا » لانه شريك فى الملل 
ام » وكل عن كان شريكا فى مال 
ا 
لان المضارب يستوجب حصة من الربح على 
ب الال واعتيارٍ عمله فلا يجوز أن يستوجب 
فيان لماقة غمل ,اعد ل ٠‏ 


وهكذا يبرز المنطق القانونى السليم فى هذه 


1/١١5 بئد‎ ١1١ ص‎ ١ البارودى ج‎ )١( 
+ 18 فق المنسوط به 9؟ نض 145 حت‎ 


عوضان لسلامة عمل واحد ) فاشتراط الاجر 

بالاضافة الى النصيب فى الربح يترتب عليه 

تمييز طرف على أطراف أخرى لانه اما ان 
له الريح والاجر معا » واما ان 


الاجر فقط اذا لم يتحقق الربح ف عكري 
النتيجة انه فى الحالين يجد هذا الشريكمقابلا 
تسلة ه وهذا يتقان هر فكرة السساواة أو 
اول رين الاتطكدييع + ولول ذلك كر للدي 
أدى بالقانون ان بيشترط لاعفائه من الخسارة 
ان لا يكون قد تقرر له آجر ٠‏ 


٠6‏ كذلك لا يجوز أن يكون النصيب 
الارياح مبالغ معينة عددا » كما لم يجز أن 
تكون النسبة من الارباح مضافا اليها مبلغا 
معبنأ ٠‏ وهذه قاعدة لا خلاف فيها بين مذاهب 
مبرراتها بقوله : « متى جعل نصيب أحد 
الشركاء دراهم معلومة » أو جعل مع نصيبه 
دراهم مثل ان يشترط لنفسه جزءا وعشرة 
دراهم دطلت الشركة » وائما لم يصح ذلك 
لمعنبين احدهما : انه اذا شرط دراهم معلومة 
احتمل ا ن لا يربح غيرها فيحصل على جميع 
الربتح » واحتمل الا بربيحها رع 
ال جزءا * وقد يربح كثيها فيتضرر مرشري 
له الدراهم ٠‏ والثائى :” انحصة العمل ينبغى 
ان تكون معلومة بالاجزاء » ناذا جياد التجواء 
فسدت ولان العامل متى شرط لنفسه دراهم 
معلومة ريما توانى فى طلب الربح لدم 
فاكدته فيه وحصول نفعه لغيره؛بخلاف ما اذأ 
كان له جزء من الربح 02) > ى 

ويمكن اعتبار هذا الشرط لا سيما فى الحالة 
التى يترتب عليها حصول من شرط له نصيبهق 
الربح مبالغ معينة على جميع ما يستحقمن 


(9) المغنى ج هم ص 8*6 . 


حت ماوت 


بي ةسوس نعي وي ل دن ل 1 عم اليس 2 زر 








الربح » من شروط الاسد التى يترتب عليها 
فى القانون بطلان الشركة يطلانا مطلقا ٠‏ 


وما بتحمله صاحب هذه الحصة من نتائج 
الخسارة التى قد تلحق «الشركة ٠‏ 


لحضة لاعدل » عقد اتقهاء. الشركة لا سس 
من الأسماب هيل الدة الكى مودت لها بونيسة 
هذه المسألة فى كل من الفقه الاسلامى والقانون 
الوقسي 3 اضف القالى + 


أثر انقضاء الشركة قيل نهاية مدتها على مقدار 
رع حصة العمل 


>٠٠‏ قد تنقضى الشركة قبل نهاية مدتها 
المتفق عليها » أو المحددة بطريق العمل الذى 
قامت الشركة حن أجل تنفيذه » لاى سدب من 
الاسباب ٠‏ وبترتب على ذلك ان الشريك, العمل 
مكون قد أدى حصته أداء غير تام ٠‏ فأداء 
هذه الحصة لا بعتير تاما ألا عند انتهاء مدة 
الشركة التى حددها العقد » حيث انها تؤدى 
كائت الحصة بالعمل ذات طبيعة مستمرة ٠‏ 

وصفة الاستمرار فى أى الترام. تجعلتبعة 
الهلاك على عائق الملتزم به »؛ فعلى سيي ل المثال 
2 التزام المؤجر بتمكين المستأجر من الانتفاع 
بالعيق الؤهرة ‏ ويعو القرام تير ب 9 
هلكت هذه العين وقعت تمبعة هلاكهاعلىمالكها ٠‏ 


وقد أدت هذه القاعدة ال القول بأن 
الشريك الذى يقدم عمله كحصة فى الشركة » 


مرضه أو اصابتهءولعل هذا المرض أوالاصابة 
مقصود يهما ما يسيب العجز الكامل عن 
العمل » اذ ان هذا القول يجد حينئذ تبريره» 
ولا يكون كذلك فى حالات المرض العادى 
الذى لا ى منه أى شخص » وكذلك 
الاصابة البسيطة التى لا تطول مدتها بحيث 
تؤثر على حياة الشركة ٠‏ ويسرى نفس | 

اذا حالت قوة قاهرة دون الشريك بالعمل 
وأدائه لحصته2(2؟ ٠‏ وأرى أنه فى حالة 
العجز الكامل أو الحيلولة دون القيام بالعمل 
تنحل الشركة اذا لم يتفق الشركاء على 
استمرارها بدون هذا الشريك ؛ وذلك قياسا 
على حالات الوفاة والحجز والافلاس » حيث 
ان النتيجة واحدة ؛ وهذا بالدنسية اشركات 
الاكاض ٠‏ 


فاذا اتفق الشركاء على أستمرار الشركة 
فى مثل هذه الحالات »؛ تكون الشركة قد 
فسخت بالنسية لصاحب حصة العمل وحدهءه 


لكن هل يفقده ذلك نصيبه فيما تكون الشركة 
قد حققته من أرباح قبل حلها ؛ أو قبل ان 
تنفسخ بالنسبة لهذا الشريك ؟ 


اأ#اس هذا مانواء التعفن 59 + 5 يقور 


٠ الارباح‎ 


)١(‏ استثئناف القاهرة /ا؟ مارس ١505‏ قضية 
رتم 2845 لصنة ءالا ق. + موسوعة القضام فى 
المواد التجارية بند ١١.4‏ »© وقد قضت هذه 
المحكمة بانقضاء الشركة التى ساهم فيها أحد 
التزم به تبعا لاعتقاله وبقائه بعيدا عن الشركة 
مدة طويلة . 

(؟) محسسن شسفيق ‏ الوسيط ج ١‏ بند 521 
والموجز ج ١‏ بند 154 . 


الا( م 





اراق ق هذا :لثراى ااحصاما بااشريلة ا اصياب 
الذى يعجز عن أداء عمله » أو الشريك الذى 
تحول بينه وبين أداء حصته بالعمل قفوة 
قاهرة أخرى » فتفسخ الشركة بالنسية اليه 
دون أن يكون لارادته دخل فى هذا الفسخ ٠‏ 
ذلك أنه قد, أدى حصته آأداء جزثيا » ولابد 
الشركة فى تاره بخ الفسخ » أو لقرع م الحادث 
المانع من ا العمل قد حققت ل 4 
أو قامت بأعمال ينتظر أن تتحقق أرماحهافيما 
بعد ٠‏ لان الارياح التى تتحقق فى وقت ما انما 
عن عن كن عن هط الل إلى ذا 
اوناك عولة يصق ان الى يها ادن عدة 
اليعض الآخر «٠‏ 


ونسوق تدليلا على هذا الاجحاف ما قررته 
المادة 2؟ه مدنى فى فقرتها الثالثة من حق 
الشريك المحجور عليه #ى المعسر أو المقلس » 
أو ورثة الشريك المتوى فى نصيبه فى أموال 
يوم وقوع الحادث الذى أدى الى خروج 
الشريك من الشركة » وأما ما يستجد من حقوق 
فلا يكون للشريك أو ورثته ‏ حسب الأحوال 
قصيي ها آل أذأ كافت كاتجة عن ميات 
سابقة على خروج الشريك ٠‏ 


بل أن هذا الحكم هو ما يطبق علىالشريك 
الذى بنسحب من الشركة بارادته الحرة ٠‏ 


كذلك ما يتضح من نص الفقرة الثالثة من 
المادة 8؟ه مدنى أن نصيب الشريك ليس هو 
ا الشركة بوم خرورجه وماد ام الأمر 
كذلك فان هذا النصيب يتضمن ما سيق أن 
قدمه مضافا اليه ما يخصه مما يكون قد تحقق 


من أرباح ٠‏ وقد يكون - على العكس - 
مما قدمه اذا كانت هناك خسارة ٠‏ 


اذا كان هذا هو القانون بالنسية لهؤلاء 
حي 1 1 ا ال ضري الحصة 
تاريخ قرط د الشركة » عن أعمال سايقة 
على خروجه ؟ 


فى الواقع لا يوجد ما يبرر هذا الحرمان 
أذ أن 55 تحفقت نتيجة ما قدمه 
0 أي عط" ٠‏ كما أنه 3 بخات 
الشركة فان الأربساح دون 
ايسكماء 0 اذا انتهث الشركة بالفسية 
لأحدهم لأى سبب من الأسباب ٠‏ 


وه ع عدا عن انقفاة الشركة بالقسية 
القريك ماتعك وعده + أها لذ1 حقةه الشركة 
قبل مدتها التى سبق أن حددت لها » فنجهد 
البعض من الشراخ فصي وخرقسا يرون أن 
القبرمة بالعمل لا يهية أن يقضل على كل 
نصييبه ف الأرباح ٠‏ انما الذى بحق له أن 
يحصل عليه هو ما يتناسب مع ما قدمه خلال 
الفقره الى عاشكها الشركة + 

فاذا انقضت الشركة قبل انتهاء المدة المحددة 
نوا فآق .ذلك براعى :قا اكتاص عل القبرية 
بمقداره فى الربح أو الخسارة (© ٠‏ 


كذلك كان القانون المانى المختلط فى المادة 
/ا؟ه ينص على أنه « اذا انفس خت الشركة 
قبل انتهاء مدئها لا يستحق الشريك صاحب 
العمل فى قسمة رأس مال الشركة الا حصة 
عا م و اد اد 


)١(‏ على يونس يند 58 »© كامل مرسى ل 
العقود المسسماة جد ؟" ص ؟5ه . 


ل ١/8‏ ب 


م مسي ل عدر فسن ينو ا ل ا لا اا ل ا وص ا 2 








5 ايحن وس وش لشيس ا ا نك وسيب اعبلة 
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وى فرنسا يرى بعض الشراح كذلك أنه 
فى حالة حل الشركة المبكر يوجد مجال للانقاص 
النسبى لحصة الشريك بالعمل فى الأرياح 


ويعتير هذا الأتجاه تطبيقا لقاعدة تحمل 
تبعه الهلاك فى الالتزامات المستمرة ٠‏ فحصة 
العمل وهى ذات طبيعة مستمرة لا يجوز 
بحق ‏ اعتبار أن أداءها قد تم الا عندانتهاء 
المدة المحددة للشركة » أو انتهاء العمل الذى 
تكونت الشركة للقيام بانجازه ٠‏ 


5١‏ ل ومع التسليم بالنتائج المترتبة على 
الحصة بالعمل كحصة تؤدى على التعاقب طوال 
فترة الشركة » الا آن طبيعة حصة العمل تحتم 
النظر اليها من جميع الجوانب وليس من خلال 
هذه الخصوصية فقط ٠‏ ذلك أنه اذا لم يكن 
الشريك بالعمل قد قام بآداء حصته كاملا : 
لم يقدم كل ما كان مفروضا عليه 
المالية وان قدمت كاملة ال أنها لم شقتل 
بالقدر الذى كان مقررا لهذا الاستغلال لو أن 
الشركة كد استمرت الى فهاية الذة الصوودة 
لما 


03 
حدث أنه 


ولا يقال أن أصحاب الحصص المالية قد 
عطلوا أموالهم هذه بمجرد تكوين الشركة عن 
الاستثمار خارج نطاقها » فيختلف الوضع 
بالنسية لحصة العمل التى لم تقدم كلها للشركه 
ولا تسمح طبيعتها بالأداء الفورى عند تكوين 
الشركة ٠‏ حيث أن الشريك الذى يقدم عمله 


)١(‏ ليون كان ورينوه ج ؟ بند ١ه‏ » هنرى 
بليس بند 048؟ وبه اشارات الى بعض أحكام 
المحاكم فى فرنسسا » ممايدل على أن القضاء 
هناك يميل الى هذا الاتجاه . 





كله لانقضائها الميكر » الا أنه قد عطل وقته 
بتساوى الجميع ٠‏ 


اذا كافك دعي الأفدل لق ووه بالكليل + 
الا أن الأداء الجزئى الذىتم خلال الفترة التى 
بقيتها الشركة » يعتير أداء كاملا بالنسبة الى 
هذه الفترة ٠‏ لأن العمل الذى تحتاجه الشركة 
فى عه اللوة الى علشقها »عن هذا الريك 
قد م أداؤه فعلا ٠‏ فالأداء لا سعتير جزكيا 
الا بالفسبة للفترة الأصلية التى كان مقررا أن 
تحياها الشركة » آما بالنسبة للفترة التى عاقتها 
الشركة ققط فععين جه الأداء أداء كملق + 


ونسوق دليلا على ذلك أن الشركات قد 
اعتادت أن توزع أرباحها على فترات ولا تنتظر 
حتى تنتهى هدتها أو تستكمل عملها الذى تقوم 
بانجازه ٠‏ وقد استقر عرفا وقانونا أن تكون 
حدة كل فترة سنة » وتوزع الأرباح فى نهاية 
حصته » دون تفرقة دين حصة مالية أو حصة 
بالعمل ٠‏ مع أن الشريك بالعط لا يكون قد 
أدى حصنكه اللا أداء جزكيا ٠‏ ولم يقل أحد أنه 
يجب أن يحصل هذا الشريك على مقابل لهذا 
الأداء الجزئى فقط ويبقى له الحق فى بقبة 
نصيبه الى انتهاء الشركة فيحصل عليه » لأنه 
يكون حينئذ فقط ند وف بالتزامه كاملا ٠‏ 


م قاذ أضمقنا الى 5لة أى عرفب 
الشريك صاحب حصة العمل هو نفس موقف 
الشريك الذى يقدم حصته عينا لمجرد الانتفا 
بها ٠‏ فان هذا الانتفاع ‏ باعتبار أن له صفة 
الاستمرار حيث لا يتصور تمامه بمجرد تقديم 
العين المنتفع بها لا يكون قد تم نظرا لأن 
الشركة قد انقضت قبل موعدها الذى سبق 
أن حدد لها + فالتمكين هن الانتفاع دالعين 
المقدمة يعتبر تمكينا جزئيا اذا نظرنا الى المدة 


كات 





التىعاشتها الشركةمنسوبة الىمدتها الأصليةء 
وهع هذا بقل أحد يانقاص نصيبب هذه 
الحصة من الأرباح انقاصا نسبيا » اذا لم 
تنتفع بها الشركة المدة المقررة أصلا بسبب 
الانتهاء المبكر ٠‏ 


شسأن الشركاء الذين قدذموا حصصا نقدية 
قد حرموا استغلال هذه الحصص خلال هذه 
الفترة فيجب أن يكون المقابل كاملا ٠‏ لأن 
الشريك بالعمل وهو بؤدى عمله للشركة قد 
حرم نفسه مقابل هذا العمل لو أنه أداه للغيرء 
كما أنه كما سبق أن رأينا ‏ قد يكون قد 
التزم أن موقف كل وقته لأعمال الشركة فحينكذ 
يكون قد حرم نفسه أى استفادة جزكية ؛ خارج 
نطاق الشركة ٠‏ 


ف الواقع أرى أن التترير الصحيح لعدم 
التاداة عاساي دعست العمض العدة اكد 
للاتطاع سيا من الارياج قينا التق مدة يقنآء 
الشركة و عو آح الشركة فم انقفعت الاقام] 
كاملا خلال الفترة التى عاشتها بهذه الحمصصء٠‏ 


وهكذا يتضح أنه لا يفضل أى شريك » 
الشريك بالعمل حتى يمكن أن يرتب هذا 
الفضل » فضلا فى الحق فى الحصول على أنصية 
الأربباح 1 

وأخيرا نان الأربا ح التى تون لقوق اسه 

لس ل علس الل اكد ون قله كلك 
ب كان يمكن أن تحققها لو أنها بقيت المدة 
المحددة لها بأكملها ٠‏ فكأن الأرباحقد أنقصت 


فاذا كانت هذه الأرباح ا نتاج اللشنان 
والعمل سوا بسواء » فيجب أن يسوى بينهما 


فى كيفية توزيع هذه الأرباح ٠‏ لذلك ننتهى الى 
أنه لا بوجد ما معتير مبررا مقبولا لهذه التفرقة 
بوه قميرت الس للا 


هذ ولا نجد هذا القول الذى بثيره 
القن اق يسنن اللطان ه عد دقافب القزة 
الاأسلامى جميعا ٠‏ فالشركة عند فقهاء الاسلام 
من العقود الجائزة 27 » فيجوز فسخها من أى 
أعمالها وبدرعت مو.جوداتها اه 5 
الأموالهذهالموحودات بقدر حصصهم فى رأس 
الال - ثم بوزع الباضى على نوميم الشركاء 
0 0 للشروط النى وتو 
من حق الجميع وعلى هذا يجب أقتسامه دون 
قم أى فضرة عل القتر ات عو كفل متهي : 
وحق لهم فلا يحرم منه أحدهم ولو جزثيا ٠‏ 


حتى أن منهذه المذاهبهن يرى أن لصاحب 
كي لعل ا 
فسكها + امتطهان! الوبسالذي بكروسا 
تفتق + كم نتم تسعته بصنب الشروطا 0 
ع لوراعها يرق الشركله + 


ومنهم من أجاز قسمة المال على الحال 
التى يكون عليها وقت الفسخ » ولم بقل أحد 
من فنهاء هذه الذاهب .جميعا بانقاص حصة 
الشريك بالعمل من الربح » ولو كان هو الذى 
سخ الشركة عن حانية ويازادقه الملردة + 


)1ع( العتود الجائزة هى 


العقود غير اللازمة ‏ 


5لا( ب 


ل ا ااي ا و ا اه ا ريع سي ا 3 














الفنصل الثالث » 





تقفويم الحصة بالعهمل 


5 الحصة بالعمل حصة غير مالية » 
فهى مجهود شخصى يبذله الشريك الذى يقدمها 
على هدار حباة الشركة ٠‏ وهى لذلك لا تدخل 
فى تكوين رأس مال الشركة » وأن استعمل 
أحيانا تعبير ؛ ( الشريك الذى يقد عمله حصة 
قراس عال الفرقة | 90 . لد القصود يقت 
هو الاسهام فى تكوين الشركة » وليس فى رأس 
مالها » ولا خلاف فى ذلك ٠‏ انما يثور الخلاف 
بصدد تقويم حصة العمل ٠‏ 


فغالبية الشراح فى حصر وفرنسا يرون أن 
هذه الحصة لا يمكن تقويمها نقدا » أو على 
ا 0 
الاسم 1 الحصة ووضعها 

فعند البعض أن هذه الحصة غير قايلة 
للتقويم النقدى © : أو أن العرف متعار سن 
مع ككويم هذه الحصة بالنقود حيث جرت 
العادة فشركات الأشخاصعلى الاكتفاء بتحديد 
ماديا لك لأا يدر جبا: + 


حسوية الو | اسه المجال لايل وكذلك 


)١(‏ ملشى ص 73١‏ »؛ السنهورى ‏ الوسيط 
ج ه ص 170" 

(؟) مصطفى طه ص 7؟؟ ) :: نفس المعنى علق 
يونس الشركات التجارية ( /ا5؟1 ) بند 91 
تارن عكس ذلك البارودى ج ١‏ بند 115 ج 'ايرى 

ن العمل يمكن تقويمه بالنقود ) 

[إ) على العريفه ملحق 15:68 هن 6+؟ 


اتحتة ردبة القانون حبال هذه الحمصص 4 


وقدل محث هذا الموضوع والدخول قف 
عاو الى م لي ع ةي 

أو لم تقوم بالنقود » فلا يمكن أن تعتبر ضمن 

اع لك ار رسيس د مال 
0 ٠لأن‏ هذه الحصة 0 
وليست مالا ٠‏ 


الا أن تقويمها لا أرى ها يمنعه سواء من 
حيث طببعة هذه الحصة أو عن خار جطبيغتهاء 


بل أن تقويمها أراه الخطوة الأولى 
والضرورية لتقدير نصيب الأرباح الذى 
يخصص لها » وقد يكون هذا التقويم صراحة 
فتذكر قيمتها المالية » كما قد يكون التقويم 
شيا فلا ذكر فيكها صراحة ولكن كد 
بذكر نصيبها من الأرباح ٠‏ 


فهذه الحصة لها قيمة مادية » ولا يمكن 
الجدال فى ذلك حيث أنها تتكون من مجهود » 
لبا عي اميه 
اأصروني افد بقدر لهذا المجهود عفان عا 
المقايل يتضمن تقو يم المجهود » وهذاأ'هو 

ونعرض ف مبحثين لما يراه كل من الفقه 
الاسلامى والقانون الوضعى مهذا الصدد ٠‏ 


(؟) أسبكارا بئد #ا5م © عامل .ل كارد يلد 
2-51 ومتدهيها 0 العيل يني 


هاا 


2 


المبحث الأول 
تقويم الحصة بالعمل فى الفقه الاسلامى 


٠‏ ل رأينا من قبل أن الفقه الاسلامى 
يوجب ذكر نصيب حصة العمل من الربح قف 
عقد الشركة » ويتشدد فى ذلك » وأن بعض 
فقهائه يرى فساد عقد الشركة اذا لم يذكر 
تدر هذا القضيب 67 ء 

واذا كان هذا هو الموقف بالنسبة لتقدير 
نصيب هذه الحصة من الأرباح عفانه لا يمكن 
كدير ذا النضنب آلا آذآ كانت العصة 
بالعمل قد قومت لدى أطراف عقد الشركة ٠‏ 
لأنه لا يمكن أن يكون تقدير نصيبها من الأرباح 
جزافا » دون أن بدخل فى الاعتبار مدى العمل 
من نفع يعود على الشركة من جراء هذا 
العمل ٠‏ 

ونلمح فى القاعدة القاكلة أن صاحب حصة 
العمل يستحق الربح بالشرط ؛ضرورة التقويم٠‏ 
حيث أن الشرط لا يكون قد تضمن قدر نصيب 
الربح فقط » فالمشروط لا يكون الا نتيجة 
للمناقشة والمساومة بين أطراف العقد ٠‏ فاذا 
تم الاتفاق عليه فانما يكون قد تم الاتفاق 
على الأسس التى قام عليها تحديد النصيب 
فى الأرباح ٠‏ واذا كان الشرط لا يفصح عن 
هذه الأسس ولا يصرح بها ٠‏ الا أنه لآ شك 
ينطوى عليها » فيحتويها ضمنا ٠‏ 


فالشرط ليس الا اتفاقا » ولا بمكن أن موجد 
اتفاق دون أن توجد القواعد التى يتم ارساوه 
عليها ٠‏ بل أن من أسباب فساد عقد الشركة 
جهالة الربح سواء دالسكوت عن تقديره 4 أو 
تقديره بطريقة تؤدى الى جهالته دوكونالريح 


قد ذكر دون تحديد يزيل الجهالة » مدل دذائه 


. وما بعده‎ ١51/ أنظر مأ سبق بند‎ )١( 


على أن الحصص لم تقوم على الوجه الصحيح؛ 
وال لتم تحديد الربح تحديدا سليما » وعلى 


ويتضح تقويم الحصص كأساس لتقدير 
الحصص بالعمل » حين تتفاوت أنصيتهم فى 
الربحتبعا لتفاوتهم فأعمالهم منحيث الخبرة 
أو المقدرة وى هذا تتفق أقوال فقهاء المذاهبء 

م1؟ ‏ فمن أقوال الحنفية ماجاء ىق 
مبسوط السرخسى : « ٠٠‏ لأن رب المال شرط 
على كل واحد من المضاردين جزءا معلوما من 
الربحكوفاوت بينهما لتفاوتها فى الهداية فى 
التجارة المرمحة وذلك صحيح » ٠:90‏ وعند 
المالكية ما بفصح عنه الدردير بقوله : « وأن 
تعدد العامل ( الشريك بللعط ) بأن أخذ اثنان 
أو أكثر هالا قراضا فالريح كالعمل ؛ أى بفض 
الربح عليهما أو عليهم على العمل كشركاء 
الأمدان 6 فيأخذ كل واحد منه يقدر عمله 
فلا يجوز أن بتساويا فى العمل ويختلفا فىالربح 
وبالعكس و. > 1090م 


ا" 

(9) الشرح الكبير بهامش حاشية الدسوقى 
د ”ا س ده اء وأن قناجد ذفرنا هذا الراى 
الا أن فى المذهب المالكى خلافا نجده فيما يراه 
الباجى من وجوب تساوى الشركاء بالعمل فى 
الربح وان تفاوتا فى البصر بالتجارة » ويستدل 
يما احتج به ابن القاسسم بأنهما شريكان يايدائهما 
كالشركة المختصة بالأبدان . ( المنتقى ج ه ص 
5 ) . وفى التاج والاكليل بهامش. مواهب الجليل 
ده ص 7617 »© بعد أن يشسير الى ما جاء فى المدونة 
من عدم جواز التفاضل ويذكر المؤيدين لذلك 
سل : قل تضق قاض الدرةة [نه لى كان 
عملهما على قدر أجزائهما من الربح جاز . وى 
نفس اأعنعة نكر سباهب اللولافب هن فياس 
قال بعضهم عملهما على قدر أجزائهما من الريح 
وقال بعض مشايخنا المتأخرين الصواب جوازه. 
[١‏ ه وبعض مشايخه المشار اليه هو ابن رشد ٠‏ 


كلاو 
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وللشافعية ما يقوله الانصارى : « ويجوز 
تعدد كل من المالك والعامل » فللمالك أن 
يقارض اثنين متفاضلا ومساويا فى المشروط 
لهما من الريح كأن يشرط لأحدهما ثلث الربح 
وللآخر الريع أو مشرط لهمسا الخصف 
بالسصوية بج 00 م 


وبقول ابن قدامة الحنيلى : <2 أن العمل مما 
يستحق به الربح فجاز أن يتفاضلا ( شريكا 
العنان ( ف الرببح مع ؤجود العمل منهما 
كالمضاريين لرجل واحد ٠‏ وذلك لأن أحدهما 
عد يكن ايعس بالعيارة م التخر وأتري على 
العمل » فجاز له أن يشترط زيادة فى الربح فى 
مقاملة عمله م 9" ٠‏ 


ومقدرتهم وكفاءتهم فى أداء 4 هذا 
أن الريتح لو بشترط جزافا ٠‏ فان النفاوت مين 
الشركاء بالعمل لا بمكن استظهاره الا نتيجة 
من أعمال » ولما : محتمل من انتفاع بهذه 
الأعمال ٠‏ 


وعلى أساس من هذا التقويم يكون تقدير 
تفاوتهم فى الربح ٠‏ ولهذا اتفقت آراء المذاهب 
التجارة الأرمحة ٠‏ 


)١(‏ شرح منهج الطلاب بهامش حاشية 
لبجيرمى ج ؟ اص ٠167‏ 
6 المنى جاه ص 07؟ 5 


ب لا/ا١ا‏ ل 


وكذلك القول بعدم جواز التساؤى فى العمل 
والاختلاف ف الرببح ٠‏ وأخيرا وجدنا التصريح 
باختلاف حصص العمل ف البصر بالتجارة » 
والقوة على أداء العمل المطلوب ٠‏ 


اذن فتنتهى ال أن تقدير حخصص الربح 


8 وحين تفسد الشركة » بفسد أيضا 
تقويم الحصة ,العمل الذى تضمنه عقدها » 
وبترتب على ذلك التحول عنه الى معيار آخر 
بقوم به العمل الذى قدم للشركة التى أيطلت»* 


عقا المعيان الي يفوك النة هر هن الكل 
أو تراهى الثل. + كفمنات مهد الشركة معول 
دون تطبيق ما جاء من شروط ٠‏ ولذلك يتجه 
الى قواعد أخرى لتصفية ما للشركاء وماعليهم» 


وبالئسبة لحصص العمل فأقربهذه القواعد 
التى يمكن أن تعطى الحل الملاثم » هى أجر 
المثل أو قراض المثل عند البعض فى حالات 


«٠ معدئنهةه‎ 


وأجر المثل أو قراض امثل لايمكن تحديده الا 
بتقويم جديد على أساس مثيل العمل الذى 
يؤديه صاحب الحصة ء وامثيل الذى يتساوى 
معه هذا الشريك فى الخيبرة والكفاءة ٠‏ فيعطى 
ما يعطاه عادة هذا المثيل فى مقابل مثل ما قام 


وكذلك اذا كان ما يصار اليه هو قراض 
آخر فى شركة مضاربية مماثئلة ٠‏ 


(9) راجع البدائع ج 16" ص ٠.8‏ » الشرخ 
الكبير بهامش الدسوقى ج ؟ ص 655 01؟ © 
الوجيز للغزالى ج ١‏ ص 5656 » المغنى ج ه ص 
5" » البحر الزخار جح 5 ص 86 » مسائل 
الخلاف للطوسى جح ١‏ ص 558 . 


*؟؟ ل الحصة بالعيل 





وف الحالين لابد أن يكون الثيل من حيث 
العمل كما وكيفا ؛ ومن حيث الكفاءةو الخبرة» 
قد سبق تقدير عمله وتقويمه ٠‏ والا فلاسبيل 
الى الوصول الى التحقيق حن وجود. التماثل 
وت العملن واللشمق عن ميث القكاة لق 
الأداء ٠‏ 


ومذلك نجد ان حصص العمل قابلة للتقويم» 
بل والتقويم النقدى ٠‏ وان لم يأت التقويم 
بالنقود صراحة ٠‏ وائما يذكر فهو قدر 
الخنصيب من الربح » لكن هذا التقدير يتضمن 
بذائه التقويم النقدى للحصة بالعمل » وهو 
الذى كان ف اعتبار الشركاء عند التعاقد ٠‏ 


فلو أن أربعة أشخاص كونوا شركة » اثنان 
منهم دما حصص رأس المال ؛ وقدم الآخران 
عملهما ٠‏ فاذا كان راسو المال الفى جنيهمثلا» 
وقسم الربح بين الاربعة بالتساوى ؛ أى ان 
ان حصتى العمل تتساوسان مع حصتى المال»ء 
ميلا كأق ران للل الف حفية :كان لشو 
الحصة منه آلف جنيه ٠‏ اذن فحصة العمل 
الواحدة قدرت فى هذا المثال تقديرا ضمنيا 
بآلف جنيه ٠‏ 


حصة العمل تقويما نقديا وان كان ضمنيا ٠‏ 
واذا كان فقهاء المذاهب الاسلامية قد تكلموا 
عن العمل واختلافه من شخص الى آخر » 
لاختلاف الاشخاص ف الهداية الى التصرفات 
المربحة » مما يؤكد معنى تقويم العمل تمهيدا 
من علماء هذه المذاهب بذكر صراحة قابلية 
حصص العمل للتقويم النقدى » مثال ذلك ما 
قاله العاملى دصدد أاجحازة حصة العمل فق 
شركات الاموال نتيجة لتفاوت العمل من 





الشركاء فى هذه الشركات » من ان «. العمل 
متقوم بالمال » ٠290‏ 


الجبحث الثانئى 
تقويم الحصة بالعمل فى القانون الوضعى 


>6٠‏ ل تقويم حصص الشركاء من الامور 
الدقيقة » التى يجب ان تتم بطريقة سليمة » 
صياكة الحثوق الشركاء وحتوق الثهر. ‏ رولا 
كر ذلك اله يالعبية الحخفص المرفية ‏ . 
فيجب ان يذكر فى عقد الشركة قيمة هذه 
الحصص ؛ وكذلك مقدار الحصص المالية 
عقد الشركة خلوا من النص على هذا التقويم٠‏ 
ففى مثل هذه الحال قد يثور الشك حول قيمة 
الحصص المقدمة للشركة ٠‏ وقد أورد القانون 
المدنى الجديد فى م 8ه قرينة تقبل اثبات 
العكس ؛ وهى افتراض تساوى ما قدم 
الشركاء. من .خصصن. + ولم بفرق. الفض بين 
الحصضن الالية وبخصصن العمل © تهنو قص 
عام يشملها جميعا ٠‏ وتقؤل مذكرة المشروع 
التويدق ان هذا" القصض :« مفسوق يه التضاء 
على كل نزاع كما قصد به أيضا ديان الفاكدة 
من تقدير الحصص وهو يقرر حكمين »© 
افتراض المساواة فى قيمة الحمصص لان توزيع 
الارباح والخسائر يكون كا متري بقسية 
الحصص »؛ وذلك يتطلب معرفة قيمتها ٠‏ ولا 
يقوم أى أشكال اذا كانت الحصة غيارة عن 
جبالع او العوال يمول #لدير كما ٠‏ 
لكن يصعبة الأهر آذآ كاقت. الخصة غيارة عن 
عمل أو كانت مالا لا يمكن تقدير قيمته الا بعد 
مضى مدة ما ٠‏ وما دام العقد لم يذكر شيئاء 
وما دام هناك شك » فيجب ان تفترض تساوى 
الحصض. قو القيمة » وعلى. آن هذه .العريتة 
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فقيل التقات اله قي 1 الى واعه 


٠. ©( » العامة‎ 


وعلى ذاك فنخص المادة لمءه فسيين واجب 
التطبيق الا اذا لم يوجد ذكر لتقدير الحصص 
فى عقد الشركة » ولم توجد الوسيلة للتقويم؛ 
وثار الشكٌ حول قيمة الحصص التى قدمت 
للشركة ٠‏ فاذا سوى بينهما هن حيث القيمة: 
فهو تقويم افتراضى محض ‏ ولذلك جاز 
اثيات عكسه ‏ وليس هو السبيل العادى 
لتقويم الحصص ٠+‏ بل هو طريق استثنائى 
لا يلجا اليه الا عند الحاجة لقطع الشك وانهاء 
النزاع ء 

ولعل هذا النص لا يخلو من فاكدة أخرى 
ذل أنه عيبل كل ريانة يسطبيسر اللقطر يهن 
عدم ذكر قيمة حصته فى عقد الشركة ٠‏ ويحضه 
على التمسك بوجوب اجراء التقويم والنص 
على قنمة الخصص فق العقد ٠‏ والة“اعثيرت 
الحمصص كلها متساوية 4 وضاع على صاحب 
الحصة الاكبر قيمة » الفرق بيتها وبين غيرها 
من الحصص ٠‏ وهذا يترتب عليه فقد الكثير 
سواء عند توزيع الارباح خلال قيام الشركة 
أو فى اقتسام موجودات الشركة عند القسمةء 


القضاء على النزا الذى قد بقود يسبب عدم 

متك نزام ا كيفيةالتوزيم: 

الريك 5 ا بار 1 0 

حصته ء اذ أجاز الاتفاق على ان ا 
من الربح أو الخسارة أكثر أو أقل من نسدة 

٠ الحصة‎ 
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لذلك كان لزاما ان يواجه الفرض الذى 
بسكت فيه عقد الشركة عن ذكر كيفية توزد 
الارباح واقتسام الخسائر ٠‏ فأورد القواعد 
التى تطبق فى مثل هذه الحالة بنص المادة 
للقالنة من غود اللادة الت عتسن على أقفه 
2( ٠+وه‏ اذا كانت حصة أحد الشركاء مقصورة 
على عمله » وجب أن يقدر نصيبه فى الريح 
والكمارة هما 4 يده الشركة عن هذا 
العمل © ٠‏ 

فالفائكدة النى تعود على الشركة من حصص 
العمل هى الفيصل فى تقدرير نصيب هذه 
كن اده رون 2 يذ الغرض 


- م 0 ورد 3 المادة 0 


مدنى ٠‏ 
فاذا كان النصيب فى الربح والخسارة يقدر 
حسب قيمة الحصة المقدمة » اذا كان عقد 
الشركة لم يذكر شيك ف هذا الخصوص 0 
واذا كان تصدب حصة العمل ف الاربباح 
والخسائر بكدر بمعبار الفاكدة النى تعود على 
الشركة من هذا العمل”* ٠‏ فيكون هذا المعيار 
هو الذى تقو تقوم الحصة ذاتها على أسناشهة 8 
وذلك ها تقرره المأذكرة الايضاحية بقولها : 
« الشريك الذى يساهم بعمله تقدر حصته 

الأرباح والخسائر معادله «٠ 022 ٠٠‏ 


(؟) سبق أن انتهينا الى أن المدى الذى 
يساهم به الشريك بالعمل فى الخسسارة هو فقده 
مقايل عمله © فاذا ذكرنا هنا تعبير تقدير الربح 
و الخس ةاقلم اقي سر قا مره الوق د 
الاستشهاد ؛ بالمعيار الذى ارتضاه القانون 

(9) الأعمال التحضرية ج ؟ ص ٠ 5١١‏ , 


د اهب 








؟"” ‏ اذن فمعبار الفاكدة تقوم يهالحصة 
أولا ثم يحدد به مقدار هذه الحصة منالرد 
واذا كانت الفاكدة التى تفيدها الشركة + من 
حصة العمل هى المعيار الذى أخذ به القانون 
لتقويم هذه الحصة » وبالتالى لتقدير مايخصها 

من الرمح د يعقد الشركة 5 لهذا 
النصيب ٠‏ فانى ارى أنه المعيار الصح 
الذى يجب أن يأخذ ده الشركاء فى تود 
الاتفاقى د العمل ٠‏ لانه المعمار الذى 
بقدر به العمل التقدير الموضوعى » البعيد عن 
احتمالات التحايل ٠‏ فالفائدة التى تعود على 
الشبوكة تزيد .وقتثمن قبيا لانعية السل 
المقدم ٠‏ 


وهكذا مقكرر 0 ما مراه 
غالبية 00 ل أن حصة العمل عب لمم 


ولعل ما حدا هو لاء الشراح الى رأيهم 
هذا هو ان العمل يقد اليك رع 0 
لح 2 - أن هم تقوم وديا عد 
العمل 3ن 


ولفسمسد تفادى القسانون المدنى 
الجديد بهذا النص ما وجه من نقد الى 
كفرنسا » 9©) التى قضت بتقدير حصة العمل 
بقيمة أقل حصة مالية عن حصص الشركاء ء 
وهو تقدير تعسفى لا يعطى حصة العملقدرها 
الصحيح » ولا يعترف بما يكون لها من أهميةء 
بل ان القائون المدنى المختلط قد سار فى هذا 


. ١75 على جمال الدين عوض بند‎ )١( 
(؟) انظر الفقرة الثانية من المادة "امْلْما‎ 
. مدنى فرئسى‎ 


الصدد شوطا بعيدا » فالمادة 8ه منه كانت 
شريك علاوة على عمله 
نصيبه فى الربح بنسبة أقل حصة عينية من 
حصص الشركاء الآخرين 6 50 


تقضى بأنه « اذا قد 


وكأن لعنة العمل قد حلت بهذا الشريك فلا 
تزايله حتى اذا قدم مع عمله حصة مالية ٠‏ 
وهذا النص كما يقول بمحق الدكتور كامل 
حرسى : « لايتفق مع العدالة»لآن كو نالشريك 
يجعل هركزه مع باقى الشركاء أسو مما لو 
كان لم يقدم عمله 2206 ٠‏ 


ولعل الحصة بالعمل تكون أهم الحصص 
المقدمة للشركة ٠‏ بل قد تكون ‏ وغاليا ما 
يحدث ذلك الحصة التى تتكون من أجلها 
الشركة ؛ كما اذا كان لدى شخص اختراع 
لا يستطيع تمويل تنفيذه واستغلاله استغلالا 
تجاريا » فيجمع عددا من الاشخاص بيمولون 
مشروعه » ويقوم هو بالتئفيذ والادارة ٠‏ 
فالشبركة هنا قامت على أساس حصة العمل» 
ولولاها ما تكونت الشركة » فكيف تعتبر هذه 
الحصة فى مثل هذا. الفرض حساوية لأقل 
الحصص الالية ؟ 

والواقع كما سبق ان رأينا فان هذا النص 
لا يساير الحقيقة ولا يتفق مع طبيعة الامورء 
وحسنا فعل تقنيقا المدنى الجديد حي عدل عن 
حكم هذا النص ٠‏ وحكم الفاكدة التى تعود 
الارباح » وهو بذلك يلتقى مع مذاهب الفقه 
الاسلامى ٠‏ 


ومن ناحية آخرى فان موقف الشراح الذي 


(9)العقود المسماه ج ؟ ص .6ه هامثش.(١)‏ 


- ١66 ب‎ 


- ل ل ا لي ليت خا مين كد 








النقدى يكون موقفا لا يتفق ومسلك التقنين 
اليك الجصدة و يجوز ام "ذلك يمد قمبه 
الصريح الذىأورد به معبار التقويم ٠‏ ليس 
فقط ليكون أيهم جو أفنا لنص 8 4 بل 
أنضا ليتفق ووجه الحقيقة ٠‏ 


المبحث الثالث 
كيفية تحديد الفائدة كمعيار 
لتقويم حصة العمل 


1 0# سوق أن خلصت الى أن حصة العمل 
تتضمن التزامين » التزا م يقيام بعمل #والتزام 
ع عم لد 0 


تحقة غائة )0(٠‏ 


«٠ 


فالالتزام الاول وهو بذل المجهود أو 
النشاط » هو التزام بيذل عناية ٠‏ وذلك لان 
الشريك سواء فى الفقه الاسلامى أو القانون 
الوضعى أمين على ما يكون فى حوزته هم نآموال 


)١(‏ يقسم القانون الالتزام بعمل إلى قسسمين 
0 مو الالقؤام #العمل الذى يقصمه به الى 
الوصول الى هدف معين 2 وبدون الوضول اليه 
لا يكون الملتزم قد وى بالتزامه ٠.‏ وذلك كالتزام 
أمين النقل بتوصيل الراكب سال ما الى 
ل بي ال العمل 0 8 ١‏ فأذا عام يه 


الذى 7 يتاه دين بال قدر ف العناية 4 


تحقة يتحقق المقصود من وراء 1 الالتزام 5 وذلك 
كالتزام م لودع لديه بحفظ الشىه المودع 6 والتزام 






الشركة » ووكيل عنها فى التصرفات امتعلقة 
ينشاطها » كما سنرى من بعد ٠‏ 


والتزام الامين ل كالوديع د هو التزام 
بالحافظة على ما يكون تحت يده من أعوال 
الغير ٠‏ 


التزام بتوخى الاحتياط فى القيام بأعماله 
الموكل بها » والمحافظة على الاشياء التىيتولى 
رعايتها أو ادارتها ٠‏ 


وعلى ذلك يعتبر الشريك بالعمل أنه قد وى 
بالتزامه اذا هو يذل فى تنفيذه العنايةوالحيطة 


والالتزام الثانىامتناع عنكل مايضر الشركة 
سواء كان ذلك عند أداء الحصة » أو بالعمل 
الذى يكون موضوعها اذا آداه هذا الشريك 
لحسابه الخاص أو لحساب الغير خارج نطاق 
الشركة ء وغنا أذا تحقق الضرر كان الشريك 
بالعمل مخلا بالتزامه بالوفاء بحصته » مالم 
مثبت انتفاء رابطة السيبية دين أداكه للعمل 
والقرو الذي لدو الشركة ٠‏ 


غ:؟ ‏ واذا كان الشق الاول من مضمون 
حصة العمل وهو الالتزام بالقيام يعمل يتطلب 
الفقه الاسلامى فيه يذل العناية المعتادة دين 
أواسط الناس ُ 


الا أنه يصادفنا فى نطاق القانون نصخاص 
كردت وردت به التو 2 من 2 


بالعمل » تضمنته المادة 3 مدنى ٠‏ 


وبالئسبة للنص الاول يخفف القانون من 


قدر هذه العناية المطلوبة فيجعلها العناية التى 
ببذلها الشريك فى أمواله الخاصة , الا اذا 
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كان منتدبا للادارة بأجر فلا يجوز ان ينزل 
فى هذه الادارة عن عناية الرجل المعتاد ٠‏ 


فتشدد القانون لا يجد له مجالا الا اذا 
كان الشربك بتقاضى عن الادارة أأجرا ٠‏ 


فالعناية المطلوبة حينكذ هى عناية الرجل 
المعتاد. ٠‏ أما فى غير ذلك .من الحالات فلا 
يطلب من الشريك سوى العناية الثى يبذلهاف 
تدبير شكوئه ومصالحه الخاصة » وقد تنزل 
هذه العتاية عن عتاية الرجل المعقاد ؛ كما قد 
تزيد أحبانا » اذا زادت فلا يجوز له ان منزل 
عنها ٠‏ ومع ان هذا النص قد جاء خاصا 
بالتزامات الشركاء فى ادارتهم للشركة الا أنى 
أرق آنه اين القضص الذع يق على التزام 
الشرية ساهيه الحسة مالسل “ىق جامة 0 
حصته » فيخرج هذا الالتزا م عن نطاق تطبيق 
نص الفقرة الثائية من 2 ١ه‏ مدنى » ولو 
كان موضوع هذه الحص ةادارة الشركة » حيث 
ان هذا النص يتكلم عن الالتزام بادارة الشركة 
أذ| كانت يدون عقايك عثأئ قطوعا عن الشبريك 
الذى يباشرها ٠‏ وكذلك يدخل فى نطاقه ادارة 
يجعل مجاله فى خارج نطاق الحصصالمقدمة 
من الشركاء ٠‏ لان هذه الحصص يكون لها 
داثما ما بقابلها ٠‏ هذا المقايل يتمثل قالخصيب 
منالارباح المتوقعة ٠‏ ' 


بالادارة شريكا ١‏ بخصص مالية وليس 
بحصة. عمل ٠‏ اذا كان كذلك يكذ الشريك 
بؤدى حصته الالية عند تكوين الشركة » ثم 
هو يقوم بالعمل من بعد كعبء اضاف ارتضاه» 
ولكونه غير مقابيل بحصة حن الرببح » أو الاجرء 
تخفف المشرع فقدر العناية المطلوية فلميازمه 
بأكثر من عنايته الشخصية المعتادة فى أمواله 


الخاصة ٠‏ وان نقصت عن عنابة الرجل 
المعتاد ٠‏ 


أما اذا قوبل الالتزام بالقيام بأعمالالادارة 


مقايل د اينم التعر بالطلوؤب مق للمكلية الى 
الفرسة الى جذلها حاديو القترك 4 .وله معد 
ان ينزل قدر الغناية عنها بحال من الاحوال. 

وبلاحظ ان المشرع قد واجه فرضا واحدا 
هو حقابلة الادارة يآجر يحصل عليه الشريك 
للشب لهنا + وسكت دق قرض تقر بقانا 
ما يحدث هو مقايلة القيام يأعمال الادارة 
بنصيب هن الارباح » ولو كان الذى يقوم 
بالكدارة شرك ا حفص عا 6 ير ان 
القامون واحه هذا الغرفى ف هذا الدم لومديه 
الفرمنة لفق على عض للعال 4 آذا كن 
فرضيوعيا اذارغ الفرقة :ع مهار عتدمينيا 
لافنا مظية الوجك الكاد ٠»‏ 


ولعل المشرع المصرى كان :متأثرا ى هذا 
النص بيقواعد الوكالة ‏ اذ رأى فى الشريك 
المكلف بالادارة وكيلا ‏ وهى قد تكون تبرعا 
كما قد تكون بأجر ٠‏ وتختلف العناية المطلوبة 
م وكيده حي السو ل 


لذلك نرى أن القواعد واجبة التطبيق على 
التزام الشريك بالعمل يتقديم حصته فق 
شقها الاول | القيام عمل ( هى القواعد 
العامة فى الالتزامات بقيام 0 النى أوردها 
نص اللمادة "1١‏ مدنى وعلى ذلك » وطدقا لهذا 
العس لون الطاية الكلوية ع ساي لجل 


المعتاد ٠‏ وهى تعتبير معيارا موضوعيا يتفق . 


ه؟ ‏ والفقه الاسلامى فى هذا الصدد 
بتطلب دائما العناية المعتادة لدى أواسط 
الناس ٠‏ اذن فهنا تشدد فى قدر العنابية 
الوايف على الشريك ملسمل ,أي بيده + 


لل 5 
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وقد علمنا من قبل ان الفته الاسلامى 
لا يجيز للشريك أن يحصل على أجر فى مقايلة 
عمله فى أموال الشركة ٠‏ 


وقدر العناية المطلوبة فى رعاية شسئون 
الشركة التى يكلف بها الشريك بالعمل » قدر 
واحد موضوعى ؛ لا يختلفمن شخص لآخرء 
وفى ذلك رعاية كبيرة لمصالح الشركة » وحماية 
لها من نتائج العناية التافهة التى يكو نالشخص 
قد اعتاد أن سذلها فى أمواله الخاصة ٠‏ 


بالعمل المتفق عليه ويحددون كدفية تنفيذ دعن 
طريق تحديد العناية المطلوبة ٠‏ فنجد الكاسانى 
يقول عن تصرفات الشريك بالعمل : « ان 
شراءه يقع على المعروف » هو ان يكون 
بمثل قيمة المشترى أو بأقل من ذلك » مما 
بتغاين الناس فى مثله هوه )»© 62 ٠‏ 


ويقول البجيرمى من الشافعية بهذا الصدد: 
« يتبغى الا يبالغ فى الغبن ٠٠٠‏ يل ببيع بما 
تدل القرينة على آرتكابه عادة فى مثل ذلك 7 ٠‏ 


ونكتفى بذكر هذين النصين اذ ان نفس 
الفقهاء ٠‏ 9) 


ويتضح من هذين النصين أن تنفيذ التزام 
يدى بالقئقية التى تقدى بها القاس عادتمل 
هذا العمل ٠‏ وان يلتزم العناية المعتادة لديهم 


. . البدائع ج ص87‎ )١( 
راجع المفغنى ج ه ص 58 ؛ والمدونة ج‎ 0 





فلا يجوز أن تقل درجة عنايته عن المعتساد 
سن عاديى الفاس «٠‏ 


55 - أما الالتزام الثانى وهو الالتزام 
بالامتناع عن الحاق الضرر بالشركة الذى 
يلتزم به صاحب الحصة بالعمل وهو يقوم 
فيكون تنفيذه بعدم قيام الشريك بأى عملمن 
قانه أن يض الم كه وبظل عنفية| لهذا 
الالتزام » ما بقى ممتنعا عن العمل الذىيسيب 
الضرر ٠‏ فاذا قام بالعط الممنوع عنه » صار 
مخلا بالتزامه غير منفذ له ٠‏ وقد عبر عنذلك 
ابن عابدين يقوله : « +٠٠‏ وليس له ان يعمل 
بما فيه ضرر » (© ٠‏ 


وهو نفس المعنى الذى صرح به الانصارى 
من الشافعية يق وله : « ولا يتصرف الا 
بالمصلحة220) » ٠‏ والتزام المصلحة فى التصرف 
يتضمن الاحتباط والابتعاد عن اتيان أى عمل 
فيه شبهة الضرر ٠‏ وهكذا نجد نوعىالالتزام 
كما يفصلهما القانون » قد قررهما فقهاء 


: المذاهب الاسلامية من قيل “وذلك فيما أوردناه 


51 - عناصر الفائدة التى تمود على 
الشركة من الحصة بالعمل : 


اذا قام الشريك الذى قدم عمله حصة فى 
الشركة بالالغرامين اللقين تحمنييا ١‏ 2 
كان هوفيا بحصته » وتكون الشركة بمجرد 
ذلك قد انتفعت بها وتحققت لها الاستفادة 
منها » دون نظر الى ضرورة ان تتحقق!لشركة 
أرباح » بل ولو على العكس لحقت بها 
خسارة » ما دامت هذه الخسارة ليست ناتجة 


(6) أسسنى المطالب ج ؟ ص 86؟ . 


ب م١‏ - 











وتتبين ذلك قيما يلى : - 


أولا ‏ ان الشركة تتحقق لها الفاكدة بمجرد 
تنفيذ الشريك بالعمل للالتزامين اللذين يتكون 
منهما مضمون الحصة ,العمل ء فهذا الشتريك 
يؤدى نشاطا لحساب الشركة ويبذل مجهوده 
لصالحها » فان قام يذلك اعتير انه قد أدى 
ذلك التزام آخر: بموجبه يتعهد بأن يحقق 
أرباحا للشركة ٠‏ فهو ف سعيه يتوخى العناية 
المطلوية »وجعتكم عق كل ها حن كاله ان تقر 
بالشركة ٠‏ وعند ذلك يكون شأن هذا الشريك 
شأن غيره من الشركاء الذين أسهموا بأموالهم 
ف الشركة 6 فيبمحصرد أداء همؤلاء الشركاء 
المتعلقة بتقديم الحخصص ٠‏ 


وحصول الشركة على الحصص يؤدى الى 
استفادتها منها » لانها تستغل هذه الحصصء٠‏ 
وبالنسية للحصة بالعمل تكون هذه الاستفادة 
متحققة بسعى الشريك الى تنفيذ الأعمال التى 
أوكلت اليه وتعقير موضوعا لحصته ٠+‏ 


ثانيا ‏ اذا لم يكن بين الشركاء شريك أو 
أكثر يقدم عمْله كحصة ف الشركة لتحملت 


المرشات القى كان عليها أن كديها أن يفوم 
لها بالعمل موضوع الحصة المأكورة ٠‏ فكأن 
الفاكدة ععسدق أيضا قاور هذا العبة من 
كاهل الشركة » حيث أنها تلتزم به فى جميع 
الأحوال أى سواء ربحت أم مرت + 


هذا فضلا عن الاطمئنان الذى توفره 
الحصة بالعمل للشركة » فتتمتع به وتستفيد 
منه » وهو ما لا يتوفر اذا قام بالعمل أجراء 
نتيجة لحتهم فى الاستقالة فى جميع الأموال 
. وف أى الظروف ٠‏ وهو مالا يجوز للشريك» 


معي العادلءى يضر داق أله اهيز 
ق. الحصوك على فمسهيه من الأرباح الى 
السعى الجاد لتجاح الشركة 6 باعتياره صاهيا 
للمشروع > وهذا ما يفتقذ اذا قام بالعمل 


و 


٠ أجير‎ 


واذا كان الفقه الاسلامى يجيز انسحاب 
الشريك بالعمل فى أى وقت ‏ اذ ان الشركة 
عقد من العقود غير اللازمة ‏ الا ان حق هذا 
الشريك فى فسخ عقد الشركة تحكمه القواعد 
العامة التى لا تجيز الاضرار » فيكون للشركة 
من الشركة يعطق الشررءلها + وق لحداية 
للشركة من سوء النية الذى قد مشوب استعمال 
الشريك لحقه فى الفسخ ٠‏ 


على أنه يمكن وضع القيود الممسيقة على 
هذا الحى > ونا كيما الله ميق اذاف 
من وجوب أن تكون أموال الشركة سائلة وان 
يعلم الشريك بالفسخ » حتى يقع الفسخ 
ومنتج آثاره » ما يهدينا الى هذه القيود التى 
تضهن عدم سوء استعمال هذا الحق ٠‏ فهذه 
المذاهب قد منعت حق الشريك فى الفسخوعطلت 
استعماله اذا لم تكن آموال الشركة سائلة ؛ 
ولم يتوفر علم الشركاء بارادة أحدهم فى 
الفسخ ٠‏ ولعل فى هذين الشرطين ما يوفر 
همايا غيرة الشركة 10 » 


كالقا د ان عضت لا السا ريت الس 
الوحيد الذى يتوقف عليه تحقيق الأرباح أو 


() يسقرط الكتعية وا الكعية ليتع الفيق 
أن يكون المال سسائلا » ويشترط الحنفية فضلاً 
عن ذلك علم الشركاء أصحاب حصص رأسى الال 
وكذلك العكس اذا كان أحد هؤلاء الشركاء. هو 
الذى سيفسخ الشركة من جانيه . وسنيحث 
هذا الموضوع عند الكلام عن طريق انقضساء 
الشركة . 


- 1858 











وقوع الخسارة ٠‏ انما تجتمع عدة عوامل ‏ 
بعهها لا يعقد الى فك التسيساق أو أراذتة 
بأية صلة ‏ لتحقيق الربح أو احدا ثالخسارة ٠‏ 
فارتفاع الأسعار المفاجىء وكذلك هسوطها من 
عوامل الكسب أ والخسارة » وهى عوامل 
لا ارادية ٠‏ كما أنه قد يحدث تلف كبير نتيجة 
لحادث من الحوادث سواء كان بدفعل فاعل 
حدكما: او أعدالةا بت ا معي اج كط 
كالرياح الحارة النى تهب أأحبانا وتسيب 
الحرائق الى غير ذلك حن الأمسباب ٠‏ 


كما أن هناك عوامل ترجصسع الى حسسن 
الادارة ودقة التخطيط » ودراسة أحوال 
الاسواق » ووفرة المال الذى يهبىء أدوات 
أكثر كفاءة فالانتاج » وكلها عوامل تتضافر 
فيها ,جهود الشركة ككل تعمل اذا حالفها 
العضيق إلى تميق الاربا + 


وعلى ذلك فالشركة تتحقق لها الفاكدة عن 
تنفيذ الشريك صاحب الحصة ,العمل لالتز اماته 
ددقة وعناية » وفقا للقواعد التى تحكم هذه 
الالتزامات ٠‏ وليس شرطا بعد ذلك ان تحقق 
الشركة أرياها » بل تستفيد الشركة من الحصة 
بااسمل ولو لحقت يها القساكر + طلا لم يكل 
لهذا الشريك علاقة بالاسباب التى ترتب عليها 
تحقق الخسارة ٠‏ 


- تقدير هذه الفائدة : 

كينا أن الحصة بالحمل كؤدى الشركة بق 
مقايل نصيب من الارباح » هذا النصيبيراعى 
فى تحديده ما بعود على الشركة من فائدة من 
وراء هذه الحصة يو 

ورأمنا كيف ان تنفيذ هذه الحصة يحقق 
للشركة الفاكدة 6( ان عملا ما كان بحب ان 
يؤدى من أجل تحقيق أهداف الشركة ٠‏ وكان 
00 









أو مرئبات واجئة الاداء » سواء حققت الشركة : 
ربحا أو منيت بخسارة ٠‏ وقد رفع عن كاهل 
الشركة اعياء هذه الرتيات آر الأجوى ع ليذ 
شمحسا آي أككر كللوا أن وكاطروا بالكاءل 
المحدد الثانت لعملهم فى سميل الحصول على 


فالعمل الواجب أداؤه » مضافا اليه الأعباء 
المالية النى كان على الشركة أن تتحملها فى 
مقايل حصولها على هذا العمل » بمثلان الفاكدة 
التى تعود على الشركة من الحصة بالعمل ٠‏ 


ومما لا شك فيه ان كل عمل يقايله أجر » 
وعلى قدر العمل وكيفه تحدد الاجور 
والمرتبات فى أى هيدان عن ميادين العمل ٠‏ 
ومما لاشك فيه ان الاجور يدخل فى تحديدها 
مهن جائب أرباب الاعمال ‏ مدى الفاكدة 
المتوقعة من العمل ٠‏ ولدّلك توصف الأعمال 
الصفات الواجب توافرها فيمن يختار للقيام 
بها » كشرط أساسى لتحديد الأجر ٠‏ 


فالعمل بعود بفائدة ‏ وذلكٌ حسب الأصل 
والصفات المشروطة فيمن يقوم بالعمل » 
تجعل أداءه لهذا العمل محققا للفاكدة المنتظرةء 


وعلى هذا اذا أمكن تقويم الأعمال التى 
تقابلها أجور أو غرتبات »-فلا يجوز القول بأى 
ذلك ان القواعد فى التقويم تكاد ان تتحد 
ق الحلين + وان كان يضاف لليها ب(لبسية 
لتقويم حصة العمل عنصر المخاطرة الذىبتحمله 
الشريك صاحب هذه الحصة » بقبوله مقابلا 
لعمله قد لا يتحقق يدلا من الاجر الثابت 
اليعيد عن مخاطر الاحتمال ٠‏ الا أن هذا 
العنصر وان كان فى الظاهر يضيف جديدا فى 
اين التقويم » الا أنه فى الحقيقة ليس كذالك٠‏ 
حيث أن هذه المخاطرة حن جائنب هذا الشريك» 


هم 


5 - الحصة بالعمل 











يعابيا ف بجا الشركا يرم من لدان تيفيقل 
فى اعفائها من الأعاء المالية التى كان يجب 
ان تؤديها ىف صورة أجور أو حرتبات ففمقابل 
هذا العمل » فى .جميع ظروفها وأحوالها ٠‏ 


وعلى ذلك يكون تقدير الفاكدة » محصورا 
فى العمل من ناحية » والأعباء التى رفعت عن 
كاهل الشركة من ناحية ألخرى ٠‏ 


اذا تحددت الفاكدة يذلك » تحدد المعميار 
الذى وى بصم العمل 6 والهالىتضييهامن 


ولعله معد ذلك تكون الترجمة النقدية لهذا 
التتويم ممكنة » وحقيقية فى نفس الوقفت ٠‏ 
لين اك نا واد لعي الأجر عن. أى عمل 
لا يبعد عن الامكان ٠‏ والاجور فى حالتنا هى 
أحد عنصرى الفائدة التى تعود على الشركة 
اذ هى تعفى منها ٠‏ يضاف الى ذلك تحقيق 
العمل ذاتئه ٠‏ 


وختيقية لأن تحويل القائدة الى ت#قهير 
نقدى سيكونٍ تغبيرا اا 


مل تفيده الشركة وبالتالى للحصة بالعطيمكن 
استنياطه داكما ‏ فى الحالات التى لايصرح 
فيها به عن طريق نسية ربح هذه الحصة 
منسوبا الى ربح الحصص الالية ٠‏ ولما كانت 


الحصص المالية معلومة القدر فسنصل بذلك 
الى القيمة النقدية للحصة بالعمل ٠‏ 


وبذلك ننتهى الى ان الحصة بالعمل قايلة 
للتقويم النقدى على عكس ما يقول به أغلب 


كنا وى الى القول بانتهاء المقد الويقوق 

من الشرا ج يعدم قايلية - العمل للتقويم 
النقدى ٠‏ 1 أيضا نجد أن الحصص ا 
تجد السبيل الى تقويمها فى كل من الفقه 
الاسلامى والقانون الوضعى ٠‏ 


ولعل هؤلاء الشراح فيما قالوه 000 
بامتفاع الحا اسيل على اكور قد شرو 
الى ما قد يكتنف تقويم هذه الحصص من 
معالاة المعض أو تحايلهم ٠‏ ولكنا مع ذلك 
لا نسلم ان تؤدى هذه المصاعب الى نفىقابلية 
الحصسى بالعوك للتقويم + “لاق هذه القاماية 
قتصلع أجايا بطعجة الطب ع هذى اللسة 
[ا تضماوض هم الكتريم التقدي + يما وأينا ٠‏ 
فاذا طراً 0 هذا الأصل طارىء » وجب 
تخليصه منه ومن آثاره » وليس القول بانتفاء 
الأصل ذاته ٠‏ 


كل ما هنالك ان تقويم هذه الحصص كان 
يحتاج الى ادراز معياره وتحهديده تحديدا 
وافها يريك كلى لبس أي وني كم ياج 
تلاعب بمعيار التقويم ٠‏ 


85م - 
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الشربلك صاحب الحصة بالعمل 


أمييت - وكيل - شريلك 


يقتضى الكلام عن الحصة بالعمل » 
الكلتي عن مقدمها # حيية تعفى عله الحم 
عن ساحييا ارمانا مودة فيا ايكيا 
وخصائصها » وتجعله فى وضع قد يختلف ى 
بعض حزكياته عن وذ الشركاء أصحصاب 
حصص رأس المال ٠‏ 


وبتميز هذا الوضع وتيرز معالمه فى الفقه 
الأساق + يحيث يتكلم علماء المإاع هيع 
عما تضفيه الحصة ,العمل على مقدمها ٠‏ فى 
حين أن القانون الوضعى وكذلك شراحه لم 
يتكلموا عن ذلك الا نادرا » ودصدد الحقوق 
التى تترتب على الحصة بالعمل ٠‏ و 
اكتفوا بالقواعد العامة » باعتبار ان صاحب 
العمل شريك كسائر الشركاء ٠‏ 


ولعل السبب فى ان مذاهب الفقه الاسلامى 
فصلت هذه الصفات لدى هذا الشريك أكثر 
من تفصيلها بالنسية للشركاء فى شركاتالاموال 
والوحوه والامدان » وكذلك الشركاء أصحاب 
خصص رأس الال ف شركة المضارية + السففب 
ف ذلك » ان غالبية هذه الم اعب تر شرورة 
ان تكون أموال الشركة ( المضاربة ) فى حورة 
هذا الشريك » وتحت تصرفه وحده دون غيره 
من الشركاء أصحاب خصص رأس المال ٠‏ 
وهذا بيعكس وضع هؤلاء الشركاء فى الشركات 
الاخضرى ٠‏ 


"0٠‏ فالشريك الذى يقدم عمله دائكما 


أمين لان أموال الشركة تكون فى حوزته » باذن 


1١ ل/ام/‎ 


اجموع الشركلء مار قركات الققه 
وكيلا الا هذا الشريك ٠‏ اذ يمتئع التصرفعلى 
الذركاء اسخاي خصص رآين امال + ويظل 
حقا للشريك بالعمل وحده ٠‏ وما دام التصرف 
قد حظر عليهم » فلن يكونوا وكلاء عن غيرهم٠‏ 
افعا الرككل هر اله وك صلكب مص العلل ٠:‏ 


وهته. خصوسية فصي يها شرعة الشارية 
عن الشركات الاخرى » حيث انه فى هذه 
الشركات يكون كل شريك وكيلا وموكلا فى ذات 
الوفت ٠‏ ألما فى شركة المضارية فيوجد نوعان 
عق الشركاء:+ الول وكيل .تتا وهو قاصر على 
الشركاء موكل فقط » ولا بتضمن اللا أصحاب 
حجصص رأس المال ٠‏ 


على ان صفة الامانة لا تزايل الشريك.مجرد 
التصرف ٠‏ لانه قى التصرف وكيل » ويد الوكيل 
بد أمانة طالما هو فى حدود مهمته ٠‏ وهى هنا 
محددة بأغراض الشركة ٠‏ 


أما أن صاحب حصة العمل شريك + فهذه 
الحفة 5 واتفسط علد اتتمقد الارساح ' 
حيث تتأكد شركته فيها ٠‏ ولذلك نجد الفقه 


الحصص »؟ وهذه ألمور لم تجد لها بعد الحل 
المستقر فى نطاق القانون » حيث أنها مازالت 


هو 














موضع خلاف وجدل بين شراح القانون » 
مداه عن قصور الخنمصوص التى وردت 
كان المح والسل 7 


م؟ ‏ ونعرض فيما يلى لبعض أقوال فقهاء 
الاسلام » نستبين منها موقف الفقه الاسلامى: 
نالكاسائى يقول : « اما الذى يرجع ( حن 
أحكام المضاربة الصحيحة ) الى حال المضارب 
فى عقد المضارية فهو ان رأس المال قبل ان 
يشترى المضارب شيئا أمانة فى يده بمنزلة 
الوديعة » لأنه قبضه باذن المالك لا على وجه 
اليدل والوثيقة ٠‏ فاذا اشترى به شيثًا صار 
بمنزلة الوكيل بالشراء والبيع لانه تصرف فى 
مال الغير بأمره ٠٠٠+‏ فاذا ظهر فى المال ربح 
ملك جزعا من المال المشروط يعمله 6 2307م 


وحن الشافعية يقول الانصارى مجملاالقول 
عن حالات الشريك صاحب الحصة بالعمل وهو 
بعرف شركة المضارية يقوله انها « +٠‏ توكيل 
مالك سل يلد بيد أخر اندر هي واي 
مشترك مينهما 3 


ممق المالكية يقول الدردير وهو يغرف شرة 
المضاربة أيضا : « القراض توكيل على تحجر 
ف نقدا ٠٠٠‏ بجزء من ربحه »© ٠‏ ويقول 
أيضا 00 وجاز للعامل مبيعه التحارة 
بعرض لانه شرمك > 602 وصاحب كشاف 
القناع من الحنابلة يبقول عن شركة المضارية 
أنها « أمانة ووكالة لانه متصرف لعيره باذئنه 
والمال تحت يده على وجه لا يختص بمنفعته؛ 


لذ الشائع بج 4 عن 1380 د 
(؟) شرح المنهج بهامش حاشية البجيرمى ج 


اا ص ٠. ١١١5‏ ' 
() الشرح الكبير بهامش حاشية ج ؟ ص 
5 و.ءا؟ . 





لعله من هذه النضوص قد وضح تماما 
تقييق وحم لحي حية العمل ف الشركة 
التى يدكلها 2 فهو ياغتيار أن الققة -الانساتهى 
يحتم ان يكون مال الشركة فى حوزته لانه 
المتصرف فى أمورها فهو أمين على هذا المال» 


شأنه فى ذلك شأن المودع لديه ء فاذا قسام 


بالتصرف لحساب الشركة فهو وكيل عنها 
فى هذه التصرفات ٠‏ ومع تحقيق الربح تتأكد 
صفته كشريك ٠‏ ولعل ف النص الذى نقلناه 
عن الكاسانئى حين قال أنه اذا « ظهر فى 
فان ربح العامل فى امال فشركة لاشتراكهما فى 
الربح ابن " 


ومن الزيدية يقول ابن اارتفى : « وهى 
أمائه ٠٠+‏ وبعدث الربح شركة 260 3 


الملل ربح صار شريكا فيه بقدر حصته عن 
اله كا شاي الجمة بلقلل كاك اقضنة 
فى الربح بمجرد ظهوره وقبل التوزيع ولذلك 
فهو يصير بمقدار هذا النصيب قبل ان يوز 
عليه شريكا فى هال الشركة بهذا القدر من 


اليج 


؟م؟ ‏ وحصة العمل اذا أضفت بخصائصها 
هذا التكييف على الشريك الذى يقدمها » فان 
معنى ذلك انه يخضع لاحكام مختلفة وفقا لكل 
صفة أو حالة » أو بمعنى آخر وفقا لكل عنصر 
السرخسى بيقوله : « ولهذا العقد أحكام شتى 
للمضارب فهو أمين فيه كالمودع » واذا تصرف 


(ه) البحر الزخار ج ؟ ص 3لا ٠‏ 


الما - 
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فيه وكيل فى ذلك برجم بما يلحقه من العهدة 
على رب المال كالوكيل > فاذا معالى نص كان 
مماحث شريكه ف الريح »و»» 00 ى 


ونخصص ممباحث ثلاثة نبحث فيها العناصر 
الثلاث للتكبيف الفقهى لوضع صاحب حصة 


المبحث الاول 
صاحب الحصة بالعمل أمين 


+5 ب الامين وصف يطلق على أحد أطراف 
عقود الامانة كالمودع لديه » والممستعير ٠.‏ 
فالمال المودع أو المعار يكون فى أبديهما أمانة» 
أى ين عضعون عليها ع تسلمهما امال المودع 


وذلك ما يهلك متعد أو اال 5-000 
ويقابل عقود الامانة عقود الضمان » وضابط 
القفق حههما للعاوقية + فتكرة الضهاق ف 
العقد تدور مع معنى المعاوضة فيه ولو نهاية 
ومالاا ٠‏ وحينكذ يكون العقد عقد ضمان ى 
" القلهة الفي ككطن, يها المناوفة ه يقري 
القابيض كساءقا فع هذه التاهية : *آما فيما سوق 
ذلك فيعتير العقد عقد .أمانة وتتفيذممال: 
مجعل العايغن تيتا على امال المقبوض. 7 


ويل الكامافن اعفان القريك مامت 
الحصة بالعمل أمينا يقوله : « ..٠‏ لانه 
فيضنيه ياذق اللسالك لاعلى وج - 4+ السمول 
والوثيقة 06© فلا معاوضة ف قيض هذا 
الشريك لرأس مال الشركة » وجعله فى حوزته 


) الميسوط جح ؟؟ ص ١9‏ . 
0 مصطفى الزرقا »© المدخل الفقهى العام 
جه ١‏ بند ؟ .32/6 5 
9) البدائع ج 1 ص 87م . 


#ُ 


لامكان التصرف لحساب الشركة ٠‏ قلا يقابل 
هذا القبض مقابل يتحمل بة هذا الشريك ٠‏ 
ولا استيثاق ى هذا القبض لانه لم يكن 
مقبوضا على صفة الرهن ٠‏ ولهذا كانت حيازته 
للمال على وجة الأفاكة ٠‏ .شد الخيريك 
صاحب هذه الحصة لاحكام عقود الامانة ٠‏ 


4؟ ل ومن أحكامها ان لا ضمان على هذا 
الشريك اذاتلف المال بدونتعد منه أو تفريطءه 
وهذه قاعدة تتفق عليها كلمة فقهاء 
المذاهب29© ء فاذا وقم منه تعد أو فرط فى 
تصرفاته ى رأس مال الشركة صار ضامنا له ٠‏ 
اند كسيب ل كلف الل > بلكلا لا ب حو 
ابقاؤه على صفة الامانة » لان هذه الصفة 
لا تزايله طالما هو فى حدود المهمة التى حاز 
الملل من أجلها ٠‏ وهو لم بحز هذا المال من أجل 
ان يفرط فى ادارته أو يضر به عن عمد ٠.‏ 


وقد هذا الصود يقير هذا القرية ‏ 
باعتباره امينا ‏ صادقا فيما يدعيه من تلف 
المال دون تعد منه أو تفريط » وكذلك 
اذا دعي لفه ستعاردة الى الشركة + وذلك 


تطبيقا لقاعدة « ان الامين فيما بيدعى م 
الرد مقيول لقول فى بسراءة تقس 0 
الضمان م ©© ٠‏ 


وتطبيقا لهذه القاعدة أيضا أنه اذا تعدد 
الشركاكة أفيكات الحصص بالسمل وكاق عال 
الشركة ف أيديهم وادعى أحدهم أن ما كان فى 
حوزته قد هلك دون تعد منه أو اهمال » صدق 
فيما يدعيه بالنسبة لا كان فى حوزته من مال 
الشركة ٠‏ وعن ذلك يقول السرخسى : « واذا 
دفع الى رجلين مالا مضاربة فمات أحدهما 


(8) أنظر ما سيق يند /(191 . 
(5) راجع المبسوط للسرخسى ج ؟؟ ص ١.7‏ 


لب 188 


أمينا فيه 4 © ٠‏ 


وكذلك وتطبيقا لصفة الامائة +» اذا أنكر 
صاحب حصة العمل ما أديه من أموالالشركة» 
بصير بهذا الانكار ضامنا لا لديه من أموال» 
ولو عدل عن انكاره بعد ذلك ٠‏ ويقول 
السرخمسى انه ان « ٠٠ءه‏ جحد المضارب 
ع اميا يب أ المتااهة 
دين ف مالهءلان الاقرار بعد الاتكار صحد 
ولكن الامين بالجحود بصير ضامنا 0 
بعد ذلك كالاقرار يالدين » ٠ه‏ © فاقرار 
هذا الشريك يعد الانكار لا يبعيده الى ما كان 
ما تقتضيه هذه الصفة » والثقة التى يوليها 
الناس له ء وهو يتضمن ما يمكن اعتباره عقوبة 
على انكاره » اذ يبقى على الضمان بعد اقراره 
حتى يرد ما فى حوزته من أموال ٠‏ فأقراره 
بأعدال شرقة القسارية بمو لتكاره يمني عانه 
أو بديق .ل شفته » وليس يمال امه على 
صفة الامائة » ولذلك يظل فى ضمانه ٠‏ 


و*5 ل ونكتفى بهذه القواعد التى 0 
الامين فى تصرفاته » ففيها ما سرد وضصم 
اه تمد والسكا أكون على تيا 
فرك ثم 


وهذه القواعد مسلمة فى جميع هذاه ب الفقه 
الاسلامى »؛ ولذلك اكتفيت يذكر ما جاء 
بصددها فى المذهب الحنفى ٠‏ ولم يخالف 
سوى الحنايلة وبعض الشافعية فى قاعدة 
تصديق الشريك ,العمل فى دعوى رده أموال 
الشركة ٠‏ اذ جعلوا القول لرب المال حيث انه 


0( المرجع ع 5 


ينكر اميت د 4 وبع ل يكون القول هو 


العمل قيض لل لنشم عليه ونم بعد 2 


7 س مال لقع عشترك + بى يمكن القول أن 

القيض كان فه فيه نفع أصحاب رأس المال أظهر» 
لان هذا الشريك سيقدم عمله الذى بهيستثمر 
رآ الالى.ه ف حيق أن رية الال يقدم امال 
عط م 


هذا ما يقرره الفقه الاسلامى : اما 
القانون الوضعى وكذاك 5 شراحه فلا يذكرون 
لمكا كر شخموصية اللاريلة بالحيل باطراره 
أمينا » ولكن القواعد العامة تطنق عليه اذأ 
وجدت فى حوزته أموال الشركة ٠‏ وهىلاتوجد 
لديه الا لأغراض الادارة » فيجب عليه حينئذ 
المحافظة عليها حتى تصرف ف الاوجه 
المخصصة لها » أو ترد الى الشركة ٠‏ وهو فى 
قل ولاب ينك الجاية لع ييدليا اأرجل 
المعتاد » فلا بجوز ان منزل عن هذا القدر من 


وقد سدق ان رأبنا ان الفقرة الثائية من المادة 
١ك؟ه‏ مدنى الخاصة بانتداب أحد مين ع 
والتى تحدد قدر العناية المطلوبة » لا تنطيق 
على الشريك صاحيه الحم بالمنل. ق اداركة 
للشركة » لان هذه الادارة تكون حصته فى 
الشركة » ولذلك تنطبق عليه القاعدة التى 
تحكم الالتوامات بالقيام يحمل + والاله ام 
بالامتفاع عن عمل ٠‏ 


ولةا سال الا عن الاغمال أو الفدى : 


(6) يراجع فى كل ذلك التاج والأكليل بهامش 
المواهب جاه ص 77١.‏ ؛ المنتقى د ه ص ١9/9‏ » 
نهاية المحتاج ج ؟ ص /11 » المغنى ج ه ص 
15 دا ءل ٠,‏ 


ب 94٠‏ سم 








اد فى كر رمد ان 


لين الي يي ا ا ا الي 0 الل ةا 


حتى ولو لم يكن هديرا » أنما يؤدى حصته فى 
عمل هن أعمال الشركة فنيا كان أو ماليا ء 
فانه ركبين امنا قيها كوي ال خورقه آر فوا 
يقع كحت ادرافه عن رأس هال الشركة أو 
سلعها ومووجوداتها ٠‏ فلو تلف المال مع 
لحولة وااحرمى الطلريئ فاق طول عدب 
وهذا هو معنى كونه أمينا ٠‏ 


توخبه 


المبحث الثانى 
صاحب الحصة بالعمل وكيل 


م الما كان الفقة الاسبلامى يبحمل 
التصرف فى شركة اماضاربة للشريك الذى يقدم 
عن لمشاركة فى الأؤارة والتصرف9 م كان 
على عفن الوضم ذا الكاكو حيث: لآ يكن 
صاحب حصة العمل وكيلا الا اذا نيط به عمل 
من أعمال الادارة » أو كان هو المكلف بالادارة 
ف الشركة وحدة أو مع غبره من الشركاء ٠‏ 
قو التضرفات اك لم يرع بخص خلض يقمان 
وكالة المديرين 6 وان كانت محكومة داكما 
بأغراض الشركة ٠‏ 


وكيا كان هذا الشريك وكيلا فان أحكام 
الوكالة كما قلنا .عن حيث الأصل ‏ تسرى 
عليه الا أنه يختلف عن الوكيل العادى فى 
بعض الأمور وذلك فى كل هن الفقه الاسلامى 
والقانون ٠ولذلك‏ عير علماء الفقه الاسلامى 
بأن الشريك صاحب الحصة بالعمل ليس وكيلا 
من كل وجه(2©2اء* 


)١(‏ لم يخالف فى ذلك الا الحنابلة والامامية. 
(؟) راجع اليجيرمى ج ا ص ١58‏ . 





ولعى نثين حدود هذه الوكالة ف كل من 
الفقه الاسلامى والقانون الوضعى ٠‏ نعرض ' 
لبعض الععالات التى يختلف فيها هذا الشريلة 
عن الوكيل فى الفقه الاسلامى ٠‏ وهى التى 
ما جاء فى المأهب الحنفى أنساسا لهذا العرضء٠‏ 
وذلك يسيب التفصيل الواضح الذى جاء فى 
أقوال علماء هذا المذهب ه ونشير حن بعد الى 
ما تراه دقية المذاهب اتفاقا أو خلافا للمذهب 
الحنفى ٠‏ وبعد ذلك نبحث حدود هذه الوكالة 
ف القانون الوضعى ٠‏ 


المطلب الأول 
حدود وكالة الشريك بالعمل فى الفقه الاسلامى 
الفرع الأول 
فى المذهب الحنفى 


بم؟ ‏ يقول السرخسى : « أن المضارب 
أعم تصرفا من الوكيل » وقد يستيد بالتصرف 
على وجه لا يملك رب المال نهيه وهو بعد 
ماماو الال عروقا 2 زف يكو حقيفا 
محضا فى بعض الأحوال )»20 ٠‏ 


قصاحب الحصة بالعمل وان كان وكيلا ى 
التصرف عن الشركة الا أنه باعتباره شريكا » 
تتسع دائرة اختصاصاته فى التصرف هفلا بقف 
عند مركز الوكيل العادى » حتى أنه لا يجوز 
نهيه عن التصرف اذا كان قد بدأ النشغماط 
لمثفق عليه لتحقيق أغراض الشركة + فيكون 
من حقه مثلا أن يديع ما سبق أن اشتراه 
للشركة » ولا يصح منعه عن هذا البيع ٠‏ وهذا 
أموال موكليهم + بعكس صاحب حصة العمل 


ب اؤلاا ش 





فله على أموال الشركة حقوق تتمثل فى نصبيه 


وترتيبا على ذلك أجيز تصرف هذا الشريك 

انقاكة وباقه + والشامل معيم عن حدمت 
الأصل يكون محل ريبة » ولكن باعتيار صاحب 
حصة العمل شريكا أجيز له أن يتعامل 
. بمثل القيمة دون الغبن ولو يسيرا ٠‏ فشبهه 
اللخاباة عي هنا عن كيت الطر إلى ذا 
الشريك كأصيل فى التصرف وليس وكيلا » فهو 
ضاكب الحق فق التضرهات لكاي الشركة » 
وهو ما يعبر عنه بالاستبداد فى التصرف » أى 
الاستقلال به ٠‏ فيقول السرخسى : « فلشبهة 
بالمستبد بالتصرف قلنا يجوز تصرفه مع هؤلاء 
بمثل القيمة » ولشبهه بالنائب قلنا لا يجوز 
تصرفه معهم بغبن يسير ٠‏ فآما الوكيل فنائب 
فى تصرفه مع هؤلاء فى حق الموكل وان كان 
بمثل القيمة 0©6© ٠‏ 


- الحق فى مشاركة الغير وخلط المال 
والمضاربة : 


هذه تصرفات ينتج الحق فيها عن صفة 
صاحب حصة العمل كشريك ؛ فهو ليس مجرد 
وقل > (3 آله حها وى إلى التعبول 
عليه من وراء دخوله الشركة ثم من وراء 
تصرفاته 'لحساب الشركة ٠‏ لذلك ,جاز له أن 
يعقد شركة أخرى بأموال الشركة الأولى ؛ 
وله كذلك آم مخلط لمرال. الشركة بلع اسه 
الخاصة أو بمال الغير ليعمل فى الجميع » وهذا 
كله ل مقولةه الوتكل السلودى. يموعن همة 
الوكالة حيث لا حق له على أموال الموكل ٠‏ 
وعن ذلك يقول السرخسى : « لأنه قال اعمل 


)ع0( المرجع السابق : 


برأيك فله أن يخلطه بماله وأن يدفعه الى غيره 
قارية + وهدا يقد فبالوكيل آنا عال. 1ه 
الكل المتهير 8 شرك كيه يقال لات 
اعمل برأيك لم يصح هذا منه » حتى لا يكون 
للثانى أن يوكل غيره لأن الوكيل نائب محض 
لااحق له ف المال » قليس للأول أن يسوى 
غيره بنفسه فى تفويض الأمر الى رأيه على 
العهيم ه بل هو ناقية عن أليكل. فى مكيل 
الثانى به ٠‏ فأما المضارب فله فى المال نوع 
حق من حيث أنه شريك فى الربح فيكون له 
أن يفوض الأمر الى رأى غيره على العموم 
فيما يعامله من عقد المضاربة »© ٠‏ 


وبظهر هذا النص فرقا جوهريا بين الشريك 
بالعمل والوكيل العادىهو مدىحق كل منهما 
فى انابة غيره ٠‏ فبينما يكون ذلك مطلقا للشريك 
بالعمل اذا قيل له اعمل برأيك » حتى أنه يملك 
أن يعطى مال الشركة لآخر يتجر فيه » لا يملك 
الوكيل العادى أن يوكل غيره مع تفويض الأهر 
للوكيل القانى ٠‏ 


ولعل فى تعبير «أن بشارك فى أموالالشركة» 
على الرغم مما فيه من بساطة كانت تتفق 
وطببعة المعاملات. التى كانت ساكدة هنذ أكثر 
من آلف سنة ٠‏ الا أنه يعطينا جذور فكرة 
حديثة ظهرت متآخرة هى : دخول الشركة 
شربكة فى شركة أخرى ‏ شأنها فى ذلك شأن 
الأشسخاص الطبيعيين ‏ وكذاك فكرة تكوين 
الشركة لشركة آخرى .حديدة + وصض الشركة 
الأولى فى هذه الحالة الشركة الأم » والثانية 
تمعن الشركة للولمةة + وفذ. بفق أن رآيا 
كيف أن فكرة خلط أموال الشركة بأموال الغير 
تعطينا الأصل لفكرة زيادة رأس المال فى 
الشركات الحديثة ٠‏ 


1948 سا 


ِ 
اا لظ رح ا ل سل لمي ل لد 


4 7 الحق فى الرجوع على أصحلب 
الحصص المالية عند ضياع مال الشركة (بعد 
الشراء وقبل دفع الثمن الى البائع ) 


وهو الفرض الذى يعقد فيه صاحب الحصة 
بلحل حيطقة هم الى الحمكلب: الشركة : 
فيشترى بآعوالها سلعا » ثم يحدث أن تضيع 
أموال الشركة فلا يجد ما يوق مه ثمن السلع 
اللشكراة + 


عدم النعالة وقيى لاسي الفيية بالفق 
أن برجع بمثل ما ضاع على آأصحاب حصص 
رأس المال ليستوف منهم الثمن ويوفيه الى 
البائع ٠‏ «لأن رأمى المال كان أمائة ف بد مبعد 
الشراء كما قبله » فهلك من مال رب المال ولم 
يبطل الشراء ٠٠ء‏ » 227 ويكون له أن يرج ع أكثر 
من مرة كلما تكرر الضياع ما دام ما حدث كان 
بدون تعد منه أو تفريط حتى يتم سداد الثمنء 


« ألا ترى أن عند حصول الربح يحصل 

بع رأس المال وهو ما قيضه فى المرات 
كلها ورآس المال يكون أمانة فى يد المضارب 
فلهذا يرجع مرة بعد أخرى حتى يصل الثمن 
الى البائّع ٠‏ بخلاف الوكيل فانه اذا رجع 
بالثمن على الموكل هرة بعد البيع لم يرجع مرة 
آخرى لأن بالشراء يجب الثمن للبائع على 
الوكيل » وللوكيل على الموكل ٠‏ فيصير الوكيل 
بالقيض هن الموكل مقتضيا دين نفسه فيكون 
المقبوض مضوونا عليه وهنا قيض المضارب 
لا يكون اقتضاء لدين وجب له » كيف يكون 
كذلك والمقبوض رأس مال المضارية وهو فى 
قيض رأس مال المضرية عامل لرب المال © 290 , 


(1) المسوط للسرخسى ج ؟؟ ص ١58‏ . 
(9) المرجع السابق ص 1١59‏ . 





يوضع هذا النص تكبيف وضصسع الريك 


:صاحب الخصة بالعمل فيقا يتل بحياثته 


لأموال الشركة » وهو لذلك كلما قبض مبلغا 
زاكدا عن قدر رأنس المال الأصلى ائما يناف 
القدر الزائه؛ الى الأصل » وهنا يختلف عن و 
الوكيل الذي اذ شعي الثمق للمرة الشامية مف 
الشراء صار قضه قيض أستيفاء ووفاء 
فلا يستطيع الرجوع بالثمن هرة أخرى ٠‏ 


لعل فيما سبق ها يحدد نطاق الوكالة التى 
تتضمنها شركة المضاربة ويقوم بها الشريك 
وخصائصها بحيث تكون عنصر! من عناصر 
تكييف وضع هذا الشريك ٠‏ وهو فى وكالته عن 
الشركة انما يكون وكيلا من نوع خاص يتفق 
وطبيعة عقد الشركة ويتمشى مع طبيعة أعمال 
الأدارء والتصرفابعه الخاصا بها + 


بعد ذلك نعرض لما ثراه المذاهب الاسلامية 
الأقرى احهفاحا الورشيا + 


الفرع الثانى 
فى المذاهب الأخرى 


- بالنسبة لحق صاحب الحخصة 
بالعمل فى خلط المال والمشاركة به ودفمه 
ألى القن متتازية ]ا خوضن الأهر اله كقريق] 
عاما أو صدر له بالتصرف أذن خاص نحد 
المالكية والحنابلة وكذلك الزيدية يتفقون فى 
الجملة مع الحنفية ٠‏ ولم يخالفهم الا الشافعية 
قاذ مموروي انقلطي وك افص الواليت عد 
ليس له الى يقساريب يلفوال الفرة ول آنا 
يشارك بها ولو صدر بذلك اذن خاص 29 ٠‏ 


(6) يراجع حاشية الدسوقى والشرح الكبير 
ج ا ص 515 ؛ المغنى ج ه ص 1650 ؛ نهماية 
المحتاج ج 5 ص ١17‏ و ؟179١‏ » البحر الزخار 
ج 1 ص "لقم . 
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86 - الحصة بالعيل 





الو امه زيول املو لت 


71 - وبالنسبة للحق فى الرجوع على رب 
المال بما يضيع من أموال الشركة بعد الشراء 
وقبل دفعه للبائع » فالظاهر أن الشافعية لهم 
موقف امل يخالف موقف الحنفية فيقول 
الأنصارى : : ( +++ ووجه منع الشراء نسيئة 
يان الرافعى قد يتلف رأس المال 

فتبيقى العهدة متعلقة بالمالك (© ٠‏ ومع هذا 
بورد الشيرازى رآيين فى المذهب بالنسبة لثمن 
السلع المشتراه كما ينتهى الأمر بانحلال الشركة 
فى هذه الحالة » فيقول : « ٠٠+‏ ثم تلف المال 
قبل أن ينقده ٠٠‏ انفسخ القراض لأنه تلف 
رأس المال بعبنه ؛ وق الثمن قو لان أأحد هما 
أنه على رب المال لأنه اشتراه له فكان الثمن 
طلية جمد والكاتى هلى الفاعل لك رت الخال 
لم يأذن له فى التجارة الا فى رأس المال فلم 
بلزمه ما زاد »© 29 ٠,‏ 


أما المالكية فيجعلون خيارا لرب المال 
أن شاء أدى بدل ما تلف » وأن شاء أبى » فقد 
جاء فى المدوئة : « قلت أرأبت أن أخذت مالا 
قراضا على أن أعمل يه ٠٠٠‏ فاشتريت سلعة 
فجكت لأنقد الماث فوحجدت المال قد ضاع ٠‏ 
قال : مقال لرب المال أن أحبيت فادفع الثمن 
وتكون السلعة قراضا على حالها وان اه 
المقارض اذن ثمنها وكانت له ٠٠٠‏ قلت قان 
نقد رب المال فى ثمن السلعة كم يكون رأس 
ماله ٠٠٠‏ قال لا يكون رأس ماله عند مالك 
اللا الال القكو الذى كه روي الال ف تمع 
السلعة هو رأس ماله فقط »6 290 ٠‏ 


(9] اواجم قي لقي بعانين المضوين د 
ص 1١18‏ . 

(0) المهذب ج ا ص ؟ؤ" . 

اح الل ا الس 
تقييد لهذا القول بان ذلك مشروط بعلم البائع 
يع ا 0 هذا 


والحنابلة يتفقون مع الحنفية فى الزام ربب 
المال يدفع بدل لما ضاع »؛ لكنهم لا يجعلون 
رأس مال المضارية الا الثمن الذى وصل الى 
البائم دون ما سبق أن هلك ٠‏ فيقول ابن قدامة 
عن ذلك » و فالشراء للمضاربة وعقدها باق » 
ويلزم رب المال الثمن ويبصير ومن ماله 
الثمن دون التالف لأن الأول تلف قبل التصرف 
فيه +٠٠‏ ولنا أن التالف تلف قبل التصرف فيه 
هلم يكخ عن برأنى احا كما لى كلف عل 
الشراء م © ٠‏ 


الفرع الثالث 
مناقئشة هذه الآراء 
وتقدير موقف المذهب الحئفى 

45 - يتضمح من الأقوال التى سبق عرضها 
أن الشافعية على رأيين » الأول يحمل صاحب 
وآس كال بدل الثمن الضائع » والثانى 
لا بلزمه بذلك بل يلزم به العامل » وفى هذه 
الحال تكون السلعة المشتراه لحساب العامل٠‏ 
وفى الحالين تنفسخ الشركة ٠‏ ويؤسسون 
انتهاء الشركة على هلاك رأس المال ٠‏ 


26 فسخ الشركة فانه مع التسليم بأن 
ل ا مسي ل هلاكه جاء 
ل ب » لأن تصرفا تند انعقد 
وان كان لم ينفذ من جانب الشركة بعد ٠‏ وبذلك 
كرن الشركة ويل اركلن انال شر الملدا 
المشكر لف" ٠‏ التى حقد علحية الحم ,لتقمل 
صفقتها المقض واو ين ع 
التعامل فيه ؛ فكآن محل عقد الشركة لم يهلك 
بك كله اتعل من ران الاك الى لسك 
المشتراه ٠‏ لذلك نرى عدم التسليم بالقول 
فسخ الشركة ٠‏ 


(؟) المغنى ج ها ص 5١‏ . 
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أما بالنسبة للرأى القائل بالزام العامل 
بالثمن ؛ فآرى فيه نوعا من نقل الضمان عن 
الحصص المالية الى الشريك صاحب حصة 
العمل فى حين أن التلف لم يكن له دخل فيه ٠‏ 
وهذا ها يتناف ومقتضى عفد شركة المضاربة » 
وهو ما لا خلاف فيه بين المذاهب ٠‏ 


ولا برد على ذلك أن ١‏ لساعة المشترآاه 
ستكون له » فلا يكون قد خسر شيئا انما 
القامر هن ساحب حضة رين للال+ وعم 
أن ذلك هو الواقع » الا أن صاحب الحصة 
الع عخل الشركة هوعد الصععة لهسايها 
ولم يكن فى حسبانه أن يتحمل بالثمن لمجرد 
ضياعه دون أى سبب من جانبه » ولعله فى ذاك 
حول ولا صلق + 


ومن ناحية آخرى لعل يكون فى الساعة 
المشتراة ربح وفير يعوض التلف : فكأئنا بذلك 
تعرم يبه نالك عن تعويئض: الكسار8 التى 
حلت به من .جراء ضياع المال ٠‏ وهو يتحمل 
نتيجة ذلك عند من برى الزام العامل بدفع 
الثمن » أذ أن المال التالف قد هلك على 
صاحيه فهو أمائة هلكت دون تعد أو تفريط 
فبتحمل تبعتها ٠‏ كما أنه بتحمل أيضا هذه 
0 الزامه هو يدفع 5 

ذ أن السلعة فى هذه الحال لي 
1 » وقد يؤدى فسخ الشركة الى عدم 
اتاحة الفرصة له لتعويض خسارته » لأنه قد 
قد لا يكون فى استطاعته الاستمرار وحده ىق 
أعمال التجارة ٠‏ 


*1؟ ‏ ويقرب موقف ألم الكية من الشافعية 
وان لم يصرحوا بفسخ شركة القراض 
1 المفهوم من قولهم أن رس المال 
مستقر 2 الثمن المدفو ثانية دون الذى هلك 
من قبل » ان قراضا جديدا قد نشا بالرغم عن 
للقول يأن السلعة كين فرانا على حاليها : 





المال 
هر كل يا اداه الشركلء اصحاي راس المسال ٠+‏ 

ولكنهم لا يسايرون مقتضى قولهم ٠‏ ولعل 
المراد من بقناء السلعة قراضا على حالها » ان 
الشروط العن كان مها علبيها اشير دون 
تغبير بعد الاستمرار فى القراض ٠‏ 

وقد حاول المالكية بما يجعلونه ثرب المال 
من خيار تنبيها له بأن رأس المال سيحدد 
فقط بما بقدمه ثانبا دون ما هلك ٠‏ الا أن ذلك 
يتضمن اجحافا به لما فيه من تفويت لغرص 
تعويض هذه الخسارة من الأرباح التى قد 
اتحددة فستقبلا + 


اذ أن مقتضى ذلك القول أن يكون رأس 


ويصدق بالنسبة لما قالوه عن هلاك رأس 
اذا أبى رب المال أن يدفع ري 


أ ن قلناه من ملاحظات على ا 


4 أما الحنايلة فبالرغم من تصريحاتهم 
بآن الشركة باقية وعقدها باق » ويرغم الزامهم 
رب المال بدفع الثمن بدلا لما ضاع ٠‏ 
الآ كيم مشدوون عن رامن مال الشركة ماكلف 
قبل نقده ثمنا للسلع المشتراه ٠‏ وكان مقتضى 
تصريحهم ‏ فيما أرى ‏ ببقاء الشركة بالزام 
رب المال يدفع بدل للهالك 6 أن يكون وأسيق 
المال هو القدر الكامل الذى ألداه رب المال* 
وال قما ععلى بقاء عقد الشركة ؟ وها عاقدة 
نقاقه ؟ 


أما الاستناد الى القول بآن المال هلك قبل 
وات الال اهاقة يم نعنية ا ساق إلى فلك 
بالقسجة اراق القسافجة ورهن أن لقال الياللة 
ق واقع الأمر قد انعقد الشراء به لكن حال 
هلاكه دون أدائه للبائع ٠‏ كذلك لا يجوز تشبيه 
هلاك المال قبل نقده الى البائع بالحالة التى 


ب هيه هب 





الحالين » ففى الحالة الأولى يتخلف للشركة 
رغم هلاك المال سلعا تمتلكها بموجب العقد 
الملك سوى أن يدفم مالا بدلا لما ضاع . 
وهو ما لا يتوفر للشركة اذا هلك مالها قتيل 
6 تقدير موقف المذهب الحنفى : 
بحه الللاعظات الى اإبعيا على مولاك 
المذاهف الثلاثئة المالكية والشسافعية 
والحنايلة ‏ والتى تعتير فى ذات الوقت تقديرا 
لما يراه الحنفية ؛ الا أننى أضيف الآتى 


0 


أن يويلك اللسميية عو الخ يحيق لد 
تال اقل الوحينة + لم يكل عفها إلى 


كما أنه يتفق مع المسئولية المطلقة التى 
الشركات » حيث أن الفقه الاسلامى - جمد 
ققاعية# الم حازم :صاعي: العصة بالعيل 
كير كو الحريوة ظالما ألا كانت بعد 


هذا الرأى الذى يراه المذهب الحنفى مبحقق 
أيضا مصلحة لأصحاب حصص 557 المال 
حبك أنه لم يقسع الشركة ولو جوقا يوار 
المال الذى هلك ٠‏ وهذا بتلاعم مع مصأ 
هؤلاء الشركاء ؛ فالثمن الذى هاك » بهلك على 
صفة الأمانة فيتحمل صاحيه تبعة هذا الهلاك. 
فاذا هو دفع غيره كان من باب الترفق به أن 
يجعل جميع ما دفعه رأس مال لكى يمكن جيره 
من الربح الذى قد يتحقق مستقبلا ٠‏ 


5" هذا عن موقف الفقه الاسلامى 





بالنسبة لصاحب الحصة بالعمل من حيث تكييف 
وؤضعه كوكيل عن الشركة +٠‏ وهو تفصيل له 
قيمته كما أن له فاكدته ٠‏ ولذلك لا يمكن القول 
ولا شآن للتنظيم الفقهى به ؛ لأنه ليس تفصيلا 
ثانويا ٠‏ ائما هو ارساء لقواعد يتم فى حدودها 
تعامل عن نوع معين » وترسم السمة الحقيقية 
وتوضح الصورة الكاملة لنوع هن الحخصص 
لا يزال بعض شراح القائون الوضعى يقررون 
أن القانون بنظر اليها نظرة ارتياب 20 ٠‏ 

فاذا كان الفقه الاسلامى يحدد الاطار 
العام لحصة العمل فائما يقدم فائدة كبيرة 
سواء للمتعاملين أو للمعاملات ذاتها ٠‏ حيث 
قور القفاقات الخلصة ف داكرة هذا اللاطار: 
فتحم الخلافات وبرتفع كل نزاع ه ودذلك 
وحده بمستاكقر التعامل 95 


المطلب الثانى 


حدود وكالة صاحب الحصة بالعمل فى القائون ش 


الوضعى 

عانات للم يسيك الداقرع الرشسن ساح 
الحصة عالعمل: وكيلا ع كما تسبق القول ب 
الا اذا كلف يادارة الشركة والاشراف على 
أمورها + فهو ليس صاحب الحق فى التصرف 
والادارة كما هو وضعه الذى ارتضاه له الفقه 
الاسلامى ٠‏ مع أن القانون يتطلب أن يكون 
العمل الملتزم بتقديمه كحصة ف الشركة 
ذا اعمية بقافة غولا عسل السيل الطادى 1 
الكاقة كيمة متصسلبه الى مرجة عه الكدية + 


من الشركاء الحق ق ادارة الشركة ٠مع‏ ملاحظة 


. أسسكارا بند “اكه‎ )١( 


حفماك 





05-0 





أنه فى شركات التوصية يمتنع على الشركاء 
الموصين التدخل فى أعمال الادارة الخارجية ٠‏ 
فاذا كان الشريك المتضامن هو صاحب 
الحصة بالعمل كان له وحده حق الادارة ٠‏ وفى 
الأضرال. القى يكون ليها الشريك اهب عيسة 
العمل مديرا للشركة فهو عندكذ وكيل عنها ٠‏ 
فتطبق عليه القواعد العامة فى الوكالة ٠200‏ 
ولأشرعة ف الكانون أوءق لقال شراحة 
قواعد خاصة بوكالة هذا الشريك وتحديد 
نطاقها » توسعا أو تضييقا + على أن للشركاء 
تحديد هذا النطاق اتفاقا فيما بينهم ٠‏ 
وأنا ما كان الأمر فان حدود اختصاصه مرتيطة 
دائما بأغراض الشركةءويعين العقد التأسيسى 
للشركة حدود وكالة المدير وقدر سعتها 29 ٠.‏ 
فيخدةا القصرفات للتن مصطيع .أن يعريق ) 
بارادته وحده والتصرفات التى يتعين عليه 
بشأنها الحصول على موافقة الشركاء » 
والتصرفات التى لا يجوز له اجراؤها أصلا ٠‏ 


كما أنه اذا لم بحدد عقد الشركة طريقة 
الادارة ومن هو الشريك أو الشركاء الذين 
انتدبوا للقيام بها » اعتير كل شريك مفوضا 
من الآخرين ف ادارة الشركة 6 ويكون له أن 
يباشر أعمال الشركة دون رجوع الى غيره عن 
الشركاء ٠‏ ولا يكون للشركاء الآخرين يصدد 
هذه الأعمال الا.حق الاعتراض قبل أن يتم 
العمل المعترض عليه » ولأغلبية الشركاء الحق 
ق رفض أى اعتراض 7 


> وق هذه الحال يكون الشريك صاحب 


)١(‏ مع مراعاة وضعه الخاص فهو وكيل من 
نوع خاص وليس وكيلا عاديا »؛ وقدسسيق أن 
عرضنا للخلاف الدائر بين شراح القائنون حول 
تيف وضع يديز الشركة 4 راجع بند الى + 

(؟) محسن شفيق ‏ الوسيط ج ١‏ بند 5841) 
البارودى ج ١‏ بند 1155 » على يونس بند 7/5 » 
حسنى عباس بند 10 . أكثم الخولى ج ؟ بند ؟5 





الحصة بالعمل شأنه كشأن أى شريك آخر 
وكيلا عن الشركاء فى الادارة كما يكون ى 
نفس الوقت موكلا لهم » فهى وكالة تبادلية فى 
الادارة > وعقة الوكالة لبسك مظلفة نل هى 
مقيدة دائما بالغرض الذى قاحت من آجله 
الشركة » فتحدد بحدوده بحيث لا يجوز 


الخروج عن نطاق هذه الحدود ٠‏ 


ومن ناحبة أخرى اذأ تم عمل لحساب 
الشركة بالوشم من الامتواق عليه الى للم 
تلطه رقص بكية الشرفك له » كان هذا العيق 
باطلا بالتسبة للشركة فيخرج عن حدود 
مستوليتها » ويتوتب على ذلك مستولية الشريك 
الذى قام به دون غيره ٠‏ 


على أ من الشلظاف. العى امكل فى عطاق 
اخقصاميات وكالة هذا القبريك. ف القفه 
الاسلامى م بمكن اعتبارها كذلك ى القانون 
الوضعى ٠‏ من ذلك مثلا الرجوع بالثمن الذى 
هلك دون تعدبه أو أهماله » ليؤدى بدله 
للبائع ٠‏ فلا شك أن له هذا الحق فى شركات 
الشاتوى فليين إلقمق قود الخبيال 1ل قيها 


أما عقد الشركة وخلط أموالها بأموال أخرى 
باعتباره أساس فكرة زيادة رأس المال ‏ 
فكذلك أرى أنهما يدخلان فى نطاق وكالته فى 
شركات القانون » لأنه ليس فى الحقيقة الا 
منفذا لارادة سائر الشركاء ٠‏ وأن كان لايد من 
موافقة جميع الشركاء أو على الأقل الأغلبية 
الشركة بالنسبة لهذين الاجراعين ٠‏ فلا يكفى 
اذن التفويض العا لأنه لا بعطيه ‏ قانونا ‏ 
الا الحق فى أعمال الادارة العادية وما يلزم 
لها من التصرفات ٠‏ وما نحن بصدده تمعد 
كثيرا عن هذا النطاق ٠‏ 


ب 1989 سس 





8 نما 


واذا كان الفقه الاسلامى قد أباح بالتفويض 
العام أو بالاذن أجراء صاحب الحصة بالعمل 
خلط أموال الشركة بأموال أخرى ؛ أو المشاركة 
بأموال الشركة » فان ذلك يرجع الى سهولة 
المعماملات النى كانت قائمة آنذاك والى 
بساطتها » فضلا عن صلاح نفوس الناس 
الذى كانوا عليه فى فترات تطبيق الفقه 
الاسلامى ٠‏ وحسينا فى ذلك أن هذا الفقه 
أعطانا اللأأصول والأسس لأفكار حديثة جداا٠‏ 


وأخيرا تعتبر يد الشريك الوكيل يد آمانة 
وتكرذ سكوليته على هذا الأساسن 4 قاذا! 
تصرف فى آموال الشركة على وجه يخالف 
الأغراض التى قامث الشركة. من أجل تحقيقها 
كان هناك ححل إلساعلتة حفاقا هن كبانته 
للأمانة ٠27‏ 


المبحث الثالث 
صاحب الحصة بالعمل شريك 


يقدم أله لشخص عمله كحصة فى شركة 
ويأمل أن بحصل مقائل هذا العمل على 
الشركة ٠+‏ فكل الذى له من 
الناحية المالية أن يشارك فالأرباح المتوقعة٠‏ 


نصيب هن أريا 


وهذه المشاركة لا تكون الا بعد استرداد 
رأس المال ٠‏ وان كان هذا من حيث الأصل» 
الا أن العادة جرت على أن تقسم مدة الشركة 
الى فترات هالية مدة كل منها سنة » وقد أقر 
القانون هذه العادة ٠‏ وتجرى نهابة كل فترة 
محاسية بغرض معرفة مركز الشركة المالى ٠‏ 
فان ظهر ربح وهو لا يظهر الا بوجود 


)١(‏ نقض جنائى ١951/5/١5‏ مجلة 
التشريع والقفياء السكة 8 سم # باب © هد 
له . مصطفى طه /ا9؟ .. 





داقن عن ركس المسال بت ووغ على الشتركاء 
وفقا للنسب المتفق عليها » أو بنسبة الحصص 
التى قدموعا عند قاب الفري الأتقاضية * 

ويتضح من ذلك أن الحصة بالعمل ترتب 
لقدمها الحق فى المشاركة فى أرباح الشركة » 
وى الفقه الاسلامى ترتب هذه الحصة 
بالاضافة الى هذا الحق »؛ الحق فى ادارة 
الشركة ٠‏ 

وأبداً بالكلام عن الحمق ف المشاركة ف 
الأرباح لنعرف مدى هذا الحق ومتى يستقر 
لصاحب الحصة بالعمل وما يتفرع عن ذلك ٠‏ 


المطلب الأول 
مدى الحق فى المشاركة فى الأرباح 

+ه؟ ‏ اتفقتآراء فقهاء المذاهبالاسلامية 
لي آنه لآ ريح الا بعد أن وسلم راس آفال 
اذ هو أصل والربح تبع » فما يسلم الأصل 
لا يمكن أن يسلم الفرع ٠‏ ويذكرون فى هذا 
الصدد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
« مثل المؤمن كمثل التاجر لا تسلم له نوافله 
قبل: أن تسلم فرائفنه » وعلى ذلك أوجيوا 
تعويض الخسارة هن الرمح ولو كان سايقا 
على وقوع الخسارة ٠‏ 

كن هل عسى كلك أن يفال ذا الشرية 
مهددا برد ما يحصل عليه من أرباح كلما وقعت 
خسارة » بمعنى أن حقه على الربح يظل غيد 

هذا ما سنرى الاجابة عليه فى أقوال فقهاء 
ذاعم ال ملموضها قيما بل + لم كقتار 
منها رأيبا ٠‏ 

١‏ من الحنفية يقول الزيلعى مجملا 
راك الاسم : زواع عيسم للربح وتيت 
المضاربة ثم هلك المال أو بعضه ترآدا الربح 
ليلقة اكذالك رقن عالة + أي 31 انها 


اموا 








. ْ 
ل ال انه سد اماس سوس .ال دك صعنن 





الربح والمضارية باقية على حالها ولم يقتسماها 
وك افيا نكن المساك #اكالحسة ل كد 
المضارب على أنه رأنس المال والمقتسم ر 

هلك المتروك فى بده وهو أمانة ترادا الربح 
الذى اكتسماه أو٠ء٠‏ ) الى أن يقول ) وان 
الرييتح وفسخت ثم عقداها فهلك المال 
و2 الربح الأول وى لأن المضارية الأولى 
قد انتهت بالفسخ وثبوت الثانية بعقد.جديد ٠‏ 
تياك الاق الادية لا حب التصساض 
الأولى قصار كما اذا دقع اليه مالا آخر ٠‏ 
وهذه هى الحيلة قيما أذا خاف المضارب أن 
ما بقى فى يده ٠٠٠‏ ( ثم يروى صورة هذه 
الخلة روفي ره وان االسال ثم أخقه كلها ) 
وعكذا ١31‏ خالا ذلك فوكل ها اكسماه ل حصب 
عليهما التراة عند الياك 00 ع 


ويعقب على ذلك أبو السعود فى حاشيته 
بقوله أن ذلك « ٠.٠‏ بوهم أنه شرط ٠‏ وليس 
كذلك حتى لو بقى المال بعد فسخ المضاربة 
فى يد المضارب والمسألة بحالها لم يختلف 
الحكم قال ف الدر بعد قول التنوير وأن 
الربح وفسخت المضارية والمال فى يد 
المضارب آلخ » 29 ٠‏ 


وبرى أبن عابدين فى حاشيته على الدر أن 
صحة الحيلة لا تتوقف على تسليم المال 


وتسلمه وأن تقييد الزيلعى اتفاقى 57 


يتضح من أقوال فقهاء الحنفية أن الأصل 
رد الربح ما دامت الشركة باقية ٠‏ ولكنهم 
بجيزون 0 رد الربح الموزع 1 تلعودة ا 


. 3717 تبين الحقائق جاه ص‎ )1١( 
. ه١١ راجع ج ؟ ص‎ )9( 


لخسارة لحقت بالشركة يعد توزيعه » اذا 
شركه جديدة ٠‏ ومنهم من يرى رد المال ثم 


يعترض على ذلك ولا يرى فيه شرطا ٠‏ وعلى 
صلليي: الحصحة بالعيل دون يقفا الى وب 
المال فى كل مرة ٠‏ 


5 والمالكية يشترطون لعدم تعويض 
5 بالريج الموزع أن يتم الفسخ ويرد 
مى المال ثم يدفم كايا للمضارب + وهذا 
5 0 ف المدونة بهذأ الصدد : « قلت فان 
قال العامل لا أعمل به حتى تجعل هذا الباق 
رتس عاك وضتفط ع عا هد كرك فال 
رب المال نعم اعمل بهذا وقد اسقطت عنك 
ما خسرت ٠‏ قال أرى أنه على قراضه 3 
ما لم يدقع الى رب المال ماله ويقاصله ٠‏ 
ا اليه ييا نه كنم 
البه الثانية أن أأحب قراض جديد ٠‏ قال 
5 القاسم ولو أحضره وحاسيه ما لم يدفعه 
اليه فهو على القراض الأول حتى يقيضه ٠‏ 
وككلك سمعك عن همالك ع 80 7 


ويتفق ال الكية فى هذا الشأن مع ما يقول 


به الزيلعى من الحنفية » وهو ما لا يعتبرهبعض 


+«ه؟ ‏ والشافعية يظل عند هم الربح يجبر 
أى خسارة ما بقيت المضارية » واكن 
لا يتكلمون عن وسيلة أو حيلة للحد من اطلاق 
تطبيق قاعدة تعويض الخسارة بالربح الذى 


(9) ج ا ص 156 ٠.‏ وراجع أيضا التاج 
بهامكشن المواسق ك مهن 755 + والشرج الكبير 
بهامش الدسوقى جح 7 ص 152195 ٠.‏ 


دكات 








8 000 كما بفعل | نفية والمالكية 5 فذجد 


الانصارى يقول :2 ونقص المال الحاصل 


0 تعذر 5 3-0 ا لأنه وق 
لرأس المال » ولأنه تصرف 0 المال 
فلا يآخذ شيئًا من الربح حتى يرد الى المالك 
مثل ما تصرف فيه »6 ٠12030‏ 


0 75 مسد وما براه الحنايلة بفصله صاحب 
كشاف القناع بما برويه عن الامام أحمد «وقد 
سئل عن المضارب يربح ويضع مرارا يرد 
الوضيعة على الربح الا أن يقبض رأس الال 
صاحبه ثم يرده اليه فيقول اعمل به ثانية 6 
فما ربح بعد ذلك لا يجبر به وضيعة الأول لأنه 
مضاربة ثائية ٠‏ 


قال عيق ا لين ف تقب وقد قي 8 وه ا 
ما لا يدفع اليه فحتى يحتسبا حسابا كالقيبض 


كيل وكيف يون خسابا #القيض كال يظهر 
المال يعنى ينض ويجىء فيحتسيان عليه وان 
شاء صاحبه قبضهءقيل له أى للامامفيحتسبان 
على الفاح كال لا يعصببان الا على الناض 
لأن المتاع قد بتحط سسعر ه ومرذة عو انتهى 
( ثم يقول ) وان اتفقا أى المتقارضان على 
كع أ أله ع رد عن اقسحيقة أن الك 
ا لذن الحن لمها لآ معددهها > 8 


هه م وللزيدية ما كاله أمن المرتضى 3 


00 تلجما عن تصرف العامل وتجارته وعند 
(؟) ج 5ك ص 56١‏ . 


« ومهما خسر قيل القسمة جبره من الربيح كاذ 
هو وقابة للمال » 101 


ده؟ ‏ الذى يتضح من الأراء التى سبق 
أن عرضتها أن الخسارة يجب أن تعوض من 
الأرباح سواء ما وذع منها أو ما لم بوزع - 
وذلك بحسب الأصل ‏ طالما يقبت الشركة ٠‏ 


وهذا ا بعتير ضمانا لرأس المال 
الذى يجب أن يظل سليما دون هساس ٠‏ وهو 
ذا يسان لا مسلا الشارون دي لاقي 
رآسن المال © + فراسن هال الشركة بيجب أن 
ببقى دون أى نقص باعتياره اللقة- الأونور 
لضمان الدائنين ٠‏ وهذا المدآً هو الذى يفرض 
على الشركة المبادرة يجبر ما يعترى رأس 
ع الخسارة قبل توزيع 
أى رمح على الشركاء ©» ٠‏ 


وهكذا يستشعر الفقه الاسلامى خطورة 
توزيع أرباح صورية تؤثر على سلامة رأس 
المال » فيبادر إل تقرمر القواعد التى تكفل 
مفع توزيع مثل هذه الأرباح -» وتحافظ على 
رأس المال +٠‏ ضمانا لحقوق أصحايه وحقوق 
الي التى قد تتعلق به ٠‏ 


الا أن فقهاء المذاهب مراعاة منهوم لمصا 
الأطراف » وتخفيفا من النتاة تج التى 
بح وقاية لرأس ك1 
أذ طالتة حياة الشركة محبيك مود الريك 
صاحب الحصة بالعمل كل ما يوزع عليه من 
رد كلما وقعت خسارة ٠‏ فيظل محروما من 
مقابل عمله لفترة طويلة فتلحق به الاضرار ٠‏ 


9( البحر الزخار ج ؛ ص 817 ٠‏ 
الموجز بند 100 4 - 9 


ل 


لع يسع إن توي عونت فوط بي سين مس تنيت 


وجدناهم يبحثون فى تقرير الوسيلة التىيترتب 
بحيث يستقل بكل منها عقد جديد » فلا يجبر 
ربح فترة خسارة فترة آخرى ٠‏ ولا شك أن 


الشركاء حرصا هنهم على ما بحصلون عليه من 
ربح سيقومون بتنفيذ هذه الوسيلة بعد كل 
توزيع للأرياح ٠‏ 


وكذلك ها زروقع عن الاملم بن تعديل عن غدل 
حساب فى مرتية قبض المال » دون أن تفسخ 
الشركة أو يرد رأس المال » ثم تعقد الشركة 
من جديد + ويرتب علىهذا الحساب اختصاص 
ال شري يدا حساك حي دن وس قز بطل 
درده بعد ذلك فى خسارة لاحقة ٠‏ 


هذا الشى قول يه العققىة والإبااك 
والحتائلة حت لآ منيما الحطاف القون عتول يه 
الامام أحمد ‏ يعتير بالاضافة الى أنه وسيلة 
يتآكد بها حق الشريك على ما حصل عليه من 
ربح + الأصل لفكرة الميزانيات السئوية التى 
تطلبقها الشركاق الحذيكة طوال عد متاكيا + 


ويترتب عليها انفصال ميزانية كل فترة عن 
الأخرى » فاذا وزع ربح فى ميزانية فلا يجوز 
رده تعويضا لخسارة تجدث فى ميزانية تالبةء 
لكن العكس صحيح 
كارلق عراف كلعز حيصي د 

أرباح حتى تتحقق فعلا أرباح فى ميزانية 
ل 0 ين 
المال ثم يكون التوزيع هما يبقى من الأرباح 


يعد ذلك ٠‏ 


م وهو أيه اذا وفعت 


87؟ - على أن أبن حزم الظاهرى قد وضع 
قاعدة تعتير أكثر وضوحا فى وصولها الى فكرة 
الميزانيات وذلك فى قوله : « وكل ربح ربحاه 
فلهما أن يتقاسماه فان لم يفعلا وتركا الأمر 


وأما اذا اقتسما الربح فقد ملك كل واحد منهما 
ما صار له فلا يسقط ملكهدعنه لأنهما على هذا 
تعاملا » وعلى آن يكون .لكل واحد منهما حظ 
من الربح اقتسماه فهو عقدهما المتفق على 
جوازه » فان لم يقتسماه فقد تطوعا بترك 
حقهما وذلك مباح » 220 ٠‏ وهذا الرأى فى هذه 
المسألة بيعتير بلورة لمدى حق صاحب الحصة 
بالععل على مما يعمل كيه عن ريكرء افكد. فور 
هذا الفقيه أن الربح الموزع يصير ملكا له , 
قلا يمن امقلط ملأت عقة بعد ذلك لصي وقاية 
للمال معن خسارة مستقيلة ٠‏ كذالك أوضح هذ هذا 
الرأى ما يعتبر آصلا لفكرة الاحتياطيات ؛ فيما 
قال به من أن الشركاء اذا لم يقتسموا الربح 
وظل باقيا دون توزد حصلت خسارة 
كان هذا الربح الذى لم يوزع من قبل وقاية 
لرأس المال تعوض به هذه الخسارة ٠‏ وقد 
وجدنا ذلك عند سائر المذاهب حيث أنها تقرر 
جبر الخسارة بالربح حتى بعد توزيعه كما 
أن ابن حزم قد وصل بطريق مباشر الى فكرة 
الممزانيات دون حاجة الى اليج أو رد المال 
ثم اعادة القيض والعقد ه نجديد ٠‏ فاذا ظهر 
الربح وتم توزيعه فلن يرد جبرا لخسارة تقع 
من بعده ٠‏ وليس فى هذا خروج على القاعدة 
اذ أن ان بوزع الريح الابعد أن تتح سلا 
س المال ء 


وهذا ما برأه الإوقيسة بحيدة يقولون 
أنه « اذا لاتيم الربح عمل العامل فخسر 
أ يجين عا العو ل ١‏ القسمة بعد افراز رأس 
المال كالفسخ » "“ ٠‏ وعلى ذلك يكون الره 
الذى يوزع على الشركاء خالصا لهم طالما 
أن توزيعه قد اتم بعد أن ثبتت عالئمة راس 


المال .٠ه‏ 


. المحلى ج لم ص 28؟2؟‎ )١( 
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5 ل الحصة بالعيل 











ندب والققية الس عمق ألما ابن هوم 
هى ذاتها التى بصل اليها الحنفية والمالكية 
ليها ٠‏ الا أن ما يقوله ابن حزم متضمنا رأيه 
يعتير أكثر تبسيطا من غيره من حيث الاسلوب 
اذى يس .به الى التقيجة حباشرة 4 وياجراء 
منطقى خال من التعقيد ٠‏ اذ أن الأخذ بوسيلة 
الفسخ ورد المال ثم العقد والقيض من 
جديد - وان كانت ومين هد تعن مع مأ كان 
من المعاملات سائدا وقتذاك بت اللا فنا فق 
الفقه الاسلامى مشكلية أو تعقيداتهو 
برىء منها ٠‏ وان كانت هذه الوسيلة ليست 
ا عكرد خيلة بدو .هيل التعهاد لوصول اليد 
خركى مق عو ريق المحامطلة على الكل .- 


وليس كل ما بجاء من الحيل يعتير سليما 
من أى ُ شكليات أو ك3 تعقيدات ٠‏ 


وهكة] قاد حى القريك ماصع الأحصة 
بالل على ها بحسل عليديقق "ريام مقاقل 
قيام الشركة » فهو ملك خالص له طالمما قد 
حصل عليه يموجب توزيع سلد 
متلؤفة رامن امال > وكذلك تخد السك 
الصوى لكر البواضا» السهوية الشرعات 


بعد ثبوت 


وه ونضيف الى ما سبق أن القاعدة 
العامة الس غال. يها الف الأبلاس ون : 
« الربح وقاية للمال » يمكن تطبيقها علىنحو 
آخر يتفق مع فكرة الميزانيات » التى وجدنا 
أصولها قد نىمتت دين مذأاهب الفقه الاسلامى 6 
وال بعرض كل ايراس عقوا العمل ل 
الشركات فى الوقت الحاضر ٠‏ وليس ها يمنع 
أن يختلف .التطبيق من زهن الى زهن » فالأحكام 


فاقيا صقر يلين لسالس 6 وطن يعور 
تتغير بتغيير الأزمان 2 ٠‏ 


المهم اذن أن تتحقق وقاية رأس المال ؛ 
كه جك عانم ع 
انما يتوزع عدة جز» معي بويحنب ا 
منه ما بتى رأس المال » ويحافظ على سلامته 
فى الحالات التى تقع:فيها خسائر ٠‏ 


ميضية أن مكون الجوء قن الارياج السدق 
بجنب لهذه الوقاية متلاكما مع قدر رأس المال 
ومتناسيا فى نفس الوقت مع الأرمناح فى 
جملتها ٠‏ ويذلك تتحقق وقاية رأس المال 
وفائدة الشركاء بالحصول على جزء من نتاج 
جهودهم وأموالهم ٠‏ وذلك كله تطبيقا لما ورد 
من قواعد فى الفقه الاسلامى ٠‏ 


وها العف اطي الس كفرع على عدار 
وات الشركة ماله الى التوزيع ه آما اذا 
كثيرا فيمكن توزيع جزء منه ف خلال 

حياة الشركة ؛ وأما أن بوزع «جميعه عند انتهاء 
الشركة ٠‏ وهو لن يوزع على آى حال الا بعد 


المطلب الثانى 
مدى الحق فى الربح قبل توزيعه 
الحصة بالعمل على الربح الذى يحصل عليه ٠‏ 


فقد تبين أن الفقه الاسلامى يخلص الى جعله 
لكا كااسا 1ه 30 عهوو ايقائقه هيه ع لانن 


(9) يراجم تطئل الاحكام لاسقاانا المي 
محمد شكلبى ص 1 ٠‏ 


7700877 حت 
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ب ا ل د 
من سلامة رأس المال ء» 


ولكن هذا الربح قبل توزيعه على الشركاء 
يكون لهم فيه حق » لأنه ف النهاية يجب أن 
يبوزع عليهم » لكن ما مدى هذا الحق ٠‏ ومتى 
يتاكد ملك هذا الشريك وهل يجب أن يتم 
التوزيع حتى يتأكد هذا الحق أم لا ؟ 


يثور خلاف بين فقهاء المذاهب الاسلامية 

بصدد الوقت الذى يمتلك فيه الشريك صاحب 

الحصة العمل نصيبه من الربح ٠ ٠‏ هل هو وئنت 
تحقق الربح » أو هو وأنت قسمته ٠‏ 


على أن هذا الخلاف فى حقيقته لا يتعدى 
ظاهر القول فقط » وهو ما توضحه الأقوال التى 
وردت فى كتب المذاهب ٠‏ فمن يقول أنه يملك 
الربح بمجرد تحققه يضع قيدا يجعله قريبا 
من الرأى الآخر ٠‏ ومن يقول أنه يملكه بالقسمة 
يورد استدراكا يقربه من الرأى الأول ٠‏ 


فللقائلين بأن صاحب الحصة بالعمل بملك 
حصته من الربح بمجرد تحققه ‏ وهم الحنفية 
وظاهر هذهب الحنابلة وقول للشافعية » 
والزيدية وقول عند الامامية  ©2(‏ نذكر 
ماتيقوله أبن قلي : زا ولا أن الشرنا 

فيثيت بمقتضاه وهو أن يكون له جزء من الربح 
اذا ايف أن يك جحكم الغرط »كنا 
يملك المساقى حصته من الثمرة يظهورها ٠‏ 


وقياسا على كل بح فى عقد ولأن 
هذا الرمح مملوك فلا بد له من مالك ٠‏ ولا يمنم 


1 ما شيم 21 
وما بعدها. 





أن يملكه ويكون وقاية لرأس المال كنصيب 
رب اكاك هق اليرح © ودهذا امتتع اختصاصه 
بريحه ) 57 -- يقوله ابن المرتضى حن 
الزيدية من أن « ٠٠‏ ملكه قبل القسمة غير 
اف 1 


وللقائلين بأن هذا الشريك يملك حصته دن 
الريح بالقسمة وليس قبلها ‏ وهم المالكية 
والا ظهر فى مذهب القبائعية وقول ل ىف 
أحمد » وقول عند الامامية ‏ نذكر ما جاء فى 
أسنى المطالب من كتب الشافعية : « ويملك 
العامل حصته من الرد بالقسمة ولكن انما 
يستقر اللملك اذا كان المال ناضا بالة 
معها ٠٠‏ لا بظهور الربح آى لا يملك به ٠٠‏ لكن 
يثبت له بالظهور للربح فى المال حق مؤكد 
بورث عنه لأنه وان يد يه اد حي 
الك » 99 ٠‏ 


0 الأول برى أن لصاحب الحصة 
بالعمل املك فى الربح بظهوره » أى بمجرد 
تحققه ؛ ولكنه ملك غير كامل أو مستقر ٠‏ 
والفريق الثانى يبرى أنه لا يملك الره بح بمجرد 
ا 0 
الذى يمكن أن يورث عنه ٠‏ 


وهكذا يتضح أن الخلاف بين الرأيين ليس 
الا خلاف شكلى أكثر منه حقيقى ‏ وأن ترتبت 
على هذا الخلاف بعض النتائج فى بعض 
الأحوال ‏ اذ أن النتيجة فى النهاية وفقا 
للرايق واحدة ووعى أن عل متاخب الهس 
بالعمل للربح لن يخلص له خلوصا تاما الا بعد 
عدم تحقق خسارة واجبة الجير به » أو بمعنى 


() المغنى جا ه ص ١ه‏ . 


(9) البحر الزخار ج 5 ص 87 ٠.‏ 
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55 هذا ما يراه الفقه الاسلامى نحو 
اعتبار صاحب الحصة بالعمل شريكا فى الربحء 
وقد تأكدت هذه الصفة فى الأقوال النى وردت 
فى كتب المذاهب جميعا والتى توضح أن شركته 
انما تكون فى الربح » حيث لا شىء له فى رأس 
ا لا 1 و ل 
مشاركته فعلا فى اقتسام الارباح ٠‏ وبقول 
الزيلعى بصدد تعريف شركة المضاربة : « هى 
شرقة بعال مق كادي وغيل ون جاني القسر 
يعنى أن المضاربة عقد شركة بمال من أحد 
الشربكين وعظل هن التقو عدء والمواد بالشبركة 
الشركة فى الربح 5 


وما جاء فى :شرح منهج الطلاب من كتب 
الشافعية : « والقراض توكيل مالك بجعل 
ماله بيد آخر ليتجر والربجمشترك بينهما» 7 


(!) جه هص ص 5م . 
(؟) بهامشش اليجيرمى جد 7 ص ١57‏ . 


وهذا الذى قال يه الفقه الاسلامى هو 
ما يقوله شراح القانون فى العصر الحديث اذ 
يعتدرون حصص العمل حصص أرباح 6 
فلا تدخل فى تكوين رأس المال وتقتصر حقوق 
آصحايها على اتام الأريات والشسائر 0 


وما مقوله شراح القانون الوضعى لا بعنى 

غيد أن صاحب حصة العمل ليس شريكا الا فى 
اقتسام الأرباح وما بتحمله نتيجة لوقوع 
الخسائر + وق هذا الصدد » وفيما عدا 
ما يحاول شراح القانون أن يحملوا به صاحب 
الحصة بالعمل عن الكيازة » متفقون مع 
مذاهب الفقه الاسلام ى «ثم بعود الخلاف فيما 
وراء ذلك حيث يقصر شراح القانون حقوق 
حصة العمل على الحمصول على نصيب ى 
الأرباح 2 حين أن الفقه الاسلامى برى أن 
هذه الحصة لها دائما حق الادارة والتصرف 
وهذا ما نعرض له فى ها يلى ضمن فصل هن 
فصول الباب الثانى ٠‏ 


رف راجع سبيل المثال محسن شسفيق 
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فب و يمل 1 


أ لفصل الخامس »+ 


طببعة الا لشزام بتقدج الحصة بالعمل 
اكتساب مقدعبا صفة التاجى 


اهليتحه 2 
المبحث الأول 
طبيعة الالتزام بتقديم الحصة بالعمل 


5 ا قد يكون موضوع الحصة بالعمل 
التى يلتزم بما الشريك ادارة الشركة فيلتزم 
الشريك بالعمل بالقيام بأعمال الادارة “وبتعامل 

الغير باعتباره ديرا ٠‏ وقد يتضمن فى هذه 
الأحوال عنوان الشركة اسم هذا الشريك ٠‏ 
وها دام الأمر كذلكفهو شريك متضامن وبالتالى 
يكون التزامه بتقديم عمله التزاما تجاريا ٠‏ 
ساكة ف ذلك مان سائر الشركاء المضامين » 


وقد يظن للوهلة الأولى أن التزام هذا 
الشريك طالما بقع على عمله دون أمواله » 
فلا يجب أن يكون هذا الالتزام تجاريا ٠‏ لكن 
لما كان هذا العمل الذى يلتزم به هو أدارة 
النشاط الذى تقوم به الشركة والفرض 
هنا آنه شاط شماري ب وال كان "لز مره 
لحساب نفسه الا أنه بالاضافة الى دخول 
اسمه صراحة أو ضمنا فى عنوان الشركة » 
وهذا ما بعطبه مظهر المتعامل ياسمة ولحسابه 
فهو لذلك يتأثر بأحوال الشركة نجاحا أو قشلا 
ولك سيق أن رأينا عد مسكوليته كول دالت 
الشركة وأنه فى مثل هذه الحالات يظل محلا 
للمطالبة بديون الشركة ولا يستطيع من ذلك 
فرارا بحجة اقتصار هسئوليته عن خسائر 


الشركة فى حدود فقده مقابل عمله ٠‏ أمام هذا 
الوضع فلا مفر من اكتساب هذا الشريك صفة 
التاجر » وهذا ما سنراه من بعد + ولذلك فان 
التز امه بتقديم حصته التزام تجارى » يما 
يستتيع ذلك من آثار ٠‏ 


0 بج و حكن نا هى طببيعة الالتزام 
بتقديم الحصة ,العمل اذا لم يكن موضوعها 
متصلا بالادارة الخارجية للشركة ؛ كما لو كان 
ووضوع هذه الحصة عملا داخليا كالاشراف 
الفنى على مصائع الشركة ٠»‏ أو اعداد الرسوم 
والنماذج لانتاجها وتصنيعها 0 الخ + وهو 
ما يشير الى أن الشريك الذى بقدم مثل هذه 
الحصة قد يكون شريكا حوصيا ‏ وان كان 
اتكون حسة الشريك الموضى عملة سد وقد قار 
خلاف بين الشراح فيما اذا كان التزام الشريك 
تجارية أو مدنية ٠‏ 

فذهب رأى الى أن هذا الالتزام يعثير 
التز امامدئنا » ودستئد أصحاب هذا الرأى ال 
على سبيل الحصر ولم تتضمن التزام الشريك 


. 185 رأجع على يونس بند‎ )١( 


هد ا 





0 
«ولمةانتاسد تاد مرو ري م 


لعرية اليقى عمدودة ينه لحك أن 
الأعمال التجارية تتضمن المضاربة والمسثولية 
المطلقة لذلك فان الموصى مجرد مستثمر 
لأمواله ٠37‏ 


ولكن الراجحفقها وقضاء؟آن هذا الالتزام 
يعتبر التزاما تجاريا ولو لم يرد هذا الالتزام 
ضمن الأعمال التجارية التى عددها القانون 
التحارى » حبث أن هذا التعداد لم يمنع عن 
اسباغ الصفة التجارية ‏ اعمالا لقواعد 
القياس ‏ على أعمال لم تود به ©© + 


ولا تسلم القول بأن مجرد تحديد المسكولية 
عن ديون الشركة يهنم من اعقبار الترام الريك 
لذ فبك فيه أن هذا الريك يخاطو يما يقدمد 
المحدودة أو التوظيف والاستثمار لا برجحان 
ف: الاعتبار والتقدير وجود نية الاشتراك فى 
شركة جارية؛وهذه النية ‏ ولو فنطاق محدود 
-الازمة لى, القريك المرصي اروميا ف القرية 
المتضامن 2906 ٠‏ 


هذا بالاضافة الى أن الشريك الموصى طرف 
فى عقد شركة التوصية وهو عقد تجارى طالما 
أن الغرض مهنه القيام بأعمال تجارية ٠‏ ونتيجة 


. من هذا الرأى مصطفى طه ص 5!؟‎ )١( 

(؟) محسن شفيق ‏ الوسيط ج ١‏ يند ؟؟] 
والموجز بند ه54 »© البارودى ج ١‏ يند ١1/8‏ © 
حسنى عباس بند 11٠.‏ 5 © فريد مشرقى ج 
١‏ بند .15 »© على جمال الدين بند ٠١١‏ وراجع 
أيضا أحكام القضاء المشار اليها فى هذه المراجع. 

(0) كمقاولة الإيداع 2 

(6) جه اند 117/8 ٠.‏ 


لذلك فالالتزامات التى تنشا عنه تعتير التزامات 
تجارئة 00 7 


4 اذا كان الأمر كذلك بالنسبة للشريك 
الموصى الذى يقدم حصة مالية فى الشركة «فما 
هو أأحكم بالثمية للشريك الود الذى يقدم 
حسكه عولز لا يتفال بالقوارة الفارحية » هيل 
يعتبر الترامه مدنيا كو تجاريا ؟ 


هذا العمل ل موضو الحصة ‏ قد يكون 
من قبيل الانتاج الذهنى كرسم المنماذج مثلاء 
كما قد يكون من قبيل أعمال الممن الحرة 
كلسي ١‏ الحافية عل هه جما اليك 
مدنية » فكيف يمكن أن يكون أداء هذه الأعمال 
التزاما تجاريا اذا قدمه شخص كحصة فى 
شركة ؟ 


ف الواقع أن هذه الأعمال حين تؤدى للشركة 
اننا عي تيكل بدن بمحدوعة من, الأباال 
والتصرفات تتضافر مكونة فى مجموعها النشاط 
اليعارى الشركة .» يلاله هلا ءيضم أن يكار 
اليها منفردة مستقلة عن يقي ةالأعمال والتصرفات 
التى تعتير جزءا منها ومكملة لها ٠‏ 


كما أن الشركاء الذين بلتز مون وتعديم هذه 
الأعمال انما يرتضون أن يكونوا مع غيرهم من 
الشركاء كلا لا تنفصم داخل الشركة أجزاؤه»ء 
وطالما أن هذه الشركة تقوم على أغراض 
تجارية » فكأن ارادة .جميع الشركاء قد انصرفت 
إلى للقيلم. عبذه اران # وعي كيل أن 
تجتمع كانت منصرفة بمفردها الى القيام بهذه 
الأغراض - وعلى أساس من هذا النظر يمكن 
اعتبار هذه الأعمال من قبيل الأعمال التجارية» 
تبعا لتجارية الأغراض التى تهدف اليها الشركة. 


(0) فريد مشرقى ج ١‏ بند 1١١.‏ »2 أكثم الخولى 
ج ؟ بند 15 . حيث يرى أن جميع عقود الشركات 
التجارية تعتبر عقودا تجارية بالنسسبة للشركاء . 


حل 8 انه 





شري يفت بن احم اع يي يت سنن نسيل بو عويب وي يوس ا اال ل ل ار 
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الى جانب ذلك اذا استعرضنا حجج الرأى 

١ )‏ ( أن الأعمال التجارية التى أوردها 
القانون التجارى ليست واردة على سبيل 
الحصر » حتى بمكن مواجهة ما مستحدث 
العمل ٠‏ 


( * ) أن تحديد ممكولية الشريك اللوضى 
در خمسقه لا مهم من وجوه اله لط 
بالقبرفن الخسارة وار فى موود عه القماء 
ولا يمكن أن كهدر هذه مسثولية اللحوودة نية 
الاشتراك لدى هذا الشريك ٠‏ 


(*) أن شركة التوصية اذا كانت تقوم 
بأعمال تجارية » فان العقد المنشىء لها عقد 
تجارى » واذلك فان ما ينتج عنه من التزامات 
قبل الشركاء هى التزامات تجارية ٠‏ 


6" اذا كان الأمر كذلك » واذا عرضنا 
الحصة بالعمل على حجج الراجح من الرأى بين 
الفقه والقضاء » نجد أن الشريك الذى مقدهها 
انما يتعرض لاخطار الاستغلال التجارى هفاذا 
لم تحقق الشركة أرباحا » لم يحصل على 
ها يقال خطه » ولو العفث يها خسارة قد 
هذا المقابل وضاع عليه وقته وجهده الذى 
بذله ٠‏ 


ومن ناحية أخرى فهو شريك فى شركة تجارية 
وطرف من أطراف عقدها » ولما كان هذا 
العقد تجاريا فهو يرتب التزامات تجارية » 
يتساوى ف التحمل بأعبائها كل الشركاء “ولذلك 
تتساوق التزامات الشريك الذى دم أمواله, 
والتزامات الشريك الذى يقدم عمله ٠‏ 


يضاف الى ذلك أن المادة مدنى وهى 
تعرف الشركة كد سوك بين المال والعمل 4 
وجعلت منهما عنصرين يقوم عليهما المشروع 





على قندم المساواة ٠‏ بل أن عنصر الفاكدة الذى 
تقوم به حصةالعمل وبالتالى نصيبها من الربيح» 
ملحوظ أيضا فى تقدير حصص رأس المال من 
الأرباح ٠‏ اذ أن الفائدة التى تعود على الشركة 
تصبيب هذا المال عن الريج فلو أن شرية 
عكاضرة ها يعوة. على الشركة من فاقدة ين 


نخلص من ذاك الى أنه لا فرق بين مال يقدم 
أ عمل يدق الشركة م٠‏ كما آق, عضر حمل 
المخاطرة قائم فى الحالين ٠‏ ونتيجة لذلك نقول 
أن التزام الشريك صاحب الحصة بالعمل 
بآداء هذه الحصة » ولو كان عملا لا يتصل 
بالادارة الخارجية » ولو كان مقدمه شريكا 
حوصيا »هو التزام تجارى ٠‏ 


مدى حقوق الدائنين عد ىالحصة بالعمل 
5 7 الشركة باعتيارها شخصا معنويا » 
صاحبة الحق ف مطالبة الثشريك بالعمل بالوفاء 
بحصته » ويقوم ممثل الشركةبهذه المطالية عنهاء 


فاذا تراخى هذا الشريك فى أداء حصته و 
تطالمه الشركة بأداكها » فهل يكون لدائنى 
الشركة مطالية هذا الشريك يأداء حصته » 
بالرغم من أنها لا تدخ لفى الضمان العام 5 


من اللقوى أن اولقتى الشركة مظللية الشركاء 
بالوفاء بحصصهم ال مالية بمقتضى الدعوئغير 
الماشرة التى ورد بها نص المادة 3” مدنى * 
فوم فى عقه الطالبة يستسكون حن مديتيم - 
وهى الشركة ولن يكونوا أكثر من نواب 
عنه فى ذلك ٠‏ 


هأ ”7 عه 








لعن #هل ايكون لهم «بشطى بهذم المعو 
وطالية الشريك بالعطدم 2 حصته ؟ وى 
0 ألسيام 1 » حيث أنها لا تدخل فى 
اللقاصر الكوية تركس مال القرفة عاق السلم 
به أن الحق الذى يستعمله الدائن باسم مدينه 
ينب أن يكقرق. .داكلة بل الفسداق. اتام 
لدائنيه ٠‏ 


اذا كان وجوب دخول الحق الذى يستعمله 
الدائنون ٠‏ باسم مدينهم فى ضمانهم العا 
قد استخلص هن عجز الفقرة الأولى من المادة 
متصلا بشخص المدين خاصة أو ما كان منها 
فر كايل لتحود ع الا أن هذا الالتقاء قمع 
مه أسكتهاد الحقوق المتسلقة +الأهوال الشخممة 
كحق الطلاق مثلا ء والحقوق المالية غير 
المتصلة «الأحوال الشخضية اذا كانت قائمة 
على اكارات آذبية يقيرعا القخمن ذأنه + 
كدق الواهب فى الرجوع ف الهبة » وحق المؤلف 


2 هه مؤلفه 002 01 


٠‏ أما ىق خصوص الحصة بالعمل وهى أن كانت 
لا تدخل فى الضماء ن العام لدائنى 0 
أنها له تدخل ضمن عقاضر را س المال ٠‏ 
الا أنها ليست من الحقوق ا 5 
المدين ؛ لا م ١‏ اذا أخذنا فى الاعتيار أن 

الشركة شخص معنوى وهى بهذا الوصف 0 
تخرج عن نطاق الاستثناء الوارد بالفقرة 
الأولى من المادة ه١٠‏ مدنى ٠‏ أو على الأقل 
يضيق نطاق هذا الاستثناء بالنسية اليهاء٠‏ 


هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فان الحصة 
بالعمل وان خرجت بذاتها من ضمان الدائنين» 


0 





الا أن من شأنها أن تثرى هذا الضمان بطريق 
غير مباشر » وذلكَ بما يعود على الشركة من 
فواكد سليتتها ه لذلك ولما كان الداكنون 
بد كراب عن القركة لل امول خذييا إن 
عطلاقة اشرية ياتعملى بأد ا حصعه م فلا رحد 
ما يحول بينهم وبين مطالبة هذا الشريك بأداء 


هذا فى فترة حياة الشركة ؛ فاذا كانت قد 
دخلت فى دور الحل والتصفية » وكان صاحب 
الحصة بالعمل لم يؤد حصته أو قصر فى 
أدائها على الوجه الأكمل » بحيث تعرضت 
الشركة للأضرار نتيحجة لذلك » كان للمصفى أن 
بطاليه بالأذاء المكمل للحصة اذا كان ذلك مفيدا 
ولم تفت الفرصة بعد للاستفادة من آدائه 3 
كما يكون له أن يطالبه عن الشركة بتعويض كل 
ما لحقها من أضرار نتيجة الأداء غير الكامل أو 
الذى شابئه قصور ٠‏ 


على أنه دجب ملاحلة أن هذا الشريك 
: أن بده مطالية الدائنين ا 
متالية المصفى + بجميع الدفوع النى يكون له 
أن يدقع بها ا م » وذلك كالدفع 
المؤوسس على عبوب الرضا أو بطلان عقد 
الشركة لعدم الكتابة أو الشهر ٠‏ وذلك لأن 
الدائنين ائما يطاليونه ماسم الشركة ؛ والمصفى 
يطالبه يصقيه مكلا لها 4 له بسلطة الممرض. + 


7؟ ‏ لماسيق » وتوفيرا لحمابة الدائنين 
من النتائج الخركية على استعمال الشركاء هذه 
الدفوع فى مواء »+ ذهب القضاء وتمعه 
الققة الى قري حعوق مشر يطاليوي بها 
القضاء مذهيه على أن لهؤلاء الدائنين حقا 
خاصا فى استكمال رأس مال الشركة فهو الحد 


الل ل 


1 ذا اال م م م ااا ا ا 0 


سينيس ء ابن يكاين اليديييت شي عت و ا ا ا ا ا لي ا ا يي د ننفت عه 


معاملة كل من الشريك المتضامن والشريك 
الموصى ىق صدد موضوع واحد ٠‏ ولما كان 
للداكنين مطالبة الشركاء المتضامئين هياشرة 
بديون الشركة باعتبارهم مسئولين شخصيا عن 
هذه الديون ٠‏ فيكون لهم أيضا دعوى مباشرة 
يطاليون بها ا الوصو وكتديم 3 
ويترتب عليها أن ب يمتنع على هؤلاء الشركاء أن 
بدقعوأ ف مواحهية ال الداكنين يما يستطيعون أن 
يدفعوا به فى مواجهة الشركة (© ٠‏ 


م اذا كان الشريك ,العمل متضامنا 
كان للدائنين أن يطالبوه بآداء حصته بموجب 
الدعوى الماشرة ٠‏ بالرغم من أن هذه الحصة 
لا تدخل ‏ كما سبق القول ‏ فى العناصر 
المكونة لرأس المال وبالتالى للضمان العام ٠‏ 
الذ آى هذا اأشريك مصفته باينا يعقين 
سكورلة عن ديون الشركة فق مزاجية الدافينء» 
لذلك كان لهم مطالبته بآداء حصته للشركة ٠‏ 


لكن اذا كان الشريك الذى قدم عمله حصة 
له الشركة عرسي مل بح لزي ينا 
خصئه بموجب الدعوى المماشرة التى قتررها 
القضاء والفقه ؟ 


رأينا أن اللسند ىق تقرير هذه الدعوى 
للداكنين » فى الحد الأدنى للضمان العام 
وهو رأس مال 0 “وأن تقرير هذه الدعوى 
يكتضبه مدا ثيات رأ المال ء اذن فحق 
الدائنين على 2 0 الشركة حق مباشر 
للك تقررت لمم هذه الدعوى ٠‏ 


[) ميق فشيق ب اموجن 2 4 يلد م 
عام اع ل 
مشرقى ج ١‏ بند 10٠.‏ © على يونس بند 181 © 

حستى. قبانن .قد 18 4 واحكام التشياء القى 
0 اليها هذه المراجع . 





ولا كانت الحصة بالعمل تخرج عن العناصر 
المكونة لرأس المال » ولا تمس مبدأ ثبات 
رس المال ٠‏ أرى أنه لا يجوز للدائنين 
استعمال الدعوى المماشرة لمطالية الشريك 
الموصى بالعمل بأداء حصته » حيث لا حق 
5 على هذه الحصة ٠‏ اذ أن رأس الال 
باعتياره الحد الأدنى للضمان العام كان معلوها 
للدائنين ولا تدخل ضمنه الحصة بالعمل ء* 
وهذا على خلافه الوضم بالقسية للقرية 
العمل المتضامن كما رأبنا ٠‏ 


وازاء ذلك لايكون للدائنين الا استعمال 
الدعوى غير المباشرة فى عطالبة الشركاء مقدمى 
بما يترتب على ذلك من حق هؤلاء الشركاء فى 
التمسك بكل الدفوع النى يكون لهم الكمسك 
مها أن مواجية القركةءة 


هذا فى نطاق القانون » أما الفقه 
الاسلامى فلا يثور فى رحابه موضوع مدئية 
أو تجحارية التزام الشريك صاحب الحصة 
بالعمل حيث أن الفقهاء لم يفصلوا بينالمعاملات 
التجارية والمدنية من حيث القواعد التى 
تحكمها + لانعدام الفائدة المترتية على هذا 
متنوع يختص كل نوع هنه بالفصل فى دعاوى 
خاصة 599 

وعلى هذا فبسواء كافت. العاملة هودية أو 

وغدم. القبير وين المساكل المدنية والمساقان 
التتجارية لا يعيب الفقه الاسلامى 6 فان القانون 
الخاص فى مختلف بلدان العالم كان ميتناول 


(0) المدخل لأستائذنا الشيخ محمد شلبى 
( طيعة 1955 )اص |" . 


حت #84 عد 


17 ل الحصة بالعيل 





مسائل القانون التجارى » ويتميز هذا القانون 
الا منذ عهد قريب + « بل أن أكثر الأمم تقدما 
ق التجازة وهى افطثرا والولانات التمئة 
لا تفرق بين المعاملات المدنية والمعاملات 
التجارية © 230 ٠‏ 


وحتى مم الفصل القاكم حاليا بين القانون 
التجارى والقانون المدنى فلا يزال هذا القانون 
الشريعة العامة بالنسبة للمسائل التجارية 


وهناك أصوات تنادى الآن بتوحيد قواعد 
القانون الخاص لتنطيق على جميع الفكات دون 
تمميز 6 وان كانت هذه الدعوة تلاقى معارضة 
شدىيدة ٠‏ 


وأيا ما كان الأمر فليس فى الشريعة 
المعاملات التجارية بقواعد فقهية خاصة ومقضاء 
نوعى مستقل » تبعا لما تطورت اليه هذه 
المعاملات فى العصر الحديث ٠‏ 


ولعلنا نلاحظ اشارة لذلك جاء يها التفزيل 
استثنى التجارة الحاضرة من قواعد الاثبات 
بالكتابة » فيقول تارك وتعالى : ءءء الا أن 
تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس 


لبك جناح أللآ تلك هاءءء » 2 5 


فهذه الآية الكريمة يما تضمنته من حرية 
الاثبات ف المواد التجارية »انما قدرت الظروف 
الت تتم ميها المعاملات التجازية ٠‏ وما - 
به من سرعة تتعارض مع القيود النى كانت 
العاية منها حمابة أطراف هذه المعاملات ٠‏ 


ص ١8؟‏ . : 
(؟) سورة البقرة ؛ الآية 0 5لم؟ ل 


المبحث الثانى 
اكتساب الشريك بالعمل صفة التاجر 


+*/ا؟ ‏ اذا كان الشريك مسئولا عن ديون 
الشركة سكؤلية كضمية وتشاسية ء كان 
والحال كذلك يتاخر اماف تقس ه + الا أنه 
يتعامل مع الغير باسم الشركة ٠‏ ولما كان هذا 
الاسم وهو يعرف بالعنشوان فى شركات 
الأشخاص ‏ قد يتكون من اسم هذا الشريك 
أو شركاء آخرين ممن يسألون هذه المسئولية ٠‏ 
كان ذلك معاونا على المظهر الذى يعطى أن 
يتعامل مع الغير هنهم » وكأنه يتعامل باسمه 
هو ء أذ هو يوقع بعنوان الشركة الذى قد يكون 
أسمه هو مضافا اليه كلمة « وشركاه » + وهذا 
الشريك وأمثاله هم الشركاء المتضامنون ى 
شركات الأشخاص ٠‏ وهم يكونون نوعا من 
الشركاء لا يوجد الا فى الشركات التجارية » 
فلاتضمهم الشركات المدنية الا اذا اتخذت شكل 
احدى الشركات التجارية التى بوجد بها هؤلاء 
القركاء + ْ 


والشركات التجارية هى التى تقوم بالأعمال 
ولما كان هؤلاء الشركاء يوضعون هن حيث 
اذارة هقه الشركاك وعن حيث ممشولبهم عن 
ديونها » فى هذا المركز الخاص ؛ كان من المنطق 
لهم هذه الصفة من قبل » بمجرد توقيعهم على 


والشريك بالمفل كما رآينا فك يكو نوسن 
كما قد يكون متضامنا » فاذا كان حوصيا فشأنه 
سآن الشركاء الموصين لا يكتسب صفة التاجرء 
وهذا بالرغم من اعتبار التزامه بتقديم حصته 
التزاما تجاريا » لكن لما كان هذا الالتزام هو 


ه١5‏ د 





3 ب وح ا ا 3 لوست لو م1 
برو و ا ا د ا ان تسو نت . 
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من الأعمال التجارية المنفردة فلا يستطيع أن 


نم علئه بذائه صفة التاجر » لأن هذه الصفة 


لا يكتسبها الا الشخص الذى يحترف القيام 
بلاعال القجارية + 


واذا كان هذا الشريك متضامنا » وهو 
0 الشركة فى أمواله ار 
وفقا لما سبق أن انتهينا اليه + حيث أن ١‏ 
اللسا ويم ده رمم 
الشركاء الذين بقدمون حصص رأس المال دون 
حصص العمل ٠‏ كما أن القانون يجيز الاتفاق 
على اعفاء الشريك بالعمل من أن بتحمل جزءا 
من خسارة الشركة فى أمواله الخاصة ٠‏ كذلك 
سيق أن انتهينا الى أنه لا تعارض بين وضعه 
هذا وبين أن بكون شريكا متضامنا » طالما 
أنه سيرجع بكل ما يوفيه من ديون الشركة على 
بقية الشركاء ٠‏ 


لدي + _ ب 2 متضامنا 0 
التاجر 5 ستتبعة عن. والخيات 0 مهنا 
التجار » كمسك (الدفائر التجارية » والقيد 
ف السجل التجارى » وشهر النظام المالى 


الذى تزوج بمقتضاه 


تبالسية لك الدفاض العمارية أخظف 
الزاى يون شرا للعلتوج أذ لم يكن الشريك 
المتضامن تجارة خاصة ٠‏ فرأى على أنه لا يازم 
بذلك طالما أن ختائج الأعمال التى تباشرها 
الشركة تقيد فى دفاترها ٠‏ وتعتبر هذه النتائج 
الخاصة بأعمال الشركة مبينة يلما للتاجر من 
نشاط تجارى ٠‏ وأن هسك الشريك لدفاتر 


تجارية عبارة عن تكرار لدفاتر الشركة (© ٠‏ , 


لاعن هذا الرأى مصطفى طه ص ١55‏ )© 
حسئى عباس بند كلا ٠‏ 


والواق التغسر* يرق اق -خبينك «الشبريك 
المتضامن لدفاتر تجارية بنحصر فىقيد مصاريفه 
ومسحوياته الشخصية وقدر الأربا. 00 
يحصل عليها من الشركة 7 اه 
الشرمك المتاضمن لهذه الدفاتر لا يخلو من فائدة 
حيث أن هذه الدفائتر تعكس صورة حية لظروفه 
المالبة ٠‏ ش 


وقد انقسم الرأى أيضا بين الشراح حول 
الترام. الشريك المتصامن بالقيد ى. السجل 
التجارى على أن الراجح من الرأى هو عدم 
الزام هذا الشريك بالقيد فى السجل التجارى ٠‏ 
حيث أنه لا جديد يتضمنه هذا القيد » كما 
أن اسم هذا الشريك يقيد ضمن قيد الشركة 
التجارية فى السجل التجارى » حيث يتضمن 
قيدها أسماء الشركاء المتضامنين 9©) ١ ٠‏ 


انا عن شين العام اللاي اللزواج » غيو 
التزام لا يمثل أهمية ما فى الجمهورية العربية 
د وكذلك فى البلاد الاسلامية عموما » 
حيث ينقد الزواج وققا الشريعة الأسلابيةء 
قيما عدأ ها يعقد وفقا للشراكم الأخر ىبالثسبة 
للأجانب » ووفقا لنظم بعض الطوائف غير 
السلمة 29 ., 


فالشريئنة الأسلادية ل عرف ا" اقل عن 
نقد الرواج بالعسجة لأموالك الووحي © عت 


(؟) محسسن شسفيق ‏ الموجز جح ١‏ بند 217 © 
البارودى جح ١‏ بند ١58‏ ويقرر أن هذا الرآاى 

هو الراجح . أكثم الخولى ج ؟ بند 9م ٠‏ 

6( جم السايعة ١‏ وممدقى كله ايقن 
ص 15175 وكارن عكين كلك على يوسن يلم 
حيث يرى أن الشريك المتضامن ملزم بالقيد 
فى السجل التجارى ولو لم تكن له تجارة مستقلة 

9 برحد. لدي هذه الطوائف نظام الخخلقط 
أموال الزوجين. ونظام الدوطة الذى يجعلللزوج 
حي الانساع بأبوال الدووظة الت نتدهها الروجة , 


#١١‏ هه 








ولا حق لأحد الزوجين على مال الآخر اللهم 
الا يطريق الميراث ٠‏ ولذلك فلا ضرورة لشهر 
عقود الزواج بالنسبة للمسلمين حيث لا حاجة 
لشهر قواعد معلومة وشسائعة ٠‏ 


؟/» ل والشركاء المتضامنون يخضعون 
لنظام الافلاس سواء كانوا تجارا من قبل 
تلديم الشركة أو معد دخولهم الشركة 
شركاء متضامنين يكتسبون صفة 

التاجر ٠‏ ماذا أشبهر افلاس الشركة 6 اشير 
أفلاسهم تبعا لذلك + حيث أن توقف الشركة 
عن دفع ديونها يعتبر بذاته معبرا عن توقف 
الشركاء المتضامنين عن دفع هذه الديون ٠‏ 
الخاصة ٠‏ وتقوم التفليسات الخاصة ,الشركاء 
المشانين: الى جوار كقلييبة الشركة اراحية 


٠ داكنشها‎ 


لكن هل يجوز شهر أفلاس » الشريك بالعمل 
المتضامن طالما أنه غير مسئول عن ديون 
الشركة فى أمواله الخاصة ؟ 
ديون الشركة فى أمواله الخاصة كانت كافية 
بذاتها للقول بعدم شهر افلاسه ٠‏ لكن 
مسكوليته عن ديون ا 
كما سيق أن قلنا ‏ ف النطاق الداخلى بينه 
ودين الشركاء ٠‏ لذلك كان هن الواجب عليه 
أن يقوم بوفاء ديون الشركة » ثم يرجع يما 
فا الوا روا سواه 
هذه الديون ٠‏ وى ذلك تقرير لحماية دائنى 
الشركة ٠‏ وهذه الحماية ذاتها تكتضى سلوكٌ 
جميع السبل للوصول الى حقوقهم ٠‏ 


ومن ناحية آأخرى فقد يكون توقف دة 
الشركة عن ديونها بسبب لهذا الشريك د 


لا يفلت هن حسئوليته عن 


فيه » فيجب أن 


٠ ذلك‎ 


لماتقدم ؛ وبما أن هذا الشريك يكتسبصفة 
التاجر فانه يجب أن بشهر أفلاسه اذا أفلست 
الشركة » شأنه فى ذلك شأن < جميع الشركاء 
المتضامنئين ٠‏ 


9" لكن مأ هو موقف الفقه الاسلامى 
بالنسبة لشهر افلاس الشريك بالعمل بسبب 
توقف الشركة عن دفع ديونها ؟ 

يأخذ الفقه الاسلامى بنظام الافلاس 
ويطبقه على المدينين الذين تستعرق ديونهم 
أموالهم » سواء كانوا تجارا أو غير تجار ٠‏ 


والشريك بالعمل ليس هدينا أصليا عن ديون 
الشركة ٠ولكنه‏ وفقا للمذاهب الفقهيةالاسلامية 
وكبل فترجع اليه حقوق العقود التى يبرمهما 
عن الشركة ؛ ولذلك يجب عليه أداء ثمن 
ما يشتريه ويسلم ما يبيعه ٠٠٠‏ ؛ الى غير ذلك 
من مثل هذه الالتزامات ٠‏ هذا ما تراه غالبية 
هذه المذاهب وقد عبر عن هذا الوضع الدسوقى 
فى حاشسيته على الشرح الكبير بأن الوكيل 
يعتير غريما يجوار الموكل » فيصير للدائن 
« غريمان يتبع أيهما شساء كالشريك المفوض 
والمقارض ( صاحب الحصة بالعمل ) > 100 


لما العداراة فبروي الوك كما كامينا : 
يف فيه الى جاتب الموكق #العسادق فى كل 
ما يلزمه من آثار ما عقد الوكيل لحسابه “وعلى 
هذا يكون الدائن أن يطالب أيا من الوكيل 
القامن )كو الاوكل ( الضمون ) +ناذا أبرئة 
الوكل وويك» الوكيل د كالقنامج و المتسهبون نيقه 


(1) جاص 396 . 


ب 5١5‏ ب 


6 1 ك1[ [1 01111101 


سواء © ( لذلك وما دام الشريك صساحب 
الحصة بالعمل له صفةالوكيل عن الشركة فيكون 
غريما للدائنين » أو ضامنا للموكل وهى الشركة» 


وما دام الأمر كذلك فليس ما يمنع من شهر 
افلاس الشريك بالعمل اذا أفلست الشركة 
باعتبار أن ذلك تعبير عن توقف الشركاء 
المتضامنين عن دفع ديون الشركة ٠‏ ولأنه كان 
من الواجب على هذا الشريك وساكر الشركاء 


فشهر افلاس الشريك بالعمل هو اجراء يراد 
مه الوصول الى الوفاء بديون دائنى الشركة 35 
على أنه يبقى لهذا الشريك دائما ‏ طالما لم 
يكن شسكولا عما حاق بالشركة ب أن يرجم 

يع ما استوفى منه على شركائه » ويكون 
داككا لهم بذلك: + قاذ! لم ببق ديهم أخرال 
يمكنه التنفيذ علبها بقى حقه مشغعولة به ذ 
حتى يتحقق يسارهم وذلك تطبيقا للقاعدة 
الشرعية : « فنظرة الى ميسرة »© ٠‏ 


المبحث الثالث 
أهلية الشريك بالعمل 

#4 ب الخيريك التذى يقدم حصته فى 
الشركة عملا » هو بلا شك شأنه شأن سائر 
يخاطر بمقابل عمله ووقته » فهذا المقابل »مقابل 
احتمالى قد يتحقق وقد لا يتحقق » وقد رأينا 
مدى مسكولية هذا الشريك عن ديون الشركة 
فى مواجهة دائنيها » وكيف آنها مسكولية مطلقة 
عن هذه الديون اذا كان شريكا متضامنا » وكيف 
أنه بعد عن هذه المسكولية اذا كان ريك 
خوصيا +٠‏ 


)١(‏ المغنى ج ه ص ١؟١ ٠‏ ويراجع فى كل 
ذلك ما سسيق بيانه بند 5.؟ وما بعده . 





والفقه الاسلامىوهو بقصر حق ادارة شركة 
المساربة على هذا ااشدريك انها يكيرء: مكو له 
عن هذه الديون باتشار أقة وكيل عن القاركة 
تريجع اليه .حقوق العقود الت يهرمها 2 أو _آثة 
ب ديق واقع المتايلة بين اها ليون 
الموكل بجواره فى مواجهة الدائنين ٠‏ وعلى ذلك 
اذا وف عن الشركة ديونها فله الحق فى الرجوع 


على الشركاء بجميع الذى وفاه عن الشركة ٠‏ 


أن يكرن. حتعتها يكبال. الأغلية 4 وذلك كا 


1 م بتحمله من مسكولبات وأعباء ادارة 

ن الشركة » أو على الأقل المسئوليات التى 
تلقى على عاتقه اذا تولى أعمالا تدخل فى نطاق 
الادارة الداخلية للشركة ٠‏ 


ونبحث أهلية هذا الشريك فمطلبين نخصص 
الأوك لا يراه الغفوى ,الفنية لهذا الريك 
ونبدى رأيا ى خصوصية وضع هذا الشريك 
اذا كان موصيا ى شركات الأشخاص ٠‏ ثم 
ف المطلب الاق عن جوف القفه 
الاساقى 4 هذا الصدد + 


المطلب الأول 
فى القانون الوضعى 


ها قلنا أن الشريك الذى يقدم عمله قد 
يكون شريكا متضاءنا فى شركات الأشخاص » 
وقد يكون شريكا حوصيا » وهذا على خلاف 
رق غالبية الشراح س وهو يقتسبد الممفة 
التجارية اذا كان متضامنا » ويجب أن تكون 
له الأهلية اللازمة ازاولة التجارة ٠‏ وذلك بآن 
يكون بالغا رشيدا ٠‏ 


ويعتير القانون البالغ الرشيد هو كل من 
من العمر واحدا وعشرين شييقة ميلادية 6 
ون أن يكون مصابا بأى عارض هن عوارض 


ابه 





الأهلية كالجنون أو العثة أو السفه أو الغفلة٠‏ 

فكل من تكون هذه حالته » يكن متمتعا 
بالاهلية الكاملة وهى الأهلية اللازمة مزاولة 
الأعمال التجارية ٠‏ لكن لا يحرم حن دون ذلك 
من الاشتغال بالتجارة » انما يشترط أن يكون 
قد بلغ الثامنة عشرة من عمره وصدر له اذن 
من المحكمة المختصة بمزاولة التجارة » وحينئذ 
يعتبير هذا الشخص كامل الأهلية .فيما أذن 
لهدفيهء. 


ويشترط المعض صدور اذن خاص فى صدد 
من بلغ سن الثامنة عشرة اذا كان يريد أن يكون 
شريكا متضامنا » فلا يكفى عندهم صدور 
الاذن العام بمزاولة التجارة » وذلك نظرا 
للمخاطر التى بتعرض لها الشريك المتضامن 207 


وتستوى فى ذلك المرأة المتزوجة بالرجل 
هتى بلغت سن الرشد » فيكون لها أن تشتغل 
بالتجارة لتمتعها فى الشريعة الاسلامية بحرية 
كاملة ف التصرف فى أموالها ٠‏ ولذلك لم 
يشترط القانون التجارى المصرى حصول 
المرأة المتزوجة على اذن من زوجها لتشتغل 
بالتجارة + وهذا على عكس الوضع بالنسبة 
لبعض التشريعات اللاتينية كالقانون الفرنسى٠‏ 

يعدم من يحاول تبريره بما يلقيه الزواج 
علىالمرأة المتزوجةمن أعباء العناية بأسرتها 0 


على أن الوضع ف القانون الفرنسى قد عدل 
أولا مصدور قانون » سبتمير 191475 24 ثم 
بالقانون الصادر فى «أكتوبر ١54٠0‏ »واستردت 


)١(‏ مصطفى طه ص7١‏ ؟هامش ١‏ #6البارودى 
جا كد +11 ب 4 صسلى. فياس عد بار . 

(؟) ليون كان ورينوه ج ١‏ ص 18١‏ © روجيه 
هوان ‏ دروسسن الدراسسات العليا 1١95٠.‏ بند 
رب . 


| بعد ذلك المرأة الفرنسية المتزوجة حريتها فى 


هزاولة التتجارة + فلم يتؤفئف استثالها والفبارة 
على اذن من الزوج ٠‏ ومع ذلك أعطى الزوج 
الحق فى أن يعترض على اتستغالها بالتجارة ٠2"‏ 


وعلى هذا فيجب أن يكون الشريك الذى 
يقدم حصته فى الشركة عملا سواء فى ذلك 
كان رجلا أو امرأة أن يكون له الاهلية 
الكل ونون بواحد ا قري سك امنيا 
عن كل حو او الكطلية" :او على الاملا يكون 
مالعأ الثمانية عشرة هن عمره ومأذونا له فى 
التجارة ٠‏ 


كاعم د أما اذا كان هذا الشريك غير 
متضامن » بآن كان شريكا موصيا ى شركات 
الأشخاص + أو شركات الأموال © + فائه 
عندئذ لا يشترط فيه الأهلية التجارية » انما 
يكفى أن يكون مميزا ولو لم تأذن له المحكمة 
المختصة فى .حزاولة التجارة ٠‏ شأنه فى ذلك 
شأن كل شريك موصى فى شركات الأشخاص 
أو مساهم فى شركات الأموال ٠‏ حيث لايشترط 
فيهم كمال الأهلية » فضلا عن اجازة اسهام 
الوصى بأموال القاصر فى شركات الأشخاص 
باعتبار القاصر شريكا حوصيا » وكذلك مساهما 
ف شركات الأفوال. + 


هذا حن حيث الأصل » ولكن وضع الشريك 
بالعمل اذا كان موصيا يحتاج الى شىء حن 
النظر الفاحص ٠‏ فهو شريك يتدخل تدخلا 
أيجابيا بعمله الذى يقدمه » وليس ذلك الشريك 
الذى يقتصر على تقديم أمواله ثم ينتظر 


؟) ومع ذلك بقى الوضع على ما كان عليه 
فى قوانين آخرى كالقانون اللبنانى م ١5 1١١‏ 


٠. اتجارى‎ 


دخوله فى شركات الأموال فى الفصل الرايع من 


7796 هه 
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نتاكئج نشاط الشركة ٠‏ هذا بالاضافة الى أن 
العمل الذى يجب أن يكون موضوعا لحصته 
هو عمل له أهميته » وليس ذلك العمل العادى 
أو التافه ٠‏ لذلك يجب أن يكون هذا الشريك 
قد بلغ سنا تمكنهعلى الأقل من تند بر التزاماته» 
وتهبىء له القيام بأداء عمله دون أن يلحق كت 
هو شخصيا أى ضرر * 


ولعلنا نستهدى فى هذا المسدد يقانون 
العمل ؛ وما يشترطه فى العمال من بلوغ سن 


فنجد أن السسن الأدنى للعامل هى اثنا عثشر 
عاما ترفع فى بعض الأعمال الى خمسة عشر 
عاما أو سبعة عشر عاما فى معض الصناعات ٠‏ 
( م 4؟1 عن قانون العمل ) ويلاحظ أن السن 
الأدنى تتدرج بتدرج الخطورة فى الصئاعات 
المختلفة ٠‏ فما كان ن هنها أقل خطورة فلا يستلزم 
سنا كبيرا وها ومة ريه هي لاود 
زيادة الحد الأدنى فى سن العامل شعا لهذه 
الخطورة ٠‏ 

والشريك الموصى بالعمل يقدم آيضا عملا ؛ 
فى الخطورة » فهل يمكن 
أن نطبق عليه ما جاءت به المادة ؛؟١!‏ من 
قانون العمل ؟ 


فى الواهر أ لمق الغامل والشريك بالعيل 
بؤديان عملا » وهذا أمر لا خلاف فيه +٠‏ و 
ذلك قان .وهس كل نيما يخظلف عن الآخر » 
فالشريك مللسمل ولو كان خوضها انها متهمك 
ششمعة لا متحملها العامل » حيث أنه قد بفقد 
عقايل عله م وعة سكس العايل الاق هماه 
حاترا ل سود يسار يه 


أجر محدد ثابنت «٠‏ 


هذا بالاضاقة الى أن الشبريك بالتمل اما 
يبتغى من دخوله فى شركة أن يحقق الغرض 


الذى تقوم من أجله الشركة » وكأنه غرضه 
الخاص » وهذا ما يتتفى عند التامل الأجير ٠‏ 


فاذا نظرئا الى السن التى يحددها قانون 
العمل ؛ نجد أنها لا تتصل بالأهلية القانونية 
سواء من حيث كمالها أو نقصها » انما هو 
تحديد لسن يحمى فيها القاتون القصر من 
مخاطر بعض الأعمال » كما بحميها بصفة عامة 
من النواحى الصحية والاجتماعية ٠‏ كل ذلك 
بعيدا عن نطاق الأهلية ٠‏ لذلك لا يمكن القول 
بامكان تطبيق ما وردت به المادة 64؟١‏ من 
قانون العمل على الشريك الموصى الذى يقدم 
حصته عملا ٠‏ 


لكل هذه الافبارات + وحمابة لأفرية 
الموصى الذى بود عكله في 3 0-0 2 
من هذ الشريك عملا له أهميته الخاصة » نرى 
أنه يجب أن تتوفر فى هذا الشريك سن الثمانية 
عشر مع الاذن له بمزاولة التجهارة ٠‏ 


ولفقراط الاج لله بالتجارة لين كاه أن 
قدركه ف بل التشاط الذي يعحمل كن أله 
كيعة دعينة ه هى اعثمال هده اخايل هذ العملء 


المطلب الثانى 
فى الفقه الاسلامى 


العامة ا الى عا يكتق أن 


مذاهب الفقه ا 0 55 1 1 
نختاره لأهلية هذا الشريك ٠‏ 


نعرض أولا لأقوال فقهاء المذاهب لنرى 
ها يشترطة كل مقها ف الشريك بالعدل:* 


تت إلى 






يرى الحنفية أن هذا الشريك باعتباره وكيلا 
يكفى أن يكون مميزا فهم لا يشترطون فيه 
الا ما يشترط فى الوكيل ٠‏ والوكيل عندهم 
لا مشترط فيه أآكثر من أن يكون مميزا » 
قدادي الحم ولس انا بوسر يلمر رح 
المال ٠ ٠‏ ويقول الكاسانى عن أهلية الوكيل 
« أن يكون عاقلا فلا وكالة المجنون 
والصيى الذى لأ يسفل ٠.‏ وآما اليلوع والحرية 
غليسا يشرظ أصيحة الوكالة خقصم وكالة الصهى 
العاقل و العيد مأذونين أو محجورين وهذا عند 
أصحاينا »6 59 ٠‏ 


وبستئد الحنفية فى ذلك الى ما أخرجه 
ا الواقدى أن النبى صلى الله 
كلب ملم الى أينها عمو ين آبى 
عه يبول الله صلى الله عليه وهو 


ويقول الكمال بن الهمام أنهم يضصعفون 
الواقدى خلافا لنا ٠‏ وفيه دليل على وكالة 
الصبى العاقل خلافا لهم ٠.٠‏ وكذلك فان 
الأصل عند الحنفية أن عبارة المميز معتمرة 
لوجود أصل العقل لديه » لكن نفاذ تصرفه 
يتوقف على اجازة وليه ٠‏ 


والمالكية بشترطون ق صاحب الحصة 
بالعمل أهلية الوكيل أيضا وعندهم لا يجوز 
توكيل الصبى (©؟ ٠ه‏ ومصدد الشركة بمصفة 
علمة وان ورد شان شيكة اتناو يفول 
صاحب الشرح الكبير : « وائما تصح من أهل 
التوكيل والتوكل أى ممن فيه أهلية لهما بأن 


(1) البدائع ج 5 ص 5١‏ . 

(؟) المرجع السابق ص ٠. ١١‏ 

5) فتح التدير ج 1 ص ٠١9”‏ . 

(؟) بداية المجتهد لابن رشد د ؟ ص /59؟ 


بوكل خهوه ويتوكل ليرد وعو العو البائغ 


الرشيد > 189 + 


والحنايلة يشترطون فى كل شريك أن يكون 
جائز التصرف » فقد جاء فى المغنى وهو يتكلم 
عن القاعدة فى أنواع الشركات جميعا بما فيها 
شركة المضارية : « ولا يصح شىء منها الا من 
جائز الصرف لأنه عقد على التصرف فى المال 


زفق 
كالبيع « ٠‏ 


وفك يجبد ان كرق القريك. سالج لأنصرة 
بالعمل بالا عاقلا رشيدا » ومع هذا يجوز 
للمميز المأذون فى التجارة أن يكون شريكا اذا 
تضمن الاذن ‏ سواء كان صادرا من الولى 
أو العاقيى. .هذا النوع مو الأقمار + وذلك 
لأن الحنايلة لا يطلقون الاذن انما بقيدونهة 
بما أذن فيه فقط 29 ٠‏ 


والشافعية يشترطون فى هذا الشريك أيضا 
أن يكون بالغا رشسيدا فيقول صاحب نهاية 
المحتاج : 2 وشرطهما أى المالك والعامل 


كول ينوكل لأى لقالة كالوكل و تافل 


٠ 20 » كالوكيل‎ 


ويشترط فى الوكيل عندهم صحة مباشرته 
توكبله ٠‏ 


« فلا يصح توكيل صبى ومجنون ٠٠٠‏ ق 
التصرفات ع« لف ” 


(0) بهامشس حاشسية الدسوقى ج ؟ ص 5.؟ 
(5) ج ماص 1١‏ . 

0) كشساف القناع ج ؟ ص 5051 . 

() جح ؛ ص لاا ١ط ٠.‏ 

(9) أسنى المطالب جح ؟ ص 8ه؟ . 


85١56‏ سه 


لشي لك سيد 


2 


نميه عو ع ع ين د دس عم للف ا ع ل لل ل تخي عا ا الا مني انس كيف 


ونقهك اقايسئ هن القيية الاطليية ؛ ادا 
وكل صبيا فى بيع أو شسراء أو غيرهما لم يصح 
0 عه 
ل انون على يقيق 
وعن الناكم حتى بيستيقظ و رفع | 3 5 
أن لا يكون لكلامه حكم وأنه لا دلالة على صحة 
فقه الوكلة عيجفة بطايا ج113 


بالعول + التقايف قفي لكلف يرما 3# اعقيار 
لغباركتة: عقد أصكاب عدا الراق + قلا بيصم 
للصبى المميز أن يكون شريكا بعمله » لأنه 
لا يصح أن يكون وكيلا ٠‏ 


باشح وق اعقه التسيرض 81 الف ةالاساتين 
بده أعلية المريك. بالعمل يتضمن رآيين : 
أحدهما وهو رأى الحنفية لا يشترط فيه 
أكثر من التمييز ٠‏ والشانئى رأى المالكية 
أكتمال أهلية هذا الشريك ٠‏ 


وقد تضمنت هذه النصوص 5 لمعض حجج 
الرأبين » ولكل منهما سنده ٠‏ 


50 وأرى فى خصوص هذا الشريك أن 
يكون بالغا رثسدا + مع اجازة الاكثقاء بالتمييز 
مع الاذن ف التحارة » وذلك استنادا الى 
ما يأتى : 


آولا : فى الحالة العادية للوكالة وهى الوكالة 
المفردة » أى التى يوكل فيها الشخص لانجاز 
تصرف معين يكون الوكيل صبيا مميزا » فهو 
يحمل تعليمات الموكل وينفذ رغياته » لكن 
الوضم يقتلف بالقمسة للوكالة القي تتهمنيا 


. ص .0؟‎ ١ مسائل الخلاف ج‎ )١( 





الشركة » لا سيما شركة المضاربة » حيث يتمتع 
صاحب الحصة بالعمل بسلطة تقديرية واسعة 


فى التصرف ٠‏ حتى أن من الفقهاء ء من منع 
أصحاب خصص را رأس لمان من أي يعينوأ 
بالعمل فى حقيقة الأمر مدير الشركة » وقد 
يقتضيه ذلك السفر لعقد صفقات لحساب 
الشركة » وحينئذ يكون بعيدا عن سلطات 
واشراف أصحاب حخصص رأس المال ”© ٠.‏ 


ثانيا : أن المميز غير المأذون له فى التجارة 
عند الحنفية ‏ يقف نفاذ تصرفاته الدائرة 
ون القع والضرو على جاه ولية ؛ بهذا .دل 
على أنه فى حاجة دائما الى رأى. مجوار رأبه 
يستكمل به نقص أهليته لهذا النوع من 
التصرفات ٠‏ فكيف يكون الوضع أذن بالنسية 
لصاحيه سف المزلء حي الازر لق الخما 0 7 
أعتقد أنه محتاج أن يأخذ بيده ٠‏ 


صحيح أنهم اشترطوا الاجازة عندما يكون 
التصرف ف هال المفيز ٠‏ ولكن هن الذى يطمئن 
أ ن يسلم أمواله الى هن يحتاج العون لسلامة 
تصرفاته ٠‏ واذا كان اشتراط الاجازة قد قصد 
به صيانة أمواله » ألا يكون جهده ووقته فى 
حاجة الى حماية ٠‏ 


ثالثا : يرى الحنفية أنة أن حقفوق 
0 قوجم الى الوكيل ويد أنعون عن يلك 60 
بأن عقد 0 كلامه القاقم بذاته حقيقة » 
ويستحيل أن يكون الانسان فاعلا بفعل الغير 
حقيقة +٠٠‏ ومع ذلك فاذا كان الوكيل صبيا 
ترجع حقوق ما يبرم من العقود الى الموكل 


(؟) يلاحظ أننا آخذنا براى الحنفية فى وكالة 


(9) راجع البدائع ج 5 ص 38 . 


- 5١78# 


هن :الخضة بالنيق" 








وليس اليه ٠‏ ويبررون ذلك بأن رجوع الحقوق 
الى اليك ليون هاف التبرع والصبى اس من 
أهمل التيرع لكونه من التصرفات الضارة 
الملحضة ٠‏ ودروى فى هذا الشأن عن أبى 
يوسف قولان : « الأول أن العهدة اذا كان 
الوكيل صبيا على الآمر لا على الصغير ء 
والثانى أنه قال ان كان المشترى بعلم أن بائعه 
صبى محجور عليه ٠٠‏ كذلك ٠‏ وان كان لايعلم 


بذلك 5 به كان بالخيار أن شاء فسخ 


البيع وان ساء أمضاه وكانت عهدنه على الأمر 
( ثم يزيد الطحاوى بقوله ) وبه نآخذ © ٠‏ 


وهذا الوضع لا يتفق. وطبيعة التجارة التى 
وص اموا الى بابر فقة. الفاس 
وائتمانهم » كما يسعون الى استقرار معاملاتهم 
عن أرباب المال » فمن ذا الذى يقدم على 
القامل حم هذا النتخس الذى ل" رمه غيدة 
ها دوخ مخ العقوة اما خوم شخصا أو 
أشخاصا اين كم لدي وك بدو 
ولكن قد تكون بينه وبينهم أسفار بعيدة ٠‏ 


كما أن هذا الوضع قد يدفع الناس الى 
التعامل مع آخرين ا الى ياك 
تصرفاتهم » والتزامهم مما يترئب على هذه 
ل عا 
كساد تجارة يقوم على ادارتها شريك غير كامل 
الأهلية وغير مأذون له بالتجارة ٠‏ 


رابعا : أن مذهب الحنفية وهو المأهب 
الوجية الذي تخون: حضيده شيركة الشفاوفة 
بالشكل الذى سبق توضيحة عند الكلام عن 
أنواع الشركات » وقد اشترطوا فى شركاء 
الفاوضة البلوغ مع الرشد » لما فى هذا الشكل 


. المرجع المسابق‎ )١( 


من الشركات من مسئولية أشد وأوسع من 
الممكولية ى غيرها من الشركات ٠‏ اذن فالمأعت 
الحنفى لا يأبى زيادة القيود مع زيادة المخاطرءه 
السركس عن أن ساكب وكين الال القق 
يرتضى أن يتعاقد مع الصبى الميز غير اللأذون 
فى التجارة فانما م اوفقي بالكتايل صة 
ولذلك فهو يتحمل نتاد 6 رضاه ٠‏ وكأن هذا 
الرأى يذهب الى ترك المسألة الى اتفاق 
شيكا: وما برتضوقه بق الشدريك: مقهم الح ل 
بالعمل هن أهلية ٠‏ وهذا ما يقوله السرخسى 

3 اذا كفم الرصسيلء الى الى +عيه هالا 
مضاربة فاشترى به فربح أو وضع بغير اذن 
والد الصبى ٠٠٠‏ جاز على رب الال والربح 
دينهما على ما اشترطا لأنه من أهل التصرف 
الال يعو راهن يتسرهه 6 ولى الاق يه 
كه امد جا د 
فى حقه فاذا شرط نصيبا من الريح آولى ٠٠٠‏ 
والعهدة فى البيع والشراء 5 المال » © 


وأرى فى هذا الرأى بالنسبة لما بأخذ به 
من ترك 6 يتفق عليه الشركاء » 
وتحملهم نتائج كس » استشعار الخطورة 
كن الي ل ل 
العلا مور عرد ماذوي له بسار 


خاهها : اق "المافلأة لم قد فق معولة 
ومس ها كاك عليه .فى الحصمور المينايقة ه اننا 
هى قد تعقدت وتطليت تيعا لذلك الحيطة 
والاحاطة بكثير منالاجراءات وقواعد التعامل» 
كما ان النفوس قد تغيرت عما كانت عليه 
نفوس السلف » وهم الذين كانوا حديثى عهد 
بصدر الاسلام » وآثار النبوة كانت لا تزال 


8م١5‏ ب 








ظ عية اا صدورهم اهيا يسيع وضع السود 
إ التى تتلاءم مع ما عليه الناس فى عصرنا ٠‏ 


عنه أنه قال « الفقه ثم المتجر » 2١‏ وهذا 
القول قد ابتغى الاحتياط حتى لا يقع الشخص 
فى حرام ٠‏ وكيف يكون الصغير ولو كانمميزا 
فقيها بأصول المعاملات ٠‏ 


. ١." مجموع الفقه لزيد بن على ص‎ )١( 










لهذه الاسباب أرى ان يكون الشريك صاحب 

الحصة بالعطل بالا رعسيدًا أو على الاقل ممير! 
مأذونا له فى التجارة ٠‏ لا سيما اذا كان يتولى 
أعمال الادارة الخارجية للشركة ٠‏ أما اذا كان 
يتولى أعمالا تتعلق تالادارة الداخذلية فقط 
بحيث لا يكون له تعامل مع الغير » فيكون 
الاصل فى الاهلية بالنسبة لهذا الشريكالتمييز 
مع الاذن فى التجارة ٠‏ 


5١4 








الباب الثاٌق 
دورالحصة بالععصل 
خلال حياة الشركة » وعند فسادها ء وانتبائها 
هام تقر هنه اخصة ْ 
( ف اى الشركات تق ) 


هبا؟ - للحصة بالعمل دور هام فى فترات 
الشركة المختلفة » عند مذاهب الفقه الاسلامى 
فقد رأآت هذه ال مذاهب قصر ادارة الشركة » 
لا سيما الادارة الخارجية » على الشركاءالذين 
تددن اليم مما فى الشركة » بوترنيا 
على هذا الوضع كان لهذه الحصة أدوار أخرى 


عندما تتطل الشركة وكذلعندما تنتهى بأسباب 
الأنذياء العادية + 

ونئدحث كل دور من هذه الادوار المختلفة 
ف تدك خاص : محاولة يعاق فقا اكور 
والأسس التى يبنى عليها ٠‏ ثم نخصص فصلا 
رابعا نستبين فيه أنواع الشركات التى يمكن 
ان تقدم فيها الحصة بالعمل ٠‏ 


اا 








الفصل ابزولٍ 
دور الحصة بالعمل خلال حياة الشَّكة | 


م؟ ‏ رأبنا من قبل ان الشريك الذى يقدم 
عمله كحصة فى الشركة يعتيره الفقه الاسلامى 
وكيلا دائما وليس موكلا » أى أنه وكيل عن 
الشركة حي أن العمل من جانبه » واتال 
من جانب آخر + ومعنى هذا ان حن يقدم 
عمله فى الشركة كحصة فيها يتولى ‏ وفقا 
لأ يراد الققه النساقى ب امال ادازفيا ول 
ما يلزم للادارة من تصرفات واحراءات ٠‏ 


وند اتفق فقهاء الاسلا م على ضرورة اطلاق 

بد هذا لقي فى أعمال ا 000 

سس د 1 موه ا 
من التصرف ٠‏ 


ونبحث هذا الدور من حيث مدى حق 
الشرية بالطل فق لدارة الشركة 8 والسكطات 
التى تخول له بصفته هديرا للشركة » وجزاء 
خروج هذا الشريك عن حندود اختصاصاته 
وساطاته ٠‏ ثم نبحث وضع هذ الشريك 
من حيث الادارة فى نطاق القأنون الوضعى ٠‏ 
ولقيىا شحث السق فى فرله هن ادارة الشركة ٠‏ 


المبحث الاول 
مدى الحق الذى ترتبه الحصة بالعمل 
فى أدارة الشركة 
4 - أجيزت الحصة بالعمل فى 00 
رعاية لحاجات الناس ورفع الحرج 
وأنه ليس كل ذى مال 0 الاك علان قير 


هذا الم ولح وريه ج حينفذ الى عن 
أهنة الخبرة فى الأعمال كباله أو الصناعية 
ده بالل » #لكهاء الطوفين قد بسااميها 
ويحقق مصالح المجتمع ٠‏ 

ولقلك كلدت الح ة ليق ا فى لاقف 
الاسلامى ‏ مختصة بالاستقلال بادارةالشركة 
دون أن ينازعها فى ذلك مناز من أصحاب 
حصص وأسق المال » ولذلك اشترط الفقهاء 
اطلاق يد الشريك الذى يقدم الحصسة 0 
فى الادارة » ونعرض لبعض أقوالهم لنتبين 
هذ[ العع وعدا . 


يقول الفقيه الحنفى الكاسانى وهو يتكلم 
عن شروط ركن عقد المضارية : « تسليم رأس 
وده وهو الدخية كالوديعة «٠‏ 0 
ا ا 
المال فسدت المضارية 321 فرق دين هذا ودين 
الشركة فائها تصح مع بقاء يد رب امال على 
مال من أحد الجانبين وعلى العمل من الجانب 
الآخو # ول" يتطق السمل الآ بعد شروجه 
من بد رب الملل ٠‏ فكان هذا شرطا موافقا 
مقتضى العقد ٠‏ » 7( وفى الفتاوى الهندية 


3 البدائع ة 4 ص 4م ٠+‏ 
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فان شرطا أن يعمل رب المال مع 
المضارية سواء كان المالك عاقدا أو غير عاقد 
كالاب والوصى اذا دفعا مال الصغير مضاربة 
وشرطا عمل الصغير » كذا فى الكااى »*٠٠٠‏ ولو 


وكل رجلا ليدفع ماله مضاربة فدفع الوكبل 
وقرط عمل نقلي صر لقانب وقية لاوما 
لنفسه من الربح كان ذلك فاسداء كذا فى 
فتاوى اي 6 10 ابم 


ومن الالكية يقول الباجى : « ولو شرطا 
دقاء المال فى يد: صاحبه واذا اشترى العامل 
سلعة وق ,وكأ باع ةق قبض الثمن لم يجز 
ذلك ووجه ذلك ان 0 آخرحهما عن 
صورة ة القراض ومعنااه » فمنع ذلك 


صحنة ٠ه‏ )»© لف 7 


ومن الشافعية يقول الانصارى : « وان 
فرط كين الاق اف بد االك يوق فيه كمن ذا 
اشتراه العامل أو شرط عمله معه أو مراجعته 
فى التصرف لم يصح ٠‏ لفوات استقلال العامل 
والاخيرة قد لا بجده عند الحاجة أو لا بساعده 
على رأيه فيفوت ألتصرف الرابح ٠‏ وكالمالك 
فى ذلك نائبه كمشرف نصبه ٠٠٠‏ ( ثم يقول 
فى موضع آخر ) ٠٠‏ والقراض معاملة يتعلق 
بها عرض كل ون اللكاتكين. مهما كان لاط 
أسط بدا كانت أفضى الى مقصودهما > 9ك 


ويقول الفقيه الزيدى ابن المرتضى : « ولو 
قرط امالك يقاء أكال كحت به كن أن بر الجمة 
فيما اشترى وباع أو وكيله » أو ان يتصرف 
معه فسدث للخالفة موجيها »6 كاه 


. 5١9 ج ؟ ص‎ )١( 

9) المنتقى ج ه ص 1١6١‏ . 

9) أسنى المطلب جح ؟ ص ام؟ 585 . 
© البخر الؤكار بت ؟ سن أبلر + 


أما المذهب الحنبلى ففيه رأيان أحدهما 
أجازة عمل رب الال مع العامل » واشاعةالمال 
بينهما » والثانى عدم جواز ذلك واستقلال 
العامل بالعمل » ووضع المال تحت يده وعن 
ذلك يقول ابن قدامه : « أن يكون المال 
من أحدهما والعمل منهما ٠٠+‏ فهذا جائز ونص 
عليه أحمد فى رواية أبى الحارث وتكونمضارية 
لان غير صاحب المال يستحق الأمشروط له من 
الربيح بعمله فى مال غيره وهذا هو حقيقة 
المضارية +٠‏ وقال أبو عبد الله بن حامد 
رب المال لمى 
والشافعى وأصحاب الرأى وابى ثور وابن 
المنذر ٠‏ قال ولا تصح المضسارية حتى يسام 
المال الى العامل ويخلى بينه وبينه لانالمضارية 
تقتضى تسليم امال الى المضارب ٠‏ فاذا شرط 
عليه العمل فلم يسلمه لان يده عليه فيخالف 
موضوعها ٠‏ وتأول القاضى كلام أحمدوالخرقى 
على أن رب سال عمان مق قير شير - ولقنا 
ان العمل أحد ركنى المضاربة فجاز أن بنفرد 
به أحدهما مع وجود الأعرين من الآخر كالمال 
وقولهم أن المضارية تقتضى تسليم المال الى 
اتعامل ممنوع انما تقتضى اطلاق التصرف قى 
مال غيره مجزء مشاع حن ربحه ٠‏ وهذا حاصل 
مع اشتراكهما فى العمل ولهذا لو دفع ماله 
الى اثنين مضارية صح ولم يحصل تسليم 
الى احدهما » © ٠‏ 


وهذامذهب مالك والاوزاعى 


وأا ما كان الأمر فى الأذهب الدنيلى 

فالواضح تماما ان الجميع متفق على اطلاق 

الج كاساس الحا الل إن اعفد 

ولكن قد يحدث التساؤل كيف تكون يد هذا 

م ن صاحب 
س المال يشاركه فيه ٠‏ 


(0) المغنى ج ها ص ؟؟ 550 . 
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وعند الامامية ما يقرب مما براه امن قدامه 
ففى مفتاح الكرامة يقول العاملى : « ان يكون 
المال مساما فى يد العامل فلو شرط المالك أن 
تكون يده عليه لم يصح ٠‏ أما لو شرط أن يكون 
مشاركا فى اليد أو يراجعه ف القصرف أو 
يراجع مشرفه فالاقرب الجواز » 20 ٠‏ وعلى 
هذا يكون الأصل فى هذا المذهب تسليم المال 
الى العامل حتى يكون فى حوزته وحده » أما 
المشاركة فى العمل والتصرف أو اللراجعة : 
ينص على أنها جائزة مطلقا » انما استعمل 
تعبير « الأقرب الجواز » » وهو تعبير غير 


٠ قاطع‎ 


585 - بمراجعة هذه النصوص نجد ان 
الجامع بينها هو اطلاق يد الشريك بالعمل فى 
التصرفات التى تبرم لحساب الشركة ٠‏ 
واطلاق اليد هذا تراه الغالبية فى تسليم المال» 
أى شظلى أعخايه رامن الال فعه وكقيييب» 
لهذا الشريك تمكينا له من حرية التصرف ٠‏ ولعلنا 
نجد ما يقرب من ذلك فى شركات القانون حيث 
يكون لمديرى الشركة بصفتهم ممثلين لها مطالبة 
الشركاء بتقديم حصصهم ٠‏ 


ولهذا الاطلاق أيضا مظاهر تعبر عن وجوده 
منها عدم اشتراط عمل أصحاب الحصص امالئة 
أو وكلائهم مع الشريك بالعل بل ان المالكية 
المالية بمجرد أداء اثمان المشتريات لان ذلك 
بؤّدى الى دقاء المال نحت أيديهم ٠‏ 


المراجعة الفورية التى تتم فى كل عمل يقوميه 
ذا الشريك: + لاق الراحعة والأقيراف» هذه 


. 55 ج لاص‎ )١( 





وهو شرط صحة فى شركة المضارية ٠‏ 


فتمكين الشركة من القيام بنشاطها يوجب 
أولا تخلى الشركاء عن القدر الذى أسهموا به 
من أموالهم وتقديمه الى الشركة ٠‏ ثم يقتضى 
عدم تدخلهم فى ادارة الشركة يجوار من تولى 
هذه الادارة وهو فى شركة المضاربة + الشريك 
بالعمل وحده دون أصحاب خصص رأس 
الملل ٠‏ 


على ان عمل أصحاب حصص وابى المال 

صاحب الحصة بالعمل يكون مقبولا من 
جميع المذاهب اذا كان لوج ووجه المساعدة » 
ودون أن يكون مشروطا فى عقد الشركة ٠‏ 
فالمنع ينصب على اشتراط الاشتراك فى الادارة 
والتصرف » كما وضحت ذلك الاقوال التى 
أسلفناها ٠‏ وقد صرح البعض بذلك أيضا ٠‏ 


« جواز بيع رب المال من طريق الاعانة 
للمضارب ٠٠٠‏ ( ثم يؤكد حق المضارب فى 
الاستقلال بالتصرف وسلطته التقديرية فى 
الادارة فيقول ) +٠‏ واذا باع ( صاحب رأس 
المال ) بأقل من قيمته لم يجز الا أن يجيزه 
المضارب سواء باع بأقل من قيمته مما لايتغاين 
الناس فية أو مما بتعاين الناس فبية ٠*و.ء.ه.‏ 
لأنه اليس من الاعانة ادخال النقص عليه 
بل هو استهلاك فيلا يتحمل قل أو كثر » © , 


587 - وقد يتعدد الشريك صاحب الحصة 
بالعمل ولذلك تكو نأعمال الادارةّلهؤ لاءالشركاء 


المعنى المنتقى ج ه ص ١57‏ © كشاف القناع 
ث١‏ من 417 , 
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دون غيرهم ٠‏ ولا يقلل هذا الوضع من شرط 
قداعة آى سضل يه الاجازة عط رت الال 
الشريك بالعمل ‏ فان هؤلاء الشركاء لهم صفة 
واحدة ووذ له تكبيف واحد ه وحقوقهم 
مستمده من طببيعة الحصة التىيقدمونها ٠‏ 


واذا تعدد هؤلاء الشركاء فاما أن ينص عقد 
١‏ الشركة على ان وصسرمرا موا وسيطة لابجو 
انقراد أحدهم بالتصرف ٠‏ واما أن بحعدد 
بالتصرف وحده ٠‏ وفى ذلك يقول ابن حجر 
الشافعى : « وان شرط على كل مراجعة 
الآخر لم يضر ٠٠‏ لانهما بمثابة عامل واحد فلم 
بناف ما مر من اشتراط استقلال العامل » ولا 
توليم آى شبرط طلية عقنرفا لم بصم ع 0 . 


مما تقدم : ان الفقه الاسلامى 
فى غالبيته يشترط ان تكون أموال الشركة 
تحت يد الشريك الذى يقدم عمله حصة فيما » 
باعتياره مديرا لها ٠‏ وانفراده بالتصرفات 
التى تقتضيها ادارة الشركة وتصريف أمورها ٠‏ 


ولذلك يجب ان تتوافر فى هذا الشردك صفات 
خاصة من الخيرة فى النشاط الذى تزاوله 
الشركة أو فى مسائل التجارة أو الصناعةيصفة 
عامة ٠‏ قالعمل اليدوى العادى لا يجوز ان 
يقدم « كحصة عمل » لانه يقصر بصاحبه عن 
أستطاعة مباشرة مثل هذه الامور التى قد 
يتوقف عليها نجاح الشركة ٠‏ 


كالقيريك بالممك هو .وعدة الى يعولى آدارة 
الملل وناقرة ارفاك الاقدمة اقيق 


)١(‏ تحفة المحتاج ج ؟ ص 0١‏ . ونفسس 
1 المبسوط جح ؟؟ ص 66 ؛ 9 ادير 


الحد ديل إن يضقي 1لا هرة برك ان لا كي 
عليه النطاق الذى يتصرف 2 حدوده وان 
لا و ووه من | له النة ب التى ,ا م ل 


لف وق الفقهاء من رأى فى شدة التضبيق 
لنطاق سلطة التقدير ها يخرج عقد شركة 
المضاربة عن ان يكون شركة » الى ان يكون 
اجارة مجهولة العوض 0 

ولعل فى هذا ما يدل على ما يتمتع به عنصر 
العكك ف الفقه الأسائي من .#قدير وأفقياد» 
ونعرض لبعض الاقوال الخاصة بالقيود التى 
يمكن أن ترد على حرية صاحب الحصة بالعمل 
فى التصرف لتوضيح سلطته فى التقدير 


٠ ومداها‎ 


بقول الباجى عن ذلك : « قال مالك ولايجوز 
لرجل ان يشترط عد ىعن قارضه ان لا يشترى 
آلآ من كلان ارول بسيمية ندلة غير جار + 
لأنه يصير له أجيرا بآجر ليس بمعروف ٠٠٠‏ 

واحتج مالك فى ذلك بأنه اذا عين له هذا 
الشبوق نانما ميق رميول ع لآق الماك فق 
الملل التصرف وطلب الاسترخاص»0"©. 


« ولايجوز ان يشترط عليه متاع معين كهذه 
الحئطة و٠٠‏ أو شراء نوع بندر وجوده ٠٠+‏ 
أو معاملة شخص بعيته 020 لأخلاله بالملقصود 
بسيب» لكي وو والاوجه ف الاشخاص 
ال ل لكاي 


ن كانوا بحىدث تقضى الغادة 


أما الحنفية والحنايلة فباعتبار ان الشركة 
يمكن تقييد نشاطها بنوع معين أو زمن معين 


(9) المنتقى جد ه ص ١57”‏ . 
9) < > ص ؟55أ ء. 
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أو عكان معين : قيكرى عن الجائر #انذهينا 
بشخص معين أو سلعة معينة » وائما تحكمهم 
ق ذلك القاعدة العامة ق القيود وهى 1 
الفاكدة فيقول الكاسانى : :ا 2 والأصل ان لقيد 
ان كان مقيدأ بشنت لأن الاصل ق 00 
اعتبارها ما أمكن واذا كان القيد مفيدا كان 
وسام ( المسلمون عند شروطهم ) فيتقيد 
بالمذكور ويبقى مطلقا فيما وراءه على الأصل 
بدكى مطلفا قيما وراءه كالعام اذا خص منه 
بعضه أنه يبقى عاما فيما وراءه + وان 
فاكدة فيه بلغو وبلحق بالعدم > 600 


وتطبيقا لهذه القاعدة العامة على تقييد 
التعامل مع الاأشخاص يقول أيضا : « ان هذا 
قترظ مقيح لاختلاف التامن فى الففة والامانة 
لأن الشراء من بعض الناس قد يكون أسهل ى 
البيع وقد يكون أوثق على امال ٠٠٠‏ كالتقييد 
بنوع دون نوع 6 ٠29‏ 


علنيار الى ع تضق" القلكنة لكل انه 
بقيد به نشاط صاحب الحصة بالعمل وتقديره 
ف كلدما يقوج به لحتاف الشركة + هاما كان 
القيد الذىيرد علىسلطته التقديرية فالتضرفات 
لا يتوقع منه ‏ بحسب المعتاد ‏ اية فائدة 
كان قيدا لاغيا » وتتحرر منه حرية هذا 


الروك ف التسر ف + 


ويقول ابن قدامه بصدد هذه القيود : 
« انها مضارية خاصة لا تمنيع الرميح بالكلية 
قصعت كما لو شرط ان لا يتجر آلا ى نوع 
يعم وجوده » ولأنه عقد يصح تخصيصه 
)١(‏ البدائع ج 1" ص 518 . 





بنوع ف تخصيصه فى رجل بعيكه وسلعة 
صيتها كالر كال > 50و 

هم على أن الذى يتضح من هذاالخلاف 
دين المالكية والشافعية من ناحية » ومينالحنفية 
والحنابلة من ناحية أخرى » ان مبعثهالحرص 
عند كلا الجانيين ‏ على فائدة الشركة 
والشركاء مع كفالة حرية صاحب الحصة 
بالعمل فى التصرف ٠‏ فالجميع متفقون على 
التوفيق بين هذين الأمرين ٠‏ ولذلك منعوا 
ما رأوا فيه تقييدا لسلطة التقدير لدى الشريك 
بالعدل رقي لليينة. كبر يلق الت 
والشركاء ©© ٠‏ 

فالخلاف اذن ينحصر فيما يعتير مقيد! 
لحرية التصرفمانعا منفائدة الشركةو الشركاءء 
وليس الخلاف فى مرداً التقبيد ذاته أو عدمهء 
فالجميع يرى أن يكون لصاحب الحصة بالعمل 
ونتاكجه ٠‏ لكن ليس معنى ذلك لاسيما وان 
أصحاب رأس الال ممنوعين من التدخل فى 
الادارة أن بحرموأ أيضا حق الاشراف العا 
على مجريات الأمور ٠‏ وهذا بخلاف الاشرا 
على كل تصرف على حدة ٠‏ 

فالاشراف العام حق وأول طريق لتحقيقه 
هو الشروط المحددة لنطاق التصرفات ونطاق 
حرية التقدير اد شري أ يدام 
الأداية عم ان يكون لهم الأشراف 0 
وهذا ما نلمحه من تقر عر لكك وهر باع 
الحصة باشل دي اأتصرف , 


اذا كان الامر كذلك فتكون الشروطامحددة 


[فرة الفى ج هع عن 1 ١‏ 
تدر ويحودها 2" 
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لتحقيق الاشراف العام على ادارة الشركة 
وثلثالئ اللعييد الشروري أو الأجواك اللبكقى 
لاستعمال الحق فى العزل عن التصرف : 
وأخيو! : . يستطيعون فسخ العقد » اذ ان 
القبركة من المقدود :الحماكرة خير اللؤرمة 3 
الفقه الاسلامى » فيجوز فسخها بالارادة 
المنفردة ٠‏ كما ان هذه الشروط تحقق من 
ناحية أخرى ما يعرف حاليا بنظام التخصص» 
حيث نرى شام شرقاكت لشيس قد اها 
نوع معين من السلع » أو انتاح هذا النوع 
وتسويقه ٠‏ كما نرى الكثير من لصم 
تقصر نشاطها على عملاء معينين سواء كانواق 
الداخل أو الخارج ٠‏ وعلى هذا يكون تقييد 
النشاط بسلعة معينة أو بعملاء معينين وهو 
ما يأخذ به كل من المذهب الحنفى حو 
الحديليع محققا فواكد للشركة كما تلمح في 
أسسا أو آصولا لنظم حديثه فى التجارة ٠‏ 


م؟ ‏ من ذلك يتأكد ان الشريك الذىيقدم 
عمله حصة فى الشركة يختص بادارة الشركة 
وحده أو يبشترك معه ف هذه الادارة شركاء 
آخرون يقدمون حصصهم عملا ٠‏ 


فى حدود النطاق المحدد لنشاط الشركة؛بحيث 
العقود ٠‏ 


وبافتيان مه ع قري ف كانية الذاعب عن 
قصر الادارة على مقدم الحصة بالعمل وجعلها 
حقا له دون أن يكون لأصحاب رأس المال حق 
فيها » ومنع هؤّلاء الشركاء من الادارة ومن 
عورم ام الديكة ؛ يفترق 
9 شركات - الوضعن مق التيطل 3 
الادارة ٠‏ 


ذلك أن هذا المنع القانونى ائما ينصب على 
غير المديرين » والمديرون وكذلك غير قد 
يكونون من الشركاء بالعمل أو من الشركاء 
أصحاب الحصص الالية ٠‏ وينحصر هذا المنع 
انه اذا أختير المدير امتن على الشركاء الآخريت 
ان متدخلوا ى الحا » وذلك بقصد انتظام 
العمل وحسن سير الادارة ٠‏ 


ولكن الفقه الاسلامى يعرم من حيث 
الأسل نت الشيهاء القى يتفصو لصن 
المالية ى شركات المضارمة من الدى فى الادارةة 
ومصك عوًا الحى الها لأشيركاة بالسك: حوق 
غيرهم وهذا على خلاف الوضع فى شركات 
الأموال فى الفقه الاسلامى اذ ان الادارة من 
حق الشركاء الذين يقدمون المال » حيث أن 
المال يقدم ليعمل فيه جميع الشركاء ٠‏ ولهؤ لاء 
الحق فى الاتفاق على انابة أحدهم أو بعضهم 
فى القيام عنهم بالادارة ٠‏ 


ونقلك يفمك الفقه الأساقى قد شركات 
اللسارية بي التداز» ينون دلكية رامن الإمالة 
فيعتبر أول من وضع الاصول الاولى والقواعد 
الاساسية » منذ أكثر من ثلاثة عشر قرنا » 
لفكرة فصم الرابطة بين الملكية والادارة 200 


هذه الفكرة التى لم تهتد اليها القوانين 
الوضعية الا فى القرن العشرين » والتىيعتيرها 
املك 110 بق 


قفوم آدازة الشرفات لا مها قرفات 
المساهمة على ا ميدأ ارتباط الادارة ة بالملكية 
فلا يجوز لغير د الأسهمآن بكساركو” فىالادارة 
وكذلك يرتبط مدى* هذه المشاركة بقدر كمية 
الأسهم ..وميدأ ارتباط الادارة بالملكية هو البدأ 
التقليدى الذى عاشت فى ظلاله ادارة الشركات 
منذ أن عرفها القانون الوضعى . 

(9) أكثم الخولى مقال تطور القطاع العام 
مستخرج من مجلة ادارة قضايا الحكومة اليد 
5 المدد "ا بند ل . 
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البحث الثانى 
السلطات المخولة لصاحب الحصة 


:ه؟ ‏ المدير فى أى شركة له مباشرة جميع 
أعمال الادارة والتصرفات المتعلقة بها» 
ويتفق القانون الوضعى مع الفقه الاسلامى 
فى ذلك ٠‏ فللمدير فى حدود أغراض الشركة 
القهام باستيفاء الحفوق والوفاء بالديون * 
وان بعين العمال 6 ويستأجر الاماكن 4 وان 
يقوم أو على الاقل شرف على شراء السلع 
وبيعها » وتسويق منتجات الشركة ٠‏ وعليه 
ان يقوم بهذه الاعمال متوخيا العناية المطلوبة 
وهى عناية الرجل المعتاد ٠‏ 


والنقة اللساقين بت ومنو وطن القرية 
بالعمل الحق فى الادارة ‏ يجيز له سلطات 
آخرى تنقسم الى ثلاثة أقسام تمعا لأهميتها 
وخطورتها + وعلى كلك درج له المسهن الد 
تخول به هذه السلطات » فمن مطلق العقد 
الى ارين اننم الى االالان النقاص + 


ونجد ف المذهب الحنفى تفصيلا شاملا لهذه 
السلطات » ولذلك سأتخذ ما جاء فى هذا 
المذهب أساسا فعرض هذه السلطات ممع 
فك موق يكة لماعت مع كل هلها + 


مي دهي اتعف الح عكفات 
اريك فالس يبب القيكة التي يقهم 
عمله فيها » وهل هى مطلقة أو مقيدة » أو 
1 بمعنى آخر هل هى شركة مقيدة بنشاط معين» 
أو بوقت ومكان معينين » آم هى شركةلاتتقيد 





الاي 


والشركة المطلقة كما. يقول :الكاسائى هى 
٠٠ 2‏ من غير تعيين العمل والمكان والزمان 
وصفة العمل ومن بعامله »+6»» ( وأما المقيدة 
فهى ) ٠٠‏ ان معين شيثا من ذلك »م 220 , 


فشركة المضاربة قد تكون مقيدة بنوع نشاطا 
أى تكون مختصة بالعمل فى نوع معين من 
أنواع التجارة » وقد تكون معينة المكان وذلك 
كما أذا اتخذت لنشاطها مركزا فى يلد معين » 
أو بلاد معينة + أما التقييد يمصفة العمل ٠‏ 
والمتعامل معه » فهو تقييد يتعلق بنطاق الحرية 
التى بزاول فى حدودها هذا الشريك نشاطه » 
وبيذل جهوده مع مراعاة القيود التى يتفق 
الاطراف على تقييد نشاط الشريك بالعمل فيما 
وردت يشأنه هذه القيود كالمنع من السفر 
أو البيع بالاثمان المؤجلة ٠.٠‏ الخ ٠‏ 


ونتكلم فى الأقسام الثلائة من السلطات 
اللخولة السريك بالسمل باقر الى مصادريف] 


المطلب الاول 
السلطات المشولة بمطلق العقد 


يخول عقد الشركة ديرها القيام بالأعمال 
الادارية العادية ‏ كما سيق ان ذكرنا ‏ 
ومخول أيفنا بالاضافة الى ذلك جاشرةالاعمال 
المتصلة بتنفيذ أغراض الشركة ومنها : 

8 أولا ‏ البيع نسيئة : وهو الب 
بأثمان مؤجلة ء ولا شك ان التجارة فى غالب 
عملياتها تتم بالبيع المؤجل » ولذلك نرىالقانون 
التجارى بيسر الائتمان ويقويه » وكذلك يضع 
القمائاك لممائفة + 


9 البذائع به 4 هن عاراء 


“75 سد 








وف المأهب الحنفئ خلاف حول المصدر 
الذى ينشأ عنه الحق فى اتخاذ هذا التصرف » 
بين الامام ابى حنيفة وصاحبيه ٠‏ فهو يرى 
أنه ودكل. قسمن سلطات هذا القشريك التى 


يخولها له مطلق العقد بيئما يرى الصاحيان 


ان هذا التصرف يخرج عما يخوله مطلق العقدء 
وعن ذلك يقول الكاسانى : « وأما بيعه فعلى 
الاختلاف بين أبى حنيفة وصاحبيه رضى الله 
تعالى عنهم ف التوكيل بمطلق البيع أنه يملك 
البيع نقد ا ونسيئه 0 ف قول أدين حنيقفة 
فالمضارب أولى لان المضارية أعم من الوكالة» 
وعندهما لا يملك البيع بالنسيكة .هو » 600 م 


أما المالكية والشافعية فيرون أنه يجب ان 
يصدر ألى الشريك بالعمل بصفته هديرا اذن 
2 يقس عطاق العمل 0 فى اليم 
والشراء م ٠‏ والشافعية برون أن ١‏ 
بالنسيئة ينطوى على الغرر 7 ) فالييع 
بالآجال يتضمن خطورة ما » نظرا لما يتهدد 

يو امون * هذه اسلو بوجوب صدور اه 
وهو نفس ما يقال بالنسبة أرأى صاحبى أبى 
لوكالة على القبريك بالعمل وهو يقوم بادازة 
امرك عن بقبة الشركاء 4 ولقد سيق ان 


)1غ( البدائع هج ١‏ ص لالم ٠.‏ 
(0) المنتقى جد ه ص ١70‏ . 
9) راجع نهاية المحتاج ج ؛ ص ١55‏ . 





بيغت فزونا جوعرية عن وكألة ةا العريك 
والوكالة العادية 6 ولقد وضح طبيعة كل مثهماء 
0 ا لعن 


ويقول صاحب شرح منتهى الارادات هن 
الحدايلة آن الشريك: بالعمل <١‏ يسم وشرآء : 
وأخذ وعطاء 4 ورد بعيب ودبع ثساء ٠ه‏ 6©) 
ويذلك يفقى اللاعي الحتبلى مس حا يتول بهد 
أبى حثيفة ٠‏ 


وبروى ابن قدامه رأى المالكية والشافعية 
ورأى أبى حنيفة ويقول انه « اختيار ابن عقيل 
+8 ( ثم يسوق اللبرواك قافا الراي 
المخالف لاعطاء الشريك بالعمل الحق ق اتخاذ 
هك القسرق بمطاق ال« ) فقول لقن 
اذنه فى التجارة والمضارية ينصرف الى التجارة 
العحادة وهذا قلدة التسار + والكقه يعض د 
الربح فى النساء أكثر ٠‏ ويفارق الوكالة 
المطلقة فانها لا تختص بقصد الربح وانما 
المقصود تحصيل الثمن فحسب فاذا أمكن 
تحصيله هن غير خطر كان أولى. ٠‏ ولان الوكالة 
المطلقة فى البيع تدل على ان حاجة الموكل الى 
الثمن ناجزه » فلم يجز تأخيره » 7 : 


٠ة؟ ‏ وهكذا يفصل ابن قدامه ما يؤيد 
وجنية طظى الوفلية ستكرواج مالق: عه الشركة 
هذا _التصرف. للشريك بالعول باعتباره ميديرا 
اتجرة العتادة لم يكن موانق كا يقتديه 
هذا العقد باعتياره حصدرأ لنشاط تج ارى»* 
والجميع متفقون على ان العمل الذى يقوم 
ب خناس الهمنة بالسزل هو االقواوكيو العرق 
السائد فى محبط التجارة يحدد بلا شك نطاق 


(؟) بهامثشى كشاف القناع ج ؟ ص 5١١‏ . 
(ه) المغنى ج ه ص هه" . 
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التصرفات من عادة التجار وها لا بعثير كذاك٠‏ 


.فما لم يتفق صراحة على عدم التعامل بالنسيئة 


يكل اعرف سارياعي هذا العقد وفلى طايقياه 
من سلطات واختصاصات ٠‏ فيتهدد به مقصود 
الشركاء ٠‏ ولذلك بكون البيع بالاثمان المؤجلة 
طعرفها كام م جاكرا وحمي عرق للشاقة 
بين التجار ٠‏ 


كما أوضح ابن قدامه ‏ بحق ‏ الفرق 
بين مهمة كل هن الوكيل وصاحب حصة العمل» 
عع أن كلذ مهما وكبل .+ آلا أن لكل وح 
منهما وجهةومقصدا يختلفانويتغايران عنوجهة 
ومقصد الآخر » ومترتب على ذلك تحديد مدى 
ما يخول لكل منهما من تصرفات ٠‏ 


”١‏ - ثانيا : الايداع .والرهن والارتهان: 
يو العضية أن اللشرية ساحب" الحعيا الع 
ذلك هما تحتاجه التجارة ومما يقع مين التجارء 
كما يجوز له بموجب عقد الشركة أن يرهن أو 
يرتهن فى ديون الشركة وحقوقها ٠‏ وفى ذلك 
بقول الكاسانى 0 وله ا بودع +وو ( لأ 
الايداع ) من عادة التجار ومن ضرورات 
التجارة ٠٠+‏ وله ان يرهن بدين عليه فى 
المضاربة حن هال المضاربة وان يرتهن بدين 
له منها » 50" ٠.‏ 


ويقول المالكية عنالايداع أنهمخول لصاحب 
خضة اليل ذا الفط اليه وقلك شاست) على 
ايداع المودع لديه عند غيره ه فقد حاء ق 
المدونة : » أرأبت العامل أله أن بمستودع 
لآل العاف قال لا يكون تدكلت الا ان بكرم 


على وجه خوف أو انما فعله نظرا لخوف 





الماع به عن بارخ . 





تخوفه بمنزلة الوديعة .تكون عند. الرجلومنزله 
معور 76" ٠‏ وى موضع آخر .يعطى التبرير 
لذلك مقوله : « لان رب المأل لم يأآذن له ى 
ذلك » ٠.1600‏ 


وبهذا فلايد عند المالكية هن حيث الأصل 
أن يصدر أذن خاص يخول المضارب ايداع 
أموال الشركة ٠‏ وله أمضا أن ددع هذه 
الأموال ولو لم مصدر بهذأ الاجراء اذن اذا 
تخوف على هذه الاموال ٠‏ 


والزيدية يرون أيضا ان للشريك بالعمل ان 
يودع مال الشركة اذا رأى حاحجة تدعو 
أله © ٠.‏ 5 


وعند الحنابلة يخول الشريك بالعول يمطاق 
العقد ايداع أموال الشركة لان ذلك من عادة 
التجار وكذلك يخول الرهن والارتهان » لان 
الرهن يراد للايفاء والارتهان يراد للاستيفاء» 
وهو يملكها فكذا ما يراد لهما ٠‏ وهو فى ذلك 
كشريك شركة العنان )2 ٠.‏ 


هذا ولم أجد عند الشافعية أو الالكية ‏ 
فيما اطلعت عليه من كتيهم ‏ نصا صريحا 
يشان تغويل صساهب الحمية بالعل. مقط ة 
وحقوقها ٠‏ 


ولعلهم تركوا هذا الامر للعرف السائد بين 
التجار بحدد ما اذا كان له الحق فى ذلك ام لا 
اذ نجدهم يتكلمون فى مواضع مختلفة عن قيام 
هذا الشريك دما جرت العادة به 0 ى 


. ٠65 ص‎ 1١5 ّ 0 

(9) المرجع السابق ص 1١١”‏ . 

(5) راجع البحر الزخار ج ؟ ص "١8م‏ . 

(ه) راجع كشاف القناع ج ؟ ص 5ه؟ 5 

(5) راجع على سسبيل المثال الشرح الكبيير 
بهامشس حاشية الدسوقى ج ١‏ ص 208 » نهاية 
المحتاج ج ؟ ص ١99‏ . 
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55 اذا كان المذهب الحنفى والمذأهب 
الحنبلى يقرران تخويل الشريك صاحبالحصة 
بالعمل باعتباره مديرا سلطة الايداع والرهن 
والارتهان بمطلق عقد الشركة » ودون حاجة 
الى صدور اذن خاص بذلك فائما يتمشى هذان 


المذهيان مع حاجة التجارة » ومقتضيات العمل 
التجارى الذى سبق ان رآينا التداول التجارى 
فيه بآثمان مؤجلة » فاذا كان هذا التداول 
موثقا برهن فانما يكون ذاك من مصلحة الشركة 
ذاتها لانه يحافظ على أموالها » ويخول طريقا 
آمنة للحصول على مالها لدى الغير ٠‏ وكذاك 
الحال اذا اشترى هذا الشربك لحسا ب الشركة 
سلعا دون أن يسدد ثمنها حالا » وطلب آجالا 
فى ذلك وهو ما يتم عادة بين التجار » فاذا 
رهن شسيئا من أموال الشركة فى ذلك » فانما 
هو يقوى بهذا الرهن اثتمان الشركة » ويؤكد 
الثقة فيها » ويجذب المتعاملين معها ٠‏ فكأن 
هذين الاجراءين انما تتحقق بهما مصالح 
الشركة ٠‏ 


أما عن الايداع وهو يخول أيضا عند 
الحنفية والحنابلة بمطلق العقد وكذلك يخوله 
عند المالكية والزيدية اذا خاف على المال ٠‏ 
ولعل ها يراه الحنايلة والحنفية هو ما يتفق 
ومقتضيات التعامل لا سيما ى عصرنا الحديث٠‏ 
حيث لا توضع مبالغ كبيرة ى حوزة مديرى 
الشركات خوفا على هذه الاموال » وتحطرى 
العادة حاليا بايداع أموال الشركة فى أحد 
البنوك بل ان القاتون يستلزم كلك بالفسبة 
لبعض الشركات » كشركات المساهمة مثلا ٠‏ 


أما عن اشتراط وجود الخوف على ألموال 
الشركة لليودعها الشريك بالعمل اذا لم يكن قد 
صدر له اذن من قبل » فنستطيع القول ان 
هذا الخوف متحقق دائما فى عصرنا الحاضر ٠‏ 
. وعلى ذلك فسينتهى الامر بامكان ايداع أموال 
الشركة وفقا لكلا الرأبين ٠‏ 


مو ثالثا ‏ السفر للتجارة باموال 
الشركة : يرى الحنفية أيضا أن مطلق العقد 
يكول صاحي. الحسا بلعل الميقر انان 
الشركة سعيا وراء تحقيق الربح » وان خالف 
أبو يوسف فى رواية عنه فى ذلك ٠‏ ويفصل 
الكاسانى ما يراه المذهب يقوله : « وللمضبارب 
أو يسائر يلاك عه ولاق العقد مير مالقا 
عن المكان فيجرى على اطلاقه ٠.٠‏ وهذا قول 
أبى حنيفة ومحمد وهو قول ابى يوسف فى 
ردان عفد مد ول وواءة افماب لمات 
عنه » ليس له أن يسافر ٠‏ وروى عنه انه فرق 
بين الذى يثبت فى وطنه وبين الذى لا يثبت٠‏ 
وبين ماله حمل ومؤنه وبين من لا حمل له 
ولا مؤنه فى الشركة » فالمضارب على ذلك20) ٠‏ 


وأرى ان قول أبى حنيفة ومحمد » وما رواه 
محمد عن أبى بوسف هو الاقرب لضرورات 
التجارة » أما ما يروى عن أبى يوسف من أنه 
يفرق بين الأموال حن حيث ها له حمل ومؤنه» 
فان العصر قد قضى بيسر مواصلاته عل ىأسباب 
هذه التفرقة » هذا من ناحية كما أن عمل 
البنوك بالنسبة للاموال المودعة فيها »؛ ومن 
حيث امكان تحويلها من بلد الى آخر قد رفع 
الكثير من متاعب السفر بالمال محمولا مع 
الاشتقاض ٠‏ 


وعند اللالكية خلاف ف جواز السفر .ومظق 
العقد أيضا ء : من قال بجوازه » ومنهم 
من اشترط الاذن » ويبروى الباجى هذا الخلاف 
قائلا : « وقد اختلف أصحاينا فى مطلق عقد 
لقراكن عل يقتهين العف جالال 2 5ل اهسو, 
من مذهب مالك ان ذلك مياح للعامل يمطلق 
العقد ٠٠+‏ وقال أبن حبيب ليس له ذلك الا 
بافق وب الاك هه ويجه القول: الأوله أن 
اسم العقد مأخوذ منه لان المضارية مأخوذة 


. البدائع ج 5 ص مم‎ )١( 


 طام“#“«‎ 








يت ضيب من يساس ل ا يي 2 حا ل ان ا ا ا ا ا 5 


اا 2520000 57001 


من الضرب فى الارضءقال الله تعالى(و آخرون 
يضربون فى الارض يبتغون من فضل الله ) 
فاذا كان معنى المضارية السفر » فمحال ان 
ذاتية لان عله للشارية > ومن بجنة الك 
ان هذا وجه مقصود من وجوه التذمية » 
الثانى ان هذا مأذون له فى الشراء بعقد 
جائز فلم يكن له السفر بمطلق العقد كالوكيل 
على الشراء م 90 ٠‏ 


واضح ان حجة الرآى الاول أقوى اذ أنه 
متخذ سنده من طببعة العقد وعادات التجار» 
ومقظلبات. التجارة وصهعة الال + هذا بالاصافة 
الى آنه آخة من قسمية العقسد ها يدل على 
مين وسائكله 8ه فالكارية عن السهى والمشر 
ف أرقن الله 4 وسية عقد بهذا ال 
يدام على اق فق نف امدة الأفلية السفر 
والسعى تحقيقا لمعنى هذا الاسم ٠‏ 


والى جائب قوة حجة الرأى الاول تبدو 
حجة الرأى الثانى ضعيفة واهية لاسبما أنه 
بحاول تطبيق قواعد الوكالة العادية على 
الشريك بالعمل ء ونرى انه لا مجال للاخذ 
بهذا السند بعد ان وضحت الفوارق الكبيرة 
بين وكالة كل عن الول والشريك: والعدل ٠‏ 


أما الشافعية فيشترطون صدور الاذن 
الخاص بالسفر » فهم لا يرون ان مطلق العقد 
يخول صاحب الحصة بالعمل ان يسافر للتجارة 
بأموال الشركة ٠‏ ويقول صاحب نهاية المحتاج 
وان قربت المسافة وأمن الطريق وانتفت 


المؤنة » لان السفر مظنة الخطر »© ٠169©‏ 


. ١ا/ل" المنتقى ج ها ص‎ )١( 
. 91 ع 4 هن‎ 19 


التجارة ٠‏ ووجه القول 





وكذلك يشرط 'الأهامية ان يعون الاقن 
لاجازة سفر هذا الشريك بأموال الشركة ٠‏ ©) 


وعند الحنايلة يوجد وجهان أولهما لا يجيز 
السفر الا اذا من خطر الطريق ٠‏ والثانى 
لا يقيد السفر يأى قيد ويرى .جوازه هو 
أصل المأذهب ويتخذ سندا له اعتياد التجار 
السفر من أجل التجارة ٠‏ بالاضافة الى القياس 
على ما ببيحه عقد الوديعة ال ع 
ابن قدامه قائلا : « له يو وار 
مخوفا ء قال القاضى قبا س المأهب 9 
ناه لي السكي يودي ها ممه ان ناد 
المطلق ينصرف الى ما جرت به العادة » 
والعادة جارية بالتجارة سفرا وحضراء ٠220).‏ 


وكذلك يرى الزيدية ان لهذا الشريك ان 
وساقر وافوال الشركة ]5] ظن سافهي 122 , 


4 - لازال المذهب الحنفى هو الذى 
يحافظ على ما تقتضيه التجارة من حركة ؛ فقد 
أباح أبو حنيفة ومحمد ورواية عن ابى يوسف 
السفر بأموال الشركة يموجب عقدهبا.ء 
واتفق معهم فى ذلك رأى عند الالكية قيل 
انه المشهور من المذهب المالكى وكذلك رأىعند 
العتابلة فك اكه الاتسل اك المذسن. + 


ونادرا ما يجد الانسان تجارة تأخذمجالها 
لمكن واهد تقر فيه + 101 51] كان سحا 
هذه التجارة يقصر عند للقي + يت 
ناحبة أخرى غاليا ما يكون شأن هؤلاء هو 
سأ ن الافراد القليلين م أما النشاط الذى 0 
من أجله شركة يدل بذاته على انه نشاط وا 
تقصر عنه جهود الفرد أو الافراد القلائلوكذلك 


(9) راجع مفتاح الكرامة جح لاص 272 . 
() المغفنى ج ها ص 6" . 
(5) البحر الزخار ج 4 ص 88م . 


!"5# د 








.امكانياتهم. المالية ٠‏ فالشركات تكون من أجل 
أعدال«فكمة وكلها امتدحة رفة تخاطليا كلها 


لذلك كان السفر والتئقل من آحل النشاط 
التجارى للشركة » هو من الأعمال الاساسية 
لت يقوم عليه الترهى” ف نهاح الشركة + 


لذلك كان توقف الكقفر على الاذن هى 
عمالة عن قبل الأقراط فلن الكذر والحيط : : 
وضمكن تقد بالنكرة القى يقول بها الحقفية 
وعن اعبار الشقر فشكل عدم القرةامفول 
علق لمكم ذا رسيا ود والقا أن سيا 
النفى 5ااقة اقيها معتى السقن و السيضي ين انحل 


الوق “ده بع الشركاء مع هذا الاتفاقعلى 
م أو 0 القيود 
3 الحق كالرجوع مثلا كلما رأى 


المريلةساجي اس 0 ان هناك داع 
لسفره من آكل أعمال الشركة ٠‏ 


وبتفرع على حق الشريك بالعمل أو بمعنى 
اكفوددان كو له سطلطة السقر وق لهل ارال 
الشركة موضوع كان محل نقاش بين الفقهاء؛ 
وهو هوضوع نفقته فى حال السفر ؛ وهل له 
ذلك أم لا وان كان له النفقة فما هى حدودهاء 
ونبحث الحق فالنفقة منحيث المصدر المنشىء 
لح احج ا اعد عو د 


ف فرع ثان ٠‏ 


الفرع الاول 


5٠‏ رأينا أن الشردك صاحب الحصة 
له ان يسافر من أجل تجارتها سواء كان ذلك 


مخولا له بمطلق العقد »؛ أو بالاذن يصسدر 
من بقية الشركاء ٠‏ 


ويستلزم . العفو أعباء غير عادية ه عنها 
ياه حل اماسيكي الضية لق مدر 
يكن ليتحملها بحسب العادة فى اقامته » لذلك 
بحث فقهاء المذاهب الاسلامية حق هذا الشريك 
فى نفقته » وهل هى مستحقة له فى سفره 
وأقامته أم فى سفره فقط » وهل يستحقها 
بموجب الشرط الصريح أو بمجرد أنه يعمل 
لحساب الشركة ٠‏ ونعرض فيما بلى لاقوال 
فقهاء المذاهب بهذا الصدد لنتبين منها الوجهة 
الغالبة فى الفقه الاسلامى بحيث يمكن انتكون 
تعبيرا عما يراه هذا الفقه ٠‏ 


لعشي مون إن سا تفن لوال 
يستحق بعمه النفقة والربح » ويرون ان 
النفقة واجبة له اذا تحقق شرطها وهوالسفر 
بمال الشركة +٠‏ ويرون ان قرائن الحال تدل 
على الاتفاق المسبق بين الشركاء على ان تكون 
كقة هذا الشريك 3١‏ سافر عن أجل أعصال 
الشركة :ف آموال الشركة + ول كلك يسول 
صايسي البداكم .يونا راق المؤمب الحافى + 


( ءءء أماأ الوجوب فلان الربح ق باب 
المضاربة بحتمل الوجود والعدم » والعاقل 
لا يسافر يمال غيره لفائدة تحتمل الوجحود 
والعدم مع تعجيل النفقة من مال نفسه ٠٠٠‏ 
فكأن أقدامهما على هذا العقد والحال ماوصفنا 
اذنا من رب الال للمضارب بالانفاق من مال 
المضارية » فكان مأذونا فى الانفاق دلالة+*فصار 
كما لو اذن له يه نصا ؛ ولانه بسافر لاجل 
للم الا على سيفلل الشيرع بول مدل والهفب 
لا محالة ٠و٠‏ 


وها أرط لوغري تعروي الشاري ان 


]ا م 


210:0 0 0 


الي ا دسي ا 


كان المصر مصره أو لم يكن ٠٠٠‏ فلا يستحق 
النفقة ما لم يخرج من ذلك المصر » 239 . 


وهذا ها يقول به الزيدية والامامية 49 . 


ألما المالكية فقد اشترطوا لوجوب النفقة 
رما التو خاي نذا يككييلة الحنيا عرد روي 
السفر بالمال » هذا الشرط الزائد هو ان يكون 
المال بالقدر الذى يحتمل النفقة ٠‏ فاذا كان 
عال> الشركة ليلا لا يحتمل الشحة خلا تجور 
لهذا الشريك ولو مع سفره بالمال ٠‏ وعن ذلك 
يقول الباجى : »6 وليس للمقارض ان يستنفق 
من المال ولا يكتسى منه ما كان مقيما فى أهله. 
انما مجور لله العفقة [3ا شقص فى اال وكاق 
امال مكل الففقة + شان كان انها يتهر ف اكال 
فى اليلد الذى هو به م: فلا نفقة له من المال 
ولا سوه ج-20 بن 


وعند الشافعية نجد خلافا حول وجوب 
النفقة للشريك بالعمل يرويه الشسيرازى فى 
مهذبه فيقول : « ٠٠٠‏ فان أذن له فى السفر 
فقد قال فى موضع له ان ينفق من مالالقراض 
وقال فى مو آخر لا نفقة له ٠‏ فمن 
أصحابنا من قال لا نفقة له قولا واحدا » لان 
“نفقته على نفسه فلم تازم من مال القراض 
كتققة الاقامة ٠‏ وتأول “قوله على ما يحتاج اليه 
انقل المتاع وما يحتاج اليه مال القراض ٠‏ 
ذكرفاء + والثاتى يتفق أن يستفره التجل. الل 
فكان نفقته منه كأجرة الجمال ٠ء‏ » © , 


(١)ج‏ ك ص 1١.6١‏ . 

(؟) البحر الزخار ج ؟ ص 88 »© مسسائل 
الخلاف ج ١‏ ص 28؟ . 

9) المنتقى ج ه ص ٠. ١/1١‏ 

(9) ج ١‏ ص ١ؤ"‏ . 


7 برضف 2 





-.-.وعند. الخنابلة لا تجب له النفقة .ولو ستافر 


بالمال حالم يتم الاتفاق عليها ٠‏ فاذا.لم تشترط 
النفقة كان كله يجرو لكان ضع بدي مدال 
الشركة شيئا ولو سافر من أجل أعمال الشركةء 
كنا الباق ترط ,ف خللى الأقامة والمسفر 
نفقته تخصه فكانت عليه كنفقة الحضر » وأجر 
الطبيب ا الطب ٠‏ ولانه دخل على أنه 
غبره 2-0-2 ن اشترط النفقة فله ذلك ووو 
ومقول 2 هوضع آخضر وو» واذا اشترط 
المضارب نفقة نفسه صح سواء كان فالحضر 
أو السفر وووو أن التجارة فى الحضر ألحد 
حالبى الضارية فصم القراط النشقة حي ا 
كالسفر ولانه شرط النفقة فى عقابلة عملهفصح 
كها لى اخترطيا ل اليكالة م + 


5 من عرض النصوص السابقة رآينا 
أن الحنفية يشترطون لوجوب النفقة انيسافر 
الشريك صاحب الحصة بالعمل من أجل أعمال 
الشية ؛ فمجرد سفره وجب له هذه النفقة» 

فلا يتحملها فى مال نفسه أنما هو ينفق من 
أحوال الشركة ٠‏ ذلك أنه انما يعمل فى «قابل 
فل :لتاق |واقلد,ٍ لا يتحقق فكيف يحملونه عبء 
النفقة وقد لا يكسب ثسيكًا من عمله فى الشركة؟ 
أما ما يذهب اليه المالكية من اشتراط كونمال 
الشركة الذى سافر هن أجل العمل فيه كثيرا 
بحيث يحتمل النفقة فان ذلك قد يترتب عليه 
الضرر بهذا الشريك الذى: يتحمل أعناء غير 
عاديةقى سفره ٠‏ وما دا م المرجع فى سفره انما 
هو الاذن سواء كاج فال ملف ال والذى 
يستفاد منه دلالة » أو هو بالاذن الصريح 

من الشركاء ٠‏ فيجب ان تكون هذه الامع 
المالية فى أموال الشركة وليست فى أمؤال هذا 
الشريك الذى لم يسافر لغرض سوى أغراض 


(5) المغنى ج ه ص لا؟ و56 . 


6 ب الحصة بالعيل 





.الشركة ٠.أما‏ قول الحنابلة بأن نفقته تجب 
عليه فى سفره شأنها شأن نفقته. فى اقامته » 
فانه كول محل نظر » ذلك ان نفقة السفر 
لا تماثل محسب العادة نفقة اقامة الشخص فى 
بلده ودين أهله ٠‏ وما دام هذا المذهب قد أجاز 
. الاتفاق على اشستراط النفقة حتى ولو كان ى 
حال الاقامة » فلقد كان من الاولى ان تحب 
له النفقة فى سفره دون حاجة الى شرط .جديد» 
اعتيارا أن سقره سواء كان يالاذن الخاص 
أو بموجب العقد يعتير نتيجة اشتراط حسبق 
فكآنه قد تضمن الاتفاق على ما يتفرع عنه ٠‏ 

به هذا عن وجوب النفقة للشريك 
صاحب الحصة بالعمل » والحقيقة انها لا تعدو 
ان تكون حن نفقات الادارة التى يضطر اليها 
الشريك بالعمل فى ادارته للشركة » ويحتاجها 
اذا خرج فى سفر يخص تحمارة الشركة 
وأعمالها » وان سميت نفقة نفسه + ذلك أنه 
اذا خرج هن بلده مسافرا تحمل أعباء غير 
عادية تزيد فيها نفقته. على ما بنفقه عادة فى 
فاته ف ماده رميق آمله. د لؤلك كان مسب أن 
تقع هذه النفقة فى أموال الشركة ٠‏ 

عا م ل ا ب 
عبا ماليا جديدا ب 
فوق فقده لنصيبه الذى كان يترقبه من الربح٠‏ 
هذا بالاضافة الى ان الربح مقايل عمل » 
والسفر يعتبر مشقة زائدة فى المدن والمال » 
فيجب أن يخمل عنه عبؤه الى ٠‏ ولذلك كان 
الاخرى أكثر توفيقا يشأن هذه النفقة سواء 
من حيث وجوبها أو من حيث سنده فى هذا 
لوجي كيك يقن اطيار هذا ازاك 
اتجاها عاما للفقه الاسلامى ٠‏ 


الفرع الثانى 
مدى الحق ف النفقة 
والمال الذى تستقر فيه 
مه لم يترك علماء المذاهب مسألة النفقة 
عفد تقرس مدا الحن كنها »لل يضوا أنفنا 
فى مدى هذه النفقة » وحسنا فعلوا » لان ذلك 
مدعاة لحسم أى نزاع قد يشجر بين الشركاءء 


فقال الحنفية ان المستحق من النفقة انما 
عويها ممحاجه معام يهنا التدريك قبا 
وما تحتاجه اقامته ىف اليلد الذى يخرج اليه 
عدة هذه الاكلمة » واميشعدو! كن هذه الكقنة 
ثمن الدواء لانه ليس من النفقة المعتادة ٠‏ 
ويتفق الزيدية والامامية فيمدى هذه النفقة 
مع الحنفية 02 ى 


واختلف الشافعية فى مدى النفقة التى 
يستحقها هذا الشريك فى سفره على قولين 
2 أحدهما جميع ما يحتاج اليه لان من لزهه 
نفقة غيره لزمه جميع نفقته ٠‏ والثانى مايزيد 
غلى :تفقة الحفر الأن النفقة انما لزمته لاجل 
السفر فلم يلزمه الا ما زاد بالسفر م 59 ٠‏ 


وللمالكية ما .جاء ف التاج والاكليل 3 
( ووه أيشرب الدواء +٠ه‏ قال ما كانت هذه 
الاشياء يوم كان القراض ٠٠٠‏ امن رشضد ٠‏ 
قوله ما كانت هذه الاشياء يوم كاه ن القراض 
كن ل يي ل لي ن الاول 
أعواض ٠‏ والواجب الرجوع ف كل ذلك للعرف 
فى كل زمان وفى كل بلد ما العادة ان لا بؤخذ 
عن نوكن ل يبن كيه وج مسال راغي 


١٠١٠6١ راجع فى ذلك البيدائع جح 5 ص‎ )١( 
©» 88 وما بعدها »© والبحر الزخار ج 4 ص‎ 
. 598 ص‎ ١ ومسائل الخلاف للطوسى ج‎ 

(؟) المهذب للشيرازى ج ١‏ ص 57851١‏ . 
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عو صو ا ا و جو و ب م 1 1 ل 











وما العادة أخذ العوض عليه وقدره فببمسيرن 
يتكرر جاز ان يعطى منه » لدخنول رب 
المال عليه لتكرره يخلاف الدواء (2 ٠‏ 


ونرى ان ابن رشد قد ترك التحديد للعرف 
فلم يلزم زمانا أو مكانا بما يجرى فى زمان 
أو مكان آخرين ٠‏ 


أما الحنايلة والنفقة عندهم لاتجب الا 
بالشرط فقد تركوا مدى هذه النفقة لاتفاق 
الشركاء ٠‏ وان كان لهم فى ذلك أقوال 
يسترشد بها ٠‏ فما يستحق انما يدخل فيما 
جرت به العادة وما هو معروف فى مدى النفقة» 
وقد وضع الامام أحمد معيارا فتحديدمضمون 
النفقة الستحقة هو أن ينفق الشريك بالعل 
كما اعتاد دون أن بتعداه ولا يضر بالمال ©" ٠‏ 


هه والواقع أن الرأى الذى نراه يغلي 
على اتجاه الفقهاء فى المذاهب الاسلامية هو ان 
النفقة الواجبة فى سفر هذا الشريك هى النفقة 
المعتادة المتكررة » التى بحتاجها الشخصيوميا 
دون ما يخرج عن نطاق هذه الحاجة المعتادة 
الى النفقة الاستثنائية كالنفقة التى بستلزهها 
علاج المرض 5 


والمالكية وقد تركوأ مضمون هذه النئقة 
للعرف يحددها وفقا لما يسود 4 انما ذكروا 
أيضا ما بدل على ان التفقة المستحقة هى النفقة 
العادية المتكررة فقط ؛ وبحدد العرف ماهية 
هذه النفقة المعتادة ٠‏ 


حتى ان الحنايلة وهم الذين تركوا أمر 
هذه النفقة لاتفاق الشركاء سواء من حيث 
أضنك وجويها أو من حيث مضموتها ' * قد 


. 5858 هامشش مواهب الجليل ج ه ص‎ )١( 
. 730 (؟) راجع المغنى ج ها ص‎ 


النفيية اللي 


وضعوا المعيار الذى يكفل رفع 
القن عق الشريك ناح الحفبة بالمل 
ويكفل من ناحية أخرى حماية الشركة من 
المبالغة فى تقدير المستحق من النفقة +٠‏ وكان 
آسلن هذ! اللعيار هو النتعة المنتادة ٠‏ 


أما الشافعية ففى أحد الرأيين عند 

يحددون مضمون هذه النفقة ومداه بما يزيد 
على النفقة المعتادة فى اقامة الشخص الاقامة 
العادية ف يكدة + «ولعل هذا الراق مس عَين 
السفر » فيجب ان يتحدد مدى مضمونها 
بسيب ورجوبها وهو السفر ٠‏ فالشخص انما 
بنفق ف اقامته نفقة عادية لابد أن ينفقها سواء 
كان يعمل لحسابه أو لحساب غيره ء قفاذا 
سافر عق آكل هذا العمل وآذت ممه فط ا 
لتطلبات السفر وعلى هذا فيجب ان يتحمل 
ما يتحمله عادة من نفقة فى اقامته المعقادة » 
والذى ببقى بعد ذلك هو الذى تتجمله الشركة 
وهو الست الزاقة ميت المقز , 


ء.م ‏ وأا ما كان الامر فان هذه النفقة 
فى الحقيقة لن يتحملها رأس المال اذا تحقق 
ربح » فقد رأينا من قبل عند جميع المذاهب 
ائه لا يجوز توزيع الربح على الشركاء قبل 
أن يسلم رأس المال + فحتى يسلم رأس الال 
ويكتمل بتمامه يخصص كل ربح لهذا الغرض 
ولا يوزع حنه شىء على الشركاء ٠‏ فاذا اكتمل 
رأس الملل وفاض عنه شىء ه نالربح + كان 
هذا الفائض ربحا خالصا للشركاء ٠‏ 


وققان مقدار النفقة هو شسأن أى نقص 
يعترى رأس المال » فعبؤها أذن ينتقل الى ما 
ولا كسةة فى رأس المال ٠‏ وق 3 | ارا 
الملل الا فى حالة واحدة وهى اذا حالف 


ه"5# م 








الشركة سوء الحظ وتعثرت فى الخسارة على 
طول. طريقها » حتى انتهت الى الحل ٠‏ 


ويصرح الكاسانى يذلك فى قوله : « واما 
ما تحتسب النفقة منه » فالنفقة تحتسب من 
من المال + والاصل ان الهلاك ينصرف الى 
الرميح ٠‏ ولانا لو جعلناها من رأس المالشخاصة 
ل المال من الريح لازدادنصيب 
المضارب من الربح على نصيب رب المال37) ٠‏ 


وما دام عبء النفقة سيستقر فيما يحصل 
من الربح » شأنها فى ذلك نان تساك النفقات 
النى تصرف على أعمال الادارة ومتطلباتها ٠فكان‏ 
جميع الشركاء يشتركون ف تحمل عبكها 6 
33 4 صورة نقص ها يوزع من صافق 
الاريا خ* ٠‏ اذ لولاها لزاد الربيح بمقدأرها ٠‏ 
وما دام الشركاء هم الذين بتحملون النفئقة 
على هذا الوجه ه فان الشريك صاحب الحصة 
بالعمل الذى انفق هذه النفقة على نفسه فى 
سفره من أجل أعمال الشركة » متحمل هو 


المطلب الثانى 
السلطات المخولة بالتفويض العام 


١‏ ند يتضمن عقد الشركة تفويضا عاما 
للشريك صاحب الحصة بالعمل فى القبا 
بأعمال الادارة وفى التصرف فى أمور الشركة» 
واجراء التصرفات باسمها ولحسايها » ولكن 
ليس معنى ذلك ان هذا التفويض العام يعطيه 
الحق فى اتخاذ جميع الاجراءات والتصرفات» 
ائما هو بعطى دا لاقنالة الى جا وففية عطاق 


)0غ( البدائع ج 5 ص ٠ ١.‏ 


العقد ‏ نوعا معينا من السلطات يقتصر على 
الحق فى اتخاذ اجراءات معينة تشمل » عقد 
ااشركة مع الغير سواء كانت شركة أموال أو 
شركة 18 » وخلط أموال الشركة بآهوال 
أخرى ٠‏ 


فاق مدق ! عن التصرف الاخير ب 
وهو خلط أموال الشركة عند بحث مدى 
حق صاحب الحصة بالعمل فى هزاولة نشاط 
نصماية الخاض أو لساب الذي < 

وقد انتهى البحث الى ان خلط أموال 
الشركة يعطينا الاصل لما يعرف فى عصرتنا 
الحلص يقكرة ويادة ولس هال الشركة + 

ولذلك نقصر الكلام هنا على المشاركةياموال 
الشركة أو شركة المضارية ٠‏ ونعرض لا يراه 
فقهاء المذاهب فى هذا الشأن ٠‏ 


فنجد الكاسائى يقول : « وما القسم الذى 
للمضارب ان يعمله اذا قيل له لا عمل برأيك 
وان لم ينص عليه فالمضاربة ٠‏ والشركة 
والخلط ٠٠٠‏ ( فاذا لم يفوض اليه التصرف أو 
يصدر اليه خاص بها + امتتع عليه القيام باى 
منها وذلك للأسباب الاتية ) ٠٠٠‏ أما المضاربة» 
فلأنالمضاربة مثلالمضاربةءو الشىء لابستت 
فلا يستفاد بمطلق عقد المضارية مثله 030 وأما 
الشركة فهى أولى أن لا مملكها بمطلق العقد 
لأنها أعم من المضارية والذىء لا يستتبع مثله 
فما ذوقه أولى » ") ٠.‏ 


ويبجمل صاحب كشاف القفاع ما يخوله 
انوي العا م لهذا الشريك فى المذهب احنولى 
دقوله : « أو كال الشزيبك لشريكه صل 
ا ليه 
المضارية امال والشاركا به وخلطه يساله ف 


(9) البدائع جح 5 ص 16 . 
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نوه 2 فويض “لين ممصن الفنة قفن ابي شيف خحية نيت 


وغير ذلك اذا رأى فيه مصلحة لتناول الاذن 
بذلك دون التبرع والحطيطة والقرض ٠٠٠‏ 
اه لمي جار اما قود د الوه 
فى التجارة  »‏ اه 


للمضاربة بمال الشركة وخلط أموالها © ٠‏ 


ولقاقية يرون أن هلفبا الحسة السك 
نملك اللساركة باموال الشركة مشارية + وكذلك 
العكول يها 4ه شركة تموال. لذا اذى يذلك وب 
المال » أما عن الخلط فقد سبق أن رآينا أ: 
أحيانا بنديون انه اذا خيف على جزء من المال 
أن يتعرض التعطل فيحل به الضرر » فقالوا 
بآن الكالط مندوث اليه لجل بوالسلان جديماء 
وعن التضرفين الكقرين هاء اق اللدوفة : :فال 
مالك. ولا بكو نللعامل أن م 
وق السام .فاك وكاتك ايم ل" كير 
بشارك بالقراض الا يآمر رب المال لأنه ّ 
جاز له أن يقارض باذن رب المال جازت له 
الشركة » © . 


صدور الاذن أجواز عقد المضاربة مع الثير"*. 


| وعلى ذلك فلا يجوز عندهم للشريك بالممل 

يشارك بأموال الشركة اذا فوض التصرف 

0 عاما بل لابد لذلك من صدور اذن 
٠ 3‏ 


أها الشافعية فيمنعون المضارية بأموال 
الشركة مطلقا اذا كانت بدون اذن » أما اذا 
كانت باذن بقية الشركاء أصحاب الحصص 


مس سس ب سه ل سس ل اي 


1 به ]ا حي كموا 
. (؟) البحر الزخار ج 4 ص ”89م . 

لك اأأعن 14 ء 

(؟) راجع مفتاح الكرامة ج /ا ص .”؟ . 





المالية فلهم 


هذا التصرف والثانى يجيزه ٠‏ وفى ذلك يقول 


صاحب نهاية المحتاج : « ولو:قارض الغعامل 
شخصا آخر باذن المالك ليشاركه ذلك الآخر 
فى العمل والربح لم يجز فى الأصح ٠‏ ولأن 
القرراض 00 القياس وموضوعه أن يخرين 
قود لآ جك له هلا بتكل الي أن يعقده 
فالقراض ا والثانى يجوز كما 
يجوز ا ن بقارض شخصين ف الانتداءءء 
ويخ أأققة شاسة يكلكا مواء قدصن الف فق 
لانتفاء اذَن المالك وائتمنانه على المال 
غيره ج (9) و 


هذا ولم أجد للشافعية ‏ فيما اطلعت عليه 
عن كتبهم أ فقول فى خصوص عقد صاحب 
الحصة بالعمل شركة أموال برأس مال 
المضارية ولعلهم 
بمنعونق الرأى الأصح م 
كانت ياذن أصحاب حصص رأس 


بمنعون ذلك ء, حيث أذ 
الشارية ا 
المال ٠.‏ 


كنوب وآينا أن الحنفية والمقابلة موسو 
عن اللطات. اللقولة اأقريك 'ضاكب العبة 
بالعمل اذا تضمن عقد. الشركة تفويضه تفويضا 
عاما بالتصرف فى أموال الشركة » وهو ما عبروا 
عنه بقولهم « اعمل برأيك » وتنحصر هذه 
السلطات كما سبق أن رأينا فى ثلاثة هى ٠‏ عقد 
المشاركة والمضاربة وخلط الأموال ٠‏ واذا كان 
الحنايلة يتكلمون عن مور أخرى بقولهم «وغير 
ذلك اذا رأى فيه مصلحة » وآرى أن التفويض 
العام :اها عو يعطن سلنطات أكثر حطووة عن 
فلك الف فقول مطل العقد بم 


(0) ج 5 ص ل5١‏ . 


”8 لم 








التفويض .العام على هذه التصرفات الثلاث 
حيث يتضمن مطلق العقد غيرها مما فيه مصلحة» 
وبقل أهمية أو خطورة عنها ٠‏ 


ذلك أن هناك سلطات 1 لا تخول 
حتى حت اليك بللسك عن شرفي > 


واذا كانت التصرفات التى يخولها التفويض 
العام لهذا الشرميك » لا يخولها مطلق العقد 5 


فانها يمكن أن تخول بالاذن الخاص اذا لم 
يكن ند تضمن العقد تفويضا عاما لهذا الشريك 
تجوز هذه التصرفات اذا صدر بها اذن خاص 
فانه لو ملكها بعموم التفويض فيكون ذلك 
بخصوص الاذن أولى ٠‏ 


أما ما بقول به الرأى الأصح فى المذهب 
الشافمى من عدم جواز عقد الشريك بالعمل 
للمضارية بمال الشركة صدور الاذن 'فان 
الرد عليه يكون سهلا » ذلك باعتبار أن صاحب 
الحصة بالعمل وكيل فى ا 
, الحخمصص المالية 6 أو بمعنى آخر وكيل عن 
الشركة » قاذ عقد مم شتمن آخر عقد شركة 
كارية فانما يسقوه لله وكئلة عق الشركة 
أو عن أرباب المال » لا سيما عع كمد ورد 
عقد بين الشركة عن طريق الوكالة س وبين 
الشريك بالعمل الثانى + وبذلك لا يكون هناك 
خروج على أصل عقد المضاربة باعتبارها على 
خلاف القياس ؛: كما لا يكون هناك تعديل على 
موضوءع عقد المضارية كما توهم هذا الرأى ٠‏ 
إن عفد امغداربة الأكاتى تيه ف كا بالتعمك ذ 
وقد ظهر عدم صحة ذلك ٠‏ أما المالكية 
والامامية باشتر اطهم صدور أذن خاص لهذه 
السلطات ٠‏ فلعلهم رأوا فيها خطورة لا يكفى 


فيها التفويض العام » فاشترطوا الاذن الخاص 
حتى يكون جميع الشركاء على بينة من حقيقة 
ال لظاف الكية لأخريك هاه العضية 
اليك * 


المطلب الثالث 
السلطات المخولة بالنص الخاص 


سوم تشتمل هذه السلطات على الاستدائة 


على وال الشركة ء اراك أموالها + قلسن 
الريك ماكب القع بالسل مسففه هديرا 
للشركة أن يباشر هذه السلطات اذا فوض 
لكى يستطيع القيام بها من نص صريح يتضمنه 


على العقد ٠‏ 


واتتعراظ الس لسري يتل عر ريه 
التصرف كما يتفق مع طبيعة ومدى التزام 
الشريك صاحب الحصة بالعمل ٠‏ فهو كما 
رأبنا ‏ لا يتحمل من نتائج الخسارة التى قد 
تلحق بالشركة الا فقدان نصيبه من الريح ٠‏ 
عقط ينيم الشركة الذي يم نين حصن 
وا لي الاك يق ذه الحم ارق ١‏ ها 7 

0 لديون الشركة فى أموالهم الخاصة 
الخارجة على نطاق الشركة وحدهم دونه ٠‏ 


لذلك كان طبيعيا أن لا يكون لهذا الشريك 
أن يضيف الى مسئولياتهم أعباء جديدة دون 
اذن خاص منهم يدل على عملهم بخطورة 
التصرف ورضاهم به ٠‏ والفقه الاسلامى حين 
اشترط هذا الشرط فى هذه السلطات انما أراد 
أن دئبة الشركاء ال مدى خطورة هذه 

فوسعء أو 2 الأتدانة > وفعرضن امنا 
فيما يراه الحنفية كأساس ثم نعرض أموقف 
المذاهب الأخرى من هذا التصرف ٠‏ 


م59 ب 

















الات ا يت ار شيورد 





' يقول الكاسانى : « ٠٠٠‏ فليس له أن 
يستدين على مال المضاربة ولو استدان لم يجز 
على وب الال ؛ ليكو :ديعا حلى. المتسارب 
فى ماله لأن الاستدانة اثبات زيادة فى رأس 
المال من غير رضا رب الال بل فيه اثمات 
زيادة ضمان على رب المال من غير رضاه ٠ه‏ 
الى أن يقول ٠٠٠‏ ثم فى جميع ما ذكرنا أنه 
يستوى فيه ما اذا قال رب المال اعمل برأيك 
أو لم بقل لأن قوله اعمل برأيك تفويض اليه 
فيما هو من المضارية والاستدانة لم تدخل فى 
عقد المضاربة فلا يملكها المضارب الا باذن رب 
المال بها نصاءء م 2©92(0. 


ويتفق الحنابلة والشافعية مع الحنفية فى أن 
الاستدانة على مال الشركة لا تجوز الا باذن 
خاص يصدر بشأنها » فان قام هذا الشريك 
بالاستدانة دون الاذن كان الدين فى ضمائه ٠‏ 
وفى ذلك بقكول صاحب كشاف القناع «وليس 
له وعوء ان يستدين على مال الشركة لأنه يدخل 
فيها أكثر مما رضى الشريك بالمشاركة فيه فلم 
يجز ٠٠٠‏ الا أن يأذن شريكه فيجوز ٠٠٠‏ » 
وكان هذا بصدد الكلام عن شريك العنان ٠‏ 
وحكم هذا الشريك والمضارب عند الحنايلة 
كواء »فريك المنان مهاري فيما ل فطلة 
وفيما يجب عليه فعله وفيما يمنع المضارب منه 
لتساويهما فى الحكم » 29 ٠.‏ 

وللشافعية ما جاء ق نهاية المحتاج من أنه 
« لا يشترى للقراض بأكثر من رأس المال 
والريح الا ياذن المالك ٠ 29 » ..٠‏ 

أما المالكية فلا تجوز عندهم الاستدانة 
علق عال الشركة حص لو ان يقلك الشركاء 


. ١. البدائع ج 5 ص‎ )١( 
(؟) حشاف القناع ج ؟ ص 5ه؟‎ 
١9لا 9ج ؟ ص‎ 








المدونة : « ٠٠٠+‏ وليس هن سنة القراض قبما 
سمغت هن مالك أن يشترى على القراض بدين 
يكون العامل ضامنا للدين »ويكون لرب القراض 
فلا يجوز ذلك « طق 5 


وما جاء فى الشرح الكبير : 2 اشتراوه سلعا 
القراض بنسيئة أى دين فيمنع وان اذن ربه 
فان فعل ضمن والريح له وحده ولا شىء منه 
لرب المال اذ لا ربح أن لا يضمن » 0 


ه.” ‏ وضح مما سيق أن الحنفية والحنايلة 
والشافعية بجيزون الاستدانة على مال الشركة 
اذأ صدر بها اذن خاص من الشركاء أصحاب 
حصص رأس المال + فلا يكفى لاجراكها 


نتصعية + 


أما المالكية فقد منعوا “الاستدانة مطلقا 
ضواء الاق ف كلك رب الثال أق 
واذا كان المنع فى حالة عدم الاذن مبررا > فائه ” 


فقد تردد ى نص المدونة والشرح اكير 
ما يدل على أن الدين لا يكون الا ى ضمان 
الشريك صاحب الحصة بالعمل وحده » دون 
الشركاك اصحات. العسض اثالية + والعل 
هذا الوضع لا يتفق وطبيعة عقد الشركة »حيث 
أن هذا الشرولةة لا وسقدين اللحمتاب خفسة يكها 
آنه ليس وكيلا عاديا.» اتما'هو شريك وممثل 
للشركة فى نفس الوقت » فاذا أذن فى الاستدانة 
فائما يبدل الاذن على رضا الشركاء جميعا 
بالاستدانة وينصرف هذا الاذن الى رضاهم 
أن يكون ضمان المال المستدان فى ذممهم + 


٠ يأذن‎ 


كاه كنم ا 
بهامش حاشية الدسوقى ج ا ص 616 


ة"؟ ب 





هذا بالاضافة الى أن هؤلاء الشركاء هم 
ولو فى أموالهم الخاصة ٠‏ لذلك فان هذا الشريك 
وهو يشترى بالدين مثلا انما يشترى لحساب 
الشركة طالما قد صدر الاذن له بذلك » فاذا 
حقق هذا المال ربحا فانه يكون عن نصيب 
الاذنالصادر منهم والمعبر عن انصراف ارادتهم 
الى قبول هفاق هذا الدين ء 


فتعبير المدوئة « يكون العامل ضامنا للدين 
ويكون الربح لرب القراض « وتعبير الشرح 
الكبير « لا ربح أن لا يضمن »© انما بعبران 
عن الخوف فى الوقوع فيما هو منهى عنه 
بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنه 
لا ربح بدون ضمان + أرى أن لا مجال للخو 
فى الوقوع فيما يخالف الحظر الوارد بهذا 
الحديث » حيث أن الضمان سيكون من الجميع 
وليس من الشريك بالعل وحده ٠‏ 


حصص رأس المال لصاحب الحصة بالعمل 
فى الاستدانة على الشركة ؟ حن المعلوم أن هذا 
الشريك متصرف مدصفته » ولا متصرف لنفسه 
وانما تصرفه يتم لحساب الشركة + لذاك كان 
الدين مضمونا على جميع الشركاء هما فيهم 
هذا الشريك ٠‏ فيصير بالاضافة الى كونه شريكا 
بعمله » شريكا بنصييه من الدين الذى استدانه 
مع الشركاء أصحاب الأموال شركة وجوه ٠‏ 


هذا عند الحئفية ويعبر عن ذلك الكاسانى 
بقوله : « واذا اذن للمضارب أن يستدين على 
عال اللتضارية جا له الأسهدافة,» وما مستورقه 
بكون شركة بينهما شركة وجوه ٠‏ وكان المشترى 
بينهما نصفين لأنه لا يمكن أن يجعل المشترى 
بالدين مضاربة لأن المضاربة لا تجوز الا فى 
هال هين وه 0ن 


ويتفق الحنايلة مع الحنفية فى اشتراك 
صاحب الحصة بالعمل مع صاحب رأس المال 
فى مقدار الاستدانة المأذون باتخاذها9؟ ٠‏ 


أما المالكية فبالرغم من قولهم بعدم جواز 
الاستدانة مطلقا » أى سواء كانت باذن أو 
بدون أذن ٠‏ ومع أنهم لا يجيزون الشركة تجمع 
الى القياكن كما يعاد ل شري أن إن 
الشركة ٠‏ الا أنهم أجازوا فى حالة الاستذانة 
مشاركة صاحب الحصة بالعمل يما اس كدانه 
لأصحاب الحمصص المالية ٠‏ ومعنى ذلك أئه 
سيكون شريكا يقيمة الدين الذى استدانه حيث 
استقر فى ضمانه » بالاضافة الى أنه شريك 
والقراض +٠‏ فقد بجاء فى المدونة : « ٠٠‏ قال 
عبد الرحمن بن القاسم فى رجل دفع الى رجل 
فنقد ماكة ومائة الى سنة ٠‏ قال أرى أن تقوم 
السلعة بالنقد فان كانت قيمتها خمسين وماكة 
كان لرب المال الثلثان من السلعة » وكان 
الماكة الآجلة وتفض قيمة السلعة عليها وعلى 
الماثة النقد © ٠.‏ 


ويذكر صاحب الشرح الكبير قول المدونه 
ويتبعه بقوله : « +++ وقيل يخير رب المال 
فى قبوله ويدفع له قيمته فيكون كله قراضا » 
وعدم قبوله فيشارك العامل كما تقدم ( ©) ٠‏ 


وبرى الدسوقى أن خيار رب المال هو 
الصواب كما جزم به أبن رشد ا" ' 
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. ما يشترى بأكثر عن رأس 





وعلى هذا ففى المذهب المالعغى رأبان أولهما 
دجعل جميع المال المستدان لصاحب حصسصة 
العمل فى ضمانه ويشارك به أصحاب حخخص 
رأس المال ويكون له ربحه بالاضافة الى 
حصته فى الر: التى تقابل عمله فى الشركة * 
والراقي القاكى بقرر كارا الأصسهاب حصيضن 
رأس المال فان شاعوا قبلوا الاستدانة ويقع 
المال الممستدان ف ضمانهم وحدهم ولهم 
ربحه + وان أبوا كان الدين لحساب صاحب 
الحصة العمل كما فى الرأى الأول ٠‏ 


الفدل 3 أذن به : 
حيث أنهم لم يتكلموا الا عن. الحالة. التى. تلثم 
فيا الاستدانة بدون اذن وقرروا أن الاستد ا 
فى ذمة صاحب الحصة بالعمل « وأن صرح 
بسقارته عن رب المال » أو لذلك لا ذ 
أن نقول سوى أنه يجب هنا أن تطبق قاعدة 
الربح على الضمان » قاذا كانت الاستدانة 
ياذن فاما أن و على أصحاب حصص واس 
المال بموجب اذنهم فيستقر الدين فى ضمانهم 
ويكون لهم وحدهم ريحه ٠‏ وأما أن يكون فى 
ضمان جميع الشركاء بما فيهم الشريك صاحب 
الحصة بالحمل ويتكيم الحميع ريس عيذ 
المال » حمضافا الى صاحب الحصة ,العمل 
نصيب حصته من العمل ٠‏ 


.م ثانيا : اقراض مهال الشركة : لايخول 
الشريك صاحب الحصة بالعمل أن يقرض 
أعوال الشركة الا اذا آذن له فيه » فلا يجوز 
له كلك ممطلق التقسد أى !4] #ضبين البافب» 
تفويض التصرف اليه يما عدج 
التفويض العام انما ينصرف الى كل ما هو من 
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قبيل التبرعات ‏ ولو ابتداء ‏ فهو ليس من 
التجارة » هذا من ناحية ٠‏ ومن ناحية أخرى 
فهو بعطل الشركة عن أعمالها واستثمار أموالها 
فى الجزء المقترض من رأس المال ٠‏ فلا يجوز 
اذن للشريك بالعطل أن يقوم باقراض مال 
الشركة الا باذن بذلك يصدر صريحا من بقبة 
الشركاء لما فيه من الخطر ٠.‏ 


وهذا عند الحنفية والحنايلة حيث يقول 
الكاسانى : « وليس له أن يقرض مال المضارية 
لأن القرض تبرع ف الحال اذ لا يقابلة عوض 
للحال ٠٠‏ هكذا قال محمد عن أبى حنيفة أنه 
قال آي له آن يقرض ++- حتى يآمره يذلك 
بعيثه 6 9 ٠‏ 


وغول شلمي عقاف الفاع ممدد فريك 
العنان ‏ وهو ما يسرى مشأن صاحب الحصة 
بالعمل أذ أن حكمها واحد عندهم كما رأينا ‏ 
« ليس له ٠٠٠‏ أن يقرض ؛ ظاهره ولو برهن 
٠٠‏ الا بأذن شريكه ٠.٠‏ لأنه ليس من التجارة 
المأذون فيها » 0" ٠‏ 


والمالكية منعوا اقتراض صاحب حصة 
العمل من أموال الشركة واعتيروا ذلك منه 
تعديا » ويقول الباجى : « قال مالك فى رجل 
تعدى فتسلف مما بيديه من القر اض مالا فابتا 
به سلعة لنفسه ٠٠٠‏ أن صاحب المال بالخيار 
أن شساء أشركه فى السلعة على قراضها وان 
لاع على مكة -ومطها واكة عه ران اكقال 
كله » وكذلك يذاعل يكل تعدى » ف 


بالعمل » وهو على آى حال شريك ٠‏ فلأن يكون 


9) ج ؟ ص ©ه©؟ . 
(؟) المنتقى ج ها ص ١97/.‏ . 
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١لا‏ ل الحصة بالعيل 








اقراض مال الشركة للغير أولى ٠‏ وعلى هذا 
يكن. القول أن" أقراش/ أموال الشركة الثير 
يعتبر تعديا يدخل مال الشركة فى ضمان الشريك 
ساح الحصة بالمعل + على أقه للا تين كلك 
تعدبا اذا صدر مه اذن 6 لأن الاذن بصدر 
حينكذ ممن يملكه وهم الشركاء أصحاب رأس 
المال فيرتفع التعدى بصدور الاذن ٠»‏ لأنه 
لا يمكن أن يجتمع التعدى مع وجود الاذن ٠‏ 


عن هال الشركة عصير لهذا |أشريك اتقاة هذا 
الاجراء » لأنه صدر بناء على أمر ممن بملك 


ألما الشافعية وان لم ترد لهم نصوص خاصة 
بالقرض - فيما اطلعت عليه من كتبهم ‏ الا 
أنه يفهم من القواعد التى تحكم تصرف الشريك 
بالعمل أن اقراض مال الشركة ممنوع عليه » 
لأنه ليس من التجارة ٠‏ 'فالتجارة كما معرفها 
الغزالى هى الاسترباح بالبيع والشراء ؛ وليس 
القرض حنها ٠‏ بل أنهم منعوا على الشريك 
مع الغير » حتى لو أذن له فى ذلك ٠‏ اذن يمكن 
القول أن اقراض مال الشركة عندهم لا يجوز 
مطلقا ٠‏ اذ أن عقد شركة المضاربة أقل خطورة 
من اقراض مال الشركة ٠‏ فاذا كان لا يملك 
الأقل ٠‏ فلا يمكن أن يملك الأكثر ٠‏ 


م٠7‏ ل هذه هى التصرفات أو الساطات 
المخولة لصاحب لحصة بالعمل وهى ثلاثة أنواع 
أحدها يخول بمطلق العقد » والثانى يخوله 
التفويض العام » والثالث لا يملكه الا بالاذن 
الخاص ٠‏ 


هذا عند الحنفية والحنايبلة » أما عند 
المالكية والشافعية فالتصرفات المخولة تنحصر 





فى نوعين اثنين أحدهما يخوله مطلق العقد 
0 


والذى يتضح حن عرضنا لبعض أقوال علماء 
المذاهب بخصوص هذه السلطات ٠‏ ان المالكية 
واأشاقسة وصيقون من حمود النلطات القواة 
للشريك بالعمل بمطلق العقد » حتى لا يبقى 
منها ألا الأعمال العادية للادارة دون غيرها ٠‏ 
بأثئمان مؤجلة » حتى السفر بأموال الشركة وهو 
( المضاربة ) لايد فيه من الاذن الخاص عند 
بعض ال الكية ٠‏ حتى المشاركة عن طريق عقد 
مضارية أخرى اذا صدر بها أذن خاص انقسم 


وه" هذا مع أنه الشافعية والمالكية # 
طاليوا بعدم التضييق على صاحب الحصة 
بالعمل فى حزاولته لنشاط الشركة » فقرروا عدم 
جواز رجوعه الى صاحب رأس المال قيما 
يتصرف فيه » وكذلك لم يجيزوا وجود مشرف 
عليه فى تصرفاته ٠‏ ونئقل هنا ما يقوله 
الانصارى فى هذا الصدد : « ٠.ه‏ أو شرط 
عمله معه أو مراجعته فى التصرف لم يصح 
لفوات استقلال العامل الذى هو شرط فى 
القراض ٠٠٠‏ وكالالك فى ذلك نائيه كمشرف 
خصبه .٠+‏ ( 35 يبقول ى مود آخر ) ..٠‏ 
فمهما كان العامل أيسط يدا كانت أفضى الى 


٠ 20 » مقصودهما‎ 


ونفس هذا المعنى عند الالكية حيث يقول 


مباهب القرح الكبيي : و كاققراط كده 


:الستى الملالب يه * صل 1 [ 74 . 
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وق القحيي علية دو أو مر اتصمقه أى مشناوركة 
سكسل يعد عملة فيه إلا راقفه 1 آر اشتراط 
أمين عليه ووو »© 00 « 3 


وكأن لشافعية والمالكية يضيقون من 


.النطاق 0 م للتصرفات » ويطلقون للشريك 


بالعمل ا التقدير فى داخل هذا النطاق 
المحدود ٠‏ وبذلك يكون الحنفية ومعهم الحنايلة 
اللذهبين اللذين يوسعان فى النطاق العام وكذلك 
لا يضيقون كثيرا فى داخل هذا النطاق الموسع ٠‏ 
شزوط هذا التعامل وتفاصيله خاضعة أتقدير 
الشريك بالعمل وحده ٠‏ هذا بالاضافة الى 
ما بشترط من اعتيار الفاكدة فى كل قيد » بحيث 
اذا انتفت الفائدة من هذه القيود » كانت 
النتيجة اهدارها واعتبارها كأن لم تكن ٠‏ 


المبحث الثالث 


جراء خروج الشريك بالعمل عن حدود 
سلطاته 


«إم 7 رأينأ أن بد الشريبك صاحب الحصة 
بالعمل على أموال الشركة بد أمانة » فلا ضمان 
عليه قو كلف أو شكارة تلحق بالشركة و الا آذا 
كان هذا التلف أو الخسارة نتيجة لتفريطه أو 
أهماله ٠‏ لكن هذا الشريك يبصير ضامنا أنضاء» 
ولو لم يحدث تلف أو خسارة ٠‏ 


فتزايله صفة الامانة وما بترتب عليها » اذا 
خالف شروط العقد وتضرف خارج نطاق 
التصرفات المخولة له ٠‏ وهذا الجزاء األذى 
بنقله من الامانة الى الضمان مما يترتب على 
ذلك من مسئكوليات يسرى على كل مخالفة 
برتكها ٠»‏ ونورد فى ذلك ما مقوله امن قدامة : 
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« اذا تعدى المضارب وفعل ما ليس له قعله ٠٠‏ 
فهو ضامن للمال فى قول أكثر أهل العلم » روى: 
ذلك عن أبى هريرة وحكيم بن خزام وابن قلادة 

ونافع واياس واللتععيي والفضني ولك 
الرأى * وعن على رضى الله عنه لا ضمان على 
من شورك فى الربح وروى معنى ذلك عن 
الحسن والزهرى ٠‏ ولنا أقه متضرف فل فال 
غيره دعير أذنه فلزمه الضمان كالخاصب »6 
ولا نقول بمشاركته فى الربح فلا يتناوله قول 
على رضى الله عنه » © ٠‏ 


فالشريك بالعمل وقد تصرف بالخلاف!لشروط 
المحددة لسلطاته بحيث خرج عن نطاقها » يجب 
لمن مسري يني لد ا لقال الس + 
ولك يكن مف ل سل القاسف يده 
الأموال » ولا يدخل فى نطاق تطبيق نص قول 
على رقي الله خند ه لاق ضكة الشريك قد 
انتفت عنه بالتصرف المخالف ٠‏ 


ونعرض لأحد تطبيقات هذا الجزاء » كثر 
الخلاف حوله فى المأهب: الحنقى ع فلعل هذا 
الخلاف ببِين لنا طبيعة هذا الجزاء ومداه ٠‏ ثم 
نيحث النتائج ج المترتية على جزاء المخالفة ٠‏ 


المطلب الأول 
عرض لأحد تطبيقات الجزاء 


 ”5‏ التطبيق الذى نعرض له هو الجزاء 
الذى يؤخذ به الشريك صاحب الخحصة ,العمل 
فى حالة عقده شركة مضارية بدون اذن خاص 
فى ذلك » ودون أن بتضمنه التفويض العأ 
ونيدأ يما يراه الحنفية » ثم ما تراه المذاهب 
الأخرى ٠‏ ونتبع ذلك ببعض الملاحظات ٠‏ 


() المغنى جد ه ص 58 ٠‏ 
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شركة مضارية مع الغير صار ضامنا » اذا كان 
ذلك بدون اذن أو بدون تفويض العمل اليه بما 
برأه 4 ولذلك فأصحاب الحصص المالية 
الرجوع عليه » أو على ذلك الشريك الثانى 
الذى عقد معه شركة مضاربة أخرى ٠‏ 


لكن متى يكون هذا الضمان ٠٠‏ ومتى يكون 
لأصحاب حصص رأفس المال الرجوع عليهما؟ 

لا يكون هذا الضمان وبالتالى الرجوع الا 
اذا كانت الشركتان صديحتين © » فاذا كانت 
الشركتين فاسدتين أو كانت أحداهما فاسدة » 
فلا ضمان على أى من صاحب الحصة بالعمل 
أو الشانى ٠‏ 

وبيان ذلك أن الشركتين ان كانتا فاسدتين 
صار كل من صاحب الحصة بالعمل الأول ومن 
تعاقد هعه بالعقد غير المأذون فبه أجيرين 4 
وليسا شريكين ٠‏ وان كانت احدى الشركتين 
فاسدة فكذلك لا ضمان على أى منهما ٠‏ لأنه 
اذا كانت شركة المضارية الأولى فى الكى 
فسدت فصاحب الحصة بالعمل فيها يصير 
أجيرا له أجر المثل وليس له نصيب عن الربح؛ 
ويكون للثانى ما شرط له فى عقد المضارية 
الثانية » أى نسية الربح التى انعقد اتفاقهما 
عليها ويطالب بها صاحب الحصة بالعمل الأول 
شخصيا » ويظل مسكولا عنها ٠‏ 


وان كانت الشركة الثانية هى التى فسدت 
صار صاحب حصة العمل فيها أجيرا للأول » 
فلا ضمان أيضا على أى منهما اذ أن أجر 
الشريك الذى صار آجيرا فى الشركة الثانية 
يطالب به صاحب الحصة بالعمل ف الشركة 
الأصلية ٠‏ 


ذلك آن القمان يتجقق بالمقالفة ياعفار أن 








. 11 راجع فى ذلك البدائع ج 5 ص‎ )١( 





صاحب الحصة بالعمل شريكا » اذا فقد هذه 
الصفة نتيجة لفساد الشركة » يرتفع الضمان 


ف شان الصعرف: الثاى عمق مه العيهان 
ويلزم به المخالف + هل هو دفع ايتصال ال 
علقم الصرة والفيل اناف : اورن شيل 
عمله ؟ 


4 


يقول زفر. : « +٠٠‏ يصير مضدونا بنفس 
الدفع عمل الثانى أو لم يعمل ٠‏ واذا هلك قيل 
العمل يضمن ٠‏ وهو رواية عن أبى يوسف ٠‏ 
فخه غك لجر قريب للساله اذا لم يفك 
للمضارب اعمل برأيك لم بملك دفع المال 
هضارية الى غيره ٠‏ فاذا دفع فباز بالدفع 
مخالفا » فصار ضامنا كالمودع اذا أودع ٠.٠‏ 


وروى الكبيين عن أبى حنيفة أنه لا ضمان 
على الأول حتى يعمل به الثانى ويربح ٠‏ فاذا 
عمل به وربح كان ضامنا حين ربح » وان عملق 
المال فلم يربح حتى ضاع من بده فلا ضمان 


»»#© 


ولأبى عولظة » ألا سيول الي التتصميق بالداقيع 
لأنه ايداع وابضاع » ولا بالعمل لأنه مالم يربح 
فهو فى حكم الميضع » والمبضع لا يضمن 
بالعمل ٠‏ ولا يجوز أن يضمن بالشرط لأنه 
مجرد قول ومجرد القول فى ملك الغير لا يتعلق 
به ضمان » أكنه اذا ربح فقد ثبت له شركة 
قم الخال يفاك ساورب الكل كسار اليك 
مكالنا ‏ مشهن قن لو حلط وال الغطارية يقر 
أو شارك به ٠+‏ 

وروى محمد عن أبى يوسف وهو قول محمد 
فاذا عمل ضمن ربح الثانى أو لم يربح ٠.٠‏ 


885 ب 











وذكر القاضى فى شرحه مختصر الطحاوى أن 
هذا ظاهر الرواية عن أبى حنيفة +٠‏ وجه قولهما 
أله ا يل كعم تمر تميق الاك حس لذي 
المالك فيتعين به الضمان سواء ربح أو لم 
يربح » ٠129‏ 


نمي آما اللالكنة والق اضبية والمة ارا 
فالحكم عتدهع يكتاق عما عليه الحتفية + ولة 
اخذاقه ف الراف فق كل عن هعم الذاهتب 


فعند المالكية يضمن صاحب الحصة 
بالعمل بدفع مال الشركة الى غيره مضارية 
بدون اذن هن الشركاء أصحاب الحصص 
المالية » وقد جاء فى المدونة عن ذلك : « واذا 
دفع الى العامل قراضا على النصف »© فيدفعه 
العاقل الى عاضا على القلقين فيو كلمن 
من عند مالك © 0؟ ٠.‏ 


وكذلك عند الشافعية حيث يقول السجيرمى: 
« قوله وتصرف الثائى ليس بقيد بل يضمن 
بوضع اليد وان لم يتصرف » "© ٠‏ 

وهذا عين ما يظهر من أقوال الحنابلة » ففى 
المغنى بقول ابن قدامة : « أنه انما دفع اليه 
المال ههنا ليضارب به » ويدقعه الى غيره 
مضاربة يخرج عن كونه مضاربا ٠٠٠‏ وان تلف 
أو ربح فيه فقال الشريف أبو جعفر هو فى 
الشهاع: والقضرف» #التامييه د وارمة لكان 
مطالية من يشاء منهما برد المال ان كان باقيا 
ونرد نذله أن كاق كالقا أو تتعذر رده م 407 , 


4 - مما سبق يتضح أن غالبية الفقهاء 
)١(‏ البدائع ج 1" ص 55 وما بعدها بتصرف. 
0 5 
5( ج وص 15 ٠‏ 


اذا دفع مال الشركة الى غيره ليعمل فيه على 
وجه المضارية بدون اذن » أو دون أن يفوض 
اليه العمل برأيه ٠‏ فالمالكية والشافعية 
والحنابلة ومعهم زفر من الحنفية يأخذون بهذا 
الرأى أما صاحبا أبى حنيفة فيرون أن انضمان 
انما يتحقق بعمل المضارب الثانى ٠‏ وأبو حنيفة 
برى أن الضمان انما يتحقق اذا عمل المضارب 
الثانى وربح ٠‏ وان قيل أن ظاهر الرواية عنه 
يتفق مع ما يراه الصاحبان ٠‏ مع أن الخلاف 
القى كار ف الذعب. الحتفى يمكق انب تظهار 
وأنهم لا يجعلون منه قاعدة جلهدة تطبق كلما 
دفع المال الى الغير ء ومع ذ يمكن أن نورد 
الملتحظات. الآتية على ما رواء الحسن عن أبى 
حنيقة وما ياهب ألية الساحبان ‏ 

وم أن تسوية دفع المال مضاربة 
تالايداع أو الابضاع لا يسام من النقد ٠‏ ذلك 
أن لكل من هذه التصرفات نيته الخاصة به , 
كما أنه لا يترتب على ايداع أموال الشركة أو 
أنشضفعها آية كتوق الك فى حال الشركة د 
لذلك كان هذان التصرفان هما يملكة صاحب 
الحصة بالعمل يمطلق عقد المضارية عند الحنفية 
والكاطلة - كا اللمسياريةقلة ملكا فطق 
العقد » انما يملكها اذا فوض اليه العمل فى 
أموال الشركة طويها هلما + أ إذى يفو ذلك 
أذكا كاهما + زهة! بحل على [لطرعة دوكر كل بجو 
الايداع والابضاع وبين المضاربة ٠‏ 


الشركة » فهذا صحيح به ٠‏ ولكن ذلك 
أبس السبت الالسادي 3ق الفبداق + حك إن 
هذا القربكق يفمن اذا كلظ مال الشركة موون 
اذن أو تفويض » ولا يتوقف تض مينه على 
تحقيق الربح ٠‏ 

كما أن الحق الذى بثبت للغير فى مال 
الشركة » وان كان يتأكد بالربح ٠»‏ الا أنه يصير 
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ع 


له وحود بمجرد الاتفاق الذى يئم بين صاحب 
الحصة بالعفل الأول ومن متعاقئد معه ٠‏ 
هذا بالاضافة الى أن الأخذ بأى هن الرأبين 
القائلين بأنه لا ضمان الا بالعمل » أو بتحقيق 
الربح ٠‏ يؤدى الى نتائج ضارة بأصحاب 
حخصص رأس المال , فقد يهلك المال قبل 
العمل وبعد الدفع فى امضارية الثانية ٠‏ فيهاك 
أمانة وتقع تبعة.هلاكه على هؤلاء الشركاء ٠‏ 
وكذلك عند الرأى القائل بأنه لا ضمان 
الا بتحقيق الربح » فانه اذا لم يتحقق الربح 
أو اذا وقعت الخسارة فان أصحاب رأس 
المال بتعرضكن أاخاطر هلاك أموالهم دون 
بنية معينة هى نية المشاركة عن طريق عقد 
هضارية جديدة ٠‏ حيث لا يتم دفع المال 
الا بعد المناقشة فى الشروط التى يرتضيبها 
الطرفان وتلتقى ارادتهما عندها فيتم عقد 
الاتفاق » يما يفيد أن عقدا جديدا قد انعقد 
بينهما ٠‏ ويبدا,تنفيذ هذا العقد بقبض المال» 
أى جعله ى حوزة الشريك صاحب الحصة 
بالعمل الثانى ٠‏ حتى أنهم قالوا أن النقود 
تتعين فى المضارية بالقبض » فاذا هلكت بعده 
وقمل التصرف ائقضت المضارية لهلاك المحل ٠‏ 
فقيض المال مواسطة صاحب الحصة بالعمل 
الثانى قد عين المال المقبوض كمحل لاشركة 
الجديدة ٠‏ ولما كان نفس هذا المال قد تم 
قبضه على صفة معينة م زنقبل » هى صفة 
تترتب نتائج المخالفة فور وقوعها ٠‏ أى يالقبيض 
لأنه عين هذا المال كمحل فى الشركة الجديدةء 


وبلاحظ أيضا أن تكوين شركة المضاربة 
ذون أن بتضمن عقدها اذنا للشريك بالعمل فى 
عقد مضاربة أخرى أو دون أن يفوض له العمل 
بما يرى » قد يدل على أن هذا الشريك ليس 
كفوًا لاجراء هذا الختصرف ٠‏ فابجاب الضمان 


عليه بمجرد دفعه المال الىغيره بجعله حريصا 
على عدم الاقدام على: هذه المخالفة » وبؤمن 
سلامة تنفيذ العقد كما قصد البه أطرافه ٠‏ 

” ل واذا صح أن صاحب الحصة 
بالعمل قد يرجع عن الأجراء المخالف » بعد 
أن دفع المال الذى تعاقد معه وقبل أن بعمل 
هذا الأخير فيه » فان رجوعه عن المخالفة معد 
قر يمل الثاكى كي يي سيور ت وقد يتيرق 
هذا حجة للصاحبين ‏ لأن العامل ينتظر مقايل 
عمله ٠‏ فالقول فى هذه الحال بأن المال اذا 
تلف قبل تحقق الربح بهلك أمانة على أصحابه 
لا يتفق والمدى الذى بغلته المخالفة ٠‏ 


لذلك نرى الأخذ بتوقيع جزاء الضمان 
وما يترتب عليه هن آثار بمجرد أن بدة 
ااشريك هناك بالخسة بللدل لتبال الى غيه 
ابعال فيه وشايية قاذ صلم مناه الكبة 
بالعمل الثائى استقر الضمان + وهو ما يقول 
به الحنفية بالنسبة لمخالفة الشروط الأخرى. 
فادن عايدين يعقب على قول صاحب الدر « ولو 
لم يتصرف » بأن ذلك اقسارة « الى أن أصل 
الضمان واجب بنفس المخالفة لكنه غير قار الا 
بالشراء فانه على عرضية الزوال بالوفاق » وى 
رواية الجامع أنه لا يضمن الا اذا اشترى » 
والأول هو الصحيح كما فى الهداية ٠٠٠‏ قات 
وتمركة قيما لو علك بعد الالفرا قبل القنراء 
يضمن على الأول لا على الثانى 6 20 ٠‏ 

وهذا الحكم أيضا هو ما بأخذون به فى حالة 
امقر بالمفااقة ادي القيزكام حاب خصصضص 
رق امال مر 


7٠م‏ ب وبهذا الرى نكون قد أبقينا على 


مرونة تطبيق هذه المقاعدة الجزاضية 4 وذلك 


)١(‏ حاشية ابن عابدين على الدر ج ؛؟ ص 
٠ه «٠‏ 
(؟) راجع البدائع ج 6 ص 58 . 
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تترك الفرصة للشربك الذى يكون قد خالف 
للرجوع عن مخالفته طالما كان هذا الرجوع 
ممكنا » وأراه غير ممكن بعد العمل لأن الرجوع 
حبنكذ بنطوى على تعقيدات ومشاكل كثيرة 
تتصل يحقوق الشريك الذى زاول العمل » لأنه 
يأمل فى عقابل عمله المشروط له ٠‏ والرجوع عن 
التى دخل فيها » وقد يترتب عليه حرمانه من 
هذا المقابل المرتقب أو على الأقل يجعل هذا 
المقايل محل نزاع ٠‏ 


هذا بالاضافة الى أن هذا الشريك يجب 
اعتراغ خسو فبك + المي تقوب ؤكل لقا 
ولا يعلم حقيقة الأهر والرجوع عن المخالفة 
اشتراه » وهو تصرف يثبت له بمقتضى عقد 
المضارية ٠‏ ولعل فسخ الشركة الثانية فى هذه 
الحالة ماعتماره رجوعا عن هخالفة تمت » قد 


اشتراها استظهارا لريحه ٠‏ 


وكذلك نكون ققد سلكنا بهذا الرأى طريقا 
وسطا بين الآراء المختلفة » وفى نفس الوقت 
يتحقق الردع اكل شريك تسول له نفسه أن 
برتكب هذه المخالفة آو 


المطلب الثانى 
النتائج المترتبة على الممان 


ما” ‏ اذا خالف الشريك صاحب الحصة 
بالعمل وخرج عن حدود سلطاته المخولة له 
فق القصرق لحضساب الشركة 6 مصور فس اننا 
لرأس المال بعد أن كانت بده بد أمانة ٠‏ فاذا 
تلف المال حال المخالفة كان عليه تبعة هذا 
التلف » وكذلك النقص الحادث يأى سيب من 
الأسباب ٠‏ اذ يجب عليه أن يرد رأس المال 
كاملا ٠‏ 


أن انربك الريس ياف 


لكن مع وقوع المخالفة يصير هذا الشريك 


فو «القريك الاق كالف كذ إن #كل امال 
ف ضمانه » أم أن هذا الربح يكون حقا للاثئين 
معا ؟ 


هذا ما اختلفت آراء الفقهاء بشأنه » فمنهم 
من يرى أن الربح صار بالضمن للشريك 
سراحب الهضية بالعمل 2 لكنة يشمن شمارعة 
فكذلك يكون له ربحه » لأن الغنم بالغرم ٠‏ 


ومنهم من يرى أنه ليس له الحق فى شىء 
من البو افما اليم مال صاحب رأس المال 
فيستحقه على هذا الأساس ٠‏ ومنهم من يرى 
فيوزع عليهما تبعا لهذا الشرط ٠‏ ونعرض ى 
ايجاز لهذه الآراء ٠‏ 


8 - فالحنفية يرون أن صاحب حصة 
العمل اذا خالف نما حدد له من شروط فقد 
خرج عن نطاق الشركة ٠‏ فهو كالغاصب فيضمن 
ما بيده من أموال ٠‏ وعلى ذلك يكون له رح 
المال الذى دخل فى ضمانه ٠‏ وعن ذلك يقول 
الكاسانى : « فاذا خالف شرط رب المال صار 
بطولة التاميا.ويسني الكال مشوونا عليه 
ويكون ربح المال كله له بعد ما صار مضمونا 
عليلا» لآم الرسم بالفيوان + أنكنه لا يطيب له 
فى قول أبى حنيفة ومحمد » وعند أبى بيوسف 
رحمه ألله يطيب له » وهو على اختلافهم فى 
الغخاصب والمودع اذا تصرفا ق المخصوب 
والوديعة وريها » 20 . 


والشافعية درون أن الشريك صاحب حصة 


)١(‏ البدائع ج 5 ص غم 


/اغ5 د 


الريحج ففى المذهب قولان هما قول الشافعى 
لقي وقوله الجديد » ويفصلهما الشيرازى 
بصدد عقد صاحب الحصة بالعمل مضاربة 


شخص آكر فيقول « مقا على اللاولين فق 
الغاصب اذا اشترى فى الذمة ونقد فيه المال 
المخصوب وربح ٠‏ فان قلنا بقوله القديم أن 
الريح لرب للع غك المزني غهنا أن ارب 
مَل نصف الربح والنصف الآخر بين العاملين 
نصفين ٠‏ واختلف أصحابنا فى ذلك فقال 
ابو باجعق هذا صحيح لأن. ِِ الال ركس أن 
بأخذ فصقم الرد تستحق أكثر منة ٠٠+‏ 
وان قلنا بقوله الجديد : فقد تقال المزنى الربح 

كله للعامل الأول وللعامل الثانى أجرة + 


والقول الجديد للشافعى وتطبيقه الذى 
قال به المزنى يتفق مع ما يقرره الحنفية فى 
شأن الربح فى حالة الضمان » لأن العامل الأول 
فى الفرض الذى يتكلم عنه المزنى صار غاصيبا » 
وبالتالى دخل المال فى ضمانه ٠‏ 


ذلك فبالنسبة مخالفة الشريك صاحب 
الحصة بالعمل. بخلط أموال الشركة بدون اذن» 
واذآ سائر للتيستارة عمال للشركة من. غير أن 
يؤذن له فى ذلك » ومن غير أن تكون هناك 
قرورة ليذ البفر ع قهى الشركة على ها عي 
الرملى : « ٠٠‏ فلو سافر هن غير ضرورة ضمن 
وأثم ولم ينفسخ القراض سواء أسافر بعين 
الاك أو الغروضى إلعى اقكراها يه .لاما 
للماوردى ٠‏ وقد قال الامام لو خلط مال 
القراض بماله ضمن ولم ينعزل » "© ٠‏ 
ويعقب الشيراماسى على ذلك يقوله : « أن 
أراد التصرف فى مال القراض عزل قدره 


. 751١ "5.2 المهذب ج اا ص‎ )١( 
٠. ١الا (؟) نهاية المحتاج ج ؛ ص‎ 


. والنخعى والحكم وحماد ٠٠٠‏ واحد 





'أو اشترى بالجميع ويكون ها اشستراه بعضه 
للعامل وبعضه للقراض « 09 ى 


وهذا معناه أن الريح اذا تحقق يقسم بين 
المال فى ضمن الشريك صاحب الحصة 
لا ينفسخ * 

وعند الحنايلة يعتير صاحب الحصة بالعمل 
بمخالفته لشروط العقد وتصرفه ى خارج 
نطاق السلطات المخولة له غاصيا » لأئنه تصرف 
فى مال غيره بدون إذنه ولذلك ملزمه الضمانء 


وعن الربحيقول ابن قدامة : «ومتى اشترى 
ما لم يؤذن فيه فربح فيه فالربح لرب المال 
نكي علبه أحمد وبه قال أبو قلاية ونافع “وعن 
العود اأتويأ يتصدقان بالربح وبه قال العو 
ج أحمد 
بحديث عروة البارقى وهو ما روى أبو لبيد 
عن عروة بن الجعد قال : عرض للنبى صلعم 
جلب فأعطانى ديئارا فقال : عروة اكت الجلب 
فاشتر لنا شاة ٠‏ فأتيت الجلب فساومت صاحبه 
فاشتريت شساتين بدينار » فجئت أسوقهما 
أو أقودهما فلقينى رجل بالطريق فساومنى 
فبعت منهما تبساة بالديتاو + قيقته بالديدار 
والشاه فقلت يارسول الله هذا ديناركم وهذه 
تساتكم ٠‏ قال وكيف ضنعت ؟ فحدثته الحديث»٠‏ 


فقال | يارك فى صفقة بمينه ٠‏ رواه 
الأثرم « ولأنه نماء مال غيره دعير اذن مالكه 
كان مائقه كنا الى ميب علط دوعو 2 
فأما المضارب ففيه روامتان أحداهما : لا شىء 
له لأنه عقد عقدا لم يؤذن له فيه فلم يكن له 


اليافق: : 
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شىء كالغساصب 6 وهذا اختيار أبى بكر 32-7 
:لني له أدر لآق يبت المالموفي لايم 
وقد الريس هامدق الول عيضا كا لو حبده 


داذنه و« 6» 00 ٠‏ 


قي .. أن العلل شدي ف ادر 
الخسارة » فليستبد بالربح ٠‏ بل الربح لهما 
يكون .قصد الأسقواة بالرسم العوظب. يتقيض 
قصده » ولأنا لو قلنا الربح للعامل بتعديه 
لكان ذلك حاملا له على التعدى ليمستقل 


دالر بح « 000 


٠م‏ ب هذه أقوال بعض الفقهاء فى 
خصوص حصير ربح مال الشركة الذى يدخل 
كنعان ماس اللسة وليل ندري إقالته 
شروط العقد بالتصرف خارج نطاق السلطات 
المخولة له ٠‏ ويتضح منها أن من يرى أن الربح 
يكون لصاحب الحصة بالعيل » انما يرى ذلك 
لأ الظمان ند تفل الال الى طلكه وغلى 
ذلك فيكون الربح له لأنه 'ثماء ملكه ٠‏ 


ومن يرى أنه لا يختص بالريح انما يبقى 
على الاتناق الخاصريتوزيع الربح الذى تضمته 
العقد بالرغم من أن هال الشركة قد دخل فى 


ومن برى من الفقهاء أن الربح كله يصير 
زرب امال هوق صلهية العضة لفل كا 
بستند الى أن هذا الشريك قد تصرف تصرفا 
لم يؤذن له فيه وانقسم أصحاب هذا الرأى 


٠. 8 المغنى ج ها ص‎ )١( 
. (؟) جا هاصهاا”؟‎ 


/ 

الى فريقين الفريق الأول يرى أن صاحب 
الحصة بالعه للا يستحق شيئًا سواء من الربح 
أو هن غيره يسبب تصرفه الذى لم يؤّذن له 
فيه ٠‏ والفريق الثاتى برى أن لهذا الشريك 
أجرا لذن صاحب رأس المال رضى بالبيع 
ا م ل » فيستحق من عمل 
فى هذا المالأجرا كما لو كان قد أذن,التصرف٠‏ 


ومن الفقهاء من يرى فى عدم اختصاص 
الشريك صاحب الحصة بالعمل بالربح الذى 
بتحقق من أعماله الملخالفة ا العقد 
عقوبة له توقع جزاء لما ارتكب من مخالفات » 
واهدارا لمايكون قد قصسه ‏ من الممخالفة 


ومع ذلك فان من الفقماء الذين قالوا أن 
وحده باعتبار أن الضمان قد نقل المال الى 
لق رايا أن ا الره 4 ريح غير طيب 
حنيفة ومحمد ٠‏ وف رأى لأحمد ‏ وهو يرى 
اختصاص رب المال بالرييح 
بالرييح » فلا يكون طيبا لي 


أن بتصدقا 


وقد استدل العم أحمد بحديث عروة 

المارقى فى تقرير أن الربح كله يكون لرب 
المال » وأرى أن هذا الحديث لا يسعف فى 
ذلك ٠‏ لأن الحديث قد ورد فى شأن وكالة بدون 
أجر » فعروة كان متبرعا فيما قام به من شراءء 
كما أنه لم بكن وكيلا فى تجارة انما فى شراء 
واحد فقط وقد زاد بارادته المنفردة فى العمل 
فباع وربح » فلا يستحق شيئا حن الربح عن 
هذا العمل الزائد لآ فلمل متبرع » ونيد 
زأد فيه من ن عمل متبرع أيضاا ٠‏ 


أما ما نحن يصدده » فشريك محكوم بشروط 
دخل على أساسها الشركة معد أن 0 اأرداته 


ةلا به 


5 س الحصة بالعيل 


عليها وعبر عن رضاه بها » ثم خالفها » فترتب 
كان أميئنا عليه ٠‏ وعلى هذا يجب أن يكون 
الجزاء نايعا من طبيعة عقد الشركة ٠‏ وليس 
نابعا من أأحكام متعلقة بتصرفات أخرى ؛ ولو 
انطبقت على حالة ا 
تطلوع هذه الأحكام لتتلاءم وطبيعة العقد 
الذى تحكمه ٠‏ وهذا ما نجده عند المالكية 
فيما يرونه بالنسية للربح الذى يتحقق فى حالة 
الخلاف » وفيما يسببون به رأيهم فى عدم 
اختصاص صاحب حصة العمل بالريح »اذ يرون 
أنه قد يكون متهما بقصد الانفراد بالربح » 
ومرتىون النتيجة لتحي كا ل وليسحوت 
يكقيقس اتصده 2 الشوفوق عليه غرقيه + 

الربح وفقا لشروط عقد الشركة الذى خالفه ٠‏ 
وبعتبرون هذه العقوبة حائلا دون اتخاذ التعدى 
طريقا للوصول الى الاستقلال بها يتحقق من 
ألباح »" 


لذلك أرى الأخذ يما يراه المأهب الالكى 
فى هذا الخصوص » رأيا وتبريرا ٠‏ لأن ما يقرره 
عصرنا » ففيه رأدع لكل من يحدث نفسه 
بالاقدام على أضرار شركائه » وتحقيق منفعة 
خاصة لهء٠‏ 


المبحث الرابع 
وضع الشريك بالعمل من حيث ادازة الشركة 
فى القائنون الوضعى 
١‏ ل رأينا فيما سبق حق للشريك بالعمل 
ف ادارة الشركة وفقا لا برأه الفقه الاسلامى» 
والسلطات المخولة له القيام بهذه الادارة » 


وجزاء الخروج عن حدود هذه السلطات ٠‏ آما 
0 ا 5 الفقه 





الاسلامى ٠.وقذة‏ سبق أن ذكرت أن القانون 


للمدير من أعمال الادارة العادية وما يتصل 


يأغراض الشركة من تصرفات » دون أن برد 


وظلى ذلك هلدا ران هذا العريةة اذارة 
الشركة فافه يخضع القواعد التى يخضع لها 
سائر الشركاء الذى يتولون الادارة » أو من 
بتولى الادارة بصفة عامة ولو لم يكن شريكاء 


على أن شراح القانون لم يتركوا الأمر دون 
أن بدخلوا فى تفصيلات تتعلق مسلطات عديرى 
الشركات 6 فتكلموا فيما بجوز لهم من 
التصرفات ومالا يجوز لهم كل ذلك فى حدود 
الأغراض التى تقوم من أجلها الشركة * مع 
أن الأصل أن ينص عقد الشركة على السلطات 
التى تخول للمدير والاختصاصات والأعمال 
التى يجوز له أن يقوم بها 7" ٠‏ وعلى من 
يتولى الأدارة أن يلتزم يحجدود السلطات 
والاختصاصات 2 الشركة » وأن 
بباشر أعمال الادارة فى نطاقها ٠‏ فاذا لم يحدد 
العقد هذه السلطات » أو | تحدد باتفساق 
لاحق ؛ كان لهذا المدير أن يقوم بأعمال الادارة 
العادية وكل ما يلزم لتسبير أمور الشركة ٠‏ 
بماف ذلك الاقتراض لحاجات الشركة 
اليومية  ٠‏ آى أنه يملك الاقتتراض 
للضرورات النى تتجدد من خلال العمل اليومى 
وى حدودها بمطلق عقد الشركة دون الحاجة 
الى اذن خاص » هذا عند بعض الشراح » وعند 
البعض الآخر لا يملك مدير الشركة أن يقترض 


١ راجع محسن شفيق - الوسيط ج‎ )١( 
مصطفى طه ص 599 ؛ البارودى‎ 4» 751١ بئد‎ 
+ يقد ]به 8 على عونسن يكذ 4د‎ ١ 

(1] مضطقى كلك من ك0 د عن وتوا قن 
. 3 


ا 











سوة ديو ...1 لاعيريي _ننق "اعتضنية نيعمو نيس عومد 


تنو عن اكيت :انق ومن لاسو العامة سودي وي عي ارت ا شيك اعفوي ونين 





مثل هذه الحاجات المتجددة مع العمل بمطلق 
عقد الشركة الذى لا يخوله الا الادارة العادية» 
أما هذا التصرف فلايد فيه من موافقة 
الشركاء 2 كما أن موافقة الشركاء يشترطها 
بعض الشسراح فى نوع من الاقتراض » مبزداد 
فيه احتمال الخطورة » نظرا لأنه يتم فى حدود 


وكذلك لا يكون أن يتولى الادارة أن يقوم 
درهن شىء من أموال الشركة ما لم يأذن 
الخ كاه يؤلك اذقا مصعو اها حيذا التسرف. 
فاذا لم يؤذن فى ذلك فليس من حقه أن يرتب 
أى رهن على أى م نأموال الشركة © ٠‏ 


ولا يجوز له التبرع من أهوال الشركة » أو 
ابراء مدينيها م6 وكذاك للا بجوز له أن متنفازل 
عن الرهون المرتية لصالح الشركة أو أى 
تأمينات أخرى تقوم توثيقا لحقوق الشركة 
لدى الغير ٠‏ 


وهكذا وف حدود هذا التفصيل نجد شراح 
القانون يقتريون مما جاء سه الفقه الاسلامى 
فى خصوص سلطات الشريك بالعمل بصفته 
مديرأ + ولعله يعون واضحا أن ما أورده 
شراح القانون ينطيق على صاحب الحصة 
بالعمل ذا تولى اقآرة الشركة .ه 


)١(‏ كامل مرسسى ‏ العقود المسسماه ج ؟ ص 
دو تي د د امو ام 
أذا لم يحدد البقم بلطاجه دو أن يقرتب ‏ على 


اذن م من الشركاء لكنه لا يعقد قروضا كبيرة أو 


اتجال ميل الا أي يطذى بنلك - تتفي الى 


. البارودى ج ١‏ بند 1517/رب ٠.‏ 


(؟) على يونس بند 0/6 ٠‏ 

(9) المرجع السابق » مصطفى طه ص 555 
كامل مرسى ج ؟ ص 558 »؛ البارودى ج ١‏ بند 
/ب »© محسن شفيق ‏ الموجز ج ١‏ بند 
51٠‏ . 


اس يا ا ار 3 


+٠‏ رأمنا اي ان 
ادارة الشركة حدود ما يتضمنه: العقد .» أو 
الاتفاق اللاحق عليه من اختصاصات وسلطات٠‏ 
فاذا خرج عن هذه الحدود اأقررة لسلطاته » 
أو حدود أغراض الشركة يعتير مخالفا للشروط 
الى قولى الخدارء على سلس بهها'+ 


اج القانون وكذلك القضاء 
يقتربون فى حالة المخالفة من فكرة تضمين المدير 
بد أمانة على ما فى حوزته أو تحت اشرافه من 
أموال الشركة » فاذا تصرف على وجه يخالف 
الغرض الذى قامت الشركة من أجله كان 
ستولا بيذ الأعتياق »يبال حداكي "من 
خمانة الأمانة » حيث أن يده كما سبق أن قلنا 
يد آمين 647+ ويظل أيضا مسثولا عن رد أموال 


3 ا ٠.‏ 
ونجد أن سر 


٠‏ ذلك أن بده 


وكل تصرف يقوم به الماير خارج نطاق 
السلطات المخولة له ولحسابه الخاص » لاتعتير 
عم هد : اذا كان من تعاقد معه: 
يعتيره ممثلا للشركة وأن التعاقد قد تم باسمهاء 
3 اعتقد أن التعاقد كان لحسابها ٠‏ فهو 
لا يعلم بحقيقة هدف المدير ؛ أما اذا كان الغير 
المتعاقد مع المدير يعلم سوء نيته » بأنه بعمل 
لحساب نفسه » قلا تلزم الشركة يتعاقده 
ولا بكون لهذا الغير الا أن يرجع على المدير ٠‏ 
الذى تعاقد معه شخصيا ٠‏ 


ويبشترط بعض الشراح أن يكون هناك 
تواطؤ بين المدير ومن تعاقد معه » ويرون أن 
الخاصة لا يؤدى الى أمعاد الشركة عن 


1 مجلة التريع اسه 


ان 2 








مسئولية هذا التعاقد ؛ وذللك رعاية لاستقرار 
التعامل 000 ى 


جوم ولا يتكلم الشراح عن الريح الذى 
بحققه المدير من جراء تصرفاته المخالفة لحدود 
سلطاته » على أنه اذا كان متخطيا سياج 
سلطاته والحدود المرسومة لتمثيله الشركةاعتير 
غرينا عن الشركة قيما فخطى قية هذهالساطات» 
مما يؤدى الى القول بأن مثل هذه التصرفات 
لا تكون للشركة ».بل يكون المدير متصرفا فيها 
لنفسه مما يفضى الى أن تكون له وعليه نتائجها 
من كسب أو خسارة ٠‏ 


لكن لا يمكن التسليم نما يؤدى اليه هذا 
القول “.حيث أن الشركاء ملزهون بعدم الاضرار 
بالشركة ٠‏ وكذلك كل مدير سواء كان شريكا أو 
غير شريك » مع خضوع الأخير لقواعد أخرى٠‏ 


وهو لذلك يجب أن يقدم حسابا عن ادارته» 
هذا بالاضافة الى ها سبق أن عرضناه من 
يجرب تقديم الريك سلحب الحسنا بالماء 
زعو يدف عا الحمسناب ولب كن يشيع 
حصته هو العمل فى ادارة الشركة ٠‏ وما يقول 
به الشراح أمضا من تقديم الحساب عن 
الأرباح التى يكون قد كسبها من نوع العمل 
موضوع حصته فى الشركة » والامتتاع عن 
المنافسة ٠‏ 


الشريك من جراء عمله لحساب نفسه أو خروجه 
عن نطاق حدود سلطاته بيجب ردها الى الشركة 
الأرباح من حق الشركة وتووع على الشركاء 


)١(‏ راجع محسن شفيق ‏ الموجز ج ١‏ بند 
م ومسطقي طقاصضق هيه هايقن 8 + 





وفنا ا تشطنه العفد 4 حقى ولو كاأخ الشريك . 
ينوى أن يكون التصرف لحسابه الخاص » وذلك ٠‏ 
للعاملئه ينقة 7 2 


وهذا مسا قال به بعض فقهاء المأأهب 
الاسلامية عقابا للشريك على مغالفته لشروط 
العقد » وخروجه عن خدود هذه الشروط »حتى 
لا درتب لئفسه فاكدة خاصة من بجراء تصرفاته 
المخالفة ٠‏ 


وعنا يضما يتيك ألمفة لساك سيقه الى 
الجزاءات الرادعة على القانون الوضعى رغم 
فوارق الزمن ٠‏ 


الجبحث الخامس 
عزل الشريك صاحب الحصة بالعمل عن التصرف 


4" ل رأينا أن هذا الشريك هو صاحب 
الحق فى التصرف فى أمور الشركة وأموالها 
فى الفقه الاسلامى » فهل يجوز عزله ؟ واذا 
جاز ذلك فمتى يكون ؟ 


وهو فى القانون الوضعى ققد يكون مديرا » 
والمدير فى القانون الوضعى يجوز أحيانا عزله» 
وأحيانا آخرى لا يجوز هذا العزل ٠‏ 


ونبحث وضع هذا الشريك بالنسية للحق فى 
عزله ف كل من ألفقه الاسلامى والقانون 
الوضعى ٠‏ 


المطلب الأول 
فى :الفقه الاسلامى 


هم الشريك صاحب الحصة بالعمل هو 
مدير الشركة ! المضارية ( باعتياره صاحب 
الحق وحده فى التصرف لحساب الشركة » فهو 
فى ذلك وكيل عن أصحاب حصص رأس المال» 
أو بتعبير آخر وكيل عن الشركة ٠‏ وباعتباره 


ع 7 98 مع 





و يعد ود و ات ا ا ا ف ا ال و و ا 
2 





وكبلا » والوكبل قايل للعزل دائما » فهل يكون 
ككل وكيل من حيث قابليته للعزل » وبالتالى 
هل يكون له الحق فى عزل نفسه عن ادارة 
الشركة 4 تفوقى الأقوال غقياء اذاهب النقيق 
موقفها حن جواز العزل وشروطه ولنعرف هنها 
متى يكون العزل جائزا سواء كان من الشركاء 
غير المديرين أو من الشريك المدير نفسه ٠‏ 


فمن الحنفية يقول الكاسانى : « ٠٠٠‏ ولكل 
واحد منهما أعنى رب المال والمضارب الفسخ 
لكن عند وجود شرطه وهو علم صاحية ٠+٠‏ 
لم يرب اللسانة غبارب ون ا تسريه بيو 
ا ا 0 أن ببيعها 
لأنه يحتا ج الى بيعها بالدرا هم والدنائير 
ليظهر الربح 1 النهى والفسخ ابطالا لحقه 
ا 0 00 ى 


أن بكون ال 0 4 أما أن كان شد سال 
0" نيا لو د 
قال ليس لرب المال أن بمنعه عند مالك » 0ق 
وهذا عزل جزثى يتمثل فى المنم من القيسام 
يتصرف معين ٠‏ وكذلك الحال بالنسبة للعزل 
الكلى عن جميع التصرفات » فاذا كانت أموال 
الشركة اه سارت هرو قينا « فليس أرب المال 
| ده 2« 00 
ن ير 


ولا يتكلم المالكية عن شرط العليم بالعزل» 
وهو ها يمشترطه الحنفية » مما منه أذ 
يكتفون بالشرط الأول » وهو سحيو أموال 
الشركة لامكان عزل الشريك بالعمسل عن 
التصرف ٠‏ 


9 


. ١.5١ص‎ 5 البدائع ج‎ )1١( 
. ١١8 ص‎ ١١ (؟) راجع المدونة ج‎ 
. 158 المرجع السابق ص‎ )9( 


أما. الشافعية : والحنابلة ©©-فيرون جؤاز 


العزل أو الفسخ على أى حال كان مال الشركة» 
الا أن من الشافعية من يرى أنه ( يجوز 
للعامل بعد الفسخ بيع مال القراض عند توقعه 
ربحا © ٠.‏ : 


وبهذا القول يقرب القائلون به من مذهب 
الحنفية »6 اذ أن البيع عن حق صاحب حصة 
العكل لأ يه يلس الرس وهو ها يفده عن 
الشركة 0 


ويلاحظ أن النهى عن التصرف وهو ما بعرف 
بالعزل عن 0 ف اصطلاح القانون يم 
التصرف بالئنسبة لصاحب الحصة العمل 
ا ل ا ب ا 
كلك ونكاية فط القركة مها لم حي هذا القيى 
قد صدر فى شأن تصرف أو تصرفات معيئنة 
فقط ٠‏ 


مما سبق يتضح أن عزل الشريك صاحب 
ابسلا الوا يالل بون م كان ل عر 
يا م ا 
عزلا تاماءأى منعا من القيام بجميع بع التصرفات 


وف الحالة 0000 انحلال 
الشركة بأسرها » اذا لم يكن فى هذه الشركة 


على أق 0 الحنفية والمالكية لجوار 
العزل أن يكون المال سائلا قد روعى فيه 
حق الشريك صاحب الحصة بالعمل فى الأرباح 
الفسية آر اعون 0 الا واموال الشية 
5( الي خياية المحتاج جح : ص ١9/6‏ »© 
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ل كك 





جميعها سائلة ٠‏ وقد راعى ذلك الحق بعض 
الشافعية عندما أجازوا لهذا الشريك لحار 
ولو بعد الفسخ 6 أى العزل الكلى اذا 
كانت أموال الشركة عند العزل عبارة عن سلع 
وموجودات » قله الحق فى ببعها ليصير المال 
سائلا » أذا كان الربح فيها متوقعا ٠‏ 


ومراعاة حق هذا الشريك وما بيترتب عليه 
من توقف الفسخ أو العزل الكلى على سيولة 
أموال الشركة » والعلم به عند الحنفية » ببين 
وقعة الخلصض أذ هن أيس وكياة غادها + 


بم أما عن عزل الشريك صاحب الحصة 
بالعمل نفسه عن ادارة الشركة » فهو تعبير عن 
ارادة فسخ الشركة من جانبه » حيث أنه بهذا 
العزل عن التصرف لا يكون له يحسب 
الأصل ‏ عمل آخر بؤديه للشركة » فيدل يذلك 
على ارادته الانسحاب من الشركة ٠‏ 


ولذلك اذا عزل نفسه عن التصرف انحلت 
أعمالا آأخرى ؛ غير أعمال الادارة الخارجية ٠‏ 
وفى هذه الحال يلزمه معض الفقهاء ببيع | 
الموجودة لدى الشركة » ترتيبا على الزامه رد 
رأئس المال الى الصفة التى كان عليها عدد 
بداية نشاط الشركة ؛ بينما لا يرى البعض 
ذلك الا اذا كان فى سلع وموجودات الشركة 
ربح متوقم ٠20‏ 
بالعمل كمدير للشركة » من حيث مغايرته لوضع 
الوكيل العادى ٠‏ 

ا 
)١(‏ راجع على سببيل امثال المنتقى جد ه ص 
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واشقواط سدولة أموال الشركة يحعق آيها 
حماية مصالحها » وتظهر فائدته بوضوح حين 
يكوق العزل خمادرنا من حافب الشريك صاخب 
الحصة بالعمل 7 بأن بعزل نفسه عن التصرفه 


فهذا الشرط يجنب الشركة نتائج عزل هذا 
الشريك نفسه عن الادارة فى وقت غير ملائم » 
خلال نشاطها التجارى ٠‏ فقد يترتب على هذا 
العول: افهلؤل الشركة كلها 4 بيقما خكون أموالهأ 
كما أو دييكا لدى الى + أن عروقا قاباة 
للتلف السريع 


ولذلك فان هذا الشرط يحول دون 0 
وهو المدير الذى يتولى التصرف ل 
الشركة ق ونقث تحتاج الى جهوده 0 
فك سفن لقاضية عن الؤإميه بالاسضوار 
فى النشاط بعد الفسخ ولو كان من جائبه ٠‏ 


وبعتبر هذا الشرط قيدا على حرية هذا 
الشريك ف الأسكانه من الشركة + 


وافتراظ العفيية “لوقوع العزل 
الشركاء فوق اشتقراط بعولة أعوال الشركة ,ع 
يتيح الفرصة آأمام جميع الشركاء لقتدارك 
الأمر » وما يترتب على العزل من نتاكج ٠‏ وهذا 
فا نودي الى كحقق الامعتقرار الشركة 
وحملكيا عن قساءاف الول فى الأوهانع عن 
المناسسية ٠‏ 


المطلب الثائى 
فى القانون الوضعى 
باوب ل لم. يتكلم القانون عن عزل الشريك 


صاحب الحصة بالعمل عن الادارة س وهذا 
بتفق مع موقفه بالنسية البه ‏ حيث أنه 


(؟) راجع البدائع ج اص ١١59‏ . 
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أل مخصه جادارة الضبريعة » كا مكل الققة 
الاسلامى على أن هذا الشريك اذا أتفق 
الشركاء على آن يتولى ادارة الشركة » خضع 


وقد أوردت المادة ١٠١ه‏ مدنى فى فقرتيها 


الأولى والثانية هذه القواعد فنصت على أنه 8 


(: )اروف مدي عازه بكو خا 
فى عقد الشركة أن يقوم بالرغم من معارضة 
ساكر الشركاء بأعمال. الأدارة وبالتصرفيات 
التى تدخل فى غرض الشركة متى كانت أعماله 
وتصرفاته خالية هن الغثن ٠‏ ولا يجوز عزل 
هذا. الشريك من الادارة دون مسوغ ما دامت 
الشركة باقية ٠‏ 


( ؟ ) واذا كان انتداب الشريك للادارة 
لاحقا لعقد الشركة جاز الرجوع فيه كما يجوز 
فى التوككل العامف + 


وعلى أذللك نيا القدن يقوق من هين 1 
الأول هو تضمن عقد الشركة نصا خاصا متعبين 
أحد الشركاء للادارة +٠‏ وعقد الشركة قد 
يتضمن هذا النص بين نصوصه الأصلية عند 
أبرامه » كما قد يتضمنه أيضا يعد ذلك يطريق 
تعديله فى أى فترة من فترات حياة الشركة ٠‏ 
وصوكه هذا الدبو بالدير القدريك الأتفاتي + 
وهو يعتبر وكيلا عن الشركة من نوع خاص ٠‏ 


وفى هذا الفرض لا يجوز عزل هذا كم 
عن الادارة الا باجماع الشركاء يما 
الشريك ادن تقمنة ؟ لآن كلك يفير امفالا 
لتعديل على عقد الشركة ٠‏ 


وقد تثور الصعوبات فى تنفيذ هذا العزل 
اذ يشترط موافقة الشريك المراد عزله » وغالبا 
ما يعارض ف ذلك ٠‏ الا اذا كان عقد الشركة 


الشركة ٠‏ فيتم حينئذ 0 المدير : دون عاك 


وللتغلي على هذه الصعويات يجوز للشركاء 
أن يطلبوا الى القضاء عزل هذا الشريك عن 
الادارة اذا وجدت الاسباب التى تبرر عزله 
كاهماله الخطير أو اتيائنه ما يعتير خيائنة 
للامائنة + ومقدر القاضى المسوغ الذى ميرتكز 
الشركاء فى طليهم العزل على اساسة ٠‏ 


ويتوتب على عزل هذا الشريك من الخدارة 
أن تنحل الشركة : لأنها قامت على تعبين هذا 
كما "اق هذا الشريك ليس وكيلاا حاديا يجود 
عزله فى أى وقت من الأوقات دون أن يتآثر 
عقد الشركة ذائه ٠‏ وذلك ما لم يتفق الشركاء 
دلى السحرار اشرق باريقم نن غول ذا 

١ . 1 الشبريك‎ 


وباعتبار أن هذا الشريك ليس وكيلا عاديا 
نسب ؛ ينقر طبه أننسا أن مكل الأقار: 
بارادته المنفردة فى أى وقت مشاء ٠‏ الا اذا 
كان ذلك راجعا الى أسباب قوية » ويكون 
تقدير هذه الاسباب ومدى صلاحيتها لأن 
تكون مبررا لاعتزاله » للقضاء يقرر فيه 
عيا دراه «٠‏ 


ويترتب على اعتزال هذا الشريك ما يترتب 
على عزله من حل الشركة » ما لم يكن متفقا 
على استمرارها بين باقى الشركاء فى مثل هذه 
الأحوال ٠‏ 
1 

والفرض الثانى الذى نصت عليه هذه 
المادة هو انتداب الشريك للادارة باتفاق 


ام 86 ات 








مموجب عقذ مستقل ٠‏ فيجوز عزل هذا الشريك 
عن الادارة فى أى وقت دون حاجة الى 
موافقته م6 طالما كان القرار صادرا دمو أفقة 
الشركاء الذين سيق أن انتديوه للادارة ٠‏ اذا 
كان الانتداب أحهاما 3 لزم الاجماع 6 "أت 
كان بالأغلبية لزمت الأغلبية ذاتها لامكان عزلهء 
كما يجوز أن يعتزل هذا المددر الادارة 2 
أى وقت يشاء » ولكن يجب عليه أن يختار 
عن مفاجأة الشركة باعتزاله دون عذر جدى ٠‏ 
على أنه اذا ترتب على اعتزاله اضرارا تلحق 
بالشركة كان لها أن ترجع عليه بالتعويض 


ولا يترقب على كول بهذا المدي ا اعتزالة 
الادارة انقضاء الشركة » حيث لا أثر لعزله 
أو اعتزاله على عناصر العقد وشروطه ٠‏ 


مجم هذه هى القواعد التى يخضع لما 
الشريك صاحب ١‏ لحصة بالعمل اذا تولى 
الادارة ٠‏ على آنه تجب ملاحظة أن حصته 
اذا كانت قاصرة على الأدارة » وقضى يعزله 
آي اسم عليه عمب الككر ال - ولو لع شن 
معينا للادارة فى عقد الشركة » بمعنى أنه 
مدير غير اتفاقى ‏ ترتب على العزل خروجه 
من الشركة وبالتالى انقتضاوٌ ها ما لم يتفق 
دقبة الشركاء على خلاف ذلك ٠‏ لأن عزل هذا 
الشريك عن الادارة ‏ وهى موضوع حصته 
الوحيد - بترتب عليه أن لا بكون هناك عمل 
احا واس مح م ربت 
عن مقدمها صفة الشريك » وياعتدار أن شخصه 
كاه ن محل اعتبار الشركاء ترتب على ذلك انحلال 
الشركة ؛ ما لم يكن الشركاء قد اتفقوا على 


اسخرار الشركة عدوية + 


وج" - وقد تكون حصة الشريك بالعمل غير 
متعلقة بالادارة الخاررجية » بمعنى أن موضوعها 


مم 


اد 
ليس ادارة الشركة » كما اذا كان موضوع 


حصكه غناك قفي آذ أقاونا لبن" لكا حمل 
بالتعامل مع الغير ٠‏ ومع ذلك فيجوز عزله فى 
أى وقت سواء كان معينا عمله موضوع الحصة 
فى العقد الأساسى أو فى اتفاق لاحق > دون أن 
كرف على هذا العزل يذآءه افييار الشركة + 
انما هى تنحل نظرا للاعتبار الشخصى الذى 
روعى ق 8[ الشريك + 


وبعزل هذا الشريك متوافر نسية الأغلبية 
التى وافقت على اسئاد العلل ووضوع حصته 
اليه ٠‏ 


كما بجوز له أن معتزل هذا العمل بارادئه 
00 اذا لم تكن م محددة المدة » 
بطريق الطلب من القضاء اذا كانت 
0 ذات مدة اح ا 
يجب أن يستند الى أسباب معقولة » تجنيبا 
للشركة من المفاجات الضارة ٠‏ 
وبترتب على اعتزال هذا الشريك » أو بمعنى 
آخر انسحابه من الشركة انحلال الشركة ما لم 
اق الشبركاد على المسزارها بالريهم من قاذ 
وسم _ وهذا ما يراه الفقه الاسلامى حيث 
أن حصة الشريك بالعمل تخوله الادارة ٠‏ 


فعزله عن التصرف يعتير فسخا للشركة لأنه 
لبس له حصة سوى عمله الذى منعه العزل عن 


مزاولته ٠‏ وهو حل منطقى يتفق وطبيعة هذه | 


الحصة ٠‏ 
فالعزل عن التصرف ععناه التوقف عن أداء 
الحصة ٠‏ ولابد للشريك أن يؤدى حصته فى 

الشركة ٠‏ 
كاذ ل يزدع راو حيكة القرة » فلم بعد 
شريكا فى الشركة ٠‏ وبالتالى تفسخ م الشركة اذا 


ةه! سا 








. 
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ا ا ا 





ب ا وس لوي ا ا ا ان ا و عي ا و بو ع ل ل فقت 


كانت بين اثنين أحدهما قدم المال » والآخر 
قدم عمله ٠‏ لكن اذا تعدد الشريك بالعمل فكان 
أكثر من واحد جاز استمرار الشركة مع من 
لم يعزل عن التصرف ٠‏ لأن التصرف فى شسركة 
المضارية لا يكون الا من حق الشركاء الذين 
يقدمون حصصهم عملا »فخروج أحدهم لايؤثر 
على الشركة لأن حق التصرف سيكون للباقى 
من أشتكاب صصص الل + 


كما اذا كان الباق مع الشركاء مس كزل 
الشريك بالمط » شركاء بحصص مالية. 00 
على الامظبرار كرب 0 
يكون شركة مضاربة » وترتب عليه تكوين شركة 
جديدة هى شركة أموال ٠‏ 


أما لو كان العزل جزئيا بأن كان عن تصرف 
الشريك فى الشركة وبالتالى لا أثر له على كيان 


هذا مع ملاحظة أن الفقه الاسلامى لا يفرق 
بين مدير معين دنص خاص فى عقد الشركة » 
وبين مدير معين باتفاق مستقل ٠‏ اذ أجاز 
بصفة عامة عزل الشريك عن التصرف ٠‏ وكما 
لم يفرق فى ذلك لم يفرق ف النتائئج ج المترتية 
على العزل ٠‏ فلا تنحل الشركة بعزل الشربك 
عن التصرف ٠‏ اذ سقى التصرف حقا لباقى 
الشركاء دون المعزول منهم » وعن ذلك يقول 
صاحب نهابة المحتاج : 2 فان قال أحدهما 
للآخر عزلتك أولا تتصرف ٠٠٠٠‏ انعزل المخاطبي 
ولم بنعزل العازل لأنه لم ينمعه أحد ا 


٠, ١08 ص‎ 


هذه هى القاعدة العامة بالنسية لسائر 
الشركات ٠‏ لكن الفقه الاسلامى أفرد شركاء 
المضاربة بقواغد خاصة تتفق وطبيعتها باعتبار 
أن العمل فيها من جانب ورأس المال من 


سم ل بحثت فيما سبق دور الحصة 
بالعمل خلال حياة الشركة » واتضح من البحث 
أن الفقه الاسلامى أعطى هذه الحصة دورا 
هاما ؛ اد أناط مها ادارة الشركة ٠‏ 


ولذلك فصل الفقهاء حدود هذا الدور 
متحديد السلطات المخولة والمصدر المنشىء لكل 
نوع منها وفقا لما يتفق ومدى خطورته ٠‏ 

ثم بحثت جزاء الخروج عن هذه السلطات 
وأردفت ذلك ببحث عزل هذا الشريك وكيفيته 
ومدى الحق فيه » وكذلك عزل هذا ااشريك 
نفسه عن الارادة ٠‏ 


لكن هل معنى ذلك أن الفقه الاسلامى دقصر 
دور هذهالحصة خلال هذهالفترة على التصرفى 
يوجد ما يمنع أن تقدم الحصة بالعمل ويكون 
موضوعها عملا آخر غير ادارة الشركة ؟ 

للاجابة على هذا السؤال ننظر فيها منعه 
الفقه الاسلامنى فى شركة المضاربة ٠‏ 

فاذا نظرنا فى نطاق هذا المنع نجد أنه قد 
أنصب على تولى الشركاء أصحاب الحمصص 
المالية التصرفات الخاصة بالشركة » أو بمعنى 
آخر تولى ادارة شكون الشركة ٠‏ 


ام 55 أخري + اف كالتطان "الذي 


يتحدد نه الن 


ت /1 06 به 


+” ل الحصة بالعيل 


0 ن الأمر كذلك فلا بوجد قيما أرى 
مولي وق أن يكون موضوع حصة العمل 
نشاطا آخر. غير متعلق بادارة الشركة ٠‏ وعلى 
هذا فيمكن أن توجد الى جوار حخصص العمل 
النى تتولى الادارة فى هذه الشركات حصص 
بالعمل أخرى يكون موضوعها أعمالا مختلفة 
فنية أو ادارية 4 كعمل المهندس المشرف على 
الئشاط الفنى للشركة أو ادارة مصانعها » 
وكذلك عط المحاسب الذى يتولى الأمور المالمة 
فى الشركة » و عمل المصامى الذى يتولى 
الشكون الادارية أو القانونية للشركة 6 الى 
آخر أنواع النشاط الذى تنحتاجه الشركة ٠‏ 


بم #9 وفى هذه الأحوال جميعا يقوم 
الشريك مقدم العضة معمله وفقا للأصول 
عم اي 0 
حدود لهذا العمل المقدم 
الزمن أو عن حيث الكم والكيف ٠‏ 


اي اياي 


وقفدكل ذلك يمكن الاستهداء يما ورد فى 
مذأاهب الفقه الاسلامى خاصا بحصة العمل 
التى يكون موضنوعها ادارة الشركة اسارج 
فنستخلص القواعد الخاصة بكل عمل وفقا 
لطبيعته من تلك القواعد التى وب و 
هذا الفقه ٠‏ واذا كانت تلك القواعد قد اهتمت 
بادارة الشركة وهو العمل الذكثر + 
ورسمت حدود خحصة العمل من حيث موضوعها 
تق ينا مقريز يه لأخريك اللدير د شكور ين 
السهل أن نأخذ منها: ونشكل قواعد جديدة 
وفقا لكل عمل » اذ نكون حينكذ كمن بأخذ من 
الكل للجزء ما يوائمه ويتفق مغ طبيعته ٠‏ 1 


تعلى سيل اللثال اذا قام مهندس بادارة 

للشركة وكان عمله هذا هو موضوع 
حصته التى دخل يها الشركة ٠‏ كان ى هذه 
الادارة ممثلا للشركة ونائدا عنها » ولذلك تحدد 





قواعد نيابته بالاستهداء دما حدد لنيابة 
الشريك العمل الذى بقوم بادارة الشركة كلهاء 


فيها عن الحدود التى ترسم لنيابة الشريك 
الذى بدبر ألحد مصائع الشركة فهى ثبابة 
محدودة بحدود موضوعها أو الغرض منها ٠‏ 


واذا كانت السلطة التقديرية فى التصرفاتث 
الك محرضن الفعه الامازي علي انايفة هيا 
وافر منها للشريك صاحب الحصة بالعمل المدير؛ 
فانه لأا مك أن هذه السلطة تضيق حدودها 
لكى تتفق مع طبيعة العمل الذى يقوم به مدير 
المصنع » اذ هو دقيد بما ترسمه السسياسة 
العامة للشركة فى كل نشاطها » وماعتبار | 
جزءا من كل » فهو يدور فى فلك السياسة التى 
عي ع وكيم وده يج 
التقديرية تكون فى حدود كيفية ادارة | 

وق الطريق الذى يفل #ققية هيزن 0 
وبؤدى آلى تحقيق أهداف الشركة ٠‏ 


وعلى العموم ففكرة النيابة عن الشركة 
لا يخلو منها أى عمل من تلك الأعمال التى 
يمكن تقديمها كحصة فى تكوين شركة » حيث 
أكها يميا أعمال تتسم بأهمية معينة » يخرج 
عن نطاقها العمل اليدوى العادى ٠.‏ 


| ليا مق النجاية الطانية هين داهنا عق ايه 
الرجل المعتاد » فلا يختلف قدرها من عمل الى 
عمل آخر » وق ذلك تطبق هذه القاعدة على 
جميع الشركاء الذين يقدمون حصص عمل » 
فى الأعمال التى يتولونها » لأنهم حينئذ يؤدون 
حصصهم ٠‏ كل ما هنالك أن هذا المعيار الثابت 
يجب أن يخضع لما هو متيع وفقا لكل عمل أو 
مهنة على حدة ٠‏ 


الح أ/ة]7 امت 


لاا يا ا فين تج حون رين حفيز 


زف لبس ناوي شري ييا ا ضر 
3 





والشريك بالعمل فى شركات القانؤن الوضعى 
وفقا لما أورده القانون هن نصوص » لايختص 
بادارة الشركة ٠‏ وعلى ذلك فقد بكون مديرا 
لمت روا ل بكرن به سدق تير حي 
عملا آخر لا يتصل بهذه الادارة » مع ما يجب 
أن يكون عليه من أهمية خاصة ٠‏ ويحدد اتفاق 
الشركاء هذه الأعمال ونطاق آدائها وحبدود 
سلطاتها ٠‏ 


والقارق هق النقنه' الاسس اس وللقنافون 
الوقسى لم هذا الفحد ه أ الفقة لالسساتقى 
الاستهداء يها والآخذ .متها لأتواع العمك التى 
تعاير ادارة الشركة ٠‏ أما القانون فلم د 
قواعد عمائلة آنما تزك الأمر للقواعد العامة 
بتفق عليه الشركاء من تفاصيل خاصة بكل حالة 


على حدهة ٠‏ 


ااا شك 


الفصل الثاكىُ 


وضع الحصة يالعمل إذا فسدت الشَرَكرَ 
٠‏ المصاربية , 


” ل خص الفقه الاسلامى الحصة 
العمل ياذآرة الشركة والقصرف لمخييانها : 
اذ .جعل هذه الاختصاصات لهذه الحصة يستقل 


وقد تفغسد الشركة لسبب من الأسياب 6 
فما هو أثر هذا الفساد على وضع هذه الحصة» 
وبالتالى على ما ترتبه من التزامات وحقوق .أن 
بقدمها ؟ 


تعوقن أولا مسا سهد به الشركة + + 
الآثار المترتبة على فسادها فى الفقه الاسلامى ؛ 
وأخيرا نعرض لوقف القائون فى الحالات التى 
تيطل فيها القركة + 


المبجبحث الأول 
ما تفسد به الشركة 


4 ل لكى تنعقد شركة المضاربة صحيحة 
يحب ن تتوفر عدة شروط : منها شروط تتعلق 
برأس المال » ومنها ما يختص بالعمل » وهى 
تكون معا شروط محل التزام كل شريك ٠‏ 


ومن هذه الشروط ما يجب توفره فى كيفية 


بفسد وجودها عقد الشركة ٠‏ 





ققيما ياشلق بشروط الصحة لاليجور الاتفاق 
على خلافها » فاذا م هذا الاتفاق المخالف » 
كان المتفق عليه نتيجة لهذا الخلاف شرو 
فاسدة ٠‏ وتختلف النتائج المترتية على هذه 
الاتفاقات المخالفة أو بمعنى آخر الشروط 
الفاسدة » تبعا لمدى المخالفة ٠‏ 


فمن هذه الشروط ما لا يؤدى الى فساد 
الشركة ذاتها » مل مقف الفساد عنده لا متعداه» 
فيفسد وحده ويصح عقد الشركة باستتيعاد 
الشرط الفاسد ٠‏ 


ومن هذه الشروط ما يؤدى الى فساد عقد 
الشركة بأسره ٠‏ ومنها ما يفقد عقد شركة 
المضارية وصف الشركة ويؤدى عند البعض 
الى استخلاص عقد آخر منه وذلك تصحيها 
للاتفاق الذى تم بين العاقدين » اذا أمكن هذا 
التصحيح ٠‏ 

وتعرض لشروط صحة هذا العقد » ثم أمثلة 
نشروط فاسدة بذاتهاءثئم نعرض للأثار المترتبة 
على الاتفاقات المخالفة لشروط الصحة هن حيث 
العقد صحة وفسادا » استظهارا لما تفسد 
به الشركة ٠‏ 


565 لم 








أولا - الشروط المتعلقة براس امال 

ومم-_ مشترط ف رأس المال أن يعون 
عينا » فلا يجوز أن يكون دينا » الا اذا وكل 
ماه هصة العد لق امكيذاقه آولة 117 وهم 
اكه الشركة هليه بمو اليقبلاكه + وذاك مزه 
الحنفية والحنايلة والزيدية دون غيرهم من 
07 


فيقول الزبلعى : « ولو قال له اقيض دينى 
من فلان واعمل به مضارية جاز لأن هذا توكيل 
بالقيفىن : واضفانة الضارية الى ما بعد فيضن 
الدين وذلك جائز على ما ينا ٠‏ بخلاف ما اذا 
قال اعمل بالدين الذى لى عليك » حيث لا تجوز 
المماربةلكق. المضارية توكيل بالشراء يوالتوكيل 
بالشراء بدين فى ذهة الوكيل لا يصح حتى بعين 
بالكلية حتى لو اشترى كان المأمور ٠‏ وعندهما 
يما فى ذمة الوكيل من غي تعيين ما ذكرنا حتى 
يكون مشتريا للأمر » لكن المشترى عروض 
نلا تصح المضاربة بها .. » © 


ويتضح من ذلك أن المضاربة التى تعقد على 
فين لشن الي العصة بالمول سق في 
صحيحة عند أبى حنيفة وصاحبيه » وان سلك 
الصاحبان مسلكا مغايرا مسلك الامام فى تبرير 
عدم الصحة ٠‏ أما اذا كان الدين فى ذمة غير 
المضارب واتفق مع صاحب الدين على أن 


الامسستتىفاء » فهى جائزة صحبحة 6 3 لأن 


)1 العين هو النكد » والمقصود هنا ان يكون 
المال نقدا حاضرا » غير دين فى ذمة الغير أو ذمة 
الشريك بالعمل » لان الدين مال ثابت فى الذمة 
ولا يكون ف مقاول" اليد لعدا به الشركة . 

(؟) تبيين الحقائق ج ه ص ”9ه . 


المضاربة هنا أضيفت الى المقبوض فكان رأس 
المال عبنا لا دبنا » © ٠‏ 


وللحنايلة ما جاء فى كشاف القناع من اجازة 
تعليق شركة المضارية على قبض الدين من الغير 
« أو قال رب المال اقبض دينى من فلان 
وضارب به ؛ لأنه وكله فى قبض الدين 
أل الوميسة رجلق التمباوية على الب 
وتعليقها صحيح »> )ا 


وللزيدية فى ذلك قولان أصحهما يتفق 
مإيذهت اليه السدية والكديلة + معد عاءق 
البحر الزخار : « ويصح عقدها على دين فى 
ذمة العامل أو سلعة على أن يكون ثمنها 
ضاية 3 الخال هنا #الشورقن » قلت فيه 
مضاربة » © ٠.‏ 


اذا كان فقهاء هذه المذاهب قد أجازوا عقد 
شركة المضارية على دين فى ذمة الغير يتم 
استيقاقه > فاتما آسسوا رايهم .هذا على. أن 
صاحب الحصة بالعمل يعتبر وكيلا عاديا فى 
استيفاء الدين © فاذا ثم هذا الاستيفاء تم 
انعقاد شركة المضارية + وى هذه الحالة ينعقد 
العقد على رأس مال عين ٠‏ 


ويرى المالكية عدم جواز أنعقاد شركة 
المضارية على هذه الصفة بعد اسكيفاء الدين» 
فقد ,جاء فى المدونة : « فان قلت له اقتض دينى 
الذى على فلان واعمل به قزاضا » قال لا يجوز 
هذا عند مالك + قلت فان اقتضاه وعمل على 
هذا فربح أو وضع قال لم أسمع من مالك فيه 
شيئا » وأرى أن يعطيه أجر مثله فى تقاضيه 


1 البدائع جح اسن اناد + 
18 عع ا هن اا 
0 ح ع حن أل : 


د 


ويرد الى قراض مثله ٠‏ قلت أرأيت دينا لى 
على رجل أمرته أن يعمل به قراضا أيجوز 
ذلك عند مالك ٠‏ قلت لم ؟ قال خوفا أن يكون 
انما اعتزى أن يؤخره بالدين ويزيده فى 
ديصي ع لدي 


ويتفق مع المالكية فى عدم جواز انعقاد 
شركة المضارية على الدين سواء كان فى ذمة 
الغير أو فى ذمة الشرمك صاحب الحصة بالعمل» 
كل عن الشافعية وأهل الظاهر والامامية 29 ٠‏ 


ويتضح أن المالكية يستشعرون الخوف فى 
غالة مما |13 كاق الدين على #سكمن مان 
الحم بالسل قضوعوا فقد. المضارية على هذل 
الدين » حتى لا يحاول الدائن والمدين الاتفاق 
على عقد صورى يتستران به على محاولة 
السام بلارنا + ولا فيك أن يقية الأ اهف حكى 


تلك التى أجازت عقد هذه الشركة على دين فى ' 


ذمة الغير » تستشغر هذا الخطر وان لم تفصح 
عنه حبث أنها منعت انعقاد شركة المضارية 


ولعله يكون .جديرا أن نذكر هنا أن القانون 
أجان أن يكون-ها يقدمه الشريك حصة ف رانس 
مال الشركة ؤنا له ف ؤذة الغير + اذا كان 
هاه الآباثم طلذيق ماروا شركة المضارية 
على ذلك انما رأوا أن عقدها يتمعند الاستيفاءء 
فان القانون وان لم يشترط ذلك فقد اشترط 
على هذا 'الشريك مان يسار هديته حتى يتم 
الوفاء بالدين + ويترتب على ذلك عدم انقضاء 
التزام الشريك الذى يقدم حصته فى رأس مال 
الشركة فيه فاقمة الخ اللا مرقاء .الدون ١‏ كما 


٠. ج كا ص 6ق‎ )١( 

(؟) راجع حاشية اليجيرمى ج ؟ ص ١١١‏ © 
والمحلى جح لم ص ١517‏ ؛ ومفتاح الكرامة ج لا 
ص 21١‏ وما بعدها . 


الزمه الفافيع أيفنا. بالفرويض عن الأقبرار 
(م ده عدنى ) ٠‏ 

والقانون بيساكه هذا ائما قد خرج عن 
القواعد العامة فورهوالة الحق + حت له ضهان 
على الفكل. لبمار الال الي م وقد الققى 
هذا الخروج التآمين الواجب الشركة مما قد 
دينا له قبل الغير يستحيل استيفاؤه ٠‏ 


مم .ويشترط أن يكون رأس المال نقدا 
لا عرضا الا اذا بيع العرض وذلك عند الحنفية 
وأهل الظاهر والامامية والزيدية » وتنعقد 
الشركة على ثلمنه ء وصورة ذلك أن يقدم الرجل 
العرض كحصة له فى رأس المال ليباع وتيدا 
الشركة نشاطها يثمن المبيع ٠‏ 

وبرى الحنقية أن هذه الصورة تتضمن 
يك ري اكاك الشرية مسامي افيا 
انسل فق ميع عرضيه ٠‏ وطقد شركا. القبارية 
على ثمن المبيع ٠‏ يقول الزيلعى : « ولو دفع 
اليه عرضا وقال بعه واعمل يثمنه مضارية 
جاز ٠٠٠‏ ولنا أنه وكله ببيع العرض أولا وهو 
كبيعه بنفسه » ثم عقد المضاربة على الثمن 
المقبوض فى يده فوجب القول بجوازه ٠٠٠‏ لأن 
المضاربة ليس فيها الا توكيل واجاره » وكل 
ذلك قايل للاضافة على الانفراد فكذا عند 
الاجتماع » وهذا لما عرف أن الاضافة الى 
الزهان امسففيل كين التعليق عالتشرط + اللا قري 
أن الاضافة سيب للحال دون التعليق » 0, 


وفى كل ذلك يتفق الظاهرية والزيدية 
والامامية مع الحنفية 29 ٠‏ 


(؟) تبيين الحقائق ج ه ص 09 . 

(؟) راجع المحلى جح لم ص 7ا5؟ >6 اليد 5 
الزخار ج 1 ص 8١‏ ؛ مفتاح الكرامة ج لا ص 
5 . 


لد 561 لد 








عيدو بيد سو قن دن ني ات تتفي توي 





آما الشافمية والحنابلة وامالكية قلا يرون 
جواز ذلك » فالمالكية درون َك زب المال 
فى هذه الصورة يشترط لنفسه فضلا ومنفعة 
تتمثل فى بيع سلعة وما يكفيه من مؤنتها ٠207‏ 
وبالاضافه الى ذلك يقول أبن رشد : « فان 


مالكا منعه ٠٠‏ وعمدة مالك أنه قارضه على: 


عدا ١‏ اسوناات با 1 يي 
جهول فكأنه قراض ومنفعة مع أن ما بيع به 
السلعة مجهول فكأنه انما قارضة على رأس مال 
مجهول ‏ ع« 3 اليد ذلك يرى 0 اشيج 

المبيعة جائر اذا باشر ابيع ساي آخر غير 
صاحب الحصة بالعمل ٠‏ ويعقب الدسوقى على 
هذا الرأى بقوله:«أن المعتمد المنع مطلقا» ٠9‏ 


أما الشافعية فيرون فى ذلك جهالة بمئدار 
رأس امال وتعليقا لعقد المضاربة 9» 


والحطيلة يرون آن ف للعرضى الاق شياع 
ده معدوم » ولا يملكه رب المال اللا بعد 


البييع )0 ى 


10107 اللليسارية عليه ولك نيس 
لسيب راجع للعرض ذاته انما هو لما بلاز 
الاشتراك به من أمور تؤدى الى الفساد » 
مثال ذلك : 


لمست عن 0 الأمثال 5 الاعتداد 


. 3926 تنوير المحالك ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) بداية المجتهد ج ؟ ص 596 . 

(؟) حاشية الدسوقى والشرح الكبير ج ؟ 
ص ه45 ٠‏ 

(5) أسسن المطالب جح ؟ ص 941”. 

(ه) كشاف القناع ج اص 506 . 


بقيمتها لتحجديد قدر رأس إلمال » وبالتالى 
كدر الربيج ٠‏ ومعرفة 2 كوو غاليا عن 
طريق.الحزر والظن ٠‏ 7" 


( ؟) حصول الشريك صاحب الحصة 
بالعمل على رمح مال لم يدخل فى ضمانه » اذ 
أن التصرف الأول فى العروض يكون بالبيع ٠‏ 
كاذا حصلٍ من هذا البيع ربح ٠‏ شارك هذا 
الشريك مالك العرض فيه دون أى ضمان يلتزم 
لاوما لكر عا بره للد ل 
٠ 0‏ وهذا ما يحدث أيضا اذا ظهر الرمتح 

شم اقمري ف العرض بالبيع نتيجة لتقلب 
الكقان 3 


) )1 ن .الشركة ف العروشن كود 5 
الغرر لأن الذى يقبض العرض » يقبيضه وهو 
بساوى قيمة ويرده » وهو يساوى قيمة غيرهاء 
فيكون رأس المال والربح مجهولين 29 ٠‏ 


وأسن المال بالعسرض ترجع:ف أهمها الى 
المخاوف من.الافضاء.الئ النزاع يسبب تقدير 
هذه الحصصن 4 وكذلك الحيلولة دون حصول 


واذا نظرنا الى هذه الأسباب نجد أنها 
تكاد تكون ذات المخاوف النى تكتئف تقديم 
الحصص. ١‏ العينية فى شركات القائون . الوضعى 
ولذلك وضع القانون وسائل لتقويم هذه 
الحصص تقويما سليما يعيدا عن المتالدة ٠‏ 


وتكون قدمة هذه الحصص وقت تقديمها 
هى القدر الذى يسهم به الشركاء الذين 
بقدمونها فى رأس المال ٠‏ 








ا كو 

دالا جر مس 5ه 6 التحرير لكان ”7 
م 

97( كاية المجتهد لابن رشد ج ؟ ص 2؟5 . 


ا ك2 


وعلى هذا أرى آنه اذا أمكن ازالة أسباب 
مقع الدكول. ىق ميركة المغاربة بالعرض 
كخصص فق رأس مالها » أمكننا القول مجواز 
ذلك د راذا كدت تصاول هذه [إحاولة غليين فق 
اعتبارى ذلك العرض الذى يقدم ليباع ثم 
يشترى بثمنه سلعا آخرى تبدا بها الشركة 
تخاطها . اقم اليك إلى ذلك العركن الدق 
بتمثل فى الأموال. العقارية أو المنقولة التى 
تحتاجها الشركة خلال حياتها »>الأرض الفضاء 
أو المصائع المبنية + أو المحال التجارية » أو 
وسائل التقل +الاضافة الى الحقوق المعنوية 
كبراءات الاختراع ٠‏ فهذه الأموال والحقوق 
أصبحت ل غنى الغزقات عقها في الغالب ٠‏ 
ل ا ا . 


1 الشركة 5 م دائنبها وأيضا على 


وبلق الشرر بالشرقة حيث الها قهِذا 
نشاطها برأس مال يقل تقديره عن الحقيقة ٠‏ 
والضرر يصيب ,الدائئين لانهيار جنزء ذفن 
ضمائهم الذئ: يعتمدون عليه ٠‏ ثم من وراء 
ذلك بحيق الضرر بالشركاء الآخرين نتيجة 
لحصول أصحاب الحصص العينية على أنصبة 

من الأرباح تزيد على حقهم ه فيقل فى<نفس 
الوقث: نصيب الشتركاء لمتكي الخمصص 
النقدية من الأرباح ٠‏ 


اذن يحصل أصحاب الحصص العينية 
لم يدخل فى ضمائهم ٠‏ 

ورقيوف اانه اناف العافن افر 
الفرص الذى تقدمفيه هذه الحصص ولتقويمهاء 


وهو اذا : نم تقويمها بأقل من قيمتها الحقيقة » 
فتنقلب هذه النتائج بالضرر على أصحاب هذه 


هذه الحمصص,. مادخال عنصر محايد للنظر ف 
تقويمها والتحقق من أنالتقدير قد تمصحيحاء 
ف بجيام اتسين 12100 أن توافق 
على التقويم ركوط وي رايا 
مما أنداه الخبراء من الرآاى ٠‏ ويكون لأصحاب 
أو الانسحاب منها وفق ما ينتهى اليه أهر 
تتقدمر هذه الحصص ٠‏ 

مجم والفقه الاسلامى قد أوجد حلا فى 
هوا المعدد القن لشيكاف اأكموال ١‏ قلذا 
فى الاسل في عدم جوار اللشاركة بالعروقية 
الة أنه أفكة الوسيا #القسالة العى سول خون 
تحقق المخاوف هن تقديم هذه الحصص.٠وكانت‏ 
طريقته حاسمة فى ذلك اذ أنه يرى لاجارة 
هذه الحصص فى شركات الأموال وجوب تحئيق 
ملكبة جميع الشُمركاء المشتركة ف الحصص 
العينية ٠‏ ثم انعقاد الشركة على كل الأموال 
المقدمة من الجميع ٠‏ 


أما مخصوص ششركة المضارية فنظرا لوجود 
خصر عمل ل يدكل قسن العفاس الكرية 
لوانى" المنال ابطق بل هذه الشركة ما سيق 
لع هررم القعه بالعمةة لقركاك القوال + 
ولذلك منع جمهور الفقهاء المشاركة فى رأس 
مال شركة المضارية بالعروض ٠‏ 

ويروى عن الأوزاعى وابن أبى ليلى أنهم 


أجازوا هذه الحصص ق شركات المضاربة 0 
أى أنهم أجازوا عقد شركة المضاربة على رأس 


ات 





57 ض ا ات ا ا ا ا ل ل و و ا الا ا 


دبعن ل نودت ب ا ا ا لس ا م ل سو اي اياي راو 2ل يت ايرود ااا إن 
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مال كله عروض 27 ٠‏ ويقول بن رشد فى هذا 
الصدد : « واختلفوا فى العروض فجمهور 
فقهاء الأمصار على أنه لا يجوز القراض 
بالعروض » وجوزه ابن أبى ليلى ٠٠٠‏ ثمتروى 
ها حكى فى ذلك عن اب أبى العلى لليقول. آله 
أجار اغطاء ٠+‏ الرجل كوبا صبيعه خقا كان 
فيه من ربح فهو بينهما وهذا انما هو على أن 
بجعل أصضل المال الثمن الذى اشترى مه 
الثوب » + ويرى امن رشد أن ذلك » « أقرب 


الوورجوه الى الجواز » 400 8 


اذا كان الأمر كذلك عند هذا الفقيه » وهو 
دلا شك قد أجاز العرض فى هذه الشركة على 
أصاسن عن |لالطمكان. إلى وله معد يها 
قيمة العرض ؛ وهو فى الفرض الذى تضمنه 
النص السابق ثمن شراه العرض ٠‏ فلعله يكون 
ملاكما أحازة الدخول بالعروض ف شركات 
القارية ١‏ على اورم فى لاريها ما جمد 
من ومسائل فعالة تكفل سلامة التقويم 
باللسقانة باغكل الكيرة من سيك كيرزيم 
والاطمئئان الى حيدتهم ٠‏ ويكون تقويم 
العرض هو المقدار الذى يدخل به مقدمة 
كحصة له فى رأس مال الشركة ٠‏ 


مم ويسترط أيضا أن يكون رأس المال 
حصة ف الشركة فيتخلى عنه أصحاب رأس 


ويكون رأس المال معلوما اذا كان نقدا » 
أو خصصا عبنية تم تقويمها التقويم السليم؛ 
الذى متفق مع أنية قد ها + ودذلك ب 
الجميع بمقدار رأس المال الذى تنعقد عليه 


)1 راجع ما جاء فى مسائل الخلاف للطوسى 
داا ص 518 . 

(؟) راجع بداية المجتهد ج ؟ ص ؟؟؟ . 

. وما بعده‎ 18١ انظر ما سبق بند‎  " 


ب ا عم 


الشركة » ويعتير هذا شرطا جوهريا مانعا 
من الافضاء الى بجهالة تنطوى على أسباب 
النزاع ٠‏ 

وكل شرط مخالف لشروط رأس المال هو 
شرط فاسد بمتد فساده ليلحقي _بالعقد بأكمله 


ثانيا ‏ الشروط اختعلقة بالعمل 
وم بيشترط فى العمل موضوع الحصة 
عدة شروط أهمها أن يكون : 


تجارة أو صنتاعة 2 فلا يبحعوز أن يعون 
موضسوع هذه الحصة حرفة بسيطة » حيث أن 
هذه الحرق: هضيوطة وغالما ما تكون عملا 
يدويا بسيطا يمكن الاستئجار عليها فى بسر 
وسهولة » تغنى عن التحمل يجهالة العوض ٠‏ 
ولذلك لا يصح عقد المضارية عليها ٠‏ 

وأن يستقل ضاحب الحصنة بالعمل بكل 
التصرفات » فلا يجوز أن يشترط عمل صاحب 
المال معه 2 ٠‏ كما يشترط أن لا يضيق فيه 
على الشريك صاحب الحصة بالعيل ‏ عند 
الشافعية والمالكية ‏ كما لو عين من يتعامل 
معه أو قيد النشاط التجارى بنوع معين من 
التجارة 9) ف 


وكل اتفاق على خلاف هذه الشروط يعتبر 
شرطا فاسدا لا مقف فساده عند حدود الشرط 
وحده بل متعداه الى عقد الشركة فيفسده ٠‏ 


ثالنا ‏ الشروط المتطقة بالربح 
1 - تنقسم الشروط المتعلقة بالريح ا 
قسمين » القسم الأول منها يتفق الفقهاء على 


5( راجع ما سبق بند ٠. 11١5و ١١56‏ 
(ه) وذلك عند غير الامامية » وأحد الرايين 
(1) راجع ما سسبق بذ د1م؟ وما بعده . 


5 ل الحصة بالعيل 








الكفلي اليتركبة على الاتنبافات القى تتضمتها 


والقسم الثانى اختلفت الآراء حول الآثار 
المترتبة على الاتفاقات المخالفة له ٠‏ 


القسم الأول أن يكون نصيب كل من الشركاء 
ف أرباح الشركة معلوما » فلا يجوز السكوت 


عن تحديد هذه الأخصبة ٠‏ 


وأن يكون تحديد هذه الأنصبة بالنسب » 
وليس بتحديد مقدار معين عددا كمائة 
جنيه مثلا ٠‏ أو أن يضاف الى النسية من 
الربيح ميلغا محددا ٠‏ 


كذلك لاتجوز اشنلراط خاكدة صقمة _ 
دار للشركة » أو الانتفاع يمال لها بالاضافة 
الى الأنصبة من الأرباح ولو كانت محددة 
بالنسعة ٠‏ 


والاتفاق الذى يتم مخالفا لهذه الشروط 
يفسد عقد الشركة ذاته ٠‏ لأنه يؤدى اما 9 
جهالة أنضية الشركاء من الربح » والجهالة 
تقفئ الى النزاغ 2 وتوم 
ا الو 
الشركاء ‏ فى الحالة التى لا يتحقق فيها ربح 
أكثر من المبلغ المتفق عليه لأحد الشركاء 
يطريق التحديد العددى ٠‏ 


القسيم الثانى وهو ما اختلفت حول أثره 
آراء الفقهاز » هو أن لا يختص أحد الشركاء 
يكل الربح ٠‏ فالمالكية أجازوا الاتفاق المخالف» 
أى الذى يترتب عليه استكثار أحد الشركاء 
بكل الربح » فقد رأوا فى ذلك شرطا صحيحا 
ولمس فاسدا ٠‏ 


أما الشافعية والحثايلة فقد أعتيروه شرطا 
فاسدا بمتد أثره الى العقد ذائه فياتى عليةء 





واختلف مسلك الحنفية فرتبوا على الاتفاق 
المخالف لهذا الشرط أثرا آخر ‏ وقابة للعقد 
من الفساد ‏ فقالوا متحول عقد شركة 
المضاردة الى عقد آخر ؛ اعتيارا لنية المتعاقدين 
وتطبيقا لقاعدة « العبرة بالمقاصد والمعانى 
وليست بالألفاظ والمبانى » 20 ٠‏ 


رابعا « وتوجد شروط أخرى تعتبر شروطا 
فاسدة بذاتها نعرض لها ولأثرها عند الفقهاء: 


؟” سآ ل استراط جزء من الخسارة على 
صاحب الحصة بالعمل » وهذا الشرط فاسد » 
جزءا من الخسارة بزيد على العبء الذى 
بتحمله عادة فى حالة الخسارة وهو فقد نصببه 
من الربح 


ويقف فساد هذا الشرط عنده دون أن 
بتعداه الى عقد الشركة عند الحنفية والحنايلةء 
أها الشافعية والالكية فيرون فى فساد هذا 
الشرط فسادا متعديا الى عقد الشركة 
فبقوضه ٠‏ () 


ب اشستراط لزوم العقد ادة معينة 
فيها فسخه » وهذا الشرط فأسد ابعنا لانه 
يخالف مقتضى عقد الشركه وهو عدم اللزوم » 
فيكون لكل من اطرافه ان يفسخه بارادته 
الممقودة 6 خوق تواقنة على رضنا يعنة الخطر انيب 
ولذلك يفسد هذا الاتفاق » ويمتد فساده 
ليلحق بالعقد ذاته عند المالكية والشافعية » 


)١(‏ راجع ما سبق بند 1518 وما بعده. 
وسنبحث الاثر المترتب على اختصاص أحد 
الشركاء فى المبحث الأخير فى هذا النصل . 

(؟) راجع ما سيق بند 1١8٠.‏ . 

(؟) سنعود لبحث هذا الموضوع فى المبحث 
الأول من الفصل الثالث من هذا الباب . 


ك0 


ا بير ماي ال ملسو ان عزف 








2000000 ا+رديانى: 


ص الو تو ا ل ا ل ا ا يس كانت لانن 


المقد حقم الحتقية والسنايكة انك , 


*”© - رأينا فيما سبق الشروط التى يجب 
توافرها لصحة عقد شركة المضارية » وأشرنا 
فى ابخار الى آثر الأاتفاعات: الكالفة ايده 
الشروط » فهى قد تمتد الى العقد ذاته فتفسده 
؛ وآمها أن مختلف الرأى حولها 
فيقتصر الفساد على الشرط وحده عند 
البعض ؛ ويمتد الى العقد ذاته عند البمعض 
الآحو + كما رأيها بآن. ابعش ورىف رسن 
الاتفاقات المخالفة » اتفاقات صحيحة وليست 


٠ فاسدة‎ 


عند الجميع 


على أنه اذا تضمن العقد اتفاقا مخالفا 
لشرط من شروط الصحة » ويمتد أثر هذا 
الاتفاق المخالف ليلحق بعقد الشركة فيجعل 
منه عقدا فاسدا » فيجب الحكم ببطلان هذا 
العقد » وهو ما بقصده الفقهاء بقولهم أن 
العقد يفسخ فى هذه الأحوال » وذلك اذا لم 


وباعتبار أن غقد الشركة قبل أن يفس 
تراضيا أو قضاء » كان قد رتب آثاره » حيث 
قد نشأت عنه شركة. كشخص معنوى ‏ 
فلا يمكن اهدار ذلك الكبان الذى عاش فترة 
من الزمن ٠‏ 


المستقبل فيمتنع العمل يموجبه © وينهى كيان 
الشركة الت كاك هاقحة على أسامن فاسد» 


)١(‏ راجع فى كل ما يتعلق بالشروط الفاسدة: 
البدائع ج 1 ص 86١‏ وما بعدها ؛ الميسوط ج ؟؟ 
سمن 5" وما بعدها . نهاية المحتاج ج؟ ص ١5١‏ 
يها يدها 8 حالدبية البجزمن. + 7 يمن 1375 
وما بعدها . المنتقى ج ه ص ؟15 وما بعدها. 
المقتى الآنن قذائة ح 6 عن 14 وما معدها + 


2 


ولا مستحق أحد عن الشركاء أى نصيب فيما 
قد يكون قد تحقق للشركة من أرباح وفقفا 
للشروط التى تكمنها العقد ‏ ول يتحول عنها 
الى القواعد العامة كما سئرى ٠‏ 


ود عبر الباجى عن ذلك يقوله : « فاذا عذر 
عليه قبل أن يبتاع بالمال شيثا فسخ ؛ وأن 
غثر عليه يعد أن أيتاع بالجميع كان تممه 


المع من استثناف العمل به فى المستقبل9. 


وعلى ذلك يجب القضاء ببطلان هذا العقد 
فى أى فترة يبين فيها فساده » فاذا ظهر ذلك 
قبل بداية النشاط يفسخ عقد الشركةءو لايترتب 
على ذلك آى أثر نظرا لعدم الدخول فى علافات 
باسم الشركة مع الغير ٠‏ فيهدر العقد بأثر 
رجعى وتمحى جميع آثاره دون أن شاك أبة 
مصالح للغير يذلك ٠‏ 

وأذا لم يتضح فساد العقد الا بعد مباشرة 
الشركة لنشاطها يقضى يبطلانه عندكذ » وتكون 
آثار هذا القضاء الامتناع عن الاستمرار فى 
العمل » أى أن كل ها تم قبل القضاء بيطلان 
عقد الشركة يظل منتجا لكافة آثاره ٠‏ 


البحث الثانى 
الآثار المترتية على فساد العقسد 
بالنسبة للحصة بالعمل 


4 - رأينا كيف أن بطلان عقد الشركة 
ل يترهي علبية الا اكوا وإانسية للميكيل + 
لما ايكون عد راق ابوافه مح "العدناء 
ببطلانه فيظل منتجا لآثار » وان حكيت نتائج 
عيذم الآثار تواعة أشرى غير فلك لانن 
د اد 





(؟) المنتقى جد ه ص 2165. 








ولما كانت الحصة بالعمل ترتب أن يقدهها 
فى الفقه الاسلامى ‏ الحق فى ادارة الشركة 
والتصرف لحسابها فى حدود النطاق المرسوم 
لأغراض الشركة » واختصاصات هذا الشريك 
مصفته مديرا ٠‏ كان لزاما أن نبحث وضع هذه 
الحصة وما ترتيه من حقوق أو التزامات 
بالنسية لمقدمها اذا فسدت الشركة ٠‏ 


وقد فصل علماء الفقه الاسلامى ما بحكم 
هذا الوضع » دون القانون ‏ وهو ام 
ا عي ريا 
واضحة دون لبس » للحيلولة دون وقوع ما من 
3 أن 5 مفضى الى النزاع «٠‏ 

وكا كا ضيه عانفت الععيية بالل 
كشربك انما تتأكد اذا تحقق للشركة أرباح : 
بالعمل نتيجة لفساد عقد شركة المضاربة' ة 


وطالنا أن قباد هذا العقه يترتب علية 
التحول عن الشروط التى تضمنها » فتصفى 
حقوق أطرافه وفق قواعد أخرى » فمثلا توزع 
الخسائر والأرباح وفقا القواعد العامة فى 
توزيع الأرباح والخسائر ٠‏ لذلك يفقد صاحب 
اه لحا عي المشروط له فى العقد : 
تبعا لاهدار جميع ما تضمنه العقد من شروطه 


ولما كان هذا الشريك قد أدى عملا للشركة 
تاهما الى للحصيل على ؤقايله »كنا أن هذا 
القارل رس يكنا" له + بكي امول عله 
ولكن وفقا للمعيار آخر يقدر به » حيث أن 
صفته كشريك ‏ كما سيق أن قلنا ‏ قد زالت 
فق ولذلك يقير طفلة ككي] 2 ختفدر ممه 
بمعيار أجر الملل ٠‏ 


وضع تود التغيرات القى تترقب على فبيناة 
عقى الشركة > بحث ذكهاة اللؤاعب. الالسلامية 
مدى دقاء صفة الامانة لدى صاحب الحصة 
بالعمل » ومصير تصرفاته التى أجراها لحساب 
الشركة » وحقه فى الربح أو عا ساكل حصت 


ونتكلم فيما يلى عن هذه النقاط الثلاث ٠‏ 


المطلب الأول 
عدى يناد صفة الأجائة 


هوم رأبنا أن صاحب الحصة بالعمل ف 
الشركة الصمطة ألين + وعلي هذا للا سمال 
عن النفم او الكبارة الع شحوت ف ميال 
الشركة الا اذا كان ذلك ناتجا عن تفريطه أو 
أهماله » وهو لذلك بصدق فى كل ما يختص 
سبراءته عن الضمان وء.ه الخ )00 


وهو يظل عونك ذا حساك الشرقه + لان 
جلعه اواره الشركة وكرلية. نكري اصرف 
ف ادوالها كان جاتفاق واذن باقى الشركاء. + 
وهة! ها هرا الحتفية و الصتايلة والمالكنة 
والشافعية » وبروى فى هذا الصدد خلاف بين 
كل من الامام ابى حنيقة وصاحنيه ٠‏ 


يقول صاحب البدائع عن ذلك : « والقول 
فول المضارب فى دعوى الهلاك والضياع فق 
المضارية الفاسدة بميئه » هكذا ذكر فى 
ظاهر الروابه ٠‏ وجعل الال فى بده أمانة كما 
ق القاويه المسكة دوكر الطلكاوي ده 
الحفاقنا وهال ل خسان عليه ف كول أنى حققة 
وعفها يش كما فق الكجير. لقره إذا 
هلك المال فى بده ٠‏ »6 0) 


. راجع ما سسيق بند 15؟؟ وما بعده‎ )١( 
١ 4 عع 1 هن‎ 0 


- 


0 
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على أن عن فقهاء الحنيفه من يطرح ها يرويه 
الطحاوى آخذا بما جاء فى ظاهر الرواية فيرى 
ان الاكمه الثلاثه يكررون عدم دخول الال فى 
ضمان صاحفب الحصة بالعمل اذا فسدت 
الشركه ٠‏ 


ويروى الشلبى ذلك فى حاشيته على الزيلعى 
عن الاسبيجابى 1 ولو وضع التدال أو تلف 
فلا ضمان عليه لأنه أمين وقيل هذا على قول 
أبى عقيقة وعتدعها بكري ماصموفا لآننه ومطرلة 
الأجن للتترك واللمح. أله الأ طيمناج علمة 
على قول الكل ؛ لأنه أَحَدْ بحكم المال » والمال 
فى يد المضارب صحت المضاربة ,أو فسدت يكون 
أمائة + وهذا لأنه لما قصد أن بكون المال 
مضارية فقد قصد أن بكون أمينا وله ولاية 
جعله أمينا »م 620. 


وللحنايلة فى شأن هذه الصفة ها يقوله امن 
قدامة من أنه « لا ضمان عليه فيما يتلف بغير 
تعديه وتفريطه لأن ما كان القبض فى صحيحه 
مضمونا كان دحضمونا قَْ فاسده وما لم يكن 
مضمونا ف صحيحه لم مضمن 500 
وبهذا قال الشافعى وقال أدو بوسف وهحمد 
مون ج قن 


وبلاحظ أن ابن قدامة فى هذا النص قد 
أورد قاعدة عامة فيما يتعلق بالأمانة والضمان 
فى العقود » وذلك بقوله أن ما تكون صفة 
الأمانة من مستلزماته اذا كان صحيحا » ظل 
ذلك فى العقد اذا فسد ؛ والعكس صحيح ٠‏ 

وبقاء صفة الأمانة لصاحب الحصة بالعمل 
فى الشركة الفاسدة هو ما بفهم من أقوال 
المالكية والشافعية ٠‏ فما يرويه الباجى يصدد 








. 050 هامش تبيين الحقائق ج ه ص‎ )١( 
. 55 المغنى جاه ص‎ )9( 


/ 


اشتراط جزء من الخسارة على المضارب يفهم 
منه بقاء هذه الصفة ولو فسدت الشركة » وهذا 
نص ما بقوله : « قفاذا دفع القراض على 
الضمان وجب فسلكه هما 
بطل الشرط ورد فيما مفى منه هأ لابد نه 
فى تحصيل رأس المال على هيثته الى قراض 
المكل »م ٠.259‏ 


ولا يرد المضارب الى قراض ااثل الا اذا 
كانت الشركة فاسدة ٠‏ حيث لا يكون له الحق 
فى الحصول على النصيب المسمى له ٠‏ ومع 
ذلك فلم يذكر شيئا عن تحول المال الى ضمان 
هذا الضمان كان هو السيب الذى أقفسد 
العقد بل هو يذكر أن التصرفات تعثير : 
أن صفة الامانة تظل باقية لصاحب. الحصة 
بالعمل ٠‏ 
الشبراملسى عليه »؛ فيقول صاحب نهماية 
المحتاج : « واذا فسد القراض ويف ىالاذ نانحو 
فوات شرط ككونه غير نقد والمقارض مالك نفذ 
تصرف العامل نظرا ليقاء الاذن كالوكالة 
الفاسدة + آما اذا فسد لعدم أهلية العاقد ٠٠‏ 
فلا ينفذ تصرفه + « ويعقب الشبراملسى على 
نتائج فساد العقد لعسدم الأهليية بقوله : 
« ويضمنه ضمان الغصوب لوضع يده عليه 
بلا أذن من مالكه م , 9©) ٠‏ 


بغت © فان فات 


ويفهم من ذلك أن الفساد اذا كان راجعا 
الى سبب غير أهلية الشركاء » تنفذ تصرفات 
صاحب الحصة بالعمل وتظل له صفة “الأمانة, 
تماما كما كان فى العقد الصحيح » وذلك لأن 
9) المنتقى ج ها ص ١52‏ . 


(؟) نهاية المحتاج وهامشسه ص 1١58‏ ل 
أ . 


ة8"؟ د 








رضا الشركاء واذنهم بقبض المال يظل باقيا 
دون ما بمسة من أسباب اهداره ٠‏ 

أما الزيدية فيرون أن صاحب الحصة 
بالعمل تزول عنه صفة الأمانة » وتدخل أموال 
الشركة فى ضمانه اذا فسد عقد الشركة ٠‏ وعن 
ذلك يقول ابن الأمرتضى : « وفسادها يوجب 
فمان البال | بحسي كتهو معدراف نوه هنا 
أمانته فرع صحة العقد + فاذأ فسد صار 
أجيرا مشتركا » ٠ 23١‏ 


4" مما سبق يمكن القول أن الفقف 
صاحب الحصة بالعمل نتظل له صفة الأمانة اذا 
الشيكة لا يسى أن قيض للجلل كاف ياذن 
أن تصرفاته فى هذا المال تقوم على أساس » 
من الوكالة التى يتضمنها عقد الشركة ٠‏ 
بق :ميقة" الإكهانة وبين عا ول اليه الشبركة 
من فساد عقدها ٠‏ 

كي اف لو امسن كلها للبال 1 انسل لاه 

تنصرف ارادته أو ارادة شركائه عند العقد 
عليه قيام كيان جديد هو الشركة » حتى ولو 

المطلب الثانى 

مصير تصرفات صاحب الحصة بالعمل 


ب:م ‏ اذا فسدت الشركة وجب أن لسع 
على الشركاء المخولين حق التصرف أن يتصرفوا 
(1) البحر الزخار جح ؟ ص 86 ٠‏ 


لوال ال سات د ا 
هذا الحق ٠‏ لأنهم خولوه بناء عا ىصفاتهم 
كشركاء » وهذه الصفة تزول تمعا لفساد عقد 


٠ الشركة‎ 


ولا تثور أبة صعوبات ت فيما اذا كان هذأ 
الفساد قد انذ أمره وأنطلت الشركة سواء 
عن طريق الاتفاق بين الشركاء بفسخها » أو 
نطريق القضاء وذلك قبل آن ففيبدا الشركة 
نشاطها » وتدخل فى معاملات مع 
يكون هن السهل اهدار هذا العقد وها تولد عذك + 


لشن حت 


ولكن قد بتراخى ظهور هذا الفسساد 
والتالى انحلال الشركة اتفاقا أو القتضاء 
ببطلانها » مما يؤّدى الى دخول الشركة فى 
الفترة فيما بين تكوينها والقضاء ببطلانها أو 
فسخها اتفاقا » فى تعامل مع الغير ٠‏ فتكون 
الغير لحساب الشركة 
داكنة أو مدينة ٠‏ فما مصير هذه التصرفات ؟ 

لفك أن هذه التصرفات قد ثمت لحساب 
شركة قامت فى فترة من الزمن ولو كان قيامها 
منطويا على أساس انهيارها » وان الذى قام 
بهذه التصرفات هو مديرها والمتصرف بهذه 
الصفة يعتير وكيلا عن الشركة وممثلا لها » 
اذن فهو مفوض فى هذه التصرفات أو مأذون 
فيها وقد باشرها باعتيارها داخلة فى دائرة 
اختصاصه وان له ولابة مماشرتها لحساب 
الشركة » فما قام به لم يكن خارجا فمباشرته 
عن حدود اختصاصه ٠‏ ومن ناحية أخرى 
فهذه التصرفات ترتب حقوقا للغير الذىتعاقد 

ع المتصرف لحساب الشركة ِ وهو لاء بجحب 
التكاا. ع رقمب بر الفا كان فيما وراء 
كل هذه الظروف استقرارا للتعامل تجب 
رعابته ٠‏ 5 ْ 


هناك تمر فات أمرمت 


اك كلك وهب الى عفة تسرفات هه الريك 
فى حق الشركة ٠‏ 


0 





ممع دن مسو اال و ا لود وين و و 


8" وقد صرح بذلك علماء بعض ا اذاهب 
بينما اكتفى البعض الآخر بترتيب النتائج دون 


فيقول عن ذلك ابن قدامه : « اذا تصرف 
نفذ تصرفه لانه أذن له فيه فاذا بطل العقد 
بقىالاذنفملكيه التصرف كالوكيل »٠٠ ٠‏ 0 


ويقول الرملى الشافعى « واذا فسد 
القراض وبقى الاذن لنحو فوات شرط ووه 
نقة فصرق العليل فظنا ليعاء الاؤن ‏ 70 بي 


ويرتب السرخسى النتائج فيقول : « فله 
أجر مثله فيما عمل ٠.٠.٠‏ لانه عمل لرب 


المال © 90 . 


ولعل هذه النتائج التى يرتبها الحنفية على 
تصرفات صاحب الحصة بالعمل فى الشركة 
الفاسدة تجد تفسيرها فى نفاذ تصرفات هذا 
الشريك التى قام بها فى حدود ما أذن له فيه 
وبرضا الشركة ولحسايها » وهذا معنى قوله 
عمل لرب المال » ولأجل ذلك يستحق هذا 


. المتصرف أجرا عن العمل الذى قام به وترتبت 


عليه للشركة حقوق والتزاعات + 


هئم هذا الذى بقول مه فقهاء المذاهب 
الاسلامية نلمح فيه الجذور الاولى لنظرية 
الشركة الفعلية التى ةا القضاء والفقه 
حماية للظاهر الذى اطمأن الغير الى سلامته ٠‏ 
فالبطلان يترتب عليه من حيث الاصل ‏ 
أنهيار العقد واعتباره كأن للم يكن » ذالكتطبيقا 
للأثر الرجعى للبطلان الذى يأتى. على ماضى 
العقد ؛ بالاضافة الى مستقيله ٠‏ وبالتالى 
يمحو كل آثاره ٠‏ غير ان تطبيق هذه القواعد 


)1 المغئى جد ه ص 60" . 
(؟) نهاية المحتاج ج ؛ ص ١38‏ وما بعدها . 
(9) المسيوط جح ؟؟ ص ؟؟ . 


على عقد الشركة يؤدى الى نتاكج غسارة ؛ 
على الأخص بالغير الذى تعامل مع هذهالشركة 
وهو لا يعلم حن حقيقة أمرها شيئًا » فكثيرا ما 
تكون عواءل الفساد خافية على الغير » فتظبيق 
قواعد الاثر الرجعى للبطلان على عقد الشركة 
بترتب عليه اهدار حقوق هذا الغير ٠‏ كما 
أنه يتناى مع العدالة ويجاف المنطق السليم» 
فهذه الشركة دخلت الى الدياة العمطرةو مامت 
مع الغير ‏ ولو كانت تنطوى على أسبابٍ 
بطلانها ‏ فترتيت للغير حقوق قبلها كما قد 
تكون لها حقوق قبل الغير ٠‏ 


لذلك لم يجد القضاء أمامه » حماية لاستقرار 
التعامل ؛ من ان يحد من تطبيق الاثر 
الرجعى للبطلان بالنسبة للشركة ٠‏ فيعتد 
بالفترة التى عائستها الشركة منذ تكوينها الى 
أن يقضى ببطلانها ٠‏ فهى قامت من حيث الفعل 
والواقع نف 


وقد استئد القضاء وبعض الفقهاء فى 
تبرير النظرية الى فكرة حماية ظاهر الاشياء؛ 
والى ان عقد الشركة من العقود المستمرة التى 
يتم تنفيذها على التعاقب فاذا أبطل تفاول 
البطلان ما لم ينفذ منه فقط دون ما تم تنفيذه» 
وبذلك يقتصر أثر البطلان على المستقبل 
وحده +٠‏ 


وينتقد البعض ”* اعتبار عقد الشركة من 


)١(‏ راجع فى هذه النظرية محسن شفيق ل 
الموجز ج ١‏ بند 186 وما بعده » مصطفى طه 
ص 56١‏ ؛ البارودى ج ١‏ بئد 176 وما بعده» 
على يونس بند 78 . 

(؟) البارودى ج ١‏ بند ١1١.‏ ؛ وارى انه اذا 
كانت فكرة الشركة الفعلية تقوم على امساس 
من الفصل بين العقد والشخص المعنوى الذى 
ينشأ عنه » فهذا لا يمنع اسستمرار العقد يحكم 
حياة هذا الشخص الفعلية . حتى انه فى بعض 
حالات البطلان نص القانون على تطبيق نصوص 
العقد فى كيفية توزيع الارباح والخسائر » وما 


و« 


تضمنه خاصا بتصفية الشر 


ط١ل/ا؟‏ ب 





العقود المستمرة » وبرى أن الذزى بستمر هو 
الشخص المعنوى دون العقد الذى يتولد عنه» 
وان نظربة الشركة الفعلية لا بقصد بها غير 
الاعتداد يوجود الشخص المعنوى ٠‏ 
وشت أل تكد فى تقول الباكى القفيه 


ل وا كد ١‏ 


مد "١‏ وأن عثر عليه بعد أن 


فهو تعبير عن الاعتداد بما يمضى هن حياة 


وعلى ذلك فان تصرفات صاحب الحصة 
بالميل اهوانة القرقة عل ظيرر متايه : 
كقق ولو اقحلكت الشرقة بمسيد هذا القساده 
وقد اتفق الفقهاء فى ذلك حيث أنه تصرف فى 
حدود ما أذن به وفيما وكل فيه من تصرفات»ء 
وقيما اتفق عليه الفقهاء رعاية احقوق ألغير 
الذى تعاقد ه ع الشركة وهو لا يعلم من حقيقة 
أمرها شيئا ٠‏ 


وهكذا نجد الفقه الاسلامى يغذى 
المعاملات بكل ما يحافظ على استقرار التعامل 
وحماية الحقوق » متخطيا حواجز الزمن ..٠‏ 
المطلب الثالث 
مقابل الحصة بالعمل فى الشركة الفاسدة 


١ه‏ اذا فسد العقد ترتب على هذا 


الفساد اهداره يما يتضمنه من شروط ‏ 


فيما عدا آثار التصرفات التى أبرحت مع الغير 
حماية لاستقرار التعامل ‏ واهدار العقند 


[1] الللفنى د مهن 0ه + 


بترئب عليه فى الفقه الاسلامى : دون القانون» 
اهدار النصوص التى يتضمنها خاصة بتوزييع 
الأرباح واقتسام الخسائر . وبشير الكاسانى 
الى القاعدة التى نهم فى مثل هذه الأحوال 
بقوله. : « وأما الشركة الفاسدة وهى التى 
فاتها شرط من شرائط الصحة فلا تفيد شيكا 
مما ذكودا لنحسد الشريكان أن جعمله بالشركة 
الصميحة + ولريب فيها على قدر ال مالين لأنه 
لا يجوز أن يكون الابتشظاق يها بالششرط + 
لأن الشرط لم يصح فألحق بالعدم » فيبقى 
الاستحقاق بالمال فيقدر بقدر المال ولا أجر 
لأحدهما على صاحيبه عندنا ٠‏ وقال الشافعى 
له أجرة قيما عمل لصاحبه ٠‏ وهذا غير سديد 
لأنه استحق الربح يعمله فلا يستحق الأجر 
والله عزوبجل أعلم م 00 . 


وصنى القاهب حيينا مم العقة ل قوير 
مسي 1 د باو لي ال عم 
سبع وان اقال وشيم يفتفون 
7 ما ا كن مه 
شريكه بأجر عمله اذا تفاوت عمل كل منهما » 
مواء كاق. بقاري "امال وساوت العف : 
أو بتفاوت المال وتساوى 
يذكر ما يقوله الحنابلة فى ذلك حيث أن أقوال 
بقية المذاهب تتضمن نفس المعنى ٠‏ فيقول 
صاحب كشاف القناع : « واذا فسد العقد 
أى عقد الشركة بأتواعها قسم ربح شركة 
عنان ووجوه على قدر المالين © والوضيعة 
فهى بقدر المالين ٠‏ وما عمله كل واحد منمها 
أى الشريكين ٠٠٠‏ فله أجرته لأنه عمل فنصيب 
شريكه فيرجع به لأنه عقد يبتغى الفضل 
قو 43و 


ازقة البدائع ج 1 ص /الا ٠.‏ 

(9؟) ج ؟ ص 508 . »2 ويراجع للمذاهب 
الاخرى نهاية المحتاج ج ؟ ص 4 ؛ المدونة ج ؟١‏ 
ص 1ه » مسائل الخلاف ج ١‏ ص 55/8 ٠‏ 


ل #5 ل 





العيل + وتكهى 7 








بوم هذه هى القاعدة العامة فى شركات 
الأموال والوو.جوه » وقد اتفقت مذاهب الفقه 
لاقل عمد خركة الضارية سيت أن 
جميع الربح اذا فسدثت هذه الشركة بكون 
لأصحاب حصص رآمن المال 4 فقو أيضا 
على قدر تسفدنة هذه أالحمصص 0 0 
لصاحب الحصة بالعمل نصيب فى هذأ الربح 
حيث أن صفة معاي 0 
الشركة ؛ وزوال هذه الصفة دسقط حقه ى 
المشاركة فى الأرباح ٠‏ 


لكن هذا الربح الذى تحقق كان نقاج 
حصص المال والعمل فقد أسهمت حصة 
العمل فى تحقيقه » فيجب أن لا يذهب هذا 
العمل هدرا ٠‏ ولذلك بكرر الفقهاء أن لحصة 
العمل مقابلا آخر بديلا عن الربح » حيث لم 
لها ها يقابلها من الردح لغساد الشرط 
القاص بهذا المقايل لي الشروط التى 
تضمئها العقد الفاأسد ٠‏ 


هذا المقايل عند غالبية المذاهب هو أجر 
المثل ٠‏ فاذا وفع 8 بمنع الحصول على الربح 
كان عوض العمل أجرا ٠‏ ذلك أن صاحب حصة 
العمل لم يقدمها متبرعا ٠‏ وقد أستفادت 
اأشركة من هذه الحصة ٠‏ ولعل هذه الفاكدة 
تك رويك الى اياج بسك ظييل عار 
أصحاب حصص رأس المال ٠‏ على أن البمعض 
برى أن حصول صاحب الحصة بالعميل على 
أجر المثل مشروط بتحقيق الربحءعفاذا 0 
الرمع م لم يكن 4 أى مقايل لعيله جيقه بيئما البعض 
2 يرى أن له أنجر المثل داه حصل رمح 
أم لم يحصل «٠‏ 


لكن لما كان هذا الأجر غير محدد من قبل » 
ولفساد الاجارة فى هذه الحالات يرجع ى 
تحديد العوض الى معيار آخر هو ما يتقاضاه 
لقال نهذ القريلة ب الذئ هاو تهنا ب فى 


/ 


مقائل عملهم الذق يمائلك خصية العميل الثى 
قذمها 6 فيعطاة يذلا من القايل الافيلى الذى 
فات يفساد عقد الشركة ٠‏ 


اهأ كور ذلك عقه قالنية المذاهب آلآ إن 
االنائقة قسون الشماد قن فيكة اأشارية 
الى دررجتين » أولاهما يستحق فيها ربح قراض 
المثل فيقدر النصيب من الربح بالقدر الذى 
المماثلة ٠‏ والثانية بستحق فيها أجر المثل ٠‏ 


عو 7 وقيما يلى تعرض لبعض ما يقوله 
الققياك عن ذلك ل تحرص التصيل. البذى 
يقول به المالكية ء |2 ٠‏ 


فمن الحنفبة بقول السرخسى : « والعقفد 
الفاسد لا يكون بنفسه سيا للاستحقاق وائما 
ستوجب أجر ااثل لأنه عمل لرب المال 
ب املد و رلا وي 
استحق آجر المثل كما فى الاجارة الفاسدة) 20 


ويقول ابن قدامة : « ان الربح جميعه لرب 
الال لله مهاه عاله ناكما وى المامل 
بااشرط فاذا فسدت المضارية فسد الشرط ف 
يستحق هنه شيثًا وكان له آجر مثله » ؟ ٠‏ 


ومقول 5 دام 
مكماله للمالك لأنه نماء ملكه والخسران 
أيضا لود أحرة مثل عمله وان 0 

يحصل ربح لأنه عمل طامعا فى المسمى يلم 
ل ار 3 


وهذآ ما برأه الزيدية والامامية «٠‏ فكى 
البحر الزخار « فان عمل فيها فله أجر المثل 





. المبسشوط جح “"'؟ ص ؟؟‎ )١( 
. 50 (؟) المغنى ج هه ص‎ 
. ١55 نرق نهاية المحتاج جح 1 ص‎ 


ل 87# دم 


ه9؟ ‏ الحصة بالعيل 





للا اذ : 3 قَْ 
فقط « اه 


ماد الى والسلك 


وفى مسائل الخلاف من كتب الامامية « اذا 
كان القراض فاسدا استحق العامل آجرة المثل 
على ما يعمله سواء كان فى المال ربح أو لم 
يكن > )ا 


أما التفصيل الذى انفرد به المالكية » 
فهو نتيجة لنظرتهم الى مدى الفساد الذى 
اللواقة عع خريوط + قاذا كان اقرط بعد 
بفاكدة خاصة على أحد الأطراف كاشتراط منفعة 
زائدة له أعتير ذلك خروجا على طبيعة شركة 
المخماربة يترتب عليه أن لا يستحق صاحب 
الحصة +العذل الآ هن مكله ٠.‏ 


واذا كان الشرط الذى تضمنه العقد لايفقده 
و وي وان ا د 
شركة المضاربة يمدة معينة يسقط معه 
الشركاء ف فى فسخ عقد الشركة خلال هذه المدة 
فهذا الشرط وان كان بيفسد مهم الشركة 
بأسرها الا أنه لا يمحو صفة الشركة من 
العقد ٠‏ 


ولذلك يجب التحول عن المسمى ف العقد # 
سسب هذا الفساة عه الى قراض المثل » أى 
الى ما يحصل عليه صاحب حصة عمل فى شركة 
مضارءة ممائلة ٠‏ 


أت الشروظ القى دوه مها الى قراضن الماثل؛ 
الشرط المؤدى الى جهالة الربح » كالاتفاق 
على ى نصيب ف الريح د ون تحديد هذا 0 


. 86 ؟ ص‎ < )١( 
. 518 جاص‎ )9 


م 
ا 


مع عدم وجود عرف يستعان به فى تحديده 


ارط الذى يفل سهان الال أو يكوه 
كه الى ساكب الخصة باأعيل : 


اقرط القى باز علش اللضيمة بالعسل 


الشرط الذى يلزم صاحب الحصة بالعمل 
بالشر ا والفق السياب الشركة + 


ب الشروط التى يرد بها الى أجر المثل 


اشتراط عمل رب المال مع صاحب الحصة 
بالعمل أو مراجعته » أو تعيين أمين عليه ٠‏ 
اشتراط أن يكون العمل حرفة وليس تجارة* 


افشراظ ريق التسمائل يلفس فق آر 


دمحل خاص و 
من رب المال ٠‏ 

اشتراط مبالغ محددة كنصيب لأحد الشركاء 
ىف الربح ٠‏ 

ل يتضح من أمثله هذه الشروط أن 


المالكية يرون فى بعضها ما يشتد به فساد 
العقد حتى يخرج به عن طبيعة عقد الشركة ٠‏ 
ويرون فى البعض الآخر ما يترتب عليه أيضا 
طبيعته » بل يبقيه فى مجال عقود المشاركة » 
وينحصر أثر الفساد فى النتائج العادية فية 

العية وتهدن القواعه الثى اصحهها .القيسية 
لتوزيع الأرباح ه وتطيق قواعد أخرى هى 
عا كفق عليه فى شبركاك. القمارية المعاقلة » 
وهذا قد يترتب عليه أيضا المساس بالمتفق 
عليه كتصيب ف الأرباح لخصص رأس المال 


5لا؟آ ا 





ون ا عع لمي د عت ويزي د ىك وري ف من كين 3 ست لوي يد 


اذ قد يقل نصيب حصة العمل أو يزيد عن 
المتضرط آمناة ف اليقة الفابيق ه تمؤدق. الى 
تعديل نصيب حصص رأس الال من الأرباحء 


ويروى عن ابن القاسم فى المدونة بمصدد 
در.جتى الفتفحاة اذم يلحق معقد شركة 
المضاربة والنتائج المترتبة عليهما : « لأن 
سلفه زيادة ازدادها أحدهما فى القراض ؛ ولأن 
الأجل فى القراض لم يزده فرد الى قراض 
مثله ء والضمان أمر قد ازداده ولكنه أمر انما 
كان المال لم تكن منفعته خارجة منه فى ره 
ولا سلف فحملوا على سنة القراض » وفسخ 
ما اشترطا فى ذلك من غير سنته وردوا الى 
قراض مثلهم حمن لا ضمان عليه كما يرد حن 
فرط الكقهان + بهذا وحة ها المشحتك هيا 
معة حن هدالق 11م 


وهم فحصة العمل ق الفقه الاسلامى 
الى اقصير بالقساة الاق باحق عق الشركة 
مجرد عمل يقابل بأجر ولا ييقى لهذا العمل 
عققة كقممية في شركة - ولا برد الأرتضاء 
على ذلك الا عند المالكية فى بعض حالات 
الفساد #4 قأيقوا ب كنا وايدا ب على ضر ذا 
العمل صفته كحصة فى الشركة ودالتالى أبقوا 
أقدمها صفة الشريك : وا رآوا التخول الى 
قبارية اأقل ئيسه قماف النتو + 


نه ها يقمنده كان عقد اجارة 'ولكتها اكارة قير 


قهل. ما يواه الققة الاسلامى مهو! الصوة 
يعتبر من تطبيقات فكرة تحول العقد » وهى 





حسفا + 


الفكرة التى تحاول تتصحي] الاتنفاق الذى 


كان هذا الاتفاق قد تضمن أركان عقد آخر غير 


فد كان مقن القول مقلك ١9!‏ أكيقوت شركة 
المقارمة فى هذه الحالاتك أجارة صحيحة ولكتها 
تنعقد أجارة فاسدة ٠‏ ولذلك يرد فيها مقابل 
العمل الى آجر ااثل ٠‏ وهذا ما يصرح به 
الكاسائى حين بقول أن « المضارىة الفاسدة 
فى حكم الاجارة الفاسدة » 9" ٠‏ 


اذن فهذا الحل لا يأخذ ينظرية تدول العقدء 
فلماذا لا تعتير هذه الشركة مضارية فاسدة» 
ومكون حكمهاأا مستمدا من حكم الشركة 
الصحيحة © دون أن تطبق نصوص العقد يسيب 
الفساد ٠‏ 


ويرجع الى القواعد العامة لتصفية حقوق 
الأسلامية الاعضاى بالكل + وبذلك: يظل العمل 
طببعته التى قدم بها وهى الحصة فى الشركة » 
وبظل لصاحب العمل صفته كثريك ٠‏ حيث 
أن القاعدة أن العقد الفاسد أئما بعتمر 


بالصحيح ٠‏ 
ونعرض فيما يلى للأساس الذى يسستتد 
اليه الفقه الاسلامى فى وجوته فى هذا الصددء 

المطلب الرابع 
أساس ما يراه الفقه الاسلامى 


مجموعها أن شركة المضاربة قد أجيزت على 


* 073 دافم جهن 1 


/71 حت 





خلاف . القياس » والقياس هنا هو قياس 
الاجارات حيث أن اجارة الأشخاص لابد فيها 
من تحزيد العمل المطلوب وشهديى المرة 

عنه ٠‏ فاذا كانت الاجارة قد اختل فيها شىء 
من ذلك صارت اجارة بمجهول وهذا غير جائز 
فيفسد عقدها ٠‏ و لما رأى هؤلاء الفقهاء أ 
ساكب للحضة بالل يدق معلا رتسل طلى 
مقابل له » فهو فى ذلك أشبه بالأجير + لكن 
العمل غير محدد وكذلك المقايل ليس فقط غير 
معين المقدار انما هو قد يتحقق وقد لا يتحققء 


لذلك فهى من من الأجار ات الفاسدة + ولكنها 


اذن فالأصل فى الفقه الاسلامى ب قيما عدا 
رأى ف المذهب | لحنيلى 4 والملأهب الشافعى 
حيث يحلون المضاربة فى مركز وسط » فهى 
المساقاة ‏ أنها اجارة فاسدة لكنها أجيزت 
اسنتكقاء من عدم جواز عقد الاجارة الفاسدة٠‏ 


فاذا أعتور عقد المضارئة م بفس ده عاد 
قواعدها ٠‏ 


ونورد فيما يلى بعض ها .جاء فى كتب الفقه 
بخصوص هذا الموضوع : 


ا وله الدلزى فى حاشيي على الؤملعى يعن 
فيح الاسلام علاء. للدين 'الامسيهابى أن 
2 القياس أن بكون عقد المضارئة فاسدا لأنه 
فى الحقيقة استثجار العامل بأجر مجهول أو 
معدوم على عمل مجهول ولهذا لو فسد كان 
اجارة بالاجماع ؛ وجهالة العمل والأجر توجب 
فساد الاجارة الا أنا استحسنا وجوزناها ا 
ذكرنا من الدلاكل ع ٠,230‏ 


. بهامش الزيلعى ج ه ص ؟ه‎ )١( 


أن 2 جحواز القراض مستثنى من الاجارة 
المجهولة المدة والكمية ومن السلف بمنفعة ووجه 
الاستثناء من الحرمة الرفق بالعياد «6 ل" 


آنا الشساقسية فقد رايا قن قبرقة اللصارية 
الى جوار خروجها على قياس الاجارات أنها 
وفق قياس المساقاة » فيقول الرهلى عن ذلك: 
« وهو ( عقد المضاربة ) قياس المساقاة يجا 
العمل لكل تنهما يبعش مأله حم ها الموشر 
ولهذا اتحدا فى أكثر الاحكام +++ وهو رخصة 
لخرويجه عن قياس الاجارات كما أنها كذاك 
لخروجها عن بيع ما لم يخلق » يفك 


ومع ذلك فهم بردون عقد المضاردة اذا فسد 
الى الاجارة الفاسدة ٠‏ 


ويعقب الشير املسى على ذلك موضحا المعنى 
المأقصود من أن عقد المضارئة رخصة : « فان 
قلت الرخصة هى 0 لضي اليه الول 
القراض 54 يقتضى أنه كان أولا كما 
ثم تعير من المنع لضن العرار ولس هو عذلناب 
لذ تروفوة على الجوان عع اول ارقي : 
ابس السراد بالكتو ى القصريق الفتري 
بالفعل بل أعم عن أن يكون كذلك أو يكون 
تغيره باعتبار قواعد الشرع كما هنا وقد سان 
افك الك بارج وقوائهسة لكر ويجحيفة ون 
قياس ٠.ه‏ الخ > 280 الى 


بهم - وبذلك تكون ال ذاهب الثلاثة 
الحنفية والمالكية والشافعية قد سارت فى 


0 ج اص 73.5 . 
) (؟) نهاية 0 والشمهر املس ج22 
جسن 1 د عقي ال ري 1 00 


ثلااط ا 








واذا كانت المضارية قد أجيزت استحسانا 
فهذا لا يقلل من أهميتها ولا يوهن من 
استقلالها » فالاستحسان بمعنى الاستثناء » 
مصدر من المصادر الفقهية وأمر مقرر فى 
الشرينة + 


ذلك نجد أنهم قد رتبوا بعض أحكام 
المضارية الصحبحة للمضارية الفاسدة من ذلك 
ما يقوله الزيلعى : « والمال فى المضارية 
الفاسدة أمائة غير مضودونة بالهلاك كما فى 
الصحبحة منها لأن الفاسدة عن العقود يآخذ 
الحكم من الصحيح منها > 600 


وعند أبى يوسف بالرغم مما قيل عنه أنه 
ماتحت بده من أموال الشركة اذا تلفت فى 
المضارية الفاسدة : أنه لا برى أن يبكون 
لصاحب الحصة ,العمل أنجر استحسانا اذا لم 
تسر ل الفاأسد من العقد معتير 
بالصحيح فى الحكم ولا طريق ا حكم 
العقد الفاسد الا هذا ... 50: 


وكذلك المالكية فيما رتبوه على بعض 
الشروط الفاسدة من اعتبار المضاربة الفاسدة 
بالصحيحة ‏ رغم أنهم يرون المضاربة استثناء 
من حكم الاجارة المجهولة ‏ وأن صاحب 
الحم بسك يرد الى قر اشن | ال قيما يستعصق 
من مقادل لعمله ٠‏ وفى المذهب تتعدد التفسيرات 
ذلك مديا ها برويه الياجى بقولة © :1 و لحطف 
أصحاينا فى تفسير ذلك فقال ابن حبيب أصل 
ذلك أن كل زيادة يشترطها أحدهما فى المال 
)١(‏ تبيين الحقائق ج ه ص 0ه . 
(؟) راجع ميسوط السرخسى ج ؟؟ ص *؟. 


داخلة فيه ليست بخارجة عنه ولا خالصة 
لمشترطها فذلك يرد الى قراض اأمثل ٠‏ وكل 
زيادة أزدادها خارجة من المال أو خالصة 
لأحدهما فان هذا يرد الى اجارة المثل ٠‏ وكل 
خطر وغرن يتداعلاح عليه خريها فيه عن سدة 
القراض فهو فى ذلك أجير . وحكى القاضى 
أبو محمد عن ابن القاسم ان معنى ذلك أن 
طال الفساد من جهة العقد فانه برد الى قراض 
المثل وان كان من جهة زبادة أزدادها أحدهما 
على الآخر فانه يرد ألى اجارة المثل » حكى 


عن عيسى ما تقدم ٠ووه‏ )» 00 ٠‏ 


ومهما تعددت التفسيرات فانه سين منها 
أن عقاف شرولا كخرب صقد شركة اللفبساربة 
عن كبانة وذلك لشدة ما بلحق به من الفسادءه 
ولذلك لا يستحق صاحب الحصة بالعمل سوى 
أجر المثل » وما عدا ذلك فيعتدر الفاسد من 
الفراض بالصحيح منه » فيستمد حكمه من 
المضارية الصحيحة » ويستحق هذا الشريك 
على عمله ما يستحقه أمثاله فى الشركات 
الشبيهة ٠‏ 

فى هذه الحالات خروج عن منطق اعتبار 
شركة المضارية استثناء من الاجارة المجهولة ٠‏ 
وتعليب للقاعدة العامة فىاعتبار العقود الفاسدة 
بالصحيح منها ٠‏ فيطبق على المضارية الفاسدة 
ما يمكن تطبيقه من قواعد المضارية الصحيحة» 
ولبس قواعد الاجارة الفاسدة ٠‏ 


مه وعند الحنابلة يسير أصل المذهب 
متفقا مع المذاهب الثلاثة فيما قررته خاصا 
بالمضارية الفاسدة » فيروى ابن قدامة عن 
الامام أحمد أنه اذا فسدت المضارية فمسد 
الشرط فلم يستحق منه شيئًا وكان له أجر 
مثله الى 


(9) المنتقى جاه ص ١68‏ . 
(؟) راجع المفنى جا ه ص ه" 55 . 


ب لال/5؟ لد 





وقد انبثق فى المذهب رأى له وجاهته ومع 
ذلك لم يكتب له أن يسود فى المأذهب » ذلك 
هو رأى ابن تيميه الذى يرفض فيه كون 
الآجارة » ويروى 
فى رأبه هذا عن الاما أحمد أنه كان برى 
قياس المضاربة على المساقاة والمزارعة » لأنها 
ثبتت بالنص فتجعل أصلا يقاس عليه ٠‏ وقد 
خلص ابن تيميه من ذلك الى أن «+ه الصواب 
أنه بجب فى المضارية الفاسدة رمح المثل 
فيعطى العامل ما جرت العادة أن سعطاه مثله» 
اما نصفه أو ثلثه ٠‏ فأما أن يعطى شيكًا مقدورا 
ممعرها قو كمةارت انال كنا معلى لولدم 
والجعالة فهذا غلط ممن قالة » وسبب غلطه 
ظنه أن هذه أجارة فأعطاه فى فاسدها عوض 
المثل كما يعطيه فى الصحيح المسمى ٠‏ ومما 
سين غلط هذا القول أن العامل قد يعمل عشر 
ستين آر اقثر فلي أعطى. الجر الثل اكتط 
أضسعاف رأس المال » وهو ف الصحيحة 
لا بستحق الا جزءا من الربح ان كان هناك 
ربح » فكيف يستحق فى الفاسدة أضعاف 
ما يستحقه فى الصحيحة » ٠,20‏ 


وهذا النظر لابن تيمية مبنى على أنه يمنع 
كون شىء مشروع يجبىء على خلاف التياس- 
لأنه يرى أن الشىء المدعى اذا خرج عن قياس 
فقد وافق قياسا آخر ٠‏ 

سبق أن قلت أن رأى ابن تيمية هذا 
ينه ف الذعي الحتيلى ,حتى إن تليعطه ابن 
القيم لم يآخذ به » حيث يروى صاحب كشاف 
القناع عنه أنه قال فى المدى النبوى أن 


المضارب أمين وأجير ووكيل وشريك ...> 





»١51/ص راجع القواعد النورانية الفقهية‎ )١( 
. ص /ا؟ا م؟؟‎ ١ وأعلام الموقعين ج‎ 
. 55.0 دكا ص‎ )0( 


الا تطبيقا للفكرة القائلة أن المضارية الفاسدة 
تنعائد اجارة فاسدة » وبحصل العامل أجر 
مثله ٠‏ 


الفاسدة بالصحيحة فى بعض المسائل مثل 
الضمان » فيقول أبن قدامة : «أنه عقد لايضمن 
ما قيضه ق صحيحه ‏ بضمنه 2 ماسسده 
كالوكالة 6 ولأنها اذا فسدت صارت احارة 
فكذا ههنا » 50 . 


ومع أن أبن قدامه سباق كتريرين لعدم 
دخول المال المقبوض ف المضارية الفاسدة 
الأول وهو أن ما لا يضمن فى صحيحه لا يضمن 
ل فاسقى :عو القورير اساي وك ها ال 
به صاحب كشساف القناع ذلك الحكم ٠‏ 


وه وأرى أن الرأى الذى يقول به 
ابن تيميه » فيما يتعلق بالنتائج |اترتبة على 
اعتيار المضارئة الصحيحة أنينايينا دوؤخذ منه 
المضارية الفاسدة » يتفق مع طبيعة عقود 
عقود المشاركة » فاذا لحقها الفساد تبقى قف 
نطاق عقود المشاركة ولا تخرج عنها الى نطاق 
الأحارات ٠‏ فالقصد منها أصلا أن تكون 


٠ رك‎ 


فينحصر أثر الفساد على اهدار ما تضمن 


كما أن هذا الرأى بتفق مع المقتضبات 
العملية » اذ يمنع حصول صاحب الحصة 


5 لمعن ح 8 صن د + 


لل 2 








بالعمل على أكثر هما سم له + ورقى يه ق 
الأقمارية «الصهيعة + 


على أن هذه المقتضيات كانت موضع تقدير 
اعصار قركة الخارية العاسدة أجارة فاموكم 
من أن بكرر القواعد الملاكمة لهذه المقتضيات» 
وقذ اعفد ليوا بالقاغوة أ العلمد هع العقرد 
بعتير بالصحيح ٠‏ فقد أذ يتطبيق هذه 
القاعدة كلما أمكن ذلك دون الخروج على أصل 
الملأهب + لذلك قور أن لا يكون لهذ] اريك 
فى المضاربة الفاسدة التى لا ينتج عما باشر 

من أعمال فى الفترة التى عاشتها أبة 0 6 
حق فى أجر المثل » كما رأى أنه ف الحالات 
التى يتحقق فيهما أرياح ويحصل فيهما 
على أجر المثل أن لايجاوز هذا الأجسو 
ما سمى له فى المضاربة الصحيحة © ٠‏ 
وقلك حي ل يكن وكسم صاحي الفضة 
بالعمل فى المضارية الفاسدة أفضل حن وضعه 
ف | ل لصصحة 9 

.“م ولقد توسط المالكية اذ قسموا 
الاق القع بلحي بشرجة المتسارية الى 
قسمين » فما كان منه مؤثرا على بناء عقد 
شركة المضاربة بحيث يخرج العقد عن أن يكون 
المركة يصون فيه الى: أجر ألقل. ه بوآما 81 
الآخر من الفساد وهو غير المؤثر فى كيانالشركة 
وطييدها فيعكن ردفا قيه إلى الصسحة 
ويطبق عليها قواعد المضارية المماثلة ٠‏ 

ومع أن الحنفية يرون أن يرد صاحب 
الحصة بالعمل فى شركة المضارية الفاسدة الى 
قواعد المضارية الصحيحة » وان أبا يوسف له 
أراء مصدد استحقاق صاحب هذه الحصة مايقايل 
عمله » ومدى هذا الاستحقاق » وانه يعتد 


راع اللسنيظ د الاهى 186 10 , 


فيما برأه يقواعد المضارية الصحبحة ٠‏ 

هذا بالاضافة الى أنهم لا توس عون فى 
الاتغذ بالآثاز الترضية على الشبروظ الفاسدة + 
فأكثر هذه الشروط عندهم تفسد وحدها 
وتصح شركة المضارية ٠‏ وهذه وسيلة لوقاية 
عقد هذه الشركة من آثار فساد الشروط ٠‏ 
حتى لا يبقى من الشروط الفاسدة مؤثرا على 
الشركة ذاتها عندهم الا القليل وى ذلك يقول 
محمد بن الحسن الشياتنى 2 الشركة 
والمضاربة لا تفسدهما الشروط الفاسدة كما 
تفسد البيع والاجارة فاذا اشترطا فى الشركة 
قار شرطا فاسدا كانت الشركةوالمضارىة 
جاكرون ويطل اقرط العامد به لكا 

ونجد تحديد نطاق الشروط المفسدة لشركة 
المضاربة فى شرح العناية : « وكل شرط يوجب 
جهالة فى الربح يفسده لاختلال مقصوده » وغير 
ذلك من الشروط الفاسدة لا يفسدها ويبطل. 
الشرط كاشتراط الوضيعة على المضارب 206 

وفى الحالات التى تفسد فيها المضارية 
تعر كان لم سحا عق البهانة فرذة وليل 
ذلك ما يعبر عنه السرخسى يقوله : «والمضارية 
الفاسدة تنعقد اجارة » 29 ٠‏ 


اذن فهى أصلا لمست مضاردة وان 


أسماها 


بولك يبتع القوك أن شيكة المفاني 31 ف 
اللذهب الحنفى اما شركة صحرحة واما أن 
تكون عفدا آخر منذ البداية » حيث يخرجها 
يقن الشريطا الفاسوة من من السارية + 


) الأمالى ص 8؟ . 
0 شرح العناية على الهداية بهمامشش. فتح 
القدير جد /ا ص الإ . 
(81) المبسبوط ج ؟؟ ص ؟5؟ . 


هلا ب 


المالكى والمذهب الخنفى فى هذا الصدد ء فيما 
سبق أن رأيناه عند المالكية من تقسيم 
الفساد الذى بلحق يعقد المضارية ألى درجتين» 
أحداهما تؤثر على كيان عقد الشركة وطبيعته 
فتخرجه عن شركة القراض وبترتب على ذلك 
استحقاق صاحب أالحصة بالعمل أنجر المثل ٠‏ 
فكأن العقد فى هذه الحالة لا ينعقد أصلا شركة 


مضارية «ِ 


ام وبذلك ننتهى الى أن انعقاد شركة 
المضاربة اجارة يسبب الفساد الحادث عن 
الشروط الفاسدة ‏ حسب الأصل فى مذاهب 
الفقه الاسلامى ‏ ليس عملا بفكرة تحول 
العقد لأن المضاربة هنا لم تنعقد شركة منذ 
البداية دل انعقدت اجارة 270 ٠‏ 


وتآأسيسا على ذلك لا يعتير العمل المقدم 
من أحد الشركاء حصة فى شركة بل هو مجرد 
عمل عادى يقدم فى مقابل أجر » ولما كانت 
الاجارة فاسدة بسبب عدم تحديد العمل 
والخرص كان لايل رهق آهن اإثل. + 


دون تطميق فكرة تحول العقد » اذ تشترط هذه 
الفكرة أن بتضمن العقد الباطل أركان عقد 

5 '( 9.6 

الا أن الأمر ‏ مم ذلك يختلف بصدد 
اشتراط اختصاص صاحب الحصة بالعمل » 
اذ أن الأثر فى المذهب الحنفى يختلف كثيرا 
عما يترتب عن بيقية الشروط الفاسدة » وهذا 
ما نبحثه فيما يلى ٠‏ 
117 ويد فلك هيل طني ادية حاكن 
فتح القدير ج /ا ص 5١‏ فى الجواب عن قول أبى 
يوسف اعتبارا بالمضارية الصحيحة » أن المضاربة 
الصحيحة تعد شركة لا اجارة والفاسدة تدعاند 
اجارة فتعشدر بالاجارة الصحيحة ٠‏ 


المطلب الخامس 


الأثر المترتب على اشتراط اختصاص 
أحد الشركاء بالربح 


؟5م ا قد يتفق الشركاء على أن يختص 
يعون الربح كله خالصا لأصحاب حصص رأس 
المال ٠‏ وهذا الشرط يعتيره القانون الوضعى 
من الشروط التى يترتب عليها بطلان عقد 
الشركة يطلانا مطلقا ٠‏ واذا بطلت الشركة على 
هذا الوجه فلا تتمع نصوص هذا العقد الياطل 
3 تيكف وق الشركاء والئز اا 3 
بتخذ معيارا فى ذلك نسبة حصة كل 5 شريك » 
وبالنسية للشريك الذى قدم عمله بتخذ معيار 
الفاكدة لتحديد حقوقه فيما تحقق من أرماح ٠‏ 


ويتفق موقف القانون الوضعى مع بعض 
المذاهب الاسلامية فى صدد هذا الشرط حيث 
برتب الشافعية والحنايلة فساد العقد اذا 
تضمن شرطا بختص دمقتضاه أحد الشركاء 
بالريح ٠‏ 


فيقول الرملى من الشافعية : « فلو قال 
قارضتك على أن كل الربح لك فقراض فاسد 
ككالفكه نتفي السفد وله أجرة مكله تذيه عمل 
طامعا » وسواء فى ذلك أكان عالما بالفساد 
من الأجرة خلافا لبعض المتأخرين + وقيل 
كله لى فقراض فاسد لما مر ولا أأجرة له وان 
ظن وجوبها » وقيل هو ايضاع أى توكيل 
عد حمل م 10 


وبقول أبن قدامة : « وان قال خذه 


(؟) نهاية المحتاج ج ؟ ص ٠ 1١56‏ 


- 





و دا لون قفوي كرو يهتنن ين سني كي" فويعن نوم ميديو 


سينك ايده مني لي 





وبه قال الشافعى ٠٠٠‏ ولنا أن المضاربة تقتضى 
كون الربح بينهما فاذا شرط اختصاص أحدهما 
بالريح فقد شرط ما يناق مقتضى العقد ففسد.ى 
كما لوشرط الرمح كله فىشركة العنان لأحدهماء 
ويفارق اذا لم يكن مضارية » 27 ٠‏ 

وبذلك يقول الزيدية والامامية 19 ٠‏ 

سدس _ أما المالكية فيعتيرون هذا الشرط 
جائزا » وعلى ذلك يخلص الربح لمن شرط له 
وفى ذلك يقول صاحب الشرح الكبير : « وجاز 
الربح أى جعله كله لأحدهما رب المال أو 
العامل +٠‏ وحينئذ خرج عن كونه قراضا 
حقيقة ٠‏ وضمنه أى ضمن العامل مال القراض 
فى اشتراط الربح له ٠.٠‏ لأنه حينئذ كالقرض 
انتقل من الامانة الى الذمة بشرطين » أن لم 
ينفه العامل عن نفسه بأن شرط عليه الضمان 
سكت +٠٠‏ ولم يسم قراضا فان سماه بأن 
قال اعمل فيه قراضا والربح لك فلا ضمان 
عليه » وشرط عليه الضمان ٠‏ لكنه مع اشستراط 
الضامان بكون قراضا فاسدا ©» 9" ٠‏ ولعل 
فيما قاله صاحب الشرح الكبير ما يوضح جواز 
اشتراط حصول أحد العاقدين على كل الرمسح 
دون أن بكون هذا الشرط فاسدا ٠‏ وبالتالى 
يصح عقد القراض ٠‏ 

وكقة يقرو أن العقد اللأى كقديق هذا 
الشرط لا بكون قراضا حقيقمة 6 وامنم ذلك 
فلا ضمان على صاحب الحصة بالعمل فى هذا 
العقد مع استراط الربح كله له ٠‏ طالما أن 
العقد قد انعقد بصيغة القراض + فان شرط 
علية الفمماق صار القراقى فلميدا + وبهى ةا 
يوحى بأن القراض صحيح ولا يفسد الا 


. "١ المغنى ج ها ص‎ )١( 

(0) راجع البحر الزخار جح )؟ ص 8١‏ » 
ومسائل الخلاف جح ١‏ ص 18" 00 

(9) بهامش. الدسوقى ج ؟ ص 551؟ . 


وقد يكون فى هذا تناقض حيث لا يكون هذا 
العقد ‏ كما يقول ‏ شركة قراض حقيقة ومع 
ذلك تطبق أحكامه ٠‏ وقد صرح الدسوقى 
تعقيبا على ذلك مأن العقد فى هذه الحال خرج 
عن كونه قراضا الى أن يكون هية ؛ وأن 
تسميته قراضا من قبيل المجاز ٠‏ ولذلك فمو 
يرى أن تطبق على هذا العقد أحكام الهبة ©) ٠‏ 


ولعل ما عبر به ابن المواز يكون أكثر وضوحا 
واتساقا حيث لم ير أن العقد الذى لم 
يتضمن اشتراط الربح لأحد أطرافه قد خرج 
عن كونه قراضا حقيقة » وقد نقل عنه المواق 
فيما يلى : « ان قال رب المال للعامل حين 
دفع له المال خذه قراضا والربح لك جاز » 
وكان الريح. للعامل ولا يضمن الال أو خسره 
أن تلف ؛ والقول فيه قول العامل ٠‏ وان لم يكن 
قراضا وائما قال خذه واعمل به والربح لك 
جاز آيضا وهو ضامن للخسر ٠0 » .٠‏ 


وهذا الرأى يتفق مع ما يروى عن الامام 
مالك من أنه قال أن « من أعطى رجلا مالايعمل 
له فى أن الوسم للحاطل وله ضدمان علي العاف 
”7 "” 


الذى يحصل مدمقتضاه أحد عاقديه على جميع 
الربح ينعقد صحيحا » وهو ها يرويه الباجى 
بقوله : « مجوز شرط كل الريح لأحدهما فى 
مشهور مذهب مالك » 9" ٠‏ 


(؟) حاشية الدسوقى على الشرح الكبير 
ج 8 ص05 . 

() التاج والاكايل بهامش. المواهب ج ه ص 
بق 

(5) حاشية الخرشى ج 7 ص 576 . 
الجليل ج ه ص 767 . 

(0) نقله عنه صاحب التاج بهامش مواهب 
الجليل ج ه ص 749 . 


اد 2 


18ت اللحمنة بالمكل 


4م أما المذهب الحنفى فيذهب ‏ خلافا 
للمذاهب الثلاثة ‏ الى تصحيح العقد الذى 
يتضمن شرط اختصاص 5 الحصة بالعمل 
قماة ع ا اعتى 300 مقارئة هذا الشرط 
ب تحول دون تصحيحه شركة مضارية 6 
عقداأ آخر + ويذلك يصل الحنفية الى 
النتيجة المنطقية بأسلوب تغلب عليه الصياغة 
القانونية الدقيقة » على خلاف البعض هن 
المالكية الذين رأوا أن هذا العقد قد سمى 
قراضا تسميه مجاز وأنه يعتبر عقد هبة ٠‏ وان 
كان هذا القول يشير الى أن العقد صورى وأنه 
يخفى فيما وراءه عقدا حقفقيا هو عقد ألهبة ٠‏ 
الا أن الطريق الذى سلكه الحنفية وهو 
الاعتداد بالمعانى دون الالفاظ » هو الاسلوب 
الذى ييرز فيه المنطق القانونى » والذى يتفق 
القواعد العامة فى العقود » كما ب: 
بالبساطة والوصول الباشر الى النتيجة ٠‏ 


وفى ذلك يقول الكاسانى : « ولو شرط جميع 
الربح للمضارب فهو قرض عند أصحابنا وعند 
اي وحيه الل عن مخصارية فاك وله 
أجرة مثل ما اذا عمل ٠٠٠‏ ولنا أنه اذا لم 
يمكن تصحيحها مضارية تصحح قرضا ؛ لأنه 
أتى بمعنى القرشس والحبرة فق العقود بمعاتيهاء 
وعلى هذا اذا شرط بجميع الربح لرب المال 
فهو ابضاع عندنا لوجود معنى الابضاع» ٠.7‏ 


وعلى هذا يصحح عقد المضارية المقترن 
باشتراط كل الريح لصاحب الحصة بالعمل عقد 
قرض » فلا تكون يده يد أمانة بل يد ضمان » 
فيدخل المال فى ضمانة ولو تلف دون تعد 
منه أو تفريط » وفقا لأحكام عقد القرض ٠‏ 


ويصحح ايضاعا اذا اشترط كل الربح 


(1) البدائع ج 5 ص 85 . 


لصاحب حصة المال ‏ والابضاع هو د : 
أموال الشخص الى آخر للتجارة فيها على 
سبيل الأعانة مل يقلي عن جر أو ريس هين 
من عقود التبرع ٠‏ 


وكلك اذا مف هنفد الشارية هذا اليا 
كن العامل حضرعا بعظة وضيار النقى عية 
تبرع بالمتاجرة فى مال صاحبه » وتكون يده يد 
أمائة فلا يدخل المال فى ضمانئه الا بتعد أو 
تفريط ٠‏ 


هوكم وعلى ذلك بكون تصحيح ااحقية 
اعتبارا للمعنى الذى تضفنه » تطبيقا من 
تطبيقات نظرية تحول أو انقلاب العقد » 
والتى تتلخص ف أن التصرف الباطل قد يتضمن 
غم بطلانه عناصر تصرف آخر فيتحول 
التصرف الذى قصد اليه المتعاقدان وهو 
التصرف الباطل ٠‏ الى التصرف الذى توافرت 
عناصره وهو التصرف الصحيح الذى كان 
بمكن أن تنصرف اليه أرادة المتعاقدين لو علما 
أن التصرف الأصلى باطل ٠‏ 


هذه هى نظرية تحول العقد التى دخلت 
نطاق القانون الوضعى ف القرن التاسع عشر 
على أيدى الفقهاء الألمان » وأخذ بها التقنين 
المدنى المصرى الجديد حيث لم يكن ف التقنين 
القديم نص بقررها " ٠‏ هذه النظرية 
الحديثة .جدا ق القانون عرفها الفقه الاسلامى 
وقررها منذ عصوره الأولى ويقول عنها الاستاذ 
مصطفى الزرقا : « ومما يتصل بالآثار 
الاستثنائية للعقد الباطل ما يكون من انقلاب 
العقد أحيانا الى عقد آخر صحيح فى بعض 
الانظار الفقهيبة ٠‏ فان العقد الذى يعتبر باطلا 
آخر لا متناق 3 غرض ا فينصرف 


ب انيه ؟ وم بعدها . 


ب 588 لد 








موت ين ا ل م ا د تت ات عملم ثيه . 


اليه وان اعتبر باطلا فى موضوعه المتعاقد 
عليه ٠‏ , 


ذهب فريق من الفقهاء الى هذا الانقلاب 
تنزيلا على القاعدة العامة القائلة العبرة فى 
العقود للمقاصد والمعانى لا للألفاظ 
والممانى » ٠.620‏ 


وما ذكره الكاسانى معدرا به عن رآى المذهب 
الحنفى ؛ ليس الا أخذا بهذا النظر الفقهمى 
الذى متمشى احتياجات استقرار التعامل 
كانا يقصدانها لو علما بطلان التصرف 
الأصلى » وكأنه بحمى ارادة المتعاقدين من 
الآثار المترتية على البطلان 5 


وقد ظهر فى المذهب الشافعى آراء تكلم 
عن تحول عقد المضاربة الفاسدة الى عقد قرض 
أو ابضاع" ٠‏ وكذلك لعل ما قاله الدسوقى 
من المالكية بخروج عقد المضارية عن كونه 
قراضا الى أن يكون هبة ‏ فى الحالة التى يتفق 
فيها على حصول صاحب الحصة بالعمل على 
كف الريج أو يمول امتعان بعس ون 
المال عليه » لعل هذا القول بعتثير تعبيرا 
غمثيا بعع النطرية 10 + 


وبذلك فالحصة بالعمل التى تقدم فى شركة 
يتضمن عقدها شرطا باختصاص أحد أطرافه 
بجميع الربح لا تبقى لها طبيعة الحصة فى 
اللتنركة + لآن, الشركة كقبيها لا وحود لها ذا 
لهذا العقد ٠‏ وتكون الحصة فى هذه الفروض 
عملا لحساب صاحبه اذا كان شرط الربح كله 
له ٠‏ وعملا مقدما على سبيل الاعائة والتبرع 
)١(‏ المدخل الفقهى العام ج ١‏ بند وم؟ : 
(؟) راجع نهاية المحتاج ج ؟ ص 1١50‏ . 


(9؟) حاشية الدسوقى على الشرح الكبير جد؟ 
ص 5565 * 


اذا كان الربح قد اتفق على أن يختص به كله 
رب المال ء* ْ 


المبحث الثالث 
دوقف القانون الوضعى 
هن الحصة بالعمل فى الشركة الفاسدة 


5 لتنعقد الشركة صحيحة قانونا يجب 
0 تاشن الشروط الموضوعية العامة لانعقاد 
سائر العقود » بالاضافة ال ىالشروط الموضوعية 
الخاصة بعقد الشركة والشروط الشكلية ٠‏ 


ويترتب على تخلف أحد هذه الشروط 


ويختلف بطلان الشركة تبعا لاختلافالسبب 
المرتب لهذا البطلان ٠‏ فتارة يكون البطلان 
وفقا للنظرية التقليدية ٠‏ الا أن عقد الشركة 
قد يكون باطلا أيضا دون أن يدخل أى من 
النوعين فيكون بذلك بطلانا عن نوع خاص ٠‏ 
والبطلان الذى تميز بنوعه الخاص هو البطلان 
لأسن علن كشلف: الشروظ الشكلية < 


ونعرض أولا للأسباب التى تبطل بها 
الشركة ونوع البطلان الذى ترتبه ٠‏ ثم نبحث 
الآثار المترتية على هذا البطلان والقواعد التى 
ل 


المطلب الأول 
ما تبطل به الشركة 
ونوع البطلان 
الموضوعية العامة » وهى الخاصة بكمال 
الأهلية وسلامة الرضا وشرعية المحل والسبب» 
أو بمعنى آخر مشروعية غرض الشركة ٠‏ 


ا 





وتخلف أنحد هذه الشروط بيترتب عليه بطلان 
الشركة » وتختلف درجة هذا البطلان ما بين 
متاو النسبى وللقاق > فيكون حبهها اا 
كان مترتيا على نقص أهلية أكحد الشركاء » أو 
اذا كان نتيجة لعبيب يعتور رضا أحدهم ٠‏ 
وبكون اليطلان مطلقا اذا كان محل الشركة أو 
سببها غير مشروع * 


| ب البطلان المترتبعلى نقصأهلية الشريك: 


اذا كان أحد الشركاء عند انعقاد عقد الشركة 
غير كامل الأهلية » بأن كان قاصرا أو محجورا 
عليه ترتب على ذلك بطلان العقد ٠‏ والبطلان 
لهذه الأسباب بطلان نسبى : لا يتمسك به 
سوى ناقص الأهلية أو من يمثله دون غيره 
من الشركاء أو الغير ( م ٠١‏ حدنى ) ويكون 
له اجازة العقد صراحة أو ضمنا اذا بلغ سن 
الرشد أو رفع الحجر عنه ( م ١١9‏ مدنى ) 
فاذا لم يتمسك بالبطلان خلال ثلاث سنوات 
من يوم زوال سبب نقص الأهلية سقط حقه 
فى ذلك ٠‏ على أن هذا الحق يسقط على أى حال 
اذا انقضت خمس عشرة سنة من وقت تمام 
العقد دون أن يتمسك باليطلان ٠‏ ( م ١1١‏ 
مدنى ) ٠‏ 


فاذا ما قضى بالبطلان وكان ناقص الأهلية 
شريكا فى شركة من شركات الأشخاص » ترتب 
عليه انهيار العقد بالنسبة للشركاء جميعا . 
وذلك يسبب الاعتبار الشخصى الذى تقوم 
عليه هذه الشركات » فما رفضى الشركاء 
بالدخول فى الشركة الا على أساس من رضاهم 
بباقى الشركاء ٠‏ 

على أن هذا الحكم و 
الأول بالنسبة للشريك ناقص الأهلية ٠‏ والثانى 
بالنسبة لبقية الشركاء ٠‏ 


يترتب عليه أثران : 


فبالئسية لناقص الأهلية تعتبير الشركة كآن 


شرمكا ه فيسترد حصته التى قدمها كاملة دون 
أن تتأثر بأى نقص وقع نتيجة ١ا‏ يكون قد 
لحق الشركة من خسارة » وعليه أن يرد كل 
ما يكون قد حصل عليه من أرباح 000 ٠‏ 


أما بالنسبة لعير ناقص الأهلية من الشركاء 
فلا يكون البطلان الا بالنسية للمستقبل دون 
ما يكون قد مضى من عمر الشركة ٠‏ ففى الفترة 
ما بين ايرام العقد والحكم ددطلانه تعتير 
عن الديون التى قد تكون نشأت فى هذه الفئرة» 
عن نشاط الشركة ٠‏ 


أما اذا كان هذا الشريك حساهما فى شركة من 
شركات الأموال فتظل الشركة بالنسية لباقى 
الشركاء قائمة دون أن تتآثر بما قضى به من 
نلاقن رذلك تفكلف الأعشار الشمفدي لدىق 
المساهمين ٠‏ فلا يكون البطلان مؤثرا فى العتد 
الا بالنسبة لناقص الأهلية وحده » فيسترد 
قيمة ما أكتتب به من [ ٠‏ وللشركة معد 
ذلك أن تعيد عرضها للبيع فيحل شريك محل 


شريك ء 


ب البطلان المترتب على عيوب الرضا : 
اا لق تمه الشرعك ف :رفاقه مين كنا اذا 
وير فى قلط از اكراه أو #ليس عمد تكوين 
الشركة » كان العقد باطلا » واليطلان فى هذه 
الأحوال بطلان نسبى أيضا ٠‏ فلا يكون لغير 
من تعيب رضاه أن يتمسك به ٠‏ وتطبق المواد 
١14١/18‏ مدنى بالنسبة للحق فى التمسك 
بالبطلان وسقوطه ٠‏ 


)١(‏ راجع فى ذلك محسن شفيق ‏ - الموجز 
ج ١‏ بند 178 وما بعده » البارودى ج ١‏ يند. ١١1‏ 
ر 1 6 وقارى مح "ذلك على ووفس ينه +4 


ب 5858 سم 
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ويترتب على الحكم يبطلان الشركة لهذه 
الأسباب نفس الآثار المترتبية على بطلائها فى 


ج ‏ البطلان لمدم مشروعية المحل أو 
السبب ( الفرض ) : اذا قامت الشركة لتحقيق 
أغراض تخالف النظام العام أو الآداب ؛ كانت 
غير مشروعه ٠‏ وذلك كما اذا تكونت للاتجار 
فى المخدرات أو ادارة أماكن للمقامرة ؛ الى غير 
ذلك من الأغراض غير المشروعة ٠‏ كان عقدها 
باطلاءوالبطلان هنا بطلانمطاق لايقتصر الحق 
ف التمسك به على أحد دون أحد انما يخولاكل 
ذى مصلحة 4 سواء كان من الشركاء أنفسهم 
آو عن الغير * ويكون للمحكمة أن تقضى به من 
تلا تفسسهاً » ولا ليق بهذا البطلاي ]ب 
اجازة » ولا تسقط دعوى التمسك به الا يمضى 
لخمس عشرة سنة من وقت العقد (م ١:١‏ 
مدنى ) ٠‏ 


ويترتب على الحكم بالبطلان اهدار عقد 
الشركة كلية واعتباره كآن لم يكن ٠‏ 


_ ثانيا ‏ البطلان بسبب تخلف أحد 
الشروط الوشوعية القامة 


يتميز عقد الشركة يشروط موضوعية خاصة 
يجب توافرها الى جائب الشروط الموضوعية 
العامة ٠‏ وهذه الشروط تقتضيها فكرةالشركة» 
بحيث اذا تخلف أحدها كان العقد متنافيا 


ذات الفكرة ٠‏ وق هذه الحاللات نكون دصدد 


مشاكل أقرب الى التكبيف منها الى البطلاك 00 
ولا يكون ظاهرا الا فى حالة واحدة » هى حالة 
تضمن عقد الشركة شرطا من الشروط المعروفة 





)١(‏ راجع البارودى جح ١‏ بند ؟؟١‏ ؛ على 
يونسس بند 18 . 


بشروط الأسد » سواء تعلق هذا الشرط بحرهان 


(م 6٠ه‏ مدنى ) ٠‏ 


والبطلان هنا لا يقف أثره عند حدود 
الشرط بل يمتد ليلحق بالعقد فيقوضه بأكمله ٠‏ 
وهو بطلان مطلق يكون أكل ذى مصاحة أن 
بتمسك به ولا تلحق به الاجازة لمحاولة:تصحيحه 
وبظل الحق فى التمسك به قائما طوال خمسة 
عشر عاما من وقت ايرام العقد ٠‏ 


64 ثالثا ‏ البطلان يسبب تخلف 
الشروط الشكلية : 


بيعب أل يكو عد الشركة متعريا . وإقاية 
أنعقاد الشركة ٠‏ وكذلك دجب شهر عقد 
الشركة كفالة لاعلام كل من يهمه الأمر يذلك 
الشخص المعفوى الذى يدخل الى ميدان 
المعاملات ٠‏ 


أ البطلان المترتب على تخلف شرط 
ألكتابة : أذا لم يكتب عقد الشركة كان باطلا 
(م ٠ه‏ مدنى ) والبطلان هنا لا يدخل ضمن 
أى هن النوعين اللذين جاءت بهما النظرية 
التقليدية فى المطلان ؛» فهو 00 مطلانا مطاقا 
كما أنه يسن سهيا ٠‏ ولكيه 1 قعيز به ختهما 
بعتير نوعا خاصا ٠‏ 


ويجوز أن يتمسك به الشركاء أنفسهم فى 
مواجهة بعضوم » كما يجوز للغير أن يتمسك به 
فى عواجهة الشركاء ٠‏ ولكن يمتنع على الشركاء 
أد يتسكوا يه عبل لذي + قاريس مغيولا أن 
يتمسكوا باهمالهم ليستفيدوا من نتائجه ٠‏ 


نا قر ١‏ كم بالنطلان ىق هذه الحالة 
فيخئلة ماختلاف ا من متمد ك ده ٠‏ فاذا 


عت 6 حت 








كان من الشركاء فلا يكون للبطلان أثر الا على 
قادم الأيام ٠‏ أما ما عضى من عمر الشركة 
قبل أن بحكم ببطلانها فيظل صحيحا منتجا 
لأثاره » مبرءا من أثر البطلان ٠‏ 


أما اذا تمسك بالبطلان شخص آخر غير 
الشركاء كالدائن الشخصى لأحدهم » فان أثر 
السلاوق يسمي على النافي كما يؤقر على 
المستقيل » قيمهو بالنسية لهذا الغير كل أثر 
لعقد الشركة » ومع ذلك فان الشركة تعتبر 
من الناحية الفعلية قائمة بين الشركاء طوال 
الفترة التى مضت منذ تكويذها حتى القضاء 


(ب) البطلان المترتب على تخلف أشهار 
الشركة ذا شرنب على عدم شير الشركة : 
عدم جوال الاحتجاج بها قيل الثين ونقنيا 
للمادة 0*5 مدنى فان القانون التجارى درتب 
على أععل الشير يطلون الشركة + اذا لم .متم 
فى مدة خمسة عشر يوما هن تاريخ توقي 
العقد ٠‏ والبطلان الذى رئيه القانو نالتجارى 
بطلان من نوع خاص أيضا » قريب حنالبطلان 
المترتب على تخلف كتابة عقد الشركة » منحيث 
التمسك به ومن لهم الحق فيه » ومن حيث 
كاه الى ملف يما قحلاف حفة المتسة 


ية * 


على )لو القافوق جد انماع لجال سا هيد 
هذا المطلان فقط ‏ لتصحيحه وذلك بازالة 
سببه ( م06 تجارى ) ٠‏ ولما كان السبب ى 
هذا البطاض عر عقاف اشير + كن اقكساة 
اجراءاته ولو بعد الموعد المحدد له ما لم 
يكن بقد طلي الحكم بالبعاسلان ب عصحكبا 
للعقد 5 3 


٠م‏ هذه هى الأسباب التى تبطل بها 


الشركة فى قطاى القافوى, + وباعقان عساحب 
لها ساكو الشركاء ٠‏ 


وعلى ذلك اذا كان هو الذى تمسك بالبطلان 
يسيب نقص الاهلية أو تعيب رضاه » كان أثر 
الحكم بالبطائق .غييما قلق به هو لعثيي أر 
الشركة كآن لم تكن + وأن اختلف الأثر المترتب 
على ذلك بالنسبة اليه عنه بالئسسية للشركاء 
أصحاب حخصص رأس الال ٠‏ فهذا الشريك 
يقدم عملا » والعمل لا يمكن رده الى من قام 
به ثانية » وهذا بعكس الحصص الالية التى 
يمكن دائما ردها الى الشريك الذى قدمهاء 
لذلك فهو مستحق مقابل هذا العمل الذى قدمه 
الشركة قيل. ان بحقم بيْطلانها ٠‏ وكان هذا 
الأثر لا مختلف فى حقيقته عن أثر الحكم 
داليطلان بالنسبة لسائر الشركاء فالشركة قامت 
من حيث الفعل والواقع » وهو قد قدم جزءا 
من حصته على مدار المدة منذ تكوينها لون 
ان فلى ييطائنيا. بولا عق ابضام ريض 
الى ما كان عليه قبل قيام الشركة + لذلك يكون 
الأثر قاصرا على استرداد حريته فى العمل 
خارج نطاق الشركة » وعلى المقايل لعمله الذى 
قدمه » وهذا المقايل لا بحصل عليه الا اذا 
كانت الشركة قد حفقت أرياحا فى هذه المدةء 


وهكذا فان آثار أنواع البطلان الاخرى 


تترتب فى مواجوته تماما كما تترتب فى مواجهة 


المطلب القائى 
القواعد التى تحكم آثار البطلان 


أنواع ؛ فهو اما بطلان مطلق واما بطلان 


ك5 بد 

















والقواعد التى نتكلم عنها هى القواعد التى 
تحكم آثار البطلان حن حيث تصفية حقوق 
الشركاء » ومراكزهم سواء بالنسبة للشركة » 
أو فيما بينهم ٠‏ 

ولما كانت أنواع البطلان الثلاثة يمكن ردها 
فى هذا الخصوص الى قسمين حتى لا يتكرر 
الكلام » لذلك نتكلم فى هذا المطلب عن البطلان 
المطلق » وينطوى تحت البطلان غير المطلق كل 
مي الطللون الدمجيى واليطاذق الشاعي + 


9/5 أولا فى حالات البطلان المطلق : 


رأبنا هذا البطلان مترتئب جزاء على عدم 


ويترتب على هذا البطلان ان يهدر وحجود 
العقد من أساسه » ويعتبر كأن لم يكن ٠‏ ولا 
تنقلا صعويات |15 كان القضاء بالبطلان هو 
صدر قبل ان تيداً الشركة الياطلة نشاطها , 
وقبل تقديم الشركاء ما تعهدوا به من حصصء 


آما لكا قفى بييطلان الشركة قرها جمد ذلك 
فقد نشب الخلاف فى الرأى حول الآثار 
المترتبة على هذا البطلان بالنسبة للشركاء ٠‏ أما 
بالنسية للغير. الذى كماقد مم الشركة ؛ قل 
يمكن. كوفر الهمانة له ]لا اذا كان ق شامله 
مع الشركة حسن النية » غير عالم بحقيقة أآمرها 
وما تهدف اليه من أغراض غير مشروعة ٠‏ 


وبالنسبة للشركاء فقد قيل يعدم جواز 
مطاليتهم باسترداد ها قدموه هن حصص » 
لان البطلان قام على امن من عدم مشروعية 
الجيكى + هلا يجون ان بوني الفمل لقان 
أرتكبه حقا » فهذا العمل يعتير مانعا من 


اقامة الدعوى ٠‏ ومع ذلك فان النتيجة التى 
مجافية للمنطق ٠‏ اذ يترتب عليها استئثار 
الشريك الذى تكون 2 حوزته هذه الحصص 
فيا مال أن له ان معايم مط الئة قرفي 
بالاسترداد بالتمسك ببطلان الشركة ٠‏ هذا 
بالإضافة الى أن عذا الشريك لا ككين وواة 
متطهرتين من آثام الأغراض غير المشروعة » 
بل قد يكون هو أكثر تلوثا من بقية الشركاء :٠‏ 
وأذلك #الراجج من اواك اق الشركاء أن 
كيرا امم دأو ٠‏ كما ان الراجح 
يقبا ان مكرى اليل لك لش ذاء الحق أن الا ] 

الأرباح والخسائر ولكن ليس وفقا لنصوص 
العم لإ هية| السقد هن أعدر مرعفه + وافها 
يتم توزيع الارباح والخسائر كما يتم ى 
الفروسض الى نكت كنها التبركاء خن ذكر 
كيفيته ٠‏ فيتم التوزيع وفقا للقواعد القائونية» 


وكان القضاء المصرى يسير وفق الرأى 
الراجح 2 الفقه والقضاء فى فرنسا » ابان 
القانون المدنى الملغى » فكان يقضى بأحقية 
الشركاء فى اقتسام الأرباح وكذلك تحملهم 
بالخسائر » حتى لا يثرى أحدهم دون حق » 
أو يتحمل الخسارة وحده دون مبرر على أن 
بتم ذلك وفقا لما يراه القاضى عادلا » فقد يكون 
حسب ما ورد فل العقد .لكن لا على أساس أنه 
أتفاق الشركاء بل على أساس ان ذلك مايراه 
القاضى محققا للعدل © ٠‏ 


ويرى الدكتور السنهورى ان فى عهد التقنين 
المدنى الجديد يبمكن القول ان هذا الرآأى 
)1 يراجع ق ذلك محمد صالح ج ١‏ ص 


١ ع محسسن ششلفيق  الموجز جح‎ ١75 4 ١15 
ج ؛‎ / ١١! بتد‎ ١ البارودى جح‎ » 18٠. بند‎ 


الوسيط للسنهورى جاه ص هه؟ وما بعدها 3 


لم5 ل 





على أساس من نظرية الشركة الواقعية حيث 
مرح أ كل قتركة ياظلة مواء يمون هيت ل 
الشكل أو فى الموضوع بيترتب عليها شركة 
واقعبة » ولذلك فالقاضى يستلهم فى تصفية 
الشركة الماظلة القروط اللدونة فق عقه 
تأسيسها لا على أنها اتفاق بين الشركاء ؛ بل 
على أنها تملى حلولا عادلة لتصفية الشركة (2. 


ولا نوافق الدكتور السنهورى فيما يذهب 
اليه لأن كل شركة باطلة لا ترتب حتما شركة 
فعلية ٠‏ لان قاعدة الأثر الرجعى البطلان 
لا ترتب آثرها ‏ وفقا للرآى الراجح ‏ الا 
فى الحالات التى لا يكون بطلان الشركة فيها 
طلقا ميلاقا + ومني كان كقات قبركة فى : 
عن الشركة الباطلة استثناء على هذه القاعدة» 
روعى فيه استقرار التعامل » فيجب ان بدقى 
الأمعناء وعدا باأصلحة الى روعت فيه + 


ذلك بالاضافة الى ان الاعتراف بالوجود 
الفعلى للشركة اذا كان مطلانها يسبب عدم 
مشروعية الغرض » ينطوى علىمعنىالاعتراف 
الضمنى بالاغراض غير ااشروعة ٠‏ وكذلك اذا 
كان اليطاض. الطاى يبيب عدم قزلئر الشروطا 
الموضوعية الخاصة يعقد الشركة كما اذا 
تضمنت شرطا من شروط الاسد أو انتفت فى 
العقد نبة الاشتر اك » أو اتفق على عدم تقديم 
الحصص ؛ فان مثل هذا العقد لا يمكن أن 
يكون عقد شركة بأى حال » لان فكرة الشركة 
ذائها تكون منتفية ٠‏ وعلى ذلك فلا تقوم 
الشركة سواء من الناحية القانونية أو 
الفعلئة 9" ٠‏ 


ويفكن العساؤل بلاضية للحالة الف يتصمن 
)١(‏ الوسيط جد ه ص 5056 . 


(؟) راجع محسن شسفيق ‏ الموجز ج ١‏ يند 
»؛ البارودى جح ١‏ بند ١١5‏ . 


عقد الشركة ذبها شرطا من شروط الأسد » هل 
وم ان وك يندا لقند اموم اه الى اكلراء 
عادلة ؟ 

لكل ذلك يجب ان بهدر العقد الذى بقضى 
ببطلانه بطلانا مطلقا » وألا نجعل له أى أثر 
ولو كان ذلك بطريقة غير مياشرة ٠‏ فهو عقد 
يجب الحاقه بالعدم لما شابه من بطلان ٠‏ 


وعلى ذلك يتبع فى تصفية الشركة وتسوية 
حقوق الشركاء القواعد القانونية دون ما اتفق 
عليه الشركاء فى العقد الباطل ٠‏ هذه القواعد 
هى التى نص عليها القانون عند عدم وجود 
افس على كيفية توزيق الآرساج والتسائر 
فى عقد الشركة ء ذلك ان الملفروض ان 
هذا العقد مخالف للنظام العام أو الآداب 9 ٠‏ 


وألاحظ على م قيل بصدد اقتسام الشركاء 


مشروعية الغرض للارباح ,أن هذا القول 
بنطوى على معنى الاعتراف بالغرض غيد 
اشروع » ذلك أن هذا النشاط الذى لايرتضيه 
المجتمع » ولفظته قواعده الاخلاقية والنظامية 
يي ان ورك آية كاققة مركي د اذ وجرن 
مره الأعتر اف ولو تمهتا يوذ ا اليقه أن ها 
يرتبه هن آثار » لان ذلك يتعارض مع فكرة 
اعتباره كآن لم يكن والحاقه بالعدم ٠‏ وبالتالى 
يجب أن تسقط .جمد عالحقوق التى تترتب 
للشركاء ‏ وفق هذا العقد ‏ نتيجة للنشاط 
غير المشروع ٠‏ 


(؟) راجع محسن ثفيق ‏ الموجز ج ١‏ بند 
1 ؛ اليارودى ج ١‏ بند 11/ج و181) 
محسطاض عاذ حي 15؟ قري توش جد سن 1 ا 
على جمال الدين بند 5ه . 


سد كرم7” مه 








- ثانيا ‏ فى حالات البطلان غير 
المطلق : 


الا على على وستقيل الشركة فقط » دون ما 
مفى قبل ان يقضى بهذا البطلان ٠‏ ففى هده 
الفترة التى تقسع بين تكودين الشركة ومين 
القضاء ببطلانها 6 بطل للعقد أثره فلا تهدر 
حياة الشخص المعنوى الذى تولد عن هذا 
العقد ٠‏ 


واش أهذ العانون القهاري منكرة الشركة 
الفعلية فيما ورد فى نص المادة 4ه منه بصدد 
البطلان الذى يتسرتب جزاء على الاخلال 
يلحرادات الشهر بالسية للشتركات التتجارية » 


اذ نص على أنه « اذا حكم بالبطلان يتبع فى 
تسوية حقوق الشركاء فى الأعمال التى حصات 
قزل لليه حسى اأشاوطة الى يحكم بيطلانها + 
« وكذلك كان مسلك القانون الأدنى بالقسية 
للبطلان لتخلف الكتابة بالنسبة لجميمالشركات 
فان العقد يظل منتجا لآشاره الى أن يطلب 
الحكم بايطاله ( لاءه مدنى ) ٠‏ 

وعلى ذلك فان اتفاق الشركاء الذىئيتضمنه 
العقد ؛ بالنسبة لكيفية توزيع الارباحواقتسام 
الخسائر يظل يحكم التوزيع فى هذه الحالات 
من البطلان ؛ وهو أثر يتفق مع طبيعة هذا 
الدطلان الذى يضيق نطاق أثره حتى يبتحصر 
فى المستقيل فقط ء أما كل ما تم قيل طلب 
الحكم بالبطلان فتسرى عليه نصوص العقدء 


586 ب 


7 س الحصة يالعمل 





المصصل الثالث 
وصح الحصة بالممل 
نصفية الشركة (المضاربة) 


حم اين «- 


فى فمرة 


6 - رأينا فيما سبق ان الحصة بالعمل 
ترتب أقدمها ‏ فى الفقه الاسلامى ‏ الحق 
فى أدارة الشركة » فهو المسئول عن سير أمورها 
والتصرف فى شكوئها ه طالما بقيت ا ٠‏ 
الانتهاء دخلت فى دور التصفية لأنهاء 
ما يتعلق بحقوق الشركاء والتزاماتهم » وكذلك 
حقوق العير ٠‏ وهذا يكتضى حصر ما للشركة 
وما عليها » واستيفاء ما لما من حقوق قبل 
الغير والوفاء بما يكون عليها من ديون ٠‏ ثم 
يان كلك عمعة عا مكى يس الوكاء و الكبهيف 
بين حخصص رأس المال بمقدأر هذه الحصص» 
وزع على جميع الشركاء باعتبياره ربها ٠‏ 


فى أعمال الادارة » ولم يسمح لهم بذلك سوى 
الامامية » وأحد رأبين فى المذهب الحنيلى ٠‏ 


فمن الذى يملك الحق ف اتخاذ اجراءات 
التصفية؛أو بمعنى آخر من من الشركاء يكون 
هن الولجب عنفان ساقي هه الجر ااهل 
هو ذلك الشريك الذى كانت ادارة الشركة 
مقصورة عليه » أم يصير الحق لجميع الشركاء؟ 
لذلك نبحث وضع الحصة بالعمل فى فترة 


ا 


هذه ل 0 
القيام باجراءات التصفية ٠‏ 


ويجدر بنا قبل ذلك ان نعرض بايجاز 
لاسراب الس تعد ييا قبركة اللشارية فى كن 

من الفقه الاسلامى والقانون الوضعى ٠‏ ثم 
قبن ل يحت هذه الحصة بادئين بمدى 
اعتمال امكميراز الشركة بغر وركهة: صضاحهت 
الكضة «العمل وبقنة الشركاء ‏ وكذلك امكمرار 
عوة الشركة بيع هاهفت" الكسنة بالل وورقة 
الشريك صاحب رامن المال ٠‏ ثم 
فاه الخحضة من حيث ها ذرقة عع النواهات 
فى فترة الشركة » وكذلك ما يكون لها هن حقوقء 
وكل ذلك يبحث بين الفقه الاسلامى والقانون 
الوضعى ٠‏ 


. * وضع 


المبحث الاول 
أسباب أنتهاء الشركة 
المطلب الاول 
فى الثقه الاسلامى 


هم تنتهى شركة المضارية » شأئها فى 
ذلك شأن سائر الشركات » معدة أسداب » منها 
ومنها ها يعتبر أسبابا عادية لانتهاء الشركة 


ال لك 


وكلك كفل آشياء ددهي أو اتحاء العذل اذ 


أما الأسباب الطارئة والمتوقعة فى ذات 
الوقت فهى موت أحد الشركاء أو فقده أهليته, 
وانحلال العقد فسخ آأحد الشركاء له » أو 
بمعنى آخر أنسحاب الشردك من الشركة كما 
: على ذلك فقه القانون » وكذلك هلاك 
الملل الذى تمتلكه الشركة ٠‏ ونعرض لكل من 
هذه الأسباب فيما يلى + 


5 آولا ؛ افكياء الشركة ثيها لوت 
أحد الشركاء أو فقده أهليته أو الحجر عليه 
لسفه أو أفلاسه عند بعض المذاهب ٠‏ 


تنتهى الشركة متحقق أحد هذه الاسياب 
فلك ألها سمي اليكالة + والوكالة عدى ميد 
الأسبان وس الوت أو" فقد الكفلية + لان 
فاقد الاهلية لا يستطيع ان يتصرف فى أموره 
بنفسه»ويتولى عنه وليه كل التصرفات » فلذلك 
لآ ممتطير ناقى الاسطة أن موكل. هده #أيظها 
آخر لباشرة التصرفات فى أمواله ٠‏ أما عن 
لعن لان المحجور عبن لا يماك التصرق 03 
لقواله فكالك ل يلك الموقن لان من فونه 
أن يكون التوكيل فيما يملك أن يتصرف فيه 


نمتقهسرمسة »* 


وباعتبار صاحب الحصة بالعمل وكيلافشركة 
المضاربة وليس موكلا قلا يؤثر الحجر عليه : 
على شركة المضاربة لانه لا متصرف فى أمواله 
انما هو يتصرف فى أموال غيره ٠‏ وعلى ذلك 
علا عقي شركة المشاوية بالفجر كلى 
المضارب وانما تنتهى اذا ما حجر على أحد 
من أصحاب حصص رأس المال 4 هذا ما يراه 
الحنفية مع ملاحظة ان الحجر للسفه لا يقول 
به أبو حنيفة خلافا للصاحبين ٠‏ 


وأما الشافعية والحنابلة فيرون فى الحجر 
على الشريك بالعمل لسقه ؛ سسدا كافيالانقضاء 
شركة المضارية وذلك تأسيسا على أنه قد فقد 
الصلاحية للتصرف ٠‏ 


وافلاس أحد الشركاء تتتهى به الشركة 
وذلك عند المالكية والشافعية والحنابلة » هذا 
اذا كان من أصحاب رؤّؤوس الأموال ٠‏ ما 
افلاس الشريك الذى يقدم عمله فلا تنقضى, به 
شركة المضارية » لانه يشترك يمنافعه وليس 
بماله » وموضوع الافلاس لا يكون فى غير 
الأموال » فلا يمنع عن الانتفاع بعمله » ويكون 
شأن صاحب الحصة بالعمل فى ذلك شسأن 
الوكيل فلا يؤثر افلاسه على تصرفاته للموكل 
أذ لا تعطل بافلاسه (2©2 ,م 


ولم يشترط العلم بالموت ليترتب عليه 
انقضاء شركة المضارية سوى الالكية » حيث 
جاء ق المدونة »٠ه‏ قال هو على القراض 
حتى بعلم بموتة 0 ٠‏ 


ب ثائيا - انقضاء الشركة بالفسخ ٠‏ 

عقد الشركة هن العقود غير اللازمة فى الفقه 
الاسلامى ؛ فيجوز لكل شريك ان يفسخه فى 
أى وقت شأنها فى ذلك شأن الوكالة ٠‏ كما 
الحصة العمل عن التصرف ٠‏ 

وقد اتفقت جميع المذاهب على أن هذا 
العقد من العقود الجاكئزة » أى غير اللازمة » 
وعن ذلك بيقول ابن رشد : « أجمع العلماء 


وما بعدها » وآين عابدين ج 4 ص 5٠١‏ »© 
الجوهرة ت 1 ص 841 ب 749 » نهاية| لعقاي 
الى كم 

د 17 صن ةن 


"95١‏ ب 


سيان اللزيع اقس ين موخرات علدا الث كير 
وان ٠‏ لكل ل بر 00 ع اع 

حيث البدا الا اك كد ا ق لكريم 
بمعنى 0 ترتيب آثثار 6 والشروط 


#العتنية يمقوطوق طلم الشرقك القبي 
بالفسخ كما يشترطون ان تكون آموال الشركة 
مياقة ولفمك عرر ميا 44 معنو سي 
منهما فلا يترتب على الفس_خ آثره وى ذاك 
ينوك التعاياني : وتعفد السارية باق 
بالفسخ وبالنهى عن التصرف ؛ لكن عندوجود 


شرط الفسخ والنهى وهو علم صاحبه بالفسيخ 


كان عينا صح ٠٠‏ ع« 0 


وعلى ذلك قلا بيكون الفسخ صحدحا الا اذا 
كان قد اتخذ وبقية الشركاء على علم لها 6 
مكلك ل بكرن حيس ريا ار اله لا 
كانت سلع ا الشركة قد حولت القن 


نقود #*« 


والمالكية يشترطون لجواز ز الفسخ ان يكون 
مال الشركة فى حالة سيولة + ويقول الدردير 
: « ولكل من المتقارضين فسخه أى 
تركة والرجوع عنه قبل عمله أى الشراء به لان 
عقد القراض غير لازم » كريه له فسخه فقط 
ان تزود العامل للسفر من مال القراض ولم 
يظعن فى السير والا فليس له فسخه ٠‏ وأما لو 


تزود عن مال نفسه فله فسخه وكذا ريه ان 


عن ذلك 


. بداية المجتهد ج ؟ ص /7؟؟‎ )١( 
. ١١؟ البدائع جص‎ )( 





دفع للعامل عوضهة ٠و٠‏ «( والا مان عمل فيه 
اد » أنضوضه أى المال ٠‏ 
وليس لأحدهما قبل النضوض كلام 6 فاللام 

بعصي لل :» قان ترافني! علي القسمن 


٠ 0 )6 20 0‏ 
وعلى ذلك فبداية العمل تمنع عند المالكية 
من فسخ عقد شركة المضاربة وقد يكون هذا 


العمل بالشراء » أو بالاستعداد للسفر فى شأن 
من شكون تحارة الشركة ٠‏ فاذا كان صاحب 
الحصة بالعمل يستعد للسفر فهو لم يبدأ عمله 
بعد فيجوز لصاحب حصة رآأس الال ان يفسخ 
العقد اذا كان الاستعداد قد تم من أموال 
الشركةءأما اذا كان هذا الاستعداد يمال خاص 
لصاحب الحصة بالعمل جاز له ان ن بفسخالعقدء 
أما فسخ صاحب حصة رأس الملل للعقد فى 
هذه الحالة فلا يجوز عن حيث الاصل ؛ الا ان 
بعوض الشريك بالعمل عما انفقه من أمواله 
الخاصة فى الاستعداد للسفر ٠‏ 


واذا كانت بداية العمل قد تمت بالشراء 
بأموال الشركة فلا يجوز الفسخ من أحدهما 
حتى بعود ل 
فاذا صار كذلك حاز 


القمركاء » 


ادكه تقذ أأة 2خ مهما كان 
الخال للك علدها و أبن ماك اق و أ د 
كان حالة سائلا آم يضاقي ومطحا .٠‏ وكدلك 
يكذ ولو لم يعام يه نك الشبركلع» بل هود 
اد اللسمة ميخ ألحد الشركاء ولدق كان ف 
غير حضرة الآخرين ٠‏ كما أنهم يقررون انهاء 
الشركة جرشنا أذا تم استرداد جزء من رأس 





(9) الشرح الكبير هامس الدسوقى ج ا ص 
865 »© وأيضا الباجى ج ه ص ١١”‏ . : 
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يع ع وتسعضند عيض 





المال » وهذا ما يقرب مما يعرف حاليا باستهلاك 
الاسهم فى شركات المساهمة ٠‏ وقد بجاء فى 
هذا الخصوص ف نهابة المحتاج ان « لكل حن 
الآخر » وبحصل بقول المالك فسخته أو رفعته 
أو ابطلته » أو لا تتصرف بعد هذا ونحو ذلك 
»*٠‏ وأسسترجاعه المال فان أستر جع بعضه 
فقبما استرجعه ءءء »م 20 ٠.‏ 


والشافعية فى ذلك مسيرون على أصلهم ف 
الوكالة وحية لياه ري السحيد 


للم 59 


ويتفق الحنابلة مع الشافعية فينفذ الفسخ 
عندهم دون توقف على أى أشريظ » ويصرح ابن 
ادريس عن ذلك بقوله : « وتنفمسح شركة 
ونصارية ينوله أ العريك أو ريه أكل يبل 
العلم يعؤله كالوكيل. + » 7 ويقول اين قدامة 
ان 3 المقسلرية من. المقيبود الجائزة تلسسع 
ا م احدهما أيما كان ٠٠‏ ولا فرق بين ما 
قبل التصرف وبعذه ٠٠٠‏ وان أنفسخت والمال 
عرض «6 3 " وهذا ما براه اللساهرية 
وانبعنة والالبابية 58 , 


من ذلك د 0 وخحوممع هم 
الذين عت 7 حتى بنفذ فى 
مواجهة الطرف الآخر 0 فسخ عليه العقدءه 


" »؛ وتحفة المحتاج جح‎ ١75 ص‎ 1 < )١( 
٠. 1560 ص‎ 

(؟) نهاية المحتاج ج ؛ ص إلا ب ([2 . 

(9) كشاف القناع ج كص /7؟؟ . 

0 المغنى ج ه ص 6/ه ٠‏ 

راجع المحلى 68م بند ١١/5‏ »؛ البحر 

ايض بان الكرامةج لا صه؟؟ 
وما بعدها. 


وكذلك يشترطون ومعهم المالكية ان يكون امال 
عينا لا عرضا » وينفذ غيرهم الفسخ دون أى 
50 


ولا شك ان ها يراه الحنفية فيه مراعاة 
لجميع آطراف و عم لدي 
يحعيهم من آثار م المفاجى 3 الذى كد 
يترتب عليهتوقف نشاط الشركة" فى وقت غير 
متاسب ٠‏ 


فاشتراط العلم من ناحية واشتراط سيولة 
المال من ناحية أخرى يكفلان حداية حقفوق 
الشركة 129 , 


- ثالثا ‏ انقضاء الشركة بهلاك 
أموالها : 

والمقصود بالمال هنا لسن فقط راس هما 
الشركة بل موجوداتها » وتنتهى حينئذ لهلاك 
محلها الذى انعقدت عليه ٠‏ 

ويرى الحنفية أن شركة المضاربة تنتمى 
بهلاك المال فى يد صاحب الحصة بالعمل قبل 
التصرف به » لان المال تعين فيما بالقبض ٠‏ 
فالاصل ان النقود لا تتعين » الا ان القيض 
يعتبر وسيلة يتعين بها الل النقدى الذىينعقد 
عليه العقد كمحل للشركة بالذات » وهلاكه 
بعد هذا التعيين يؤدى الى انتهاء الشركة نظرا 
لتحديد محلها الذى استقر فى هذا الال المعين . 
وكذلك لو أتلف المال أو استهاك دون عوض 
يحل محله » أما اذا هلك رأس الال بعد الشسراء 
وقبل ان يدفع ل لبائع فلا تنتهى الشركة 
ب جع على أصحاب خصص رأس المال 
فيؤخذ منهم 0 للمال الهالك + وبصير وأس 
الملل مجموع ما قدمه أأصحاب الحخصص المالية» 


10 راشع نا سيق يلد موت بجوم :.. 


ت اق ب 





وهنا نجد وسيلة عن وسائل زيادة مقدار رأسر 
المأل + ولكن اذا هلكقت سلع 
لم يكن هناك تعويض لهذا 
الباذك: + وقلك لزورال الدل 49 + 


3 
المضارية فلا شاك 
أنها 51 اذا 


وعند المالكية اذا هلك بعض الال قبل العمل 
فلا يهلك من رأس المال ولا تنقضى الشركة 
جزقيا بمسية الهالك » بل يجبر ها غلك من 
رمق المال بالريح الذى قد بتحقق بعد ذلك» 
ومع هذا تنتهى شركة المضارية عندهم اذا 
القاسم عن مالك وسجلته المدونة فيما يلى : 
« قلت أرأيت ان دفعت الى رجل الف درهم 
قال مالك يجير رأس الال من الربح وان لم 
يعمل بالمال حتى ضاع منه » " ٠‏ 


وتوشت كلك بها مقرلك دروي عن لق 
9 لصي اها مكرى 151 نس قير مو الال فان 
تلف جميعه فأتاه ربه ببدله فربح الثانى » 
فلا يجبر الأول ٠‏ وهو ظاهر لانه قسراض 
ثان »6 © ٠‏ وهذا القول صربح فى تقرير 
اغنماء شركة المسارية بهائك. .جميع أنوالها + 


آما' الساسية كرون ان هلك فى أتال 
قبل التصرف فيه بعتدر انقضاء حجزكيا الشركة 
بالقدر الهالك: وذلك .فى الاصح من رأيين * وعن 
ذلك يقول الرملى : « وان تلف بعض الال 
قبل تصرفه فيه فيحسب من رأس المال فى 
الأصح » لان العقد لم يتأكد بالعمل ٠‏ والثانى 


)1 راجع البدائع للكاسانى ج 1 ص ١١”‏ . 

(؟) المدونة ج ١١‏ اص 355 . 

9 القرض العو بماياتن المنسوقن وام 
ص ٠ 5١5‏ 


قراض « هق 2 


أما اذا هلك جميع المال بعد العمل دون 
عوض بحل محله فتنتهى الشركة وف المأهب 
تفمون بقصوص. العاك الوائع مل مباس 
الحصة بالعمل أو صاحب حصة رأس المال 
يرويه الرملى أيضا فيقول : « وخرج ببعضه 
نحو تلف كله مالم يتلفه أجنبى ويؤخذ بدله » 

» أو العامل ويقيض المالك منه بدله 
وبرده اليه ءءه وقال الامام يرتفع مطلقا 
وعلية بفارق الاي بان العمل الفستيط 
اتلافه فسها كالمالك بخلاف الاجنبى + وفيما 


اذا أتلفه المألك ينفسخ حطلقا ويستقر عليه 
نصيب العامل ع« 19 يج 


وهذا النص يبورد رآيا فى المذهب الشافعى 
كنا كفهل شركة الشارية |1 كلق صاحت 
هس العل عورال اقركة اه ولعل هذ | ارات 
دخول الال فى ضمان هذا الشريك 
ننيجة لتعديه على أجوال الشركة » حيث أن 
الضمان يتعارض مع طبيعة قبض مالالشركةء 
وما دام الأمر كذلك فتئحل الشركة » هذا 
بالاضافة الى ان الشريك يلتزم بالمحافظة على 
مصالح الشركة » فاتلافه أموالها اخلال بهذا 
الالقوام كما يتفاق مع الولاء المتصرض فى 
الشركاء مما يستتيع عدم الابقاء على مشاركة 
كل هذا الشخص : وى هذا بيعف أن قيض 


الشركة ب 


كسمه 


ومن تأحبه ابرق اذا كان المعتدى من 
واعد ا قضفقى الشركة ركسل خؤلت الف 4 
دما لصاحب بخصضة العدل من حقوق ٠‏ 


(؟) (0) نهاية المحتاج ج 4 ص ١/6‏ . 


5848 لم 


ع يي لش يت حون ا اين ف ا ل اليس فين يمت نعم ين#يين 





وعند الحنابلة « اذا تلف الال قبل الشراء 
انفسخت المضارية لزوال المال الذى تعلق 
به العقد ٠٠٠‏ فان اشترى للمضارية سينا 
لف المال قبل نقده فالشراء للمضاريةو عقدها 
باق ويلزم رب المال الثمن » ويصير رأس المال 
الثمن دون التالف ٠ءء‏ » 9 أما اذا هلكت 
السلع بعد نقد ثمنها ودون عوض بحل هحلها 
)غ2 ٠+٠‏ أنفسخت المضارية لزوال مالها كله» 
فان دفع اليه رف المال معد ذلك ألفا كان الألئف 
داس ألاك ولع يضم الى القارية الليلى 7 
لأنها انفسخت لذهاب مالها » 9" ٠.‏ 


ويك 0 ن الماك الكلى لون مال 
وكذلك الهلاك 0 للسلع لأنه هلاك للمحلء 
أما الهلاك الجزئى قبل التصرف فتنقضى الشركة 
فيه فقط + وذلك بعكس هلاك اللمال معد الشراء 
وقبل دفعه للبائع اذ تظل المضارية باقية ولا 


وبهذا يتيخ الفاق الحقفية والحصابلة 
والشافعية فى الأصح من رأيين على انالهلاك 
العركى اراي أن ين الس يد انقضاء 
جزثيا للشركة فى هذا القدر الهالك ٠‏ أما المالكية 
فلم يرتبوا على الهلاك الجزئى لرأس المال 
خل العط نكسا الشركة كيه + واتما حطلى؟ 
القدر الهالك مما يجبر اا الذزى قد 
يبتحقق فقيمأ بعد ٠‏ 


هم _رأيعا : انقضاء الشركة دانتهاء 
العمل أو انتهاء المدة : 


من المسلم به أنه اذا قامت الشركة بأنواعها 
لغرض تنفيذ عمل معين أو لعقد صفقة أو 





)١(‏ (؟) راجع المغنى ج ه ص 5١‏ وكشساف 
القناع ج ؟ جح ا ص 856؟ . 


صفقات معينة » تنتهى الشركة بانتهاء انجاز 
هذا العمل الذى قامت من أجله » لاستتفاد 
أقواضما حالم عق الشتركاء على ارقلء الشرعة 
بعد ذلك » أو استمرار فى القيام بنشلاط 
مياقل كلك العمل الاصلى + 


أما عن انتهاء المدة » فذلك عند من برى من 
الفغياء جواز قرتليك الشبرعة بانوايها بعدة 
معينة + فاذا انتهت المدة المتفق علبها انتهت 
الشركة ٠‏ 


تأفيت لشركة بعدة ممينة ؛ شعتهم من رأ 
اه جوازه ٠‏ 


دوم 0 العركلف نيس فوا كيه 


المضارية ؛ أجاز كل من الحنابلة والزيدية 
والامامية تأقيت الشركة » أما الملأهب الحنفى 
فقد ظهر فيه رأيان » أحدهما على الجواز 

فعند الحنابلة يجوز الاتفاق على تأقيت 
الشركة بمدة معينة حيث يقول ابن قدامه : 
« ءءء اذا كال لرجل ما اشتر 5 يت اليوم من 
شىء قهو ببتى ودينك نصفان «٠‏ أ أطلق الوقت 
فقال بع «+٠‏ جاز وكانت شركة صحيحة) 29 , 


ويقول صاحب البحر الزخار : « ويدخلها 
التعليق والتوقيت اذ هى اذن وتوكيل وهذه 
الأمور ووه تدخلهما ع« 00 ٠‏ 


وعند الحنفية نجد رأبين فى هذا الصدد 
بقول عنهما أبن عايدين : « اذا وقتها فهيل 








الكرامة جح لا ص 6.١‏ . 


بك 70046 اعت 


تتوقف حتى لا تبقى بعد مضيه » ففيهروايتان 
كما فى تويك الوكالة ووعامه. فق الجير عن 
الجا ولم يكز مركيط + يحي ل الفاي 
بآنها تتوقف حيث قال والتوقيت ليس بشرط 
لصكة هذه الشركة والتشيارية نراق ونا 
بان قال ما اشتريت أليوم فهو ميننا 
التوقيت ٠٠٠‏ لانها ٠٠‏ توكيل والوكالة مما 
بتوقت » ٠200‏ 


وما نقله صاحب البحر الرائق عن المحيط 
د رواية بشر عن أبى يوسف عن أبى حنيفة 
انها ككرقك دعه وقال. المتعاوى هذه الروقية 
مما لا تكاد تصح على ما روى عنهم ف الوكالة 
لم تتوقت الوكالة لا تتوقت الشركة 
ضرورة » وقال غيره من مشايخنا بآأن هذه 
الووراية سسحة فق اللاركة فصبارت الشركة 
والوكالة على الروايتين »© "© ٠.‏ 


»© ©»*» اذا 


أما أهل الظاهر 9“ خلا يجوز عند هم تحديد 
مذ المركة ع رامل هذا عو جواك لتاقي الى 
أما فى خصوص شركة المضاربة فينعقد رأى 
الغالبية من الفقهاء على أجازة تحديد مدة 
لها » تنتهى بانتهائها ٠‏ فالحنفية والحنايلة 
والشافعية والزيدية والأمامية يجيزون تأقيت 
شركة المضارية » والالكية وان قالوا يعدم 
اجازة التأقيت عالا أننا سنرى ان التعمق 
مسي عه اليل يلقن لليم 5 بمتسوج 
التأقيت على اطلاقه + أما الظاهرية فيمنعون 


. "ه١ لاص‎ )١( 

(؟) جه ؟ . 

(9) راجع المحلى جح لم ص /ا؟١‏ . 

(8) راجع المنتقى ج ه ص ١15‏ . أمابالنسبة 
للشافعية فأرى انه يجوز توقيت الشركة عندهم 
امقنادا الى أجارديم ترفيت الوكلة 6 والخركد 
عتدهم ) ليست عقداآأ تكلا بل هى 0 |1 قي 2 
وكالة وتوكيل . « راجع نهاية المحتاج ج ؟ ص 
5 اصن 17 6 


تأقيت شركة المضارية ٠‏ فيقول ابن قدامه : 
« ويصيح تنيت المضاربة مثلأن يقول ضاربتك 
على هذه الدراهم سنة فاذا انقضت فلا تب 

لا تشتر ٠٠٠‏ » 2 ثم يفسر الاساس الذى 
بدى عليه هذا الك ه متاح الفراض. +: 
تصرف يتوقت بنوع من المتاع » فجاز توقيته 
ل الزكاى كالوكالة عه ولأن أرب الال مفعة 
من البيع والشراء فى كل وقت اذا رضى ان 
متظة جماله عرفا اذا شرظ ذلك قلقم ريطا 
ما هو من هقتضى العقد فصح كما لو قال اذا 
اتققكر المكلة قلا ففكر فقا + وقد ملعوا 
صحة ذلك » 29 ٠‏ 


وبقول صاحب البدائع : « ولو قال خذ هذا 
الملل مضارية الى سنة جازت المضارية 
من ج00 بير آم المالكية فيرون ان اشتراط 
المدة يتناى مع عدم لزوم عقد المضارية » «قال 
علك لا يجور للأى يلخد امال قراغينا أن 
يشترط ان يعمل فيه سنين لا ينزع دنه + قال 
ولا يصلح لصاحب الملل أن يشترط انك لاترده 
الى سقين لفطل يليه لأ التواض لا يكون 
لأجل 6 ٠‏ ويعقب الباجى على ذلك بقوله: 
2 وهذا على ما قال انه لايحطوز ان دوقت 
الفراض بمدة معلومة لا يجوز فسخه قبلها 
وان عاد المال عبنأ 6 140و 


ويقول أبن حزم الظاهرى حمقررا مذهب 
الظاهرية أنه « لا يجوز القفراض الى أجل 
مسمى أصلا الا ماجاء ده نص أو اجما ع» ٠2070‏ 


وركذا فط أن قالعة معو اء السامن 


١ 0‏ نشت يد عد مسن +1 .. 

(3) ج16 ص 51 » وراجع للشافعية نهاية 
المحتاج ج ؛ ص 115 »؛ وللزيدية البحر الزخار 
ج ؟ ص 8١‏ » وللامامية مفتاح الكرامة جح لا ص 
151 . 

) (8) المنتقى ج ها ص ؟5١‏ . 

(5) المحلى ج لم ص 7؟؟ . 


"ة؟ - 





ظ 
ْ 
ْ 
ٍ 


يجيزون الاتفاق على عقد شركة المضاربة الى 
مدة معينة » على ان اشستراط المدة لا يتعارض 
مع مقتضيات عقد الشركة كعقد غير لازم اذ 
يظل لكل شريك رغم اشتراط المدة ان ينسحب 
من جانيه عملا بالأصل * 


واذا كان ما قيل عند امالكية من منع عقد 
فيك اللخارية ايه عيئلة و اذ إن عي اذ 
هو التشواط اللذة عم امقاط العو هديا ل 
الأتسيكات من الشركة ودهها فاق وليبة 
هذا العقد ٠‏ فاذا كانت المدة قد اشترطت مع 
أنقاء حق الشركاء فى الانسحاب من الشركة 06 
لمكن القول أن المالكية يجيزون تأقيت عقد 
شركة المضارية ٠‏ 


ولا بقال ها الفاكدة اذن من تحديد مدة 
للشركة فى عقد تكوينها اذا كان لكل شريك 
هذا التحديد الحق فى الانسحاب من الشركة » 
ذلك ان تحديد المدة قد يكون لتقدير عمل أو 
أعمال مسيذا كتوم الجرخة بتفيذما + كا 
ند بكون فى تحديد المدة حافز على سرعة 
انجاز العمل ٠‏ أو يكون هذا التحديد مفيدا 
نشاطها ؛ الى غير ذلك من الظروف التى يكون 
تصرح أجل الشركة كبا بيدا + 

خامسا ‏ الانهاء الاتفاقى للشركة: 
للشركاء ان بتفقوا على انماء الشركة فى أى 
وقت تلتقى ارادتهم فيه على ذلك ٠‏ وهذا 
الحق يعتير تأسيسا على حق كل شريك فى 
فسخ الشركة بارادته المنفردة ٠‏ ماعتبار ان 
عقد الشركة من العقود غير اللازمة ه. وقد 
صرح البعض يذلك فى قوله : « فان تراضيا 
5 الفسخ جاز ع (0 الى 


)1( الشرح الكبير للدردير يهامشى الدسوقى 
ج لاا ص ٠. 515١‏ 


هذه هى الاسياب التى تنقضى بها شركة 
المضارية وكذلك سائر أنواع الشركات ىق 
الفقكه الاسلامى ٠‏ وندحث فيما على هصذه 
الاسياب فى نطاق القانون الوضعى ٠‏ 


المطلب الثانى 
فى القانون الوضعى 


78١‏ لعل ماسيق أن رأيناأسيايا لانقضاء 
الشركات فى 5 الفقه الاسلامى » هو ذاته 
ولم ترد بالمجموعة التجارية نصوص خاصة 
أسياب هذا الانقضاء أو من حدث الاحكام النى 
تنظمه ٠‏ وكذلك كان موقف القانون ++ 
لسئة 5ه بالنسية للشركات التى نظم قواعدهاء 


لذلك يحتكم للقواعد العامة فى هذا الشأن 
وقد أوردها التقنين المدنى فى المواد 5؟ه الى 
الاها٠‏ وأعقيها يقواعد التصفية والقسمة فى 
المواد سمه الى 1 0 


ويجرى شراح القانون على تقسيم أسباب 
الانقضاء الى أسباب عامة وأسباب خاصة ٠‏ 
فالنوع الاول منهذه الاسباب تنقضى بهجمي 
أنواع الشركات ٠‏ والنوع الثانى لا أثر له 
الا على شركات الأشخاص ؛ ويقوم أساسا 
على الاعتيار الشخصى الذى تتميز به هذه 
الشركات » ونعرض لهذين النوعين فى امجاز : 

طرق الانقضاء العامة  :‏ 


ف 


عنم _ أولا لس أنتهاء المدة المحددة للشركة 
أو انتهاء العمل الذى قاحت من أجله : تنتهى 
الشركة بانقضاءالمبعاد المعين لها أو بانتهاء العمل 
الذى قامت من أجله ( م 555 / مدنى ) ٠‏ 
على أنه يجوز قبل انتهاء الميعاد ان يتفق 


الاة8! ب 


8 الخحصة بالعيل 





الشركاء جميعهم أو على الأقفل أغلبيتهم 55ظ 
وفقا لما يشترطه العقد فى هذه الاحوال ‏ على 
امتداد الشركة فترة أخرى وكذلك الامر 
انه فى الحالين يجوز ان تمتد الشركة ولو لم 
بحدث اتفاق قبل أنقضائها » وذلك اذا استمر 
الاعمال 
الاصلية لأشركة ء فثمتد الشركة بنفس شروط 
العقد الاصلى سنة فسنة ٠‏ (م 5؟ه/؟ مدنى) 
وقد أوردت هذه المادة فى فقرتها الثالثةاستثناء 
على ذلك الجواز » حيث قررت للدائنين 
الخصوصيين لاحد الشركاء حق الاءعتراض 
على امتداد الشركة ٠‏ 


وبترتب على اعتراذ انقضاء الشركة 
بالنسية للشريك المدين © وذلك تمكينا ليؤلاء 
الدائنين من التنفيذ على حصة مدينهم دون ان 
بتحملوا نتائج تآخير غير متوقع ٠‏ 


حدم ثائيهة ‏ هلاك أموال الشركة 
جميعها آو جزئها الأكبر : 


تنتهى الشركة آذآ علكك امزانها أو الجذه 
الأكبر من هذه الأموال بحيث لا تبقى فاكدة 
فى استمرارها ( م ١/507‏ مدنى ) ٠‏ ولا يكون 
افتاه الشركة حكة لهذا السمند آنه )ذا 
كان. الهاتك فين متايل. وتعريض. بطم عل 
الأموال التى هلكت » لأنه حينكقذ تتحقق 
استحالة مزاولة الشركة لنشاطها ٠‏ 


وقد نصت اللمادة امه ف فقرتها الثانية على 
أنه اذا كان أحد الشركاء قد التزم بتقديم 
حصته شيئًا معينا بالذات انحلت الشركة اذأ 
هلك هذا الشىء قبل تقديمه ٠‏ وتعالج هذه 
الفقرة الحالة التى يستحيل فيها على أحد 
الشركاء تنفيذ التزامه بتقديم حصته شسيئكا 
معينا بالذات » فيترتب على ذلك انهيار عنصر 





أساسى من عناصر الشركة وهو تقديم كلشريك 
حصته ألتى تعهد بها ٠‏ فيترتب على انهيار هذا 
العنصر انهيار الشركة بالنسبة لجميع 
الشركاء ٠‏ ولا يطبق هذا الحكم على غير هذه 
المثلياتة ه وعى لا تقمين بالشييق فا تقان 
الشركة + 


6 تاقفات الحل الاثفافى أو القضاة. * 


تنقضى بهما الشركة » فكما ان للشركاء 
الحق فى مد أجل الشركة » كذلك يجوز لهم 
اما بن الكل الاق وف الذى بوعم ديه 
للكفباء: الحكم يحل الشركة لنجيم. وقاء أحد 
الشركاء بما تعهد بهأولاى سبب آخر لا يرجع 
الذى مطلب حل الشركة على أساسه (م نه /١ا‏ 
مدنى ) ٠‏ 


وقول البذكرة الايساهة ذو الخل 
القضائى : « وقد تكون هذه الأسباب غير 
راجعة لارادة الشركاء كما هو الحال بالنسبة 
للمرض الخطير المستمر ٠٠٠‏ أو وقوع حوادث 
طارئكة غير متوقعة تجعل من العسير على 
الشركة الاستمرار فى نشاطها ٠٠٠‏ ولا يجوز 
الخد الشبركاء + وهنالة عن الأسياية ها در 
الى كط الشريك كاكاوله الس امات ٠ه‏ رهق 
الغريق" 4 طلب الكل الفقاتي وجوه عيرر 
شرعى يدعو اليه يعتير من الحقوق المتعلقة 
بالنظام العام » ولذلك لا يجوز التنازل عنه 
قبل وقوع سببه ويكون باطلا كل اتفاق على 
هذا التنازل » 20 ٠‏ 


0 مصوعة السيال: القعقيوف» 2 1 من 
ار جم ار 
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6 رآأيها س أمتلاك شخص وأحد 
راس مال الشركة : 


وجود شخصين أو أكثر » تمهيدا لقيام الشخص 
المعنوى ٠‏ وهذا ىق غير الحالات التى لايكون 
فيها أكثر من شربكين اثنين فقط » أحدهما 
يقدم رأس المال والثانى يقدم العمل ٠‏ وهذا 
السبب لم برد به نص فى القانون » ولكنه 
يتفق مع هذهب القانون المصرى ف عدم 
السماح بتجزئة الذمة المالية أو تخصيص 
أعؤاقها .اغراتى خسكة + قالفمة المالية وحدة 
متكاملة بعناصرها الايجابية والسابية ٠‏ وعلى 
هذا الاساس يمتنع قيام شخص واحد بتكوين 
شركة بجزء من ماله تنحصر فيه المسكولية ٠‏ 
وهو ماأجازته بعض القوانين وأطلقت عليها 
ان بظل تعدد الشركاء قائما » فهو ليس شرط 
ايقواء فك ٠‏ حتى يعتسبا ويبعى القسقصض 
المعنوى الذى تولد عن عقد الشركة ٠‏ 


هذه هى الأسباب العامة التى تنقضى بها 
جميع الشركات » وييقى بعد ذلك الأسسياب 
الأخرى التى تنقضى بها شركات الأشخاص » 
ونعرض لها فيما يلى ٠‏ 


أسباب الانتضاء الخاصة بشركات الأشخاص: 


كمع عقد شركة الأشخاص يظهر فيه 
جليا قيام الولاء للمشروع المشترك » والتفاهم 
التام بين جميع الشركاء وصولا الى تحقيق 
أغراضهم » فهو عقد تتفق فيه مصالحأطرافه 
جمبعا ٠‏ على أن هذا التفاهم أو ذلك الولاء 
قد يختل لسبب أو لآخر » ويتعذر اعادة 
قوة وثاق ٠‏ كذلك قد يطرأ على آحد الشركاء 
ما يوش ق. أعليتة فيخلل كمالها أو يعدم هذه 


الأهلية » كما قد يدرك أحد الشركاء الموت ٠‏ 


لذلك ينهار ذلك البناء الذى شيد باجتماع 
الشركاء » نتيجة لأ يطرأ مسببا للفرقة بينهم٠‏ 
واللأمساب' للتى كتههين بها شرقاك الاخاص 
تتصل يهذه الرايطة » فمنشؤها الاعتبار 
الشخصى الذى يقوم عليه هذا النوع من 
الشركات ٠‏ 


الشركة : 


يختلف الوضع فيما بين الشركات محددة 
المدةهو الشركات غير معينة المدةهفيتم الانسحاب 
دالارادة المنفردة اذا لم تكن الشركة قد حدد 
لها فى عقد تكوينها جلا معنا تنتهى بانتهائهء 
(م .8ه ١/‏ مدنى ( وبتم الانسحاب يطريق 
الطلب الى القضاء اذا كانت الشركة ذات مدة 
محددة » ويجب ان مستئند الطلب الى أسباب 
معقولة ( م ١ه/؟‏ مدنى ) ٠‏ 


وى الحالين يجوز للشركاء الباقين 
الاستمرار فى الشركة بناء على اتفاقهم ٠‏ 


واذا كانت القواعد العامة لا تجيز لأحد 
من جانبه دون رضاء بقية الأطراف ٠‏ الا أن 
المشرع قد خرج عن هذه القواعد ى خحصوص 
الشركات غير محددة المدة » فآجاز لكل شريك 
أن بمنسحب من الشركة بارادته المنفردة ٠‏ 
ذلك ان فى الزام الشرمىك بالىقاء فى الشركة 
لفترة غير معلومة » ما قد بعتبر قيدا على 
حريته الشخصية » واعتبار هذه الحمرية 
شيا يدل عن يها م الاعخاراية. + 


ومع ذلك فان حرية الشريك فى الانسحاب 
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بعض القيود النى روعى فبها صالح الشركة 
وحمايتها هن النوايا غير الحسنة ٠‏ وقد أوردت 
هذه القيود الفقرة الأولى من المادة وءه 
مدتى 0 


وعلى ذلك يجب على الشريك الذى يريد 
الانسحاب قيل حصوله 4 الى الشركاء ٠‏ وان 
تكون ألنية الحسنة متوفرة فى هذا الاجراء 
الذى يتخذه الشريك دارادته المنفردة » فيمتئع 
عليه أن يكون قاصدا بانسحابه ايقاع الضرر 
بالشركة ٠‏ وأخيرا يجب ان يكون الانسحاب 
ف وقت ملاثم » حتى لا يفاجأً الشركاء به فى 
ظروف يحتاجون خلالها الى تضافر جهودهم٠‏ 


عليه أو اعساره أو افلاسه 3 


ولا كانت هذه الاسباب منها ما لابد أن 
يتعرض له الشخص كالموت »؛ ومنها ما قد 
يتعرض له كالحجر أو الافلاس أو الاعسارء 
كان فى انهاء الشركة فى هذه الحالات خطر 
محدق بتهدد كل مشروع ناجح ٠‏ ولذلك أجيز 
الاتفاق على استمرار الشركة بين الباقين من 
الشركاء ؛ كما أجيز الاتفاق على استمرارها 
فى حالة وفاة أحد الشركاء مع ورثته أو 
بعضهم ٠‏ 


ويذلك نكون قد انتهيئا من عرض الاسباب 
ألتى فقي بينا الشبركة فق كل عن النسه 
الاسلامى والقانون الوضعى ؛ وذلك كتمهيد 
لعرض وضع الحصة بالعمل فى فترة التصفية» 
وهي القفرة القى تمر فيها الشركة عمب 
انتهاكها ٠‏ 


ولاكاى الاضاق عتى ‏ امطفران الشركة قديما 
نت المادن عن الشيركاء نت فع حللة وقاء 


أحدهم ‏ وكذلك فيما بينورثة من يتوف من 
وبين بقية الشركاء جائزاءكما ان الفقهالاسلامى 
قد أجاز استمرار الشركة مع ولى هن يفقد 
أهليته حق الشركاء ء 


لذلك كعف ادن هذا الأقفع ار مالقرية 
أورقة ادي الحعة العمل + كك عن الأكاز 
المترتية على هذه الحصة فى كل من الفئقه 


المبحث الثائى 


فقده أهليته 
المطلب الاول 
فى الفقه الاسلامى 


هم يقرر الفقه الاسلامى أجازة 
استمرار الشركة اذا توفى أحد الشركاء » 
سواء بين بقية الشركاء فقط » أو معهم ومم 
ورثة المتوق منهم ٠‏ كما يجيز استمرارها مم 
ولى من يفقد أهليته منهم » وف هذه الحالة 
بكرن الولى اقاقنا عن هذا الششرية اليمضسيل 
لحسابه ٠‏ فبالنسبة لاستمرار الشركة بين بقية 
الشركاءءفى حالة وفاة أحدهم 4نجد ما نقل4هصاحب 
البحر الرائق فى فصل انتهاء الشركة عن 
الظهيرية حيث يقول : « ولو كان الشركاءثلاثة 
فمات أحدهم حتى انفسخت الشركة فى حقه 
لا تنفسخ فى حق الباقين » ب 

ونرى أن هذا النص يقرر قاعدة عامة 
فق فسان استمرار الشركات ف مشثل هذه 
الحالاك » ولقد عسد الققه الأيبلاى يقلك 
الى حماية المشروع الذى تقوم عليه الشركة 
من الانهيار يسيب وقاة أحدهم ٠‏ ولعل هذا 


. 5 ج‎ )١( 
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النص يدل على ان الشركة تدقى دون حاحة 
الى اتفاق سابق بين الشركاء ٠‏ 


ودالئسية لاستمرار الشركة 2 ورثة من 
يتوق منهم » أو ولى من مفقد أهليته » نجد 
ما مقوله صاحب كشاف القنا 0 واذا مات 
أحد الشريكين وله وارث رشيد فله أى الوارث 
ان يقيم على الشركة ويآذن له الشريك فى 
التصرف ويآأذن هو أيضا لشريكه فيه » "© . 


« وعن ذلك يقول الرملى من الشافعية : 
ولو كان الوارث غير رشيد فعلى وليه كولى 
المجتون امتكنافها ولى يلقظ الكفوير عن 
الشيْطة حيها"ف وآلة عمليه القصمة + وكت كإن 
على الميت دين أو وصية لم يجز الاستكناف 
من الوارث الرشيد وولى غيره الا بعد قضاء 
الدين ووصيته غير المعيفة »؛ لان المال حينئذ 
كالمرهون والشركة ف المرهون باطلة٠والمعينأى‏ 
اللي شه انين بكو رك ين آر الريه 
استئنافها مع الوارث أو وليه » © ٠.‏ 


عن هذه النقول بمكن أن نجد مبداً دقاء 
الشركة ع الورثة بعد وفاة الحد الشركاء 


واذا 0 تكن 0 حاجة الى اتفاق الشركاء 

اذا كان ر الشركة سيكون بين الباقى 

2 6 0 هذا الاتفاق يعون مشترطا 

فى حالة استمرار الشركة مع الورثة » ولعل هذا 

الاتفاق .ليس شرطا ذيه أن بكون اتفاقامسيقا 

بين جميع الشركاء » انما يجوز ان يكون فيما 
بين بقية الشركاء وورثة أحدهم ٠‏ 

واذا كان الاصل اشتراط كمال الاهلية فى 

الورثة » قائه فى حالة عدم كمال أهلية هؤلاء 


(؟) نهاية المحتاج ج ؟ ص 8 . 


الورثة » ينوب عنهم وليهم » حماية لحقوقهم 
فى الشركة ٠‏ 


العامة فى 0 و الشرقات بعد وقاة أحدهم 
أو فقده أهليته ٠‏ ونظرا لما لحصة العمل 
ون وفك خاص » فقد دحث الفقهاء ه_ ذا 
الوضع فى شركة المضاربة وأوردوا فى شسأنه 
تفصيلا خاصا نعرض له فيما يلى عند مذاهب 
الفقه الاسلامى ؛ لنتبين الوضع الخاص أقدم 
الحصة بالعمل فى الشركات ٠‏ 


١و"‏ فعند المالكية اذا مات الشرمكالذى 
قدم الحصة بالعمل كان لورئته أن يكملوا 
عمل مورثهم بشرط أن تتوفر ديهم صفات 
خاصة ففى المدونة « قال مالك فى الرجل يد 
اليه. المأ تراشا فشعول قبمويت اللقاركن قال 
ان كان ورثته مأمونين قيل لهم تقاضوا هذا 
المال وسيعوا ما دقتى 2 بدى صاحيكم من 
السلعء* وافكم على الرسالذى كان لصاحبكم 
وان كانوا غير مأموئين فأتوا دأمين ثقنة كان 
ذلك لهسم » والا ٠٠‏ أسلم المال » د 
والعرض وجميع الال القراض الى رب الال 
تدك ادرف الخد تروص قل ولا عي 
فالذى سألت عنه بقال لورثة المت منهما ماقيل 
لورئة هذا ٠‏ قلت فان مات رب الال قال فهو لاء 
على قراضهم محال ها كانوا أن أراد الورثة 
ذلك » ٠.59‏ 

هكذا يبين أن شركة المضارية يمكن أن 
تستمر بين ورثة المتوق من الشركاء وبقية 
الشركاء ‏ وان كان النص يدل بظاهره ان 
الاستهرار لانهاء ما بدا من عمل الا أن 
الذى لا شك فيه » هو تسليم, أمور الشركة 


الى ورك داهب الحسمة «العيل ف كالة, كناقة 


5 
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ومستمر العمل ينفس الشروط التى كانت ضمن 
ققخ الشيركة الأصلى + ولا ورد على .ذلك أن 
قيد عند المالكية الا فيما يتعلق يشرط توفر 
الهنة الوى رركة الشريك ملصه الععبة 
بالعمل ٠‏ وهو قيد يتفق مع طبيعة حصة 
العمل وما يترتب عليها من تسليم أموال 
الشركة الى تقدوها د وشاعة بالسرخة ل عذة 
الأموال وادارتها » كما يتفق من ناحية أخرى 
ع الاعتبار الشخصى الذى زوعي ف اخثار 
الشركاء بعضهم بعضا بالنظر الى صفات 
معينة قد لا تتوفر فى غيرهم ٠‏ ومع ذلك فان 
عدم توفر هذه الصغاف فى الورقة 9 ومن جه 
استمرار الشركة مع مزيمثلهم مشرط أنيكون 
موضع ثقة ٠‏ وأخيرا فان : 
الشركاء والورثة ضرورى لاستعرار الشركة ٠‏ 


عدم أن 


؟ة”* ‏ وعند الشافعية يبس.تهر صاحب 
حصة العمل فى تصرفه لالشركة استيفاء فقط 
اذا مات صاحب حصة رأس المال دون أن 
دتوقف ذلك على اذن من ورثته ف أي آذ توف 
صاحب الحصة بالعمل فان وردّته يمتفسع 

يهم الاستمرار الا يرضاء صاحب حصة رأس 
الملل ٠‏ وهذأ شرط منطقى نظرا لاختلاف يد 
الورثة عن يد مورثهم » فيجب أن يكون 
لأصحاب حصص رأس الال الحق فى الموافقة 
أو الرفض حتى يكونوا فنعامن منعواقب عدم 
ساخصة دوالك الورقة اللدخول نك الوس 
ومباشرة ادارتها ٠‏ هذا اذا كانت 000 
الشركة عروضا يراد ميعهاء أما اذا كان تأموال 
الشركة عروضا يراد استهرار الشركة عليها 
فلا يجوز حتى تباع ويتحول رأس الال الى 
نقود + وعن ذلك يقول صاحب نهاية المحتاج: 
« وللعاهل الاستيفاء بعد هوت اللمالك هن غير 
اذن وارثه ويمتنع ذلك على وارث عامل هات 
الا باذن المالك ٠‏ ولا يقرر ورثة المالك على 


العرض كيا لأ قير ووقة اتلمل. عليه + لاق 
ذلك ابتداء قراض وهو ممتنع على العسرض 
فان نض الال ولو من غير جنس امال جاز 
تقرير الجميع +٠‏ وكالورثة وليهم » وكالموت 
الجنون 24 الف يتضح من هذا النص ان 
لضصاحب الحصة العمل اذا مات شرئكه أن 
+السل عق حقوق ١‏ 

لما أسفيزلل الشركة مم الويقة بح سواه 
كانوا ورثة الشريدك بالعمل أو ورثة أحد 
حوازه ان تكون أموال الشركة ساكلة «٠‏ فكأن 
الأنضوراء عفيا نوانة قركة حفييوة عقي 
لا تجوز الا والمال سائلا ٠‏ 

عود ب والهايلة كرووق اما ان قيدا 
شركة جديدة واما أن تصفى أعمال الشركة 6 
ويشترط لبدء الشركة الجديدة أن يكون رأس 
المال ساكلا ٠‏ فان كان المال عروضا ففى 
المذهب رأبان ع بالنسية للفرض الذى بكون فده 
لقوق عم اأشركاه هو ساض رادي ]ال + 
فالرأى .الاوك رار جواذ الاستعرار 0 أن 
ا شركة جديدة ولذلك 5 أن 55 
توق هو صاحب حصة العمل فيقوم العرض 
وتمداً الشركة يقيمته بوم العقد » وذاك ما 
يكن المال وقتكذ سائلا ٠‏ وفى ذلك بقول ابن 
قدامه : « فان كان الموت أو الحنون بره المال 
فأراد الواراث أو وليه اثمامه والمال ناض 6 
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وام ويب لع سحي عت قداصي 0 ببسي ص يعن ممصن رسيت عو هت . 


جاز ويكون راس المال وحصته من الربح 
رأس المال » وحصة العامل من الربعم شركه 
له مشاعه ٠٠‏ فان كان المال عرضا وأرادوا 
أتمامه فظاهر كلام أحمد جوازه ٠٠‏ لأن هذا 
اتمام للقراض لا ابتداء له ٠‏ وذكر القاضى 
وجها آخر » انه لا يجوز لان القراض تند بطل 
بالموت وهذا ابتداء قراض على عروض ٠‏ 
انه يبيع ويشترى باذن الورثة كبيعه وشرائه 
بعد انفساخ العقد ٠٠‏ فأما أن مات العامل أو 
جن وأراد ابتداء القراض مع وارئه أو وليه 


م العقد ٠٠‏ فان 
لم بيتدكاه لم يكن للوارب. شر اعرولة سبي لان 
رب المال ائما رضى ماجتهاد مورثه فان لم 
يرض يبيعه رفعه الى الحاكم ليبيعه ٠‏ قآما 
ان كان المبت رب الال فليس للعاهل الشراء 
لأن القراض انفسخ 0 , 


بالعمل ؛ اذا مات صاحب رأس الال » كان 
شرمكا بتصنية ف الربح 6 فى وس المال 
بالاتمافة الى حصكه القسقية ولك أذا 
استمرت الشركة ورثة صاحب وَأسن المالء» 
فكآن شركة القراض تصير شركة أموال وقراض 
موجودات الشركة » دون أن يكون له الحق فى 
ابتداء نشاط جديد » ولعله يكون له حق البييع 
دون حاجة الى اذن الورثة 6 حيث لم برد ذكر 
ليذ الكم ٠‏ مركن اللاعب السديان. ف ا 
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4" وعند الزيدية : « تبطل ٠٠٠‏ مموت 


ولا بلزمه البيع اذ قد ملكه الواراك ويطلت 
الولاية + ويبيع برضا الوارث ما فيه ربح ٠‏ 
وعلن واركه وله كلك “ان هال امالك نه 
اقررتك على مضارية أنيك لم يكف لانفس اح 
بالعمل وكذلك لورثته بيع عروض الشركة 
فاذا كان ف موجودات الشركة ربح وعارض 
صاحب المال أو ورثته فى بيع موجودات 
الشركة » يتم ذلك جيرا عليهم ‏ ولا يكون 
الجير الا بعد عرض الأهر على القضاء ٠‏ 


أما استمرار الشركة مع الورثة فلا يكقى 
قنه مجرة الأقرار هلها اقيا يفرط لاستهزار 
الشركة ما يشترط لابتداء شركة المضارية » 
لأن الشركة قد انتهت بموت أحد الشركاء ٠‏ 
والاستمرار انما يمثل بداية شركة جديدة ٠‏ 


وهم وعند الحنفية : اذا مات رب الال 
باع صاحب حصة العمل موجودات الشركة 
بغرض التصفية ٠‏ واذا مات صاحب الحصة 
بالعمل باع موجودات الشركة وصبهة ٠‏ وف ذاك 
بقيل الرباعي ه بد وقيطل يدوت احذهفا لآن 
المضارية وكالة هى تبطل به ولا تورث)»229. 


ويقول اين عامدين عن اليزازية اذا هات 
ضعي الح بالك وال عور باعينا 
وصيه ٠‏ ولو مات رب الال والمال نقد تيطل 


0) البحر الزخار ج 4 ص ل/ا6م ٠.‏ 
(9) قبيين الحقائق ج ه ص 5” ٠.‏ 


ا ررم ا 


عق اشيرق 2 ولو غوظا يطل ل بان 


وحن ذلك نتبين ان المذهب الحنفى لا برى 
لورثة أحد الشركاء أن بحل محل مورثه » لأن 
شركة المضارية 00 » والوكالة لا تورث ٠‏ 
على أنه اذا واضصج. | ر الشركة مع 
الورثة كما تراه بقبة المذاهب هو امتداء 539 
اشترط.وا لحصواز 
الاستمرار أن بكون رأس المال ساكلا 6 أو 
على الأقل كما درى الحتايلة تقوم 
العروض وتئداً الشركة بقيمتها + فيكون رأى 
الحنفية غير بعيد مما تراه هذه المذاهب ٠‏ 
وعلى ذاك يمكن القول بأنه ليس هناك ها بمنع 
من اتفاق الشركاء هعم ورثئة صاحف الحصة 
بالعمل على اراز الشركة بعقد جدبيد 6 
وطلاشكون جد شركتجديدة ‏ شرو 


اطرافها ‏ وان قاحت على نفس المشروع ٠‏ 


8 احتمرا 


جديدة 4 حنى أذ 


كوم والذى يتضح مما سبق ان الفقه 
الاسلامى دجعل لصاحب حصة العمل اذا 
ماع القرواة ماسب حكمنة راي ادال د 
التصرف فى أموال الشركة للتصفية ؛ ليظهر ما 
لكل شريك وما عليه ٠‏ وهذا يتفق مم حق 
صاحب هذه الحصة فى الادارة والتصرف » 
رعو الكن الذي ترسه الحمية جاتضل أقدهياء 
وكذلك يتمثشى مع حق هذا الشريك اليو 
على نصيب من الربح » وهو لا متحقق الا 
ببيع عروض الشركة وموجوداتها ٠‏ 


مات فلورثته أو وصبية لت ع ها اليعض يح 


الحق فى التصرف لتصفية الشركة » فهو يبيع 








. ه١. حاشيته على الدرجة ؟ ص‎ )1١( 





موجوداتها حتى تصير خعوع أموالها نقنودا ٠‏ 


وهذا الدة ق مترتب على حقهم ف الحصول 
على نصيب حورثهم فى الربح ؛ حيث ان 
المذاهب قد اتفقت على حقل يه ا 
بالعمل فى جزء من الريح ٠‏ وهو اها أن يماكه 
بمجرد ظهوره عند البعض واما بالقسمة عند 
البعقن الكش ».ويكون ليذ الشريك. ‏ 2 
للرأى الأخير ‏ حق مؤكد فى الربح 
قسمته يورث عنه ٠‏ وفى ال ا 0 
مورثهم فى حنه هذا قبل الشركة ٠‏ 


وكذلك يقرر الفقه الاسلامى اسستمرار 
شركةالمضاربة مع ورثة صاحبالحصةبالعمل» 
وهذا عند المذاهب جميعا + وان صرح الحنفية 
بان شركة المضارية تبطل ولا تورث كالوكالة» 
ذلك أناستمرار الشركةيخضع لارادةالشركاء 
والورثة فاذا اتفقوا على استمرار الشركة كان 
لهم ذلك » وحينكذ يعقدون شركة جديدة ٠‏ 


على أنه عند الحنايلة والشافعية والزيدية 
وقد صرحوا باستهرار الشركة مع الورثة 
عع بحل ورثة صاحب الحصة 0 محاله 
بالشركة وان 


تسركة جديدة « الا ان 


حقول هؤلاء الود 2 ري 


كان هذا الحلول يعتير ابتداء 
3 عي الشركاء” 


فدخولهم الشركة وان اتخذ وظهر الع قو 
الجديد اذى منشاً لهم ابتداء » انما هو فى 
للراتم يهسل يما كان كروقيي + علرلة كلك 
يد القديم للا ثار موضوع دخولهم ف 
شركة مع شركاء مورثهم ولو بعقد جديد ٠‏ 


ولعلقا درق بح قر اللديل ع ويفا ا 


ده ع نل ان عكر اي الشركة قن ول + 2ن 


ل ا 
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لو كانت الشركة قد اتخذت لها عنوانا أسم 
للفريك اذى :قوق دوه ةا قن حلى مظهر 
الشركة الجديدة «٠‏ 


هذا الى اننا رأينا عند بعض من صرح من 
الفقهاء باستمرار الشركة مع الورثة » عدم 
اعتيار هذا الاستمرار بداية شركة جديدة » 
الورثة كشركاء جدد ٠‏ وهذأ ما وجدناه عند 
المالكية فى قول الامام : « فهؤلاء على قراضهم 
محال ما كانوا ان أراد الورثة ذلك 206 ٠‏ 


وكذلك فيما ورد عن الاهام أحمد من جواز 
امقمرار الشركة ولعرالها عروكن .+ لأن هذا 
اتمام للقراض لا ابتداء له9© ٠‏ وان حاول 
مض كقياء المعب الطكلى تأويل هذا «القول 
على ان المقصود نه هو القيام بالتصرفات 
التى توصك :الى قصقيةا الشركة » 


وأما ما كان الأحر فلايد من عمل حساب 
تصفى به حقوق الأطراف ليعلم كل منهم ما له 
فى الشركة التى ستواصل نشاطها مع الورثة» 
وكذلك معرفة الحقوق التى يتلقاها الورثة ى 
الشركة عن حورثهم كما انه لايد أن يكون 
ورثة الشريك صاحب الحصة بالعمل ممن 


متفنون التصرفات المتعلقة منشاط الشركة 


وممهن لهم خبرة فى نوع ذلك النشاط ٠‏ وهر 
ما كان محل اعتبار فى هورثهم ٠‏ والا كان 
دخو لهسم الع كه مؤدنا الى الاضر ار دهأ 


وبالتالى الاضرار بالشركاء وبالورئة على 


سبواء . 


)1 المدونة د ١5‏ ص 1 5 
(؟) أنظر ما سيق بند 541 . 


المطلب الثانى 
فى القانون الوضعى 


بوث رأبنا موقف الفقه الاسلامى من 
استمرار الشركة مع ورثة الشريك صاحب 
الحصة بالعمل» والتفصيل الذى ورد ىأقوال 
فتهاء مذاهيه ىق هذا الصدد ٠‏ أما القانون 
الوح لم يدم ند نواد خاصسة بالشبررك 
اهب الحصة والعم لل ف حالاكه البيناة او 
الحجر .٠‏ انما وضع قواعد عامة تطبق فحالة 
الوفاة بالنسبة لجميع الشركاء ٠‏ وقد كان 
حسلك الفقه الاسلامى هو المسلك الأفضل لأن 
الحصة بالعمل تقتفضى تنظيما دقيقا يتفق مع 
طبيعتها الخاصة ومع ها ترتيه من حقوق 
والتزامات لمقدمها وعليه » لا سيما الحق فى 
الادارة ٠‏ 


ولعل السيب فى مسلك القانونانه لم بجعل 
للشريك بالعمل حقا يتميز به عن غيره من 
الشركاء بالنسبة لادارة الشركة ٠‏ ذلك انه 
بأخذ بعد بيذكرة الفصل دين الادارة والملكية 
كفكرة غاعة: نسيظ وفطرية الشركة + ش 


وقد أجاز القانون ‏ فى قواعده العامة 
الاتفاق بين الشركاء على استمرار الشركة مع 
ورثة الشريك المتوق أو بعضهم ٠‏ وذلك حتى 
لا تودر شركة ناجحة يسيب موت أحدهم » 
كما لا بعرم ورثة آحد الشركاء من الاستفاد: 
عن وشروع مزدهر * 


ولا تور أبة صعوبات اذا كان الورثة كلهم 
كاملى الأهلية يحلون محل مورثهم ولو كان 
شرمكا متضامنا +٠‏ وق الحالة التى يبكون 
المورث شريكا موصيا يكون الورثة شركاء 
حيث أنهم لا يكتسبون صفة التاجر كما يمتنع 


عع 8 د 


٠‏ ل الحصة بالعيل 


على أنه تجب ملاحظة ان القانون بالنسية 
للشركة ذات المسئولية المحدودة قد حدد لعدد 
الشركاء حدا أقصى لا يجوز أن يزيد عنه ٠‏ 
فقد قرر أن لا يزيد عدد الشركاء على خمسين 
شريكا ٠‏ وعلى هذا يجب ان لا يترتب على 
دخول الورثة هذه الشركة مخالفة هذا الحكم٠‏ 
وحينئكذ لا هفر من الاتفاق على دخول أحد 
الورثة فقط أو عدد ابقاء على عدد 
الشركاء فى الحد القانونى ٠‏ 


4وم ‏ أما الصعوية فتثور اذا كان الشريك 
المتوق متضامنا » وورثته أو بعضهم قصرا ٠‏ 
فمقتفى الاتفاق على أسشتورار الشركة أن 
يكون الورثة شركاء متضامنين فيس_ألون فى 
أموالهم الخاصة عن ديون الشركة ويكتسبون 
صفة التاجر » وبالتالى يمكن شهر افلاسهم ٠‏ 
وبترتب على ذلك تعرضهم أخاطر جسيمة قد 
تتعدى ما ورثوه ق هذه الشركة الى أموال 
أخرى خارج نطاقها » بل الى اموال خارج 
نطاق التركة بأسرها ٠‏ 


وهذا لا يتفق مع وضع القاصر الذى أراد 
الشارع حماءته وصعانة أمواله » فقرر منعه 
من مباشرة التصرفات ف أمواله حتى يكم 


٠ رشده‎ 


وفى محاولة الخروج من هذه الصعوية ظهر 
رئاك كان رحادينا القفيلم ف كرميا والقضاء 
المختلط فى مصر + وأول هذين الرأيين هو 
م ذهب اليه القضاء الفرنسى عن أن التركة 
تعتير بمثابة مجموعة أموال أو شخص معنوى 
بحل محل الشريك المتوى » وتظل وحدها مالكة 
لحصته ومسكولة عن دمون الشركة ٠‏ وبذاك 


لا يتعرض القاصر أسئولية تزيد على حصته 
وهذا الرأى يقف الى جوار القصر حماية لهم 
من النتقائج المترتبة على اعتبارهم ششركاء 
اليادىء القانونية كما أنه فى الحقيقة يخرج 
على معنى التضامن فى شركات الاشسخاص 
حيث أن المسئولية ستكون محصورة فى حدود 
يبحمل يها الشريك التصلين سكول مظلفة 
عن ديون الشركة 2 حمع أمواله ٠.‏ وه_ذا 
الرأى يكاد يجمع عليه غالبية الشراح فى 
فرئسا ء أما الرأى الثانى وهو وا ظهر من 
ويدخلها الورثة القصر كشركاء موصين تتحدد 
مسئوليتهم عن ديون الشركة بقدر انصبتهم ى 
الحكم اذا كانت الشركة اصلا شركة توصية 
اذا لم يكن فى الشركة متضامنا غير المورث ٠‏ 
تيجا لد مير الع أقرقاء اللرسي د قر 
ان بتحول الى شريك متضامن ٠‏ 


ولعل هذا الرأى بتضمن أوفق الحلول » 


ولعله أبفنا قرب من العطق القانوذي .وان 


كانت ارادة المتعاقدين عند العقّد تعد كا 
الس غنه + له امه عم 4[5: يفن للدول أن 
هؤلاء الشركاء لو خيروا عند العقد بين حل 
الشركة عند وفاة أحد هم وبين تحولها الى 
الحلالاخير حماية اشروع ناجبح «نالانهيار» 
ووقاية لورثتهم من الحرهان هن آثار هذا 


اال يا 2 
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اي ل د فد سن شي شن مسي نان باو اوس ءوشن يد 


المشروع ٠‏ ومع ذلك فان هذا الرأى ‏ فى 
حصر - يحتاج الى السند القانونى0؟ ٠‏ وان 
رآه البعض الرأى الراجح فى الفقه9؟© ٠‏ 


هه هذه هى القواعد العامة التى تحكم 
شركات الأشخاص ف حالة الاستمرار مع ورثة 
ومقتفى ذلك أن الشريك بالعل يخضع لهذه 
القواعد كسائر الشركاء » طالما أن القانون 
لم ينظم وضعه بقواعد خاصة ٠‏ 


ومع ذلك فلا نسلم دتطبيق هذه القواعد 
فى حالة وفك الغرياة سلفب الكية بالصيل 
كله أن محاونة لطكتها قع هذد الحالة قلف 
ف ووجهها صعوبات جمة ٠‏ 


فهذا الشريك ليس له حصة فى رأس المال» 
فقط ٠‏ 


فاذا وافته منيته أثناء قيام الشركة كان 
وفاؤٌه مخحصته وفاء غير تام «٠‏ ومترتب على 
ذلك أك ايكون لورلة سو .خصة مورتهم 
من الأرباح التى تكون قد تحققت من أعمال 
عند الوفاة ٠‏ كذلك لا يمكن اعتبار الوفاء الباقى 
لالحصة دينا فى تركتة بعرم به الورقة فق حدوه 
هزد الشركة »* 


فكيف يدخلون الشركة محل دورثهم ؟ فى 
واقع الأمر ‏ كما رأينا ‏ أنهم لا يرثون عنه 
شيقًا فى رآس المال يدخلون به الشركة : كما 
أنهم غير ملتزمين بالقيام عنه يما لم يوف من 


حصتدةهة 





)١(‏ يراجع فى عرض الرأيين الوسيط لمحسن 

شفيق د ١‏ بند 111 وما بعده » مصطفى طه 

ص ١؟”؟! ‏ (١(؟”7‏ 4 على يون دند [١16‏ . 
(؟) البارودى ج ١‏ بند 155 . 


وهنا تبرز الحاجة الى تقردر قواعد خاصة 
بحصة العمل ٠‏ ولعله يكون جديرا أن نتجه 
فى ذلك الى الفقه الاسلامى الذى نظم أوضاع 
هذه الحصة » نستمد منه هذه القواعد الخاصة 


وعلى ذلك يمكن القول أن ورئة هذا الشريك 
لآ يخرمون عن دخول الشركة محل حورتهم + 
شروط معيئة + لكنهم يحلون محل مورثهم فى 
العمل الذى كان يقوم به » فهم يمثابة شركاء 
دمجهوده الشخصى تدخلا أيجابيا ف أداكه 2 
حيث لا مال يرثونه يرتب لهم خلافة للورثهم 
فى الشركة ٠‏ 


اذا كان الأمر كذلك فيجب أن تتوفر فيهم 
الصفات النى توفرت ق عورثهم من خبرة 
أو فن + ومن ثقة وأمانة ه ومن قدرة وكفابة 


فى أداء العمل ٠‏ 


والا كان للشركاء أن يرفضوا دخو 
الشركة ٠‏ كذلك قد تثور الصعوبة اذا كان عدد 
الورثة كبيرا بحيث بتعارض اقتسامهم التزام 
مورثهم مع حسن سير العمل ٠‏ وفى هذه الحال 
لا يكون أمام الورثة الا أن يوافقوا على دخول 
أحدهم أو بعضهم وفقا لمقتضيات ظروف 
العمل ٠‏ 


وهؤلاء الذين ينضمون للشركة هم وحدهم 
الذين يكتسبون صفة الشريك ويختصون 
يما ترتبه هذه الصفة من حقوق دون بقية 
الوركة + 


لكن من ناحية أخرى فان بقية الورثة كانوا 
يأملون فيما سيحصل عليه هورثهم وبعود 


وهذا مجرد أمل يمكن الاتفاق على تسوية 


الاير اا بن 


آموره ‏ بعيدا عن الشركة قيما د دين الورثةء 


وأخيرا يجب أن تتوافر أن يدخل الشركة من 
الورثة الأهلية المطلوبة لهذا الشريك وهى 
كمال كسما د ألا الأقل التمييز مع لك 

رد ا 
3 أنه يجوز الاتفاق على أن يدخل هذا 
الال عدم الور ع 


٠٠‏ ل عرضنا فيما سبق للأسباب التى 
تفتهى بها شركة المضارية » وكذلك الشركات 
القانونية » وما بيترتب على انتهائها يوفاة 
كيم صاحب الحصة بالعمل أو صاحب حصة 

س المال ء وقد رأينا أن صاحب الحصة 
0 له لعن لوجع عريفى اقرع 
للتصفية ٠‏ فاذا كان هو الذى توق كان لورثته 
أو وصية ‏ عند البعض - الحق فى القيام 


وبذلك بتضح أن اجراءات التصفعة 2 
انكهاء شركة المضارية بموت أحد الشركاء هى 
واجب يقع على عاتق صاحب الحصة 00 
حيث أن هذه الحصة ترتب فى الفقه الاسلامى 
إكذميا جساقيرة القضرفات ع ركنا أن عنده 
الاحرا ءأت واجب على مقدم هذه الحصة » 
هى أيضا من حقه » لأن نصيبه فى الربح 
لا 4 له الا سعك الانتهاء من هذه لحرا 
فكان من حقه القيام بها باعتبارها تتمة لأعماله 
ووصولة الى حثه ف الويح .٠‏ كل ياك وفق 
ها يراه النقه الأبياكين + لها الكاتوق البوضسي 
فيختلف ما يذهب اليه عن ما ذهيت اليهمذاهب 
التق لاسلس وقم وين الحاجة الى اقواعد 


جديدة تدخل القانون وتخص تنظيم وضع 


الحصة بالعمل عند وفاة صاحيها ٠‏ على أن 
الشركة فد لا تستمر معد وفاة أحد الشركاء : 
وكذلك لا تستمر بعد انتهاثها بأى سبب من 
أسياب الانتهاء الأخرى » لذلك نعرض لوضع 
هذه الحصة من حيث القيام باجراءات التصفدة 
ف الفقه الاسلامى » ثم نعرض لوضع هذه 
الحصة ف فترة تصفية الشركة فى القانون 
الوضعى ٠‏ 


المبحث الثالث 
القيام باجراءات التصفية 


١ه٠5‏ د الشركة كشخص معتنسوى تدخل 
مبدان التعامل ٠‏ ل" تمحى من الأوجود بمجرد 
عله * آحما تقال يمد كز ار اللحل تسرد ون الزيون 
طوف قبا جوم انزوها لرفلاها نذا معاقليا 
ففيما بين قرار الحل ٠‏ ودشول الشركة الى 
نطاق السدم تبرز فئرة تصذى نبي | أوضاعها ٠‏ 

ونبحث وذ حصة العمل فى هذه الفترة 
والدور الذى يمكن أن تؤديه » أو يكون لزاما 
مطليين نتناول ق أولهما ما براه الفقه 
الاسلامى ٠‏ ونخصص المطلب الثانى لما براه 
العاتون الوضكي + 


المطلب الأول 
فى الفقه الاسلامى 


؟*4 ل نتخذ أساسا لبحث وضع الحصة 
بالعمل فى فترة التصفية فى الفقه الأسلامى » 
فترة التصفية المترتبة على الانتهاء الارادى 
الشركة » وهو الحاصل فسخ أحد الشركاء 
للشركة ٠‏ 

اذ أن و هذه الحصة فى هذه 5 


الخالات 01 لما يدا ل 0 9 


جا افا مد 








0 انلضف المسا ض اي و ليون 





لهلاك جميع آموالها حيث لا شىء يباع بعد 
أن هلكت موجوداتها وسلعها 4 اللهم الا اذا 
كان للشركة حقوق لدى الغير يجب استيفاؤهاء 

ولعل أهم اجراءات التصفية هو بيع سلع 


' الشركة وموجوداتهما 6 واستيفاء الديون 


الاستيفاء تراضنا أو تقاضيا »ء وعن هذين 
الاجراءين دور أقوال فقهاء المذاهب ونتفاول 
كلا منهما فى الفرعين الآثيين ٠‏ 


الفرع الأول 
بيع سلع الشركة وموجوداتها 


س.؛ ‏ فى هذا الصدد يرز ثراء الفقه 
حيث أسفرت آراء فقهائه عن اتجاهين ياتقيان 
فى نتائجهما مع اختلاف فى الوسيلة ٠‏ 


فالاتجاه الأول بمثله مسلك الحنفية والمالكية 
اذ اشترط هذان المذهان ليرتب الفسخ آثاره 
وعندهما ‏ بناء على ذلك لا تثور بالنسبة لبيع 
الشركة آبة صعوبات » ذلك أنة لكى ينفذ 
الفسخ دجب أن تكون هذه السلع والموحودات 
مباعة وأنها قد تحولت الى نقود ٠‏ فاذا أراد 
أحد أطراف الشركة أن بفسخ عقدها وأموالها 
مزواقى # الأيقية عله اللدر انط بتفرجينما 
وتتحول لوخ أموال سائلة () ٠‏ وتبيع سلع 
الشركة وموجوداتها من حق صاحب حصة 
العمل بل هو من واجباته أيضا + ولا يجوز 
كد ع صم نيد راي الترات 
بتدخل فى هذا الاجراء فالمفروض أن الشركة 
ريه اضرا دن جل ان 
صاحب الحصة بالعمل ء 


(1) انظر ما سسبق يند ل/الالا . 


والاتجاه الثانى : نجده عند من يبرى عن 
مذاهب الفقه الاسلامى أن الفسخ برتب أثره 
على أى حال كانت أموال الشركة - فلا يشسترط 
لذلك أن تكون أموال الشركة نقودا + بل بجوز 
الفسخ والأموال جميعها عروض + ومع ذلك 
فهذا الاتجاه فى مجموعة بجعل لصاحب الحصة 


بللعيق. الك ل يم الفرييض هبد اعنص 6 
ها لم يتفق على خلاف ذلك ٠‏ 


وهنا يلتقى الاتجاهان فى النتيجة وهى أن 
بيع سلع الشركة يقوم يهالشريك صاحب الحصة 
بالعمل ٠‏ وهى نتيجة طبيعية لاتفاق غالبية 
مذاهب هذا الفقه على أن التصرف يختص به 
أصلا هذا الشريك فى فترة حماة الشركة ٠‏ 


ونعرض فيما ملى لأقوال معض علمساء 
المذاهب التى تمثل هذا الاتجاه ٠‏ 


64 - فالشافعية فى أقوى 
أن صاحب الحصة بالعمل ملز 
الشركة + والقول الثانى لا بلزم حك الا اذا 
كان ف أموال الشركة 1 أي ويورد صاحب 
تهابة المحتاج 3 0 فى قوله :2 ويلزم 
ما ددده عند ال 00 +» وان قال رفه 
المال لا أثق به » جعل مع يده يد فى أوجه 
الوجهين لأن الاثتمان انقطع بالفسخ ٠‏ وظاهر 
كلامهم أنه لا ينعزل حتى ينض المال وي 
به المالك ٠.٠٠‏ ولو قال له المالك لا تب 
ونقسم العروض بتقويم عدلين أو قال أعطيك 
نصيبك من الربح ناضا أجيب ؛ وكذا لو رضى 
بآخذ العروض من العال بالقيمة ولم يزد 
راغب ووه وقيل له بلزمه التنضيض ان لم 
يكن ربح لأنه لا بحسن تكلفه العمل الا لفاكدة 


القولين عندهم 


جد قز بيه 


له ويرد بأنه وطن نفسه على ذلك مطلقا « 00 


ويلاحظ ىق هذا القول أن البيع لتحويل سلع 
الشركة ال نقود يقوم به صاحب الحصة 
بالعمل ) حتى ولو ساور الشضك أصحاب 
خصص رأس امال 4 وحفة لا وياب عذا 
الاختصاص من صاحب هذه الحصة » ائما 
يكتفى بوجود من يثق به هؤلاء الشركاء ‏ 
فلكلا اعم #. بيجاني هق الشريك. يرما بكار 
ما تمتلكه الى نقود ٠‏ 


وقد يظهر فى كلامه تناقض مع كلام له ى 
موضع آخر سبق أن ذكرته فى صدد فورية 
نفاذ أله م عند الشافعية 9© ٠‏ بيئما يقول 
هنا أن الظاهر أن صاحب حصة العمل لا ينعزل 
الا والمال ناض ماف رن للالء 
ويحاول الشبرامسى تأويل ذلك فيقول : 
« هذا قد يخالف قوله السايق لكل فسخه متى 
شاء ولو فى غببة الآخر » | الا أن بحمل 

ذلك على ما لو كان المال منضضا وعلم به 
المالك ثم غاب وعزل العامل نفسه فى غيبته » 
وما هنا خلافه »© ©9©) ٠‏ 


وأرى أن هذا التأول غير جائز » لأن الأصل 
عند الشافعية فسة الوكالة دون علم الذى 
نسقم طله د ووي! ذلك ران ما لا حاجة 
فيه لأرضا لا حاجة فيه للعلم ٠‏ وكلامه الأول 
على هذا الأصل ٠‏ 


أما كلامه هنا فمخالف له ؛ وتأويل 
الشبراملسى يؤدى الى جمل الأصل أن يكون 
1ه 4 هن 95 يت 01 و والق رةه 
0( ا عا مدي يلط 1010 
جح قر به اين ا + 
١ 0‏ عاياي قا اللحتاع عد 1 بحن ج10 ٠‏ 


راجع 





المال ناضا حتى درتب الفسخ أثره » اذ 
يفترض أن المال كان مشا ون ماد هه 
المال دنضوض المال ؛ وأن صاحب 
الحصة بالعمل ‏ والمال ناض ورب المال 

بذلك ‏ قد فسخ عفد الشركة فى غبية 
طحي »كلذك وو الفسخ ٠‏ ومقتضى ذلك 
أنه لا يجوز ا خ اذا لم يكن المال » ناضاأ » 
وهذا يخالف أصل المذهب ٠‏ 


لبقا ارق أقه ليل السرم ون فونه وذ + 
أن الفسخ لا بترتب عليه حرم أن الشريك 
صاحب الحصة بالعمل من مباشرة التصرفات 
المؤدبة الى تصفية مركز الشركة ٠‏ وهو ما يتفق 
وما جاء ف بدابية النص دن أن هذا الشريك 
ندم يتمييل ملم الشركة الي مال ساكل ٠,‏ 


© وعند الحنابلة يجوز الاتفاق على 
بيع العروض أو قسمتها » وكلا منهما ‏ البيع 
واللقصعة سا1 اي لأقينا عاق الج كاف ه133 
لم يتم الاتفاق على أى هن الاجراءين هذ 
المذهب وضع الشركة على التفصيل الثالى 6 
ا ا : « وان أنفسخت 
والمال عرض فاتفقا على بيعه أو قسمه جاز 
لأن الحق لهما لا يعدوهما + وأن طلب العامل 
البيع أب رب المال وقد ظهر ف لمجال 
ربح » أجبر رب المال على البيع »؛ وهو كول 
اسحق والثورى ٠‏ لأن حق العامل فى الره 
فوح ا الك لم يظهر ربح لم 
يجبر ٠‏ لانه لا حق له فيه وقد رضيه مالكه 
كذلك » فلم يجير على بيعه ٠‏ وهذا ظاهر 
مذهب الشافعى ٠‏ وقال بعضهم فيه وجه آخر» 
أنه يجبر على البيع لأنه ريما 
أو رغب فيه راغب فزاد فى ثمن الثل فيكون 
للعامل فى البيع حظ ٠٠٠‏ ( وبرد أمن قدامه 
على هذا الرأى بأن صاحب الحصة بالعمل 
يستحق الربح الى حين الفسخ وما يحدث 


زاد فيه زائد » 


5007 





ا ا في اي يي يي 1 ونس يتريد 


بعده من زيادة فلا حق له فيها ) ٠٠+‏ وان طلب 
رب المال البيع وأبى العامل فقيه وجهان 
أحدغما : يخير العال على البيع وهو نول 
الشناقعن لأثة عليه رذ الال فاضا عها أكذه + 
وإلثاتي : لا بوي الا لم وك لله الماله ربس 
أو أسقط حقه من الربح ٠‏ أنه بالفسخ زال 
تصرفه وصار أجنبيا من المال » ٠240‏ 


وتجب ملاحظة أن المراد من البيع جيرأ 
على أ من الشركاء » فى الأحوال المأكورة فى 
هذا النص »؛ هو البيع عن طريق حكم القضاءء 


ولنا على ها يكول به اين تدالهه .عن آن. الح 
فى أره باح القركة معدد جواقك فرتظها انحل 
ذلك أن الربح لا يمكن التأكد بتحققه أو فواته 
الا بعد البيع » وكل قول قبل البيع عن الربح 
أو الخسارة انما هو من قبيل الحزر والتخمين٠‏ 
فيجب أن يكون الامتمتاق فى الربيح الى حين 
البيع ٠‏ هذا بالاضافة الى أن الفسخ بيترتب 
عليه توقف نشاط الشركة الجديد » لكنه لابوقف 
النشضاط الذى بنهى أعمالا سايقة عليه ٠‏ ولذلك 
بيقى لصاحب الحصة العمل الحق ى القيام 
بالنشاط الذى بنهى به أعماله السايقة على 
الفسخ استظهارا لحقه فى الربح ٠‏ 


وموجودات قام هذا الشريك بشرائها وحصلت 


5ه وعتد الظاهرية 
الحصة بالعمل على ديع الشركة فور 
الفسخ سواء كان فى المال ربح أو خسارة 6 
لأن الأصل عندهم أن لا مدة لشركة القراض » 
ولذلك لايجوز التأخير فى مم لأنه لايمكن 
التوصل الى المدى الذى سيكون اليه الانتظار 


. المغنى ج ه ص مه دوه‎ )١( 


حتى تتحانة أرباح » وهذا ما لم يتفق الطرفان 
على خلاف هذا القول © ٠‏ 


ا - وللزيدية ها يقوله ابن المرتضى من 
أن « على العامل بيع العرض ٠.٠٠‏ فأن اختار 
المالك العرض فله أن لم يجوز حدم 
0 الربح لا يلزمه تعجيل البيع بعد 
لتقا لتقام - قيل .ميل اراق مويها + قلت اقرب 
أنه موضع اجتهاد بحسب اختلاف المال 
والسوق وغير ذلك » ©9© ٠.‏ 


ويضع هذا النص بعض ال عايير التى يمكن 
أن يبنى عليها اتفاق الشركاء حول بيع سلع 
الشركة بعد فسهها » وكذاك ليسترشد بها 
القضاء فى نظره لأى نزاع يشجر فى هذا 
القيان » 


ومن هذه المعايير نوع السلع وهى تختلف 
من نوع ألى آخر من حيث سرعة التلف 
والفساد » وكذلك موا الاقبال على شرائهاء 
واختلاف الأسواق ف البلد الواحد من وقت 
إلى أكى موق اللزسن الواحة وه يلد الى انكر 


الامامية الى هذه المذاهب مص سك د 
صاحب الحصة بالعمل ببيع هذه العروض©©. 


وبذلك يتأكد اتفاق الاتجاهين على نتيجة 
وإعدك غرى اختصاص كملة العمل يبهذا الاجر اء 
فيقوم الشريك الذى يقدم عمله بمباشرته » 
ما لم يتفق على خلاف ذلك ٠‏ وأن توصل كل 
منهما عن طريق مغايز ٠‏ فالاتجاه الأول ويمثله 
العنقية والمالكية لا يخِيز الفيبح الا لوا 


(؟) راجع المحلى لابن حزم ج م ص 559 . 
(5) البحر الزخار ج ص 87 ٠‏ 
1( راجع مفتاح الكرامة جح لا ص 155 وما 


عند 


١اطا”#‏ ا سام 


كاه أمواق الشركة ( المسارية ) ساكلة #وعلى 
ذلك فلا ينتج الفسخ آثاره اذا كانت الأموال 
نسلا وعروضا ٠‏ والائجاه الثانى 04 ودمثله كل 
حن الشافعية والحنابلة وأهل الظاهر والزيدية 
والأتاحمة 4ه مقع الريك وار كافك ابوال 
الشركة عروضا » ومع ذلك فصاحب الحق ى 
بيع هذه السلع هو الشريك بالعمل رغم وقوع 
الفسخ ٠‏ 


الفرع الثانى 
استيفاء الديون ااستحقة للشركة 


لم٠+:‏ ا وهو الاحراء الثانى عن اجراءات 
أل" كتصفية « وقد اتفقت مذاهب الفقه الاسلامى 


على الزام مناحب: الحمية يلعل باستيفاء 
هذه الديون اذا كان الربح متوقعا ٠‏ أما اذا ' 
كم ف دولك الشيكة ربى كددويه اكعاقان 
مختلفان أحدهما ل" يرى أن الشريك بالعمل 
يراه ظلترها بذلكقا معن العزلمه الأملى الى 
دخل بمقتضاه الشركة 3 1 


ها مستندو: ل ل لوك حرس د 
الصدد و« 


أ الاتجاه الأول وبمثله الحنفية والزيدية 


بقوع قالحئقية يرون أن الزام صاحب 
عدبا الع ل امهنا دون الشركة وفوا 
بوجود ربح فى أموال الشركة ٠‏ فاذا لم يك 
الكاسانى عن ذلك : « واذا انفسخت المضاربة 
ومال المضاردة ديون على الناس و امتنع عن 
التقاضى والقبض ؛ فان كان فى المال رمح 
أجبر على التقاضى والقبض ؛ وان لم يكن فيه 
ربح لم يجبر عليهما ٠‏ لأنه اذا كان هناك 


ربح كان له فيه نصيب فيكون عمله عمل الأجير» 
والخعر مصيور على العمل فيما التزم » وان 
لم يكن هناك ربح له حقدمة شقاق 
عمله عمل الوكلاء فلا يجبر على اتمام ل 
٠6‏ غير أنه يؤهر المضارب أو الوكيل أن بحيل 
رب المال على الذى عليه الدين حتى يمكنه 
قيضيه + لآن«حفوى العقد راجعة إلى العاند 
فلو يت والآية الشيقي كدر آلا والصوالة عع 
العاقد » (9© ٠‏ 


ويشارك الزيدية الحنفية فيما يذهيون اليه 
تمثبلا لهذا الاتجاه9؟؟ ٠‏ 


ب الاتحاأه الثانى » ويمثله المالكية 
و الأشافوية و الحذايلة و الامامية ٠‏ 


ماع ع #السلاكية ولزعرى سناصه العسة 
بالعمل باقتضاء الديون فى يك الأحوال 4 أى 
سواء كا نْ 2 المال رد 
فى المدونة : « فا يام وار وقد 
أذن له رب المال أن يديع بالنقد وبالنسيكة » 
فاشترى وباع حتى صار جميع هال القراض 
دينا على الناس وفيه وضيعة فقال العامل لرب 
المال أنا أحيلك عليهم ولا اقتضى ولا أعمل 
فيه ٠‏ قال يجبر على ذلك ولا يكون له أن 
يتول لا أقتضى ولا أقبض » الا أن يرضى رب 
المال بالحوالة » وهو قول مالك ٠‏ قلت فان 
كانفيه ربح وقد صار كلهددينا فقال لا أقتضيه: 
أبجدره 00 ن على الاقتضاء فى قول مالك ؟ 
قال نعم 6 لا أ ن بشاء أن جفيع ذلك 
وبرضى 0 رب المال ظ«( 0 


ووالاء فقد جحاء 


ويقول الباجى : 2 فان كان المال ددوئا 





(9)- البدائع بي 5 ص 114 . 
(9) راجع البحر الزخار ج 4 ص لام . 
5 135 هن 154 ؛ 


ا له 








اتن جضن لفان 





ونص 2ن بحصريقن ‏ قاعم فحص سين ةن لخي لت يي “ني 





الى وب الال ورقاه ذلك فيو حاقز + اله : 


وأنكر ذلك سحئون فى العتبية © (© ٠‏ 


الي ل ار 
الزام صاحب الحصة بالعمل دائما باقتضاء 
الديون » ولو قبل رب المال تسلم أموال 
المضارية عروضا أو ديونا على الناس ٠‏ ولعله 
فى ذلك كان متأثرا دأن صاحب الحصة بالعمل 
يجب أن يسلم رأس المال على الصورة التى 
يها > 


١‏ - وعند الشافعية يلزم أيضا صاحب 
الحصة بالعمل باستيفاء الديون ولو لم يكنشف 
مال شركة المضاربة ربح » هذا ما لم يرض 
ساعب عضة وان الخال مانام شريكة من 
مداشرة هذا الاجراء ٠‏ وعن ذلك يقول الرملى: 
1 اديزم العامل الاسشقاء دين هال. القراض: 

يكن ر ربح أن طلبه المالك ٠‏ وصورة 
3 أن المااك أذن له فى البيع بالدين وشمل 
كلامه وجوب تقاضى جميع الدين ربحا ورآس 
مال ٠‏ وبه صرح ابن أبى عصرون وابن الرفعة 
وتبعه السبكى » وفرق بينه وبين التنضيض بأن 
العواقن سكزع لشراء العروض والمانية 
فيه محققة فاكتفى فيها بتتضيض قدر زأم 
انال ققظ عه الكق الدرق كاسن .رغد الكد 
منه ملكا تاما فليرد كما أخذ ولو رضى المالك 
شكولر الحوالة جال 4 نضح من ذا 
القصض القفرقة الك قال بها السيكى بين أجراء 
الأول اكتفى ببيع السلع فى حدود قدر رأس 
الأ » ويقف عند ذلك لهذ 0 3 8 و 


(1) المنتقى ج ها ص 1١98‏ . 
(؟) نهاية المحتاج ج ؟ ص ١78‏ . 


ربحا ٠‏ أما فى حالة استيفاء الديون فقد ألزمه 
بتقاضى الديون ربها ورأس مال أى 
0 » خلا يجوز له الأككناء يتخصيك , 
ما يفى من الديون بقيمة رآس المال فقط ٠‏ 
وبرر ذلك بأن العروض تتحقق فيها المالية 
الكاملة بعكس الديون اذ أن الملكية فيها 


وتلاحظ أن الرملى فيما نقلناه عنه قد قيد 
الملل » وهو ما لم يأخذ به ابن حجر ”” 


4 - والحنايلة كالشافعية والمالكية 
وبعلل ابن قدامة ذلك يقوله : « ان المضارية 
لا تجوى مجوى الناض * قله أن يخضه كما 
لو ظهر فى المال ربح وكما لو كان رأس 
المال هركا + ويخارى الوككل غاته لذ يازمة 
وى لقال كنا ققد 2 وبيةا لا يلزمه بيع 
العروض ٠‏ ولا فرق بين كون الفسخ من 
0 أو رب المال 4 قا» ن اقتضى منه قدر 

سس المال أو كا ن الدين كدر الربح أو دونه 
من الربح عند وصوله اليهما على وجه يمكن 
قسمته ٠‏ ووصول كل واحد منهما الى حته منه» 
ولا بحصل ذلك الا بعد تقاضيه » ©© ٠‏ 


ويتفق الامامية مع الشافعية والخنايملة . 
والمالكة فى هذا المسلك © ٠‏ 


 .41‏ يتضح من ذلك اتفاق جميع المذاهب 


9) المفنى ج ماص 5ه ٠١‏ 
68 راجع مسائل الخلاف للطلومسىي ج ١‏ 
ص 18؟ ٠.‏ 


2 00 


0+ بم الحصة بالعميل 





العمل ماقتضاء الديون للشركة فى الأحوال التى 


الحقفية .والريوية أن هذا -الشريك لا يدقل ى 
والشافعية والحنابلة والامامية أنه ملتزم 


ولعل حرهمر كذا الخلف ٠‏ هو احشاوف 


لكر الي - | يترتب 0 اتتباد با عن 
عن صاحب الهمة 00 اذا 6 الشركة 
بالئسية اليه بتحقق الريح ؛ والريح هو 
المعقود عليه ٠‏ فتخلف الريحح عند أانتهاء الشركة 
بجعل من صاحب كو دالعمل محرد وكيل 
عادى لا تربطه بالشركة الا تلك الرابطة التى 

فالز امف افيا 00 حنكذ يكقون عكا 
راكذا يحل يه كوو يسطابل 2 وعذا له يتم أن 
يقسوم به دون أن يكون ملتزما به ء وقد 
استعمل الكاسائى فيما نقلنياه عنه جملة 
« لا يجير » مما يشسعر ان اجباره على القيام 


بمقابل أو تبرعاء فليس هناك من عائق يمئعه» .. 


أما اذا ظهر الربئح فى أموال الشركة + فان 
صفته كشرىك تكون محققة » 3 بيجب عليه 
ان يقوم باقتضاء الديون ٠‏ فان متنسع كان 
لأصحاب حصص رأ سن المال أن 00 بأجباره 
على القيام باستيفاء الديون ٠‏ 


4 - أها الرأى الآخر فأصحابه يعتبرون 
أن صاحب الحصة بالعمل لا تنفك عنه صفة 
القرية بانقي اه ااكتركة ولو لم متسر فى 
أموالها ربح ٠‏ انما تظل له هذه الصفة حتى 
يتم استيفاء جميع الديون » لأن ذلك يبدخل فى 
التزاماته كما أنه من مقتضيات ءعقد شركة 
المضاربة ٠‏ ويؤسسون رأيهم فى ذلك على ان 
تخويل صاب الخصة بالعمل البيع بالاثمان 
فى رذ اراس الللء على الضف الف شف 
صاحب الحسة بالعمل عليها © فيكون ايقاء 
مقا اكلم حيو غان الفيى ومفوينية أممهات 
حصص رأس المال مخالفا لقتتضى العقد » لأن 
الديون لا تعادل قوة الال العين ٠‏ وهذا 
ها عبروا عنه بان الدين ناقص ؛ وبيان الديون 
لا تجرى مجرى الناض ؛ فى حين أن صاحب 
الحصة بالعمل تسلم مالا سائلا تتحقق فيه 
الملكية الكاملة » ويريدون بتعبيرهم عن الدين 
يانه ناقص ؛ وانه لا يحرى مجرى المال 
السائل » ان الملكية فيه غير محققة لأنه قد 
يستوق وقد يماطل فى وفائه ٠‏ 


هذا ولإفافة الى نه ماعن النصية 
العمل يو لوك .معتل فى هاوق للتسطيلة + وله 
الهوود التى #يهها طبسة هذه القثرة فيه 
سداق لعجرق الشرفة » وسمان افق ناف 
حن 'لذيها + فيا الشريك عو الذى تعافئد 
الفى » وتلل كان ف شكسة لدى الثيى اغتهار 
خلس »ذلك قا مقا يتمق اد. هذا الذي 
اطمكنانا ٠‏ فمن الناس من يرضى معاملة 
شخص دون شخص آخر » أو بجد فى معاملته 
دسرا وسهوولة قد لا مراهما لدى غيره ٠‏ 
فاستمرار صاحب الحصة بالعمل محملايحقوق 
التعاقد يشكل ضمانا نفسيا للدائنين ٠‏ وقد 
دقال اننا بصدد ديون مستحقة للشركة ولسنا 
بصدد ديون للغير مستحقة على الشركة ٠‏ 


ب عط" به 

















ويرد على ذلكان المعاملاتيندر فيها أن يكون 
لجائب دون آخر الحقوق وعلى جانب دون 
آخر الديون ٠‏ فالتيادل واستمرار التعامل 


وعلى ذلك بكون 2 رأف المالكية ومن اتفق 
معهم رعابة للضرورات العملية وكقفاللة 
لاستقرار التعامل ٠‏ أما الحنفية والزيدية فقد 
وأ اث الزام الشريك صاحب حصة العمل 
باستيقاء الديون عند عدم تحقق الارباح 
للشركة ؛ ون شسأنه ان بحمله أعباء جديدة 
تستغرق وقتا آخر مضاف الى ما سيق ان 
8 هذه "ود عاط ٠‏ ولذلك رأوا الاكتفاء 
س المال باسثيفاء هذه 
0 تم الحوالة 75 


الديون بعد ان 


ومع التسليم بان هذا الشريك قد دخل 
الشركة وهو يعلم أو على الأقل يتوقع احتمال 
عدم حصوله على نصيب ون الارياح » فان 
الذى لا شك غيه ان الشركة تنتهى باأخ 
كما تن بأل سيب يعن الانناب الفاسية الي 
انقضائها » فتدخل فى مرحلة جديدة يمتنع فيها 
ايتداء أعمال أخرى ٠‏ دل مقتصر العمل على 
ائهاء ما سيق يدوه من نشاط ٠‏ 


الفيون بعد اعتهاء الشركة فى الضالات أآلكن 
لا يظور فيها ربح » يكون عملا بعد انتهاء 
الشركة ودون ان يقابله شىء ٠‏ وقد يكون 
انقضاء لا 
مستئفد اقتضاء اكير - طوملا تيم 
خلاله أن مرخ لمهله الخاص فيكرم يذلك 
من كسية ف ألوقت الذى معمل دون مقابيل 
الحتات الشبركاء الشفاى كمض على الال 
وفوا مؤفق الى الها الشرر يه - 


هاغ؛ ‏ أآذلك وتوفيقا دين صالح الشركاء 
أصحاب حصص رأس المال » وصالح الشريك 
صاحب الصحة بالعمل ق مباشرة اجراءات 
استقرار التعامل ورعاية حقوق الغير » يستمر 
صاحب الحصة بالعمل فى مباشرة اجراءات 
التصفية فى الحالات التى لا يكون فيها ربحاء 
على أن يضق عله نكيل واجر ٠‏ وبتقاضى 
هذا الاجر بموجب اتفاق دين الشركاء 6 
بعيدأ عن عقد الشركة ٠‏ ا انه يصير أجيرا 
بعقد عمل بعد انتهاء عقد الشركة ٠‏ 

على ان ذلك اذا أمكن القول يه يناء على 
دأ يذعب اليه الحنيا ولريسية ٠‏ ماف اليتون 
مسلما من المذاهب الأخرى التى ترى اجيار 
صاحب الحصة بالعمل على اسشيفاء الديون 
ولو لم يكن فى أموال الشركة رح + فالقاعدة 
عند هم أن وفاء هذا الشردك بحصته 5 بعون 
تاما الا مائهاء اجراءات التصفية ٠‏ الا أن 
بعفون مع ذلك » هذا الشريك من هذه الاعباء 
اق لال أمدكان) نيدن رامن الخال > مهنا 
بنتهى الأمر فى هذا الخصوص الى ارادة 
الشركاء والى ما متعقد اتفاقهم عليه محيبث 
يكون لهم التتازل عن انلزام هذا الشريك 
ممباشرة اجرا عات التصفية » فكآنهم بضعون 
القاعدةالأصلية مع اجاز ةالاتفاق على خلافهاء 
وهكذا بتحللالشرمكك,العمل من هذا الالتزام ٠‏ 
وعدا كل خا يكج الوهول. اليه ونه لحني )» 


هذه الذاهب ٠‏ 


وهم ذلك يمكن استخلاص رأى من هذين 
اميق المكقابلين يمتفضاه ملنوم ماهب 
الحصة مالعمل باقتضاء الديون فى الحالة التى 
لو بكون قف أموال الشركة فبهاأ رمح اذا كان 
الفسسخ قد وقع من قيله ؛ وبار ادته لاحتمال 
انه فعل ذلك قاصدا الى أضرار أصحاب 
حصص رأس الال ٠‏ ولا يجير على ذلك اذا 


الا ل 





كان أذ لفسسخ كك وقع دن قبل أحد اص حاب 
حصص رأس المال 2 


المطلب الثاني 
فى القأنون اأوضعى 


415 ع لم وضع القانون تنظيما خاصا 
أدور الهصة بالميك ف فكرة السعية كما قعل 
الفقه الاسلامى الذى بين ما بلتزم به صاحب 
هذه الحصة ومدى التزامه فى هذه الفترة ٠‏ 
على أد يهن الشركة أن يكتقوا ذيينا بيقهم 
على تنظيم هذا الدور ٠‏ فاذا لم يكن هناك 
اتفاق خاص خضم هذا الشريك ‏ شأنه 

القرقام ب العواعة الدلمة الى بردت 
ف القافون الى + 


وهذه القواعد لا تطبق الا اذا سكت الشركاء 
عن تنظيم التصفية ودور القاكمين بها ٠‏ وعلى 
ذلك قد مكون صاحب ع 0 
للشركة بناء على اختيار الشركاء أو القضاء 


واجراءات تصفية الشركات فى القانون 
الوتسعى هى نفس الاجراءات التى جاءعت فى 
الفقه الاسلامى ٠‏ فمئتى انئهت الشركة لأى 
سب... من الأسداب دخلت دور التصفية » 
ولتحديد ما يكون للشركة وما يكون عليها ٠‏ 
ويخلص نائج هذه العملية للشركاء فتجرى 
قسمت»ه ديئهم على 8 مندآر ر ‏ حصصهم ف 

س المال حتى تستوق هذه الحصص ؛ فاذا 

5 زاد شىء بعد ذلك يتم توزيعه على جميع 
القر قاع د طعا ليها أاحرية المتفق عليها لتوزيع 
الأر بض الكوية أو يه خصصيم فى رأس 
المال اذا تخلف اتئفاقهم ٠‏ وهذا يتطلب انهاء 
الأعمال القاكمة واستيفاء حقوق الشركة وقضاء 
ما عليهبا من ديون وكذلك بيع سلعها 
وموجوداتها ٠+‏ . 


وقد نظم القانون المدنى فى مواده وكات الى 
بحمه اجراءات تصفية الشركات ٠‏ ويحليق ذلك 
التنظيم على سائر الشركات سواء ما كان 
منها مدنيا د قهاريا »وك بكرت البقم 
التحارى عن مثل هذا التنظيم *٠‏ 


ونقفى كص المآدة سه يابقاء الشخصية 
اللبعيية للشركة بالقدر الذي كدعاحة القصفة 
والن أن عدن اعزاءات غنةه التسقية + 
وامتداد الشسكسيية المعنوية يبهذا القدر لم 
يستوجب امتداد سلطات المديرين »© فقد رأى 
الشارع أن ينهى ساطات مديرى الشركة 
بمجود حلهاوبذلك كنقا عليم ولانة التسيرك 
ف عور اراد 


ولكاة اافكسية الله القركة بعد حلا 
تقتضيه الاعتبارات العملية ٠‏ فهو بحمى 
حقوق الغير الذى تعاقد مع الشركة حيث أنه 
لولا بقاء هذه الشخصية لحصل كل شريك على 
ممينه ق راس امال فور حل الشركة ويهذا 
بعرض حفئوق دائنى الشركة لخطر مدا 
الداكدين القصوميت الشركادء وكفلك لخطر 
مماطلة الشركاء أنة ٠‏ وبعتدر هذا الننص 
فيما يتصل بالابقاء على الشخصية المعنوية 
الشركة «القور الذي تيتوهنة القمقة يا 
لا عرزي غلمه القكة والقضاء خن فيل 47 


ولما كان القانون كد أنهى ساطة المديرين» 
فكان لزاما أن يعطى سلطة انهاء الأعمال القاكمة 
لعير هؤلاء المديرين 0 حتى أو تذور العقبمات 
بالنسبة لتصفية الشركة ٠‏ لذلك بجعل الحق فى 
القيام باجراءات التصفية لجميع الشركاء أو 
إن كفينه أعلبيتهم + ويقولى الثقساء تفيين 


)١(‏ راجع الوسيط لمحسن شفيق ج ١‏ بند 
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1 فو اناد ع وك ا خم ع 7 ا عت وى الو ان و ا ا تر ع تن 


ا عي و ننه 


المصفى أذا لم يستطع الشركاء التوصل الى 
اتفاق فى هذا الشآن ٠‏ كذلك يكون للمحكمة 
دون غيرها الحق فى تعيين المصفى وطريقة 
التصفية فى حالات يطلان الشركة » وذلك 
داعتبار الوجود الفعلى لأشركة ٠‏ أما فى شركات 
للماكية والشركات ذات المسكولية المحدودة 
وشركات التوصية بالأسهم فيكون تعيينالمصفى 
من حق الجمعية العمومية العادية للمساهمينء 


على أنه حتى يتم الاتفاق على تعيين المصفى 
أو تعبينه بواسطة القضاء يعتير المديرون فى 
حكم المصفين فى مواجهة الغير (م 04 مدنى) 
ولا يشترط أن يكون المصفى هن بين الشركاءء 


باقى المواد عن الاحصراءات التنى 
بتخذها المصغفى وسلطاته فى فترة التصفية ٠‏ 


وامتناع أن سسداً أعمالا .جديدة الا اذا كانت 

لازمة لاتمام أعمال سابقة على التصفية ٠‏ د 
تتكلم عن قسمة أموال الشركة والتواعد التى 
تتيع فى ذاك ٠‏ 


7 سلطة المصفىي : 


تختلف سلطة المصفى عن السلطات المخولة 
مدير الشركة » وهذا الاختلاف يتفق وطبيعة 
اختصاص كل منهما ٠‏ فبينما يتولى المدير 
أمور الشركة يغرض الوصول الى أهدافها 
بنجاح » ثم الحفاظ على ما بتحقق لها من هذا 
٠ 0-0‏ أذا بالمصفى يتولى أمور الشركة 
ليختتم ما بقى من أعمالها ويطوى صفحتها ٠‏ 

وكعضة الخقصامطا» الصف يعيظة نزاو 
تعدينه ٠‏ فاذأا صدر القرار دون تحديد لهذه 
الاختصاصات كان للمصفى أن يباشر 
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فعليه أن يقوم بكل ما هن تأنه أن يكفل 


المحافظة على أموال الشركة » فيطالب المديرين 
وتعديم حساباتهم 4 ودفائر الشركة » وما يكون 
فى حوزة ااي ٠‏ وكذلك يقوم 


وعليه أن يقوم باستيفاء حقوق الشركة لدى 
العير 6 والتقاضى من أجل الحصول على هذه 
الحقوق ٠‏ وكذلك حقوق الشركة لدى الشركاء 
أنفسهم » فيطالبهم بتقديم أو ما قد 
يكون باقيا منها دون وفاء ٠‏ ويقوم كذلك بي 
موجودات الشركة تحويلا لمتلكاتها الى نقود » 
لاجراء القسمة بين الشر أء ه 


والمصفى فيما بقوم به من اجراءات التصفية 
يعتبر ممثلا للشركة وليس وكيلا عن الشركاء 
أو الدائنين ٠‏ وهو بهذه الصغة مسكول قيل 
الشركة عما يأتبه من أخطاء فى تنفيذ مهمته 


وققلك آل عل الفين به #البو اقفق بن 
مسئولية تقصيرية عن الأفعال التى تلحق 
الاضرار بهم ٠‏ والمصفى يقوم بعمله فى مقابل 
لفن + وصطرع عايه سواعد الوكالة عكر هوهو 
قابل للعزل دائما اذا ما أساء التصرف ويتم 
عزله بنفس الطريقة التى عين بها » ومن 
قسني الحوة الى حيحقه + 


ومانتهاء اجراءات التصفية » تيدأ القسمةء 
ويقدم المصفى حسابا للشركاء ينتهى بتوقيعهم 
عليه كل ما كان متعلقا بالشخص المعنوى الذى 
لحؤ ق بالعدم ٠‏ ولا يكون للغير بعد ذلك الا أن 
يرجع على الشركاء شخصيا » وقد حدد المشرع 
مدى مسكولية هولاء الشركاء 6 حتى ع 
خاضعين لوقت غير محدود لمسلك الغير ولذلك 


سد /! عم 





تسقط الدعاوى التى لا ترفع فى خلال خمس 
سنوات من تارمخ أشهر انقضاء الشركة ٠‏ 


- على أننا نلاحظ على نص المادة 
فقت مدئى فيما .جاء به خاصا دسلطة المديرين» 
أنه أنهاها بمجرد الحل ٠‏ وكان الأفضل فيما 
نرق سد أيقاء هذه الساطة وتحديدها منطاق 
متطلبات التصفية » كما فعل بالنسية للشخصية 
المعنوية ٠‏ واعتبار هذا الحكم: هو الأصل مم 
جواز الائفاق على خلافه + ذلك أن المديرين 
هعم الذينكانت بأيديهم شكون الشركة وأمورهاء 
وهذا يجعلهم أكثر دراية واحاطة بها منغيرهم٠‏ 
ويجعل مهدتها أكثر سهولة مما لوقام بها 
غيرهم ٠‏ لا سيما وان هذا النص يطبق فى حالة 
تخلف الافاق على الاتبخاص. الذين كردن 


وق فل لل قرعا 9 ركمو المتيريق 
كمصفين » وهذا صحيح ء لكن قديكون هؤلاء 
المديرون شركاء وحينئذ سيكون لهم الحق ى 
: المشاركة فى أعمال التصفية » أو على الأقل 
المشاركة فى اختيار المصفى ٠‏ وقد يؤدى هذا 
الى احتد آم النزاع » بدلا من القضاء علية ٠‏ 


هذا بالاضافة الين أن القانون ققد توفع أن 
لايتم الاتفاق بين ااشركاء على تعيين المصفى) 
وفى هذه الحالة .جعل ذلك من سلطة القضاء 
بناء على طلب الشركاء ٠‏ ومراعاة لمصا 
الغير ورعاية لصوالح الشركة نصت الفقرة 
الرابعة من المادة 4*ه مدنى على أن المديرين 
.يعتيرون بالنسبة للغير فى حكم المصفين ٠‏ وعلى 
ذلك وحتى يتم الاتفاق وقد لا يتم فيرف الأمر 
الى القضاء لاختيار المصفى ٠‏ والى أن تنتهى 
الاجراءات الخاصة بهذا الاختبار » سيكون 
الايوون فى ككم السدن الي ب للزر + 





فكآنهم اذن سيزاولون عض سلطات المصفين 
فعلا فى الفترة التى تنقضى بين حل الشركة 
وتعيين المصفين ٠‏ 


وما دام الأمر كذلك . ألا بكون عن الأفضل 
أن يتولى المديرون العمل فى فترة التصفية 
تحديد سلطاتهم بما تتطلبه التصفية من أعمال» 
ثم يكون للشركاء الحق فى اختيار غيرهم لهذه 
المهمة اذا أرادوا وانعقد اتفاقهم ه والا فيرفع 
الأمر الى القضاء ٠‏ 


الشركة بسببعزل المدير الشريك المعين للادارة 
فى عقد الشركة لا يمكن الا أن تكون التصفية 
بواسطة أشخاص غيره 6 سبواء كانذوا من 
الشركاء أو من غيرهم ه ذلك أن عزل هذا 
الدور يذل غلى الأقل على مدان الققة 


٠ فبة‎ 
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8 - والميزة فيما نقترحه » أن الأمور 
تكون سائرة فى الشركة سيرها الطبيعى فى فترة 
التصسفية وكأن للشبركة لم تتعرضن ال لل 
والانقضاء ٠‏ ولعل هذا علق بابا للفزاع قد 
لجميم الشركاء 6 أو محاولة تعيين مصف أو 
أكثر منهم أو من غيرهم ٠‏ ويوفر على الشركاء 
الانشغال بأمور قد تضر بمصالحهم ٠‏ 


ولعل القانون ققد سار فى ذلك على «قتضى 
مسلكه فى جعل ادارة الشركة لجميع الشركاء 
أذا لم يحدد عقد الشركة من يقوم بها ٠‏ ولكننى 
أقول أن الوضع يختلف فى فتوة التصفية 
وظروفها عنه فى فترة الحياة العادية للشركة ٠‏ 
لا سيما وان فترة التصفية تنقتسم «الدقة 
والحساسية هما يحتم الحفاظ على سير الأمور 
سيرا طبيعيا ٠‏ 


بعد ذلك أقول أن حخصة العمل فى شركات 
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القانوى الوضعى لا بيترتب عليها فى هسذه 
الأحوال آكثر مما ترتيه الحصص الأخرى ٠‏ 
وعلى هذا فقد يكون الشريك الذى يقدمهسا 
مديرأ للشركة »+ وقد لا يكون كذلك ٠‏ ولعله 
ينتدب للتصفية » باختيار الشركاء أو بتعيين 
القاضى ٠‏ وقد لا بنتدب لذلك ٠‏ وقد سيق 
القول انه فى شركات التوصية اذا لم يكن 
ماك كرك عماين قير صضاف» الحصيية 
العمل موق الأوارنة حو كلف احيلا ع آل1 
اذا عين مديرا للشركة من غير الشركاء » وذلك 
لأنالشركاء الموصين ممنوع عليهمأن يتدخلوا 
فى أعمال الادارة الخارجية ٠‏ 


٠‏ لكن هل يعتير الشريك الذى قدم 
عمله عوفيا مالتز امه متقديم حصتكه عند انتهاء 
الشركة ؟ ٠‏ 


للاجابة على هذا السؤال نفرق بين وضعين 
قاعدة خاصة ‏ الوضسع الأول : اذا كانت 
حصة هذا الشريك عملا متصلا بالادارة 
الخارجية للشركة ٠‏ والثانى : اذا كانتحصته 
عملا غير متصلب.الادارة الخارجيةء كالاشراف 


فخفى الفرض الأول 5 وتطبيقا للقاعدة 
العامة معتير القانون ان هذا الشريك قد 
يله وان يقة القركاه اهاب الحصصص 
الأخرى » وقد رأينا ان القانون يرتب على 
حل انيري اناه مم اكه للديريع « قله 
واتفار أن عنقا القرية ف هذا الوقن 
مددرا تنتهى سلطته » ومالتالى تكون حصته 
كد كم ألوفاء بها ٠‏ 


ومختلف موقف القائون فى هذا الصدد 


نمويه الكقه المداقى الاق راق بان البعمة 
بالعل لذا كان حرصوهيل: الثدارة. الكارهة 
للشركة 6 كلسل دون الوفاء الكامل حتى تنئم 
التصفية اذا كان فى أموال الشركة ربح ٠‏ 
اما اذا لم يكن الربح متوقعا فان الحنقية 
والزيدية يختيزون. الخصة»باتعيل 8" ته الوفاء 
بها بمجرد انتهاء الشركةه وغير هذدن المذهيين 
دون آق للوقاه بيده الحمة له يكبل آل 
باتمام الصفية ؛ ما لم يتفق على خلاف ذلك. 


وق رايع إى هذا لاراية لعي يعي 
ومقتضياتالعمل» وان رأى الحنفية والزيدية 
يحي لأفسو على ملحي العنه ال أ 
ومن هذين الرأيين خرجنا برأى وسط يطبق 
بسب الأصوال ينها ابلك هذا الشريك أو 
قيره وق الشركك بالنوبة لكل الضريعة , 


أما بالنسبة للفرض الثانى فان الوفاء بهذه 
الحصة اذا اعتيرئاه قد تم بمجرد حل الشركة» 
فيتوقف هذا الشردك عن الاستمرار ف العمل » 
وهذا قد يحمل الشركة باعباء جديدة كما يثير 
صعوبات جمة ٠‏ فعمل هذا الشريك ‏ فى هذا 
الفرض ‏ عمل فنى تحتاجه الشركة » وتظل 
فى حاجة اليه حتى تنتهى اعمالها ٠‏ لذلك يجب 
اعتمار ألوفاء بهذه الحصة غير تام حتى تنتهى 
جبيع الأعمال التى بدآتها الشركة ولي كان 
ذلك تاليا لقرار الحل ٠‏ وعلى هذا لا أرى ان 
القاعدة التى اوردتها المادة 0 حدنى تنطيق 
على هذا الشريك فى هذا الفرض ٠‏ لأن عمله 
ليس ون أعمال الادارة الخارجية أئما هو 
اشراف فنى داخلى ٠‏ 


نلرا ها أنهي ها لكديه وى امفال كين د 
وفى بحصته ٠‏ ويكون - شأنه شأن المصفى 
ممئوعا عليه أن سداً أعمالا جدددة ما لم 
تكن شرورية لإلهاء الأعمال. العاكمة ع وأا 
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الادارة والاشراف على ها يقوم به هذا 
الشريك ٠‏ 


وهكذا قد يمتد تقديم الحصة بالعمل فى 
الزمن الى ما بعد حل الشركة » ليستمر قف 
فتره ة التصفية ولو لم يكن مقدمها يقوم بأعمال 
التصفية ٠‏ 


١‏ قلنا أن قسمة موجودات الشركة أو 
آموالها تبدأ بعد أعمال التصفية » وتوقيع 
0 اي الى الس 2 


كما قد يطلبون الى المصفى القيام بذلك ٠‏ 
واقتسام الموجودات يتم على مرحلتين ٠الأولى‏ 
تستوفق فبها حصص الشركاء المالية » 
قاذ يذكل ديها الغريك حاحب العفة بالعمل 

حيث أنه لم يقدم مالا » لأن حصته لا تدخل ى 
عناصر رأس المال ٠‏ 


أما المرحلة الثانية من مراحل القسمة وه 
التى يقتسم فيها ما يزيد على الحمصص 
المالية 6 فان الشردك صاحب الحصة بالعمل 
يدخل فيها فيناله نصيب منها وفقا للنسية 
المتفق عليها فى توزييع الأرباح ِ 
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الفصصل الابع : 
النطاق الذى تقدم فيه الحصة بالعمل 


؟4 ل بعد أن تحددت طبيعة الحصدة 
بالعمل » ووضحت خصائكصها ٠»‏ وما ترتبه من 
حقوق أقدمها وواجبات يلتزم بها ى مختلف 
الأطوار التى تمر بها الشركة ٠‏ نبحث النطاق 
الذى يمكن أن تند فيه هذه الحصة أو بمعنى 
آخر فى أى الشركات يمكن أن تقدم ؟ 

ثار الجدل فيما يختص بهذا النطاق فى فقه 
العائوق 8 وخرسكة المارقة هه كيم عقه 
الحصة ى شركات المساهمة والشركات ذات 
المسكولية المحدودة ٠‏ 


لكن الأمر كان على خلاف ذلك فى رحاب 


: الفقه الاسلامى » فقد أجازت الكثرة من 


مكافيه روود هذى السمة ف شركات الكور الب 
دبحيث بمكن القول أن لااتحاه العام للفقيه 
الأسائي يكين مقرل العممة بالحمك ل 
شركات الأموال + 


ونبحث موقف كل هن الفقه الاسسلامى 
الى رأى فى هذا الصدد فى مبحث ثالث ٠‏ 


المبحث الاول 
موقف الفقئه الاسلامى 


+ قد مئال أن الشركات التى فعد الفقه 
الاسلاهى قواعدها ‏ بما فى ذاك شركات 
الأموال ‏ تدخل جميعا ضمن ما بعرف فى 
اصطلاح القانون الوضعى بشركات الأشخاص٠‏ 


أغراض الشركة ٠‏ وعلى ذلك فالوضع يختلف 


آذ أن شركات الأموال فى القانون لا يجوز 
أن يسهم أحد الشركاء فيها بعمله . 


واذا جازلنا أن تسام أن الشركات التىنظمها 
الفقه الاسلامى تدخل ضمن شركات الأشخاص 
ف اصطلاح القانون » اللا أن هذه الشركات 
تعتير الأصل الذى برد البه سائر أنواع 
الشركات الحديثة ٠‏ وهن القواعد التى وضعها 
ألفقه الاسلامى يمكن أن تستمد النظم التى 
تسرق على شركات القانون وتستخلص الأسسن 
التى يقوم عليها كيانها وسلامة يبنيانها. + 


فعلى سبيل المثال ‏ كما سبق أن رأينا7/ب 
فان شركة المضاربة ( القراض ) يرد اليها 
بوجه خاص كل من ثسركة المساهمة والشركة 
ذات المسئولية المحدودة ٠‏ ففى هذين النوعين 
من الشركات تجمع الأموال وتقدم للشركة 
تنفيذالأغراضها واستثمارا لهذا المال ؛ ويقوم 
على هذا الاستثمار أش خاص آخرون هم 
الكاهوق. مالاوارة ولو كهوا عو ديق القي قاع 


بهم صفة المضارب حيث أن 
يعملون فى أموال غيرهم من الشركاء ٠‏ 


1 لانن ما علق نقد ا + 


انض 2“ 


١ 1-5‏ س الحصة بالعبل 


قد أقام هذا التسيم بالنظر الى اعمارات 
هامة فى كل قسم من أقسام هذه الشركات. ء* 


تشركات الأموال مكل تذوم على السناس 
تقديم كل شريك حصة مالية فى رأس المال٠‏ 
فالمال اذن فى هذه الشركات له الاعتيار 
' الأساسى ٠‏ وهو بذلك يتخذ وضعا يقرب من 
الوضع الذى يعطيه القانون له فى شركات 
الأموآل القانونية » حيث تقوم هذه الشركات 


مما دوذ الاعتبار الأتتعاميي للأموال ف هذه 


الشركات ف الفقه الاسلامى » أن 0 
ترى أن توزيع ا يقوم على أس 

حصص كل شريك فى رأس المال دون 0 
الى ها قد يكون قد 3 أحدهم أو معذهم 
من عمل » بل ولو انفرد أحدهم بالعمل فى هده 
الشركات فلا شىء له من الربح فى مقايلة هذا 
لصم لاقو + 


وان كان هناك فارق هو أن شركات الأموان 
القانونية وهى تعطى المال الاعتبار الأول 
لا تعنى بأشخاص أصحاب هذا المال ٠‏ ى 
حن أن الفقه الاسلامى مع جعله الاعتمار 
الأول للمال » يعنى أيضا بأصحابه .٠‏ ولذلك 
جعل العمل فى الأموال اأقدمة من حق جميع 
الشركاء » وان أجاز الاتفاق على قصر هذأ 
بعضا فى شركات الأموال فى الفقه الاسلامى » 
اذ أن الاعتيار الشخصى لم يهدر فى تكوينها » 
أما فى شركات الأموال فى القانون فيقتصر ذلك 
على المؤسسين فى شركات المساهمة ؛ والشركاء 
الخماكن فق تتركاكه الفروسية بالكلسهم ٠‏ 
تداول الأسهم » فان ذلك يرجع ال عدم 





طيون الساحة الى الشركاث. النكبيزق الى 
تحتاج الى أموال ضخمة لا تجد سديلا الى 
جمعها الا مواسطة الدعوة العامة للاكئتاب » 
دؤن نظر الى أشخاص الكتتبين » وذلك لتعذر 
قيام نفر قليل بتقديم كل هذه الأموال ٠‏ وأياما 
كان الأمر ؤمسألة التداول هذه يقبلها الفقه 
عملية حلول شريك محل آخر باتباع وسيلة أكثر 
مسرا وسهولة وتفىيحاجات العملومقتضياته» 
كما أن مسألة التداول ‏ كما سنرى ‏ لاتقف 

حائكلا دون دخول الحصة بالعمل ق شركات 
المساهمة » طالما أن هذه الحصة تؤدى دورها 


4 واذا كان للمال الاعتبار الأول 
فى 0 الأموال الاسلامية » فان ذلك لم 
يعدم عن أن تضم هذه الشركات ‏ وهى 
المعقود على المال أصلا حصص عمل 
قرت لأصحابها علاوفا بالاضافة الى. تلك. اللنى 
ترعها الحصص» الذالية ٠‏ 


وقد أجاز الحنفية والحنايبلة والشيعة 
الزيدية والامامية تميز حصص العمل ىش هذه 
الشركات » وذلك باجازتهم التفاضل فى الربح 


.بين الشركاء على أساس من تفاضلهم فى العمل٠‏ 


فالزيادة فق تنصيب أحد هم من الربح عقابلة 
بؤنافة ل عفلة + هالمل الؤاكق. الذى يقدينة 
أحد الشركاء سواء كانت الزيادة كما أو كيفاء 
كما اذا كانت خبرة » له مقابل من الربح يتمثل 
فى نصيب يزيد بقدر هذه الزيادة عن نصيبه فى 


وبذلك نكون بصدد حصة عمل يقدمها 
الشريك مضافة الى حصته المالية التى سبق 
أن انهم بها قوس جا الفتركةه وها يستتيسا 
من عمل عادى يقوم به كسائر الشركاء ٠‏ 
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من سن ين لد سحن لقي قيو جهن اكد سني مهد ينف 





وال ذلا وقول لوس ون الفط 4+ 
« وتصح مع التساوى :ف المال دون ربحه 
وعكسه وهو أن يتساويا فى الربح دون المال 
ومعناه وهو أن بشترطا الأكثر للعاءل منهما أو 
لأكثر هما عملا ٠٠٠‏ لأن أحدهما قد يكون أهدى 
وأحذق فى التجارة ولا يرضى بالمساواة فوجب 
القول بجوازه كى لا تتعطل مصالحهم ٠.٠‏ 
ولأنه يشبه المضاربة من حيث أنه يعمل يمال 
غيره ويشبه الشركة حن حيث الاسم ووجود 
العفل والسال عتهنا » فقلها جار أمكراءا 
الزيادة اعتبارا بالمضاربة ٠‏ ولا تبطل باشتراط 
العمل عليهما اعتبارا الشركة » بحققه ان كلا 
منهما بعمل فى مال صاحيه وفى مال نفسه ٠.‏ 
وعمله فى مال صاحبه بأجرة فيستحق المسمى 
فيه كالمضاربة »6 00 ٠‏ 


ه؟؛ ‏ من هذأ يتضح أن الخيرة الزاكدة 
والقفاءة التى يتقوق بهما أحهد الشركاء عن 
بقيتهم يجوز أن بقابلها جزء زائد من الرهٍ 
وكقللة اذا انقرد أهد الشركاء بالمفل والقصرف 
دون الآخرين » وهذا هو معنى حصة العمل » 
اذ هى عمل يؤدى أو خبرة تقدم فى مقايلة 
نصيب من الربح ٠‏ 


وتأكيدا لوجود الحصة بالعمل فى شركة 
الأموال استشهد الزيلعى بشركة المضارية حيث 
أنها الشركة التى تجمع ‏ بحسب الأصل # 
بين المال والعمل ٠‏ والعمل فبها يكون فى مال 
الغير أى فى الأموال التى قدمها الشركاء 
الآخرون كحصص لهم فى رأس مال الشركة ٠‏ 
ونفس المعنى يذكره ابن قدامة الحنيلى فى 


قوله : «ان العمل مما مستحؤ به الربح فجاز زأن 
يتفاضلا فق الربح مع وجود العمل منهما 


.. 918 تبيين الحقائق ج ا ص‎ )١( 


كالمضاربين لرجل واحد ٠‏ وذلك لأن أحدهما 
قد يكون اليصر بالتجازة من الآثخر وأقوى على 
العمل ٠‏ فجاز ز أن مشترط زيادة فى الزبح ق 
مقابلة عمله كما خكوط ارس نفع ايا عدل 
فصاوع 170 : 


وق كلهم اب قدامهاشارة الى القناعتر 
العامة وهى أن الرد بح يسنتحق بالعهل » وليس 
بالمال فقط 0 ف الربيح بين الشركاء 
فى شركة الأموال هو د هذه القاعدة٠‏ 


ودذلك نكون بمصدد حصة عمل كتلك النى 
تقدم فى شركة المضارية ٠‏ كما استشهد هو 
أيضا بعمل المضارب فى شركة المضاربة وبحالة 
المفماريق اللذين ميلع اف شركة واعنة ؛ 
ويشترط لكل هنهيا نصيب من الرهح يغاير 
كضرية. الأكر + 


والعاملى من الامامية يقول بعد أن بورد 


: أقوال علماء المذهب ف هذه الخصوصية : 


ولك الريح له طكابلة عمل نيكري البة + 
شركة وت اهنا ويإيع كله قيها اذا عملة يت 
وشرطت الزيادة اق اذ ق العمل 2 أما مع 
7 المالين وزيادة عمله أو 3 00 
0 “وف شرح الارشاد الأجماء دعل لعينا 
قيما لذ كن أن قرط له الففسل نين يق 72 
فكان العقد عفد معاوضة من الجانيين بالفظر 
الى أن العمل متقوم بالمال .ءءء » 9" وهذا 
القول يؤكد أبضا وجود حصة العمل فى شركة 


الأموال حيث يعبر عن ذلك بأن العقد يكون 
شركة وقراضا ٠‏ على آنه لا يفهم من ذلك أن 


العقد يتجزأ الى جزآأين أحدهما الشركة والآخر 


)؟) المغنى جد ه ص 7؟ ٠‏ 
(9)مفتاح الكرامة ج لاص ”".؟ . 
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التراقن » آقنا لض وى عر كصمق الشركة 
لما يوجد فى القراض من حصة عمل تقابل 
بحمسة من إالربح ٠‏ وهذا يتضح من ذكز 
: القاعدة التى تيص على أن العميل متقوم 


لمحا حا حر اميك وركيم 
مع مذهبه ف أن الربح يقدر بقدر المال » فهو 
لأيوى الأنفاق على العيافب ل فى البربسر بيك 
الشركاء جائزا ٠‏ ومع ذلك فهو لا يهدر العمل 
الزائد » بل يجعل له مقايلا ى صورة أجر 
المثل » فقول : « فان عمل أحدهما أكثر حن 
الآخر أو عمل وحده متطوعا بغير شرط فذلك 
جائز » فان أبى أن يتطوع بذلك فليس له 
الا أجر مثله فى ذلك العفل © 97 ٠.‏ والذى 
تقس هنا "أن العل, الزاقق جار مقدر! بآجر 
الكل ويقيق. الشرنك ذلك أجيرا قيما دم 
من عمل زاكد ٠‏ وهما لا شك فيه أن .جعل 
المقايل جزءا من الربح » يتفق وطبيعة عقفد 
الشركة ومقتضياته » بدلا من الجمع بين صفتى 
الشريك والأجير فى وقت واحد ؛ وأن كان على 
عملين مختلفين ٠‏ وهذا مما قد «ترتب عليه أن 
يمزق عقد الشركة » حيث يخضع الشريك 
اقواعد مقظفة فم حلاكت والقركة و وه ء 
تتداخل الأعمال وتختلط ؛ فيق_جر النزاع 
بالمسية للقواعو ولحية القطييق > وهذا نفى 
ما سبق توجيهه الى قواعد القانون من نقد » 
حيث أنه يسسمح للشريك أن يكون فى ذات 
الوقت هديرا بآجر » فيصير بالنسية لهذا 
العمل أجيرا ٠‏ 


وقد خالف الشافعية والمالكية فى 
كل ذلك » فهم لا يجعلون للزائد من العمل أى 


للق راجع البحر الزخار ج ؛ ص١1‏ . 
(؟) المحلى ج لم ص ه؟| . 


مقابل ولو تضمن عقد. الشركة شرط التفاوت 
فى الربح فسد وحينئذ يرجع كل شريك بأجرة 
عمل ى عال شريك 4 وتساس عقا الرأى. أن 
الربج فى شركة «الأمسوال تابع لرأس المال 
وحده ٠‏ كما أن المالكية صرحوا بعدم جواز 
اجتماع. القيركة والغراض + ويتول الرطليمق 
الشافعية عن ذلك : « والربح والخسران على 
قدر المالين ٠.٠‏ لا بقدر العمل ٠٠٠‏ تساونا 
أ التريقاق فى العاد أن عايها كيه هده 
فان شرطا خلافه 000 كآن شترطا تساوىق الربيح 
والخسران'مع تفاضل المالين أو عكسه فسد 
العقد منافاته لوضع الشركة فيرجع كل على 
الآخر بآجرة عمله فى ماله أى مال الآخر » 
كالقراض اذا فسد ٠‏ وقد بقع التقاص 06©. 

وللمالكية ما بقوله أن جزبىء : ( وبجب 
فى شركة رؤوس الأموال أن يكون بينهما على 
حسب نصيب كل واحد منهما من المال » 
ولا يجوز أن يشترط أحدهما من الربح أكثر 
ونتصيب الملل ٠‏ وماحاء ف الادونة من أن «هذه 
الشركة فاسدة عند مالك ٠‏ قلت فان عملا على 
هذه الشركة وريحا »؛ قال قد أخبرتك أن الره 
دينهما على قدر. رؤوس أمهوالهما عند مالك ٠‏ 
كوخ للقليل الراس هلل على بعماحية عن 
الأجر بحال ما وصفت لك +٠٠‏ ( ثم يقول فى 
موضع آخر ) ..٠‏ ولا يجتمع آيضا عند مالك 
شركة وقراض © (© ٠‏ 


57 ب ونناقش فيما يلى رأى هسذين 
ا مذهبين : 


أولا ‏ اذا كان الربح نماء المال » فان 
المال لا ينمو دون تحريك واستثمار ٠‏ فلابد 





(؟) نهاية المحتاج ج ؛ ص م 107 . 
(؟) القوانين الفقهية ص "الا؟ . 
(ه) ج ١6‏ ص كه و ١أا.‏ 
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أذن من عمل محرك به هذا المال للتقمية ٠‏ 
وبذلك يكون العمل هو سبب زيادة المال 
ونمائه ٠‏ فالمال والعمل مصدران للريح وهذا 
ما يسلم به هذان المأهيان بالنسية لعقد 
المضارية ٠‏ دل أن المالكية قد سلموا بذلك 
أيضا وجمعوا بين الشركة والقراض » عندما 
سوا الفسارت شريكا بالسلعة المشتراه 
للتراكن ولك عن راي ماله قصاص عم 
العمل اذن يصير شريكا بقيمة هذه الزيادة 
سواء كانت دينا فى الذمة أو عمنا ٠‏ ويترتب 
على ذلك أن يكون لكل من صاحب حصة رأس 
المال وضاحب حصة العمل نصيب فى المال» 
ويكون لصاحب خصة العمل نصيب هن الربح 
فى حقايلة عمله ‏ وهو المتفق عليه 32 
ونصيب آخر ف «قابلة ما شارك به ٠‏ 


أما صاحب حصة رأس المال فلا يكون له 
الا ما سبق الاتفاق عليه من نسبة فى الربح 
لد عايلة ولي كاله د ويالة عع او 
التى منعوها ابتداء + وهى اجتماع ااضشركة 
والقراض ٠‏ أى اجتماع حصص العمل عم 
حخصص رأس الال > وال اتسورعم أن .ذلك 
يعتير عقدين فى عقد واأحد هو الذى أدى اليج 
ا يي ل 
الأموال هنا فى أبدى الجميع » وفى القراض 
تكون 2 بد الشرمك. بالعمل وحده ٠‏ فكل 
ما هنالك هو عدم اهدار ما يكون لأحد الشركاء 
من تفوق فى القدرة أو الخبرة يتفاضل به على 
غيره من الشركاء ٠‏ 


ثانيا : ان التكافؤٌ فى مقدار المال الذى 
بقدم حصة فى رأس مال الشركة بمكن تحئقه ٠‏ 
أما التكافؤٌ ى العمل كما وكيفا ‏ فقد 
لا بكون فى الامكان تحققه ٠‏ فالآ شسخاص 
مختلفون ق قدراتهم وخدراتهم 4 وتتفاوت 
كفاءتهم فى آداء العمل ٠‏ فاذا تحقق هذا 


كنتكيجة ا 0 ف 0 ٠‏ 


واذا ساوفنا دين الشركاء رغم تفاوتهم ف 
المقدرة والخبرة فقد يترتب على ذلك تراخ فى 
الأداء » أو الأحجا كلبة عن المشاركة مما 
بؤدى الى تعطيل التعامل معقود أراد الشارع 
بها تحقيق مصالح الناس ٠‏ 

54 - وأيا ها كان الأمر فالأكثرية على 
احازة الحصة بالعمل فى شركة الأموال وهى 


تتمثل ق العمل الزائد الذى يقوم به أحد 
الشركاء ٠‏ 


على أنه يجب ملاحظة أن شركة الأموال 
الى موز فيها هذا التتاضبل ف للعبل غى 
شركة العنان » دون شركة الأموال التى تتخذ 
فكل اللفاوضة 6 آذ يشترط فيه! اللنساواة 
فى كل ها يقدم وفى كل شرائطها » وها ينتيج 
عنها + وقد سسبق أن رأينا أن شركة المفاوضة 
غالبا ما يكون مصيرها التحول الى شركة 
العنان 77” ء حيث أن التساوى ليس فقط شرط 
أبتداء بل هو أيضا شرط دقاء ٠‏ فاذا فقدت 
المساواة بين الشركاء فى أى فترة من حباة 
الشركة صارت عنائا ٠‏ 


وعلى ذلك فالتفاضل فى العمل وبالتالى فى 
شرط الربح يحيل شركة المفاوضة الى شركة 
التان: + 


تقاض كن كلق الى القبيول مان العف 
الأساى ب اكط روا الككوية ح وقول 


#98 لد 


المبحث الثانى 
موقف القانون الوضعى 


و»ع ‏ اذا كان هذا هو موقف الفقه الاسلامى» 
فان الأمر لدى القانون الوضعى وفقمائه 
يخداق هماما « 


فبالنسية للقانون المصرى نجد أنه لم بردبه 
نص يحدد أن الشركات يمكن أن تكون حصة 
العمل احدى الحصص التى تتكون منها ٠‏ انما 
جاءت نصوصه عامة دون تخصيص » تتكلم عن 
جواز أن تكون الحصة مالا أو عملا ٠‏ وهذه 
التصوعنى تضقها العافون الدتى + ق حين 
لم يرد فى التقنين التجارى نص يفيد التحديد 
أو يرجح التخصيص ٠‏ 


وكذلك صدرت قوانئين خاصة بالشركات 
المساهمة والشركات ذات المسكولية اأحدودة» 


ولم يرد بها ذكر ما يتعلق بحصص العمل. 
وقد ترتب على ذلك أن اختلف الشراج بالنسبة 
اشركات الأشفاص و خيها يعاق بالشيريك 
أما بالنسبة للشركات المساهمة والشركات ذات 
المسئولبية المحدودة فيكاد ينعقد اجما 
على رفض دخول حصص العمل فى هذه 
الشركات ٠‏ 


وشبوة هذا الوق ف كل عو قرعات 
الاأشخاص وشركات المساهمة والشركة ذات 
المكولة االحعودة ف الطلبين القاليين + 
ونعرض للفقه الفرنسى فى مطلب ثالث ٠‏ 


المطلب الاول 
الحصة بالعمل فى شركات الأشخاص 


#* 8 اد أتفق شراح الفانون من حيث 


الداع على هيل الحسة فالممل قا قركانة 
الأشيخاص + نيذه الحصة ليا المسنة 
الشخصية وبذلك تفي وطيعسة تركات 
وتتميز فيها الصفة الشخصية ٠‏ 


على ان قبول شراح القانون لهذه الحصة 
فى شركات الاشخاص لم يكن مطلقا » دل قيده 
البعض بان لا يكون مقدمها شريكا حوصيا ٠‏ 
لانه محظور عليه ان يتدخل ف ادارة الشركةء 
وى قله يور إن كون. جعسة ااقريلة 
الموصى عينا منقولة أو عقارية وانماء لا يجوز 
اطلاقا ان تكون عملا » اذ يترتب على ذلك 
قتدخله فى ادارة الشركة وعيبو مقسى عتها 
قانونا ٠٠‏ » 02 ى 


بل ان هذا هو ما ذهبت اليه محكمة النقض 
ق بحم لها اذ نعصت يان الثيريك الموصي: ف 
شركة التوصية يجب أن يسهم فيها بنصيب فى 
رأس المال ومحظور عليه ان يتدخل فى ادارة 
الشك ولايد كر فريك عس ا 
بمجرد عمله ٠٠٠‏ للك «٠‏ 


الحقيقة ان الشريك الموصى ممنوع من 
التدخل فى أعمال ادارة الشركة بنص القانون 
(م ٠8‏ تجارى ) ولا كان المقصود من هذا 
المنع حماية الغير الذين يتعاملون مع الشركة 
فقد اقتصر هذا المنع على أعمال الادارة 
الخارجية التى تقتضى التعامل باسم الشركة 
عم العير و٠‏ أما ما دون ذلك من أعمال الادارة 
وهو ما بعرف بأعمال الادارة الداخلية » 
فيجوز للشريك الموصى ان يقوم بها ٠‏ وذلك لان 
)١( |‏ محسين شسفيق »© الوسسيط ج ١‏ بند 9)6) 
ملش. بند 5؟١‏ . قارن عكس ذلك » على العريف» 
القانون التجارى ( 1969 ) ج | بند 09؟ . 

(0) تفن ©] مليس 1508 4 الفضبية 111 
لسنة ٠٠١‏ ق . موسوعة القضاء فى المواد 
التجارية بند 1858 ٠.‏ 


ولواب 


0 سيد بد 





يقن ل ششدددة تمدص يمون لحم مسد ل اث لاخو فعا لع ا ف تيده 


علة المنم ليست متحققة فيها اذ لا اتصصال 
بلقي ولا حعاقه معد ووالتالى له كيك الى 
وقوع هذا الغير ىف خطأ تقدير مركز الشريك 
3 

ليس هذا فحسب بل انهم أجازوا للشريك 
الموصى ان يتولى وظيفة من وظائف الشركة 


الأذارية أو القمية د فيصن أن يقل مذ ] 
' الشريك وظيفة مهندس أو محاسب أو مدير 
فنى لادارة المصانع ٠‏ 0 + فلماذا اذن لابكون 


آداء مثل هذه الوظاكف عنطريق الاسسهام 
بحصص عمل ٠‏ 

فاذا كان نطاق المنع من مياشسرة أعمال 
الادارة يضبق حتى يقتصر على التعامل 
الغير ٠‏ وكان القائلون بعدم جواز ان تكون 
حصة الشريك الموصى عملا يستئدون الى هذا 
المنع » وجب أن يتحدد عدم الجواز بنطاق 
ومع ذلك فان هؤلاء الشمراح بجعلون عدم 
أجازة تقديم الشريك -- عمله كحصة له 


فى الشركة مطلقا ٠‏ 
١‏ - على أن ما أراه هو أنه لا بوجد 


عملا » طالما ان هذا العمل سيكون مقصور اعلى 
أعمال الادارة الداخلية كالاشراف الفنى على 
التابع للشركة مثلا أو الاشراف على 

أى قسم من أقتسامها ٠‏ 
ولا.يقدح فى هذا أن القاتون قد أطاق على 
الشركاء الموصين وصف أصحات 'الأموال فان 
ذلك قد ينطبق عليهم بحسب الاصل » حيث 
أنهم بكدمون أموالهم * ومع ذلك فان هذه 
التسمية محل نقد من بعض الشراح » حيث 
[1] الوصيط كدق فسيق جح 1 هذرهدة ؛ 
66 »؛ ملشش. بند ١59‏ » 


البارودى ج ١‏ بند 181 ؛ محمد حسنى عباس 
1 + 


يرون أنه له يجب ان اكه فق الكببعة 
محريفهيا 6 لان الوصيق لمسوا مهرد أضكاب 
أو أرباب أموال أو مقرضين أو دائنين للشركة 
بل هم شركاء فيها 27 ٠‏ وقد نجد فيما قيل 
من بعض الشراح بهذا الصدد مؤيدا لا ذهبت 
اليه حيث يذهبون الى أنه لا يمكن ان تكون 
حصة الشريك الموصى عملا يتعلق بادارة 
الشركة يحي لأ تحط اللثمر على الثير تمدق 
ان الشريك الموصى شريك متضامن ويتعامل 
ممه على هوا الاعفار 75 نه فهةًا الراض هه 
قصر عدم جواز ان تكون حصة الشريك 
الموصى عملا على العمل الذى يتصل بالادارة 
الخارجية مما يفهم منه جواز ان تكون حصة 
هذا الشريك عملا عن اعمال الادارة الداخلية» 


وكذلك نجد تأييدا لما نذهب اليه قول القلة 
من الشراح الذين ينكرون على الأغلبيية 
ع جواز 3 الموصى حصته عملا » 
ا ن اللقصود بقار عتمتي 
عن هذه 0 4 كماعط 1 الالات وللحسن 
الدفاتر والحسابات © ٠‏ 


هذا عن الموقف فى شركات الاشخاص » 
ما 0 


عملا ٠‏ ليه هذه الحمصص 
اذا كان دحقدمها شريكا عوصيا عملا من أعمال 
الادارة الداخلية 20 ى 





0( مصطفى طه ص 9/ا؟ . 

(؟) على يونس »© الشركات التجارية بند 
هما . 

(؟) على اللعريف »© القانون التجارى (1589) 
جك ا م 05 ؟ 4 

)6 لم نذكر شركة المحاصة « - شركات 
غير ظاهرة الا فيما بين الشركاء فقط 


/7؟"" لد 


- اتتطلب: اتات 
الحصة بالعمل فى شركات [أساهمة والشركة 
ذات المسئولية 


؟" 4‏ رأينا فيما سيق موقف القانون 
وشراحه من دخول حصص العمل فى شركات 
الأشخاص » واذا كانت كلمة الشراح قداتفقت 
على جواز ان تكون حصة الشريك المتضامن 
عملا » فقد اختلفوا بمصدد حصة الشريك 
الأوضن ٠‏ وقة خقاصنا به امتقادا على علة 
الحظر الواقع على الشركاء الموصين من التدخل 
فى الادارة ‏ الى جواز ان تكون حصةالشريك 
الموصى عم لابعيدأ عن أعمال الادارةالخارجية ٠‏ 


أما بالئسية لشركة المساهمة والشركة ذات 
المسكولية المحدودة فقد كادت كلمتهم ان 
تجتمع على رفض دخول حصص العمل هذه 


وقد اختلفت وسائلهم فى اعلان هذا الرفض 
فمنهم من بقصر كلامه عن ذلك العمل الذى 
يؤدى للشركة فى فترة التأسيس ٠‏ ولا شك 
ان هذا العمل لا يمكن اعتباره حصة تدخل هذا 
تكوين الشركة » انما هو مجرد خدمة ٠‏ ويرون 
ان هقايل هذا العمل لايكون الا بمنح من يقوم 
به حصص تأسيس ٠‏ لكن لما كان اصدار هذه 
الحصص قد قيد بحيث لا يجوز منحها فى 
مقايل العمل ٠‏ « فان الطريقة القانونية 
الوحيدة لجزاء من قام_بعمل هو مفحه ميلنا 
من النقود يحتسب فى نفقات تأسيس 
الشركة « 60 فى 


)١(‏ محمد صالم »© الشركات المساهية بند 
ه22 »© على يونس » النظام القانونى: بند 559 ٠‏ 
محسن ششفيق ‏ الوسيط د ١‏ هايمش. ١‏ ص 
عه 


ضمنا عندما يتكلم عن تقويم الحصص العينية 
ودخولها فى تكوين رأس المال مع الحصص 
النقدية » « أما العمل فلا يجوز تمثيله يبعصص 
أو أسهم عينيه تكون جزءا من رأس الال أو 
ها فى فالاسهم الحشاعة و وقلك لاق راس 
مال شركة المساهمة بيجب ان بتكون من أموال 
قابلة للتقويم بالنقود ويجوز الحجز عليها » 
اذ هو الضمان العام لدائنى الشركة ٠‏ فى حين 
ان الحصة بالعمل لا يمكن تقويمها بالنقود 
ولا يجوز الحجز عليها ولا تعتبر ضمانا 
لدائنى الشركة ٠‏ هذا الى ان الحصص العينية 
يجب الوفاء بها بالكامل عند تأسيس الشركة 
كه الحضة مالسل قلة يتفسوي [5 الوتاء 
المتعاقب بها يوما فيوما مما لا يمكن معه 
ركافآتها بأسهم عينيه » "ا ٠‏ 


ويصرح غيرهم بعدم جواز ان تكون حصة 
الشريك فهذه الشركات عملا لانه « لا كان 
فائة من تير الجائر ان تتركب خصص الشركاء 
عن العمل القى يعرم يفاك نتيص كما لا ودوز 
الشركة ذات الممسكولية المصحدودة مجحرد 
عمله » 0) ٠‏ 


وقد يأتى الرفض صراحة ودون ذكر 
المبررات بصدد الكلام عن بعض أحكام الحصة 
بالعمل فان « من قدم عملا وهو حكم خاص 
بشركات الأشخاص فائه بسترد حريته 2 
العدك بعد كن زالت الشركة ع 412 .. ووالاحطا 
على هذا الرأى انه يخصص عموم نص المادة 


(؟) مصطفى طه هامش ١‏ ص 775 © ملش.ى 
هامشن ١‏ ص 71/95 . ملشن. هامش. ١‏ ص ©565» 
محمد حسئى عباس بند ؟؟ »© محمود الشرقاوى 
بئد ه١1‏ . 

9) على يونس بند م؟ . 

(؟) فريد مشرقى جح | اص ٠. 5١١‏ 


7 لض ف 








عد نيدت عسيان عن “نيو 


الس دي ا اسن ب مين فس تت نا 


ادش سد 2 


6 مدنى بقص, تقديم الحصة بالعمل على 
شركات الاأشخاص دون مخصص ٠‏ 


وهناك مبررات أخرى تساق لرفض هذه 
الحصص ف شركات المساهمة تؤسس على ان 
2 العذة الدع 0 الحصة ون 7 
٠ 00‏ كما ان العرف 0 مع تقويم 
هذه الحصة بالنقود حيث جرت العادة فى 
شركات الأشخاص على الاكتفاء بتحديدنصيب 
ماسيا لك الأرباح بحسي سسيية كيقالنة ا 
ذلك ان فالحياة العملية بمصر لا توجد شركة 
مساهمة واحدة يشتمل رأس مالها على حصة 
عمل ٠‏ ولذلك فان سكوت القانون رغما عن 
أسهايه بخصوص الاسهم العينية والنقدية 
فق الشركة المساهمة يعتبر دليلا على احترامه 
للعرف الوجود + والخلاصة لا مطل لتبول 
خصة العمل بالشركة المساهمة » 20 , 


سمع ‏ هذه هى المبررات التى يستئد الها 
الشراح المصريبون ق رفضهم دخول حصص 
العمل فى تكوين شركات المساهمة والدتركات 
ذأك السكولية امحدودة + ويتضم إن الرأى 
الذى بجعل هقايل هذه 2 1 من 
النقود بعد استحالة مكافاتها بحصص تأسيس؛ 
عو «البسيوين الشركة هفو علق لود الى ما 
معد فئرة التأسيس ٠‏ ولذلك لا يمكن انتعتبره 
عملا مكونا لحصة ٠‏ اذ أن هذه الحصة تتكون 
من عمل يؤدى بصفة مستمرة طوال فترة حياة 
الشركة » ويكون مقايل هذا العمل تصيدا ف 


)١(‏ على العريف القانون التجارى ( ملحق 


6 )ص 60؟7١‏ . 


لايرون دخول هذه الحمصص فى تكوين شركات 
المساهمة أق ذات المسكولية المحدودة « 


ونناقش فيما يلى الآراء الاخرى فيما جاءت 
به من أسانيد ومبررات ٠‏ 

ذا أولا : رأس مال شركة الممساهمة 
وكيقية الوفاء بها ٠‏ 


رأس مال شركة المساهمة كرأس مال أى 
شركة أخرى لا يتكون الا من أموال نقدية أو 
عينية » ولذلك لا يدخله حخصص العمل ٠‏ لان 
هذه الحصص ان كانت ذات قيمة مالبة الا 
فيما يتعلق بتكوين رأس مال شركة المساهمة. 


أما عن عدم قابلية الحصة بالعمل للتقويم 
النقدى » فد سيق ان رأبنا ان هذه الحصة 
قايلة لهذا التقويم . 0 كما رأبنا أن القانون 
المدنى وضع المعيار الموضوعى العادل لذلك ٠.‏ 
وعو مسار القاقدة الى عمود على الشرعة هين 
حراء هذه الحصة ٠‏ 


للتقويم النقدى انها تدخل فى تكوين رأس 
المال ٠‏ فقد سبق أن قلئا ان رأس الال لا يتكون 
الا من الحصص الالية + وليس شرطا ان 
يكون كل ها يقذم للشركة داخلا فى تكوين رأس 
مالها ٠‏ ولدينا على سبيل المشال حصص 
كيين + 


فالشركة ‏ أى شركة ‏ كما تحتاج | 
الل عححاج أيضا الى الع » فاكشال يؤدى 


(9) انظر ما , دا سوق ونم 05 نوين معدت و 


54” ل 


؟4 لس الحصة بالعمل 


دووة قا تمويل المسروع ورق سهان الواققين: 
والعمل يقوم بدوره فى تحربك المالواستثماره» 
بعيدا عن نطاق تكوين رآس الال * 


وليس بالضرورة ان يكون العمل دائما فى 
وضع التابع للمال أو الخادم له » انما عا 
بتعاونان معا لنجاح المشروع ٠‏ لذلك فتكوين 
الشركة شىء وتكوين رأس الال شىء آخر ٠‏ 
فالمال والعمل يكونان الشركة ٠»‏ والمال وحده 
يكون رأس هالها ٠‏ ويترتب على ذلك اقتصار 
حق. العمل على قصيب بعن أروائع الشركة نوق 
المشاركة فى اقتسام فاكض حوجودات الشركة 
» هذا بالاضافة الى الحق ف الادارة 

الذى يخول لجميع الشركاء ٠‏ 


ه*: ‏ وقد بقال اذا كانت ألحصة العمل 
لا تدخل فى تكوين رأس مال الشركة » فما 
فاكدة هذا التقويم اذن » وبالتالى ما فاكدة 
الحدل حول قابلية هذه الحصة للتقويم 
النقدى أو عدم قابليتها له ؟ 


والرد على ذلك » ان التقويم لم يكن ليقصد 
به ادخال حصة العمل فى تكوين رأس مال 
الشركة » اذ ان طبيعتها تأياه » ودورهصما 
يؤدى خارج نطاق رأس الال ٠‏ ائما المقصود 
من تقويم هذه الخحخصص هو تسهيل كل 
الاتفاقات الخاصة بحصة العمل : حن حيث 
نسب الربح والاوقات ألتى يؤدى فبها العمل 
والقيود التى ترد على حرية مقدم هذهالحصة 
فى مزاولة أعمال لحسايه الخاص أو لحساب 
الغير ٠٠‏ الخ ء* 

هذا بالاضافة الىفائدةعملية أخرى بالنسبة 
للغير » وذلك اذا تضمنت ديانات عقد الشركة 
التى تعلن وتشهر » قيمة حصص العمل 
الداخلة فى تكوين الشركة ٠‏ فيتمكن الغير من 





معرفة الحقوق المترتبة على أرباح الشركة 
زيادة على حق رأس الال ٠‏ وبذلك تتوفر 
حماية للدائنين ؛ اذ يقبلون للتعامل مع الشركة 
وهم على علم تام بآحوالها والتزاماتها ٠‏ 


أما عدم امكان الوفاء الفورئ بحصة العمل» 
فهذ اصحيح مسلم به ٠‏ فلا يتصور مثل هذا 
الوفاء لهذه الحصة » فهى تؤدى على التعاقب 
طوال حياة الشركة + على ان هذا الوفاء 
الفورى قد اشترطه القانون بالنسية للحصص 
العينية فقط ٠‏ لذلك فلا سبيل الى اشترأطه 
بالنسبة لحصص العمل » طالما انها لا تدخل فى 
تكوين رأس الال ٠‏ ولسنا نقول بتمثيل هذه 

5 ثانيا ؛ الصفة الشخصية لحصة 
العمل وتعارضها شركة المساهمة اذا كانا 
الأداء ٠ه‏ وقد تتأثر الشركة بمرض هذا 
الشريك أو وفاته وكذلك ما يعترى أهليته من 
عوارض ٠‏ الا أننا لا فسلم دالتعارض المقول 
به ٠‏ وذلك لأنه اذا كانت شركة المساهمة 
لا تقوم على الاعتبار الشخصى » وان الاموال 
هى ذات الاعتبار الهام دون أشخاص أصحاب 
هذه الاموال » وبالتالى لا تتاثر بالصفة 
الشخصية ٠‏ الا أن هذه الشركة ليست مبرأة 
تماما من الاعتبار الشخصى أو الصفة 
الشقصة + 


تذكريقها عند بوجود الشركاء المؤسسين » 
وهؤلاء براعى فيهم الاعتبار الشخصى 5 
فالتقاؤهم لتكوين الشركة المساهمة يقوم على 
هذا اسان » والا ما كان هذا اللقاء ٠‏ واذا 
وجذ الأعتياد الشخصى من ناحية » وبالتالى 


ا 


ل ات سا ا ا ول د ا ا امبر جاه وبي و : هيم 
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الصفة الشخصية ما يقومون به من أعمال من 
الدعرفية الس هوق كيت اق قرط اللساعيا 
لا تخلو ولو أفترة محدودة من الاعتيار 
الشيخصى والصفة الشمكصية »هذه القثرة هى 
سكوانتهم اأخاعة ويساكرن فى ال كولية 
المتزضة على أكطائهم + وتلمع الاعقبار 
0 
عنه عدد اه 0 
انقضاء الشركة 0© , 


هذ] بالاسافة إلى أن كاسيس تدركةالمساهنة 
يعتبر عند البعض « عملا تجاريا ولذلكتحصل 
مقاضاة المؤسس امام المحاكم التجارية عن 
الالتزارات التى تترتب فى ذمته 4مصدد أعمال 
اللأسيمن كنا بعسنة علية على 
القواعد الخاصة بالالتزامات التجارية » ) 
زفي هقا'الكولق إن انيس كديفي صا 
التاجر » حيث أنه يتطلب فيه ما يشترط فى 
التاجر » وهذا ما لا يكون أصلا بالنسىية 
لاهن فى شركة الياعية ٠+‏ ولذلك حرق 
ان المؤسس ف شركة المساهمة يقترب وضعه 
من وضع الشريك المتضامن فشركة الاشخاص» 
من حيث اكتساب صفة التاجر ومن حيث 
انقضاء الشركة اذا نقص عدد المؤسسين عن 
سبعة ‏ خلال فترة التأسيس - وقد يحدث 
ذلك بالانسحاب أو الوفاة كما قد يحدث 
نتيجة لنقص أهلية أحدهم أو فقدها ؛ كما 
قد يحدث باشهار افلاس واحد نهم ٠‏ ولعلنا 


)١(‏ مصطفى طه ص 568 »© قارن عكس ذلك 
على يونس © المنظام القانونى بند م؟ . 
(؟) على يونس » النظام القانونى مند /ا؟ . 


نلاحظ ان ذلك هو عين ما تنقصى به شركات 
الاشخاص ٠‏ وقد سيق ان رأينا ان القانون ‏ 
قاضبدا الى كماية المساسمرة _- 2د حقاز عداوال 
الحصص العيئية والاسهم الثى يكتتب 
الفترة السابقة على نشر المبزانية عن سنتين 
كاملتين من تاريخ صدور القرار الجمهورى 
المرخص ق انشباء الشركة + 
يلل هذا ققد المسقرلة التخصفية 
سلامة مركز الشركة » حتى أنه يجبرهم على 
عد مالخروج من الشركة مدة سنتين كاملتين ٠‏ 
يف سوا بالاعبافة الى ان الحخصض 
الأخرى. خنها هالا بيد عوالسنة الشخقصية 
يعم من تعطق علد السنة قورية الوفاء بها 
اذ يظل مقدهوها ملتزمين بالضمان : ضمان 
من الانتفا . للتنتعرض 4 والقيا 
يلتزم بها هؤلاء الشركاء وتستوجب تدخ 


يستطيع مقدمها ان يقدم بدلها » فيصير حق 
الشركة الى الكسويخي وذلك اذا كانت 

الحصة مقدمة على سبيل التمليك ‏ وهذا 
لا متصور ان ف أتفاقا ٠‏ ائما الامر ماله الى 
القضاء ليتولى تقدير هذأ التعويض هالمراعاة 
لكافة الظروف ؛ وهذا. بلا شك يؤدى الىتحمل 
الشركة آثارا خطيرة فد تفضى الى أنهاكها ٠‏ 


أنما عن ضمان العيوب وكذلك التمكين من 
الانتفاع بمنع التعرض والقيام بالصيانة 


- لسرن 2 





الضرورية » وهذا ما يلتزم به مقدم حصة 
الانتفاع ه فهى تستوجب التدخل المستم 
للشريك كلما لزم ذلك فى خلال فترة حياة 
الشركة ٠‏ وهذا بضفى على هذه الحصص ل 
ولق هدو حعيفة ب الصقة الخسية + 


على ان هناك فجاءات يمكن أن تعترض حياة 
ونجدها أيضا قد تتحقق نتيجة للحصص 
العينية ٠‏ فاذا كان حرض الشربيك صاحب 
الحصة بالعمل أو موته قد يؤثر على حباة 
الشركة عفان هذه النتاكج قد تتحقق وبصورة 
أكثر خطورة على الشركة » كما يحدث اذا 
التمليك ‏ وق هذه الحالة :ة تمعة هلاكها 
على الشركة وتمثل جزءا هاما ورئكيسيا من 
رأس هالها » فانه يترتب على هلاكها انهبار 
الشركة » فى حين يظل لمقدم هذه الحصة 
الهالكة الحق فى المشاركة فى بقية موجحودات 
الشركة ٠‏ وتظهر الخطورة هنا فعدم استطاعة 
الشركة الاستهمرار بعد هلاك الجزء الاكسر 
من أموالها + على أنه اذا توفى الشريك صاحب 
الحضة #الففل. يكن حصور عدم كأثر الشركة 
بوفاته » فقد تستطيع الشركة الاستمرار مين 
بقية الشركاء » وكذلك يمكن ان محل غيره محله 
سواء عن طريق المشاركة أو الاجارة ؛ وكل ذلك 
يتم باتفاق الشركاء ٠‏ 


وقد بتحقق انهبار الشركة كذلك اذا كانت 
الحصة العينية قد قدمت لمجرد الانتفاع . 
فمع أن تبعة الهلاك تقع على عقدم الحصة » 
الآ ان الشركة قد ع سبيب انتهائها بالرغم 
من ذلك !ذ! لم رستطع مقميها أن يأقى بدي 


لها يؤّدى ذ فين الأنتفاع ٠‏ وكذلك اذا عجزت 
الشركة ان د ع 82 51 
الخاصة ٠‏ 


وبذلك بت 
من الصفة الشخصية والاعتبار الشخصى بين 
الشركاء ولو خلال فترة محددة » هى فترة 
التأسيس والى أن الجمعية العمومية 
للمساهمين ٠‏ بالاضافة الى المسئوليةالشخصية 
النى كان من نتائجها حرهان أسهم الحمصص 
العيئية وخصص التأسيس وما يكنتب فيه 
المؤسسون من / » من التداول قبل نشر 
لميزانية عن السنتين الاوليين من تاريخالقرار 
الجوررق الرخض ف انما الشركة ى كما 
أن الحخصص العبنية لا تفارققتها الصفة 
المقصية + بالافاقة الوان ااميكة الشحسة 
القن تسم بها اللخصة «العمل أقلم مقط على 
الشركة من عن لقتسي الاخرى التى لم تلق 


ان شركة المساهمة لا تخلو 


تألثا . العرف وتعارضه مع تقود 
حصص العمل بالنقود 6 وان الحياة العليةى 
مصر لا توجد بها شركة مساهمة يشتمل رأس 
مالها على حصة عمل » واحترام القانون لهذا 
العرف ٠‏ 


ولانرى وجودا لهذا التعارض »لان الاستناد 
فى وجوده الىأن الشركاء فىيشركات الاشخاص 
تجرى العادة عينهم على الاكتفاء بتحديد 
اح خصة اسل في الأرباح بقمدةا ييا 
لا يؤدى الى اثيات وحود هذا التعارض ٠‏ 
لأنه وأن سلمنا بهذه العادة الا أن. هذا التحديد 
اذا لم يعتيز بذاته تقويما لحصة العمل فهو 
على الاقل يبتضمن تقويمها ٠‏ لانه لا يمكن ان 
يحدد نصيب هذه الحصة من الأرباح جزافا 
دون الاستناد لسن أنيس يتم وفقا لها هذا 
التحديد » وان لم تظهر هذه الاسس صراحة 
ف اتفاقهم كفلا بتصور ان تمنح هذه الحصة 
ربحا لا تستحقه أو يزيد على ما تستحقه ٠‏ 
كما ان مقدم هذه الحضة لن يرضى ببما يحدد له 


ارا د 


من الربح الا اذا وجد فيه مقايلا مجزيا لعمله: 
ولما يحتمل ان يتحمله من نتائج الخسارة اذا 
وقعت ٠‏ وأما عن الحياة العملية التى لمتفصح 
عن و.جود حصة عمل فى أية شركة مساهمة », 
فلمل هرد ذلك تلك النظرة غير العادلة القى 
أَكْرْها فى القانون المدنى الملغى حين اعتبر 


على أن ذلك فيما أرى ‏ لايعتبر عرفا 
حيث أن هذه الشركات قد تكونت فى ظلل 
قوانين أجنبية أو مقتسسة منها ٠‏ كما ان غالسية 
الذين تولوا تكوين هذه الشبركات محم من 
الغرباء على دلادنا » وقد وفدوا وقوانينهم 
معاملائنا منذ أن تحولت البلاد عن أحكام 
الشرمعة الاسلامة ٠‏ لذلك فما قد دنا من 
عرف فى مثل هذه الظروف هو نبت غير أصيل» 
ماله الي الزوال ٠‏ وهو لا يعبر من ناحبة 
أخرى عن النظرة الحقيقية الكامنة فى ضمير 
المجتمع ٠‏ 

وبصدد. الكلام عن العرف » يشير الى ان 
اتجاها جديدا بدا دظهر يعطى العمال حىق 
المشاركة فى ادارة شركات اأساهمة وارباحهاء 
وكذلك المشاركة فى أرما الشركات ذات 
المسكواية الجدوؤة الى له يقل رآمن اليا بن 
عشرين آلف جنيه ٠‏ 


واذا كان المجتمم قد قبل ذلك فانه يكون 


من باب أولى أن يقبل دخول حصة العمل 
بمميزاتها وخصائصها فى تكوين هذه الشركات ٠‏ 


اشتمال رأس مال الشركة لحصة عمل » وقد 
سبق: القول ان الحصة بالعمل لست مالا ولا 
تدخل ف تكوين رأس الال ٠‏ وبذلك فرى 
أن هذا الاعتراض بنطوى على أسباب نقضه٠‏ 


5 م القانون لهذا العحرف 
المساهمة رغم اسهابه فيما يتعلق بالاسهم 
العينية والنقدية » فقد رأبنا كيف تكون .هذا 
العرف » مما يخر.جه عن أن يكون عرفا حقيقيا 
لمجتمعنا ٠‏ على ان هذه الحجة لا تقيبل على 
اطلاقها » فلان سكتت القوانين الخاصةبشركات 
المساهمة عن ذلك ؛ فليس معناه ان القانون 
دوجه عام قد اغفل هذا الموضوع ٠‏ كما أن 
قوانين الشركات المساهمة قد سكتت أيضا عن 
رفض حصص العمل فى هذه الشركات » فليس 
سكيقها عن منظييها: تقظ و .وتحل بق عب ذا 
السكوت ما بشير الى ترك الموضوع للقواعد 
العامة التى وردت فى القانون المدنى » وهو 
القانون العام الذى تطبق نصوصه فيما 
برد بشأنه نص خاص ف القانون التجارى ٠‏ 
وقد صدر القانون المدنى الحديد وبالبلاد 
شركات مساهمة كثيرة » ومع ذلك فقد نص على 
ان عقد الشركة برتب التزاما على الشركاء 
بتقديم حصة من مال أو عمل ( م 65.ه ) كما 
تمق على كاقية اتحرية تسيب حمة العدك فق 
ايماج للشرية ني 16 ا 1 
وفقا لنطق المعترضين ن القانون المانى 
قد اهدر هذا ام ع ان هذا القانون 
قد اعثير عدم وجود عرف خاص فى هذا 
الشأن ٠‏ والا وهو القانون العام لما أهدر 
هذا العرف المقول به ٠‏ هذا بالاضافة الى أن 
كثيرا هن الشركات المانية يتخذ شكل شركة 
المساهمة » ولم يكن ذلك غائيا عن واضعىهذا 
القانون ٠‏ فلو ان عرفا قد استقر » لما خالفه 
هذا القانون ٠‏ 


عاذ كيل ار لاحي اه اا 
عا اح لتب » أمكننا الرد د على 


ع ص ,_- 





العامة: الا أنه لم يكن هناك ما دمئعه من أن 


54٠‏ رابعاأ : عدم .جواز تمثيل حصص 


ان كنا نسلم مع شراح القانون بعدم جواز 
عكيل تخخص العمل باهم !3 سقيكا رس 
مال » لان هذه الحصص لبست مالا فلا تدخل 
فى تكوين رأس الال » الا اننا لا فسا 
رفضهم تمشيل هذه الحمصص بالاسهم الصناعية 
وعي. الث كسوورها الشركات الليضافية فق 
فرنسا فى مقايلة حصص العمل ٠‏ وهذه الا 
لا تمثل أى جزء فى تكوين رأس الال انما 
هى عبارة عن حصص ترتب الحق فى أرماح 
الشركة ه. ورقض الشراع اللصرييق كيك 
حصص العمل يهذه الاسهم يدل على رفضهم 
دخول هذه الحصص فى شركات اأساهمة على 
أى صورة من الصور » ما دامت هذه 
الاسهم لا ترتب حقا على رأس المال ٠‏ 


الصناعية لا يؤدى اليه ما سيق من مبررات» 
أذ أنصبت. هذه الممررات على عدم قاملية هذه 
الحصص للتقويم النقدى » وعدم جواز 
دخولها فى رأنس الال » ومالتالى لا تكون ضمانا 
للدائنين ٠‏ 


لكن اذا وجدت هذه الحصة مكانها يعيدا 
هذا الرهض 1ج ؟ 


حيث لا يوجد بهذا النوع من الاسهم نص 


حصة العمل بهذه الاسهم 37 ٠‏ 


- وها يثيره الشراح :من اعتراضات 
بالنسية لحصص العمل فى الشركات المساهمة» 
يثور أيضا بالنسبة للشركات ذات المسئولية 
الحسدؤد8 ويتفس المبرراك 38 م الك ألحوفيها 
ذكرته ردا على هذه الاعتراضات » ما يعتير 
بدا على القاوي ا لكي جد سوم 
الشركات ٠‏ وأن كان بعض هذه الاعتراضات 
لا يجوز أن يوجه الى قبول حصة العمل 
فى الشركة ذات المسكولية المحدودة » حيث ان 
هذه الشركة تحمع مين معض خصائض شركات 
الأشخاص » وشركات الأموال ٠‏ 

بل أن هن الشراح من يعتبرها من شركات 
هذه الشركات لانها « شركات عائلية تقوم 
أسناها على الاعتبار الشخصي الذى يتمثل على 
الاخص فى عدم قايبلية الحصص للتداول 
باللوق القجارية + وتورف على. عا الوم 
نتيجة عملية هامة » هى أنه فى حالة عدموجود 
بأحكام شبركات الاشخاص ع 2599 ى 


ولم يكن هذا الرأى مبررا لأصحابه للقول 
نهوازر دخول العمة ,العمل فق #كريق خيذا 
النوع من الشركات بل انهم مع ذلك يرون 
الحصة غير حصة نقدية أو عينية © ٠‏ 


)١( ٍ‏ على جمال الدين عوض ص ١51‏ هامس 

)) مصطفى طه ص 555 ؛ على يوئس ل 
بد النظاي العاتونى يل ,477 4 يلقن صن. 11/0 + 
فريد مشرقى ص 188 . 

(6) الوسيط لمحسن شفيق ج ١‏ بند ه/ا5 © 
قريب من ذلك على يونس النظام القانونىئنيند 
117 . 

(1) المرجع السابق لمحسسن شفيق بند /الالا, 


اررض 3 


امسيعد: د بين سي عو عدن نكا بن زا 








. حتى..من يقول بان هذه الشركة تعتدر من 
شركات الأمسوال لا بنكر الاعتيار الشخصى 
الذى تقوم عليه ؛ مما دعا البعض الى اعتبار 
كل الصعريات التى أله يكيويها القضاط الذي 
تقوم به الى القواعد المقررة لشركات الأشخاص 
العنصر الشخصى أو العنصر العينى © . 
ووفقا لهذا الرأى تطبق كثير من قواعدشركات 
الأشخاس + 


تالضفة القخصية الحم بالعمل كن مون 
حاكلا دون دخولها فى تكوين الشركة ذات 
المسئولية المحدودة حيث لاا تعارض يمكن 
ان بوجد طالما ان هذه الشركة تقوم أستاقيتةا 
على الاعتشيار الشخصى » وفقا لمختلف الآراءء 
وما دامت هذه الخضنة لا تقخل فى تكوين 
وآلى الال > فيفك لين الال يثماهه ممعت 
الضمان للداكنين ٠‏ سيتما تقوم هذه الحصة 
بذورها الذى يتفق عليه » دون أى مسساس 
برأسن المال ٠‏ 


المطلب الشالث 

موقف الفقه الفرنسى 
؟44 - رأينا عند عرض رأى الشراح 
المصريين انهم يرفضون فى غالبيتهم تمثيل 
الصناعية © » وخاصنا الى ان 5 كدموه من 
وماعثيار 3 هذا النوع من الاسهم آنا 
كسكعره الشركات المساهمة قه قرفا + فقون 


مناسبا ان نعرض لأراء شراح القانون ق 
فرئيسا لمحاولة استيضاح حانيقة هذه ١لا‏ 
وما ترتبه من حقوق ٠‏ وقد اختلفت الآراء 
بين هؤلاء الشراح حول حقيقة هذه الاسهم» 
فمنهم من يراهاآسهما حقيقة » ومنهم مزير اها 
مجرد صكوك تخول حقا ق الريح ٠‏ فيقول 
البعض عنها أنها « نوع عن الاسهم العيئية» 
ويعطى هذأ الاسم للاسهم الموزعة على 
الشركاء الذين يقدمون عملهم » وحيث ان 
لم يشاركوا ف تكوين رأس مال الشركة فليس 

العق الآ ق قصيب من الأرماح وليس ف 
جزء من امسن المال الااذا وحجد اتفاق 
مخالف ©» 29 ٠‏ 


والواضح عن هذاالراى أن هذه الاسهم 
لا تمثل جزءا فى رأس الال ولاترتب حقا ٠‏ 
وان ما ترتبه ليس الا الحق فى الحصول على 
الشركة ٠‏ وهذا يتفق مم 
المنطق حيث لا يجب أن يرتب لمؤلاء الشركاء 
لكن هذا الرأى ف اعثياره هذه الاسهمنوعا 
عال + سين أن. الأسيم الصناعية أيهم هدك 
كذلك نلاحظ على هذا الرأى أنه أجاز الاتفاق 
على ترتيب حقوق لحصص العمال فى رأس 
الأن + وكاتهر لق أي التسو ل كلك بريد 
اق لآ أعتقد أن ولك هو ,مدق هذا الوا + 
ولعل المقصود هو جواز الاتفاق على ترتيب 
حق لأصحاب الاسهم الصناعية على فائض 


(؟) ليون كان ورينوه ج ؟ بند 265٠‏ . 


نصيب من أريأ 


د 





العمل الحق فى اققسام موجودات الشركة بعد 
التصفية » على قدم المساواة مع أصحاب 


ولعله يكون ويررأ لرفض الاتفاق علىتقرير 
ايمك كر الاقناق اسعانا الحسي الال 
00 الموجودات وصولا الى مقدآر 50 
م نصبب أصحاب اللحضمر المالية من 
لع سا ل ل لوك ا 
هذا الحق لكان ما حصلوا علية ريحا بشتركٌ 


فيه الجميع ٠‏ 


وق الفردي انمي الى حرق تالف الحبار: 
بالشمركة فلن يكلمن لهات الحصسص الالية 
جا كنوه نو راني اللتدان + بين :نط رييب 
الخسارة بل 2 نتيجة مشضاركة أصحاب 
حصص العرل لهم ف موحودات الشركة فكآن 
الخسارة ٠‏ والثائية نتيجة عملم أص حاب 

حصص العمل معهم ما بقى من رأس الال ٠‏ 

15 - هذا بالاضافة الى أن ترتيب مثل 
هذا الحؤينطوى على محاباة للبعض على حساب 
البعض الآخر ؛ وان كانت برضا الاطراف 
الاعفاء من تحمل نتسائج الخسارة ٠‏ اذ ان 
حضص العمل سيكون لها مقابل دائما » ففى 
حالة تح الذرباح يكون التايك تيبا فى 
الربح بالاضافة الى 'الحق المقرر على رأ 
املك ».وق خالة الخمارة كين لقان هو 
اقتسام الموجودات ٠‏ وعندكذ بكون ص_احب 


الكهار8 من الفاضة النسلية ]لك امه حعمييق 


ومثل هذه الاتفاقات تعتجير من الاتفاقات 
الباطلة ٠‏ 


ولعل يؤيد ما ذهينا اليه من ان المقصود 
هو الاتفاق على حق أصحاب الا الصناعية 
على فائض قسمة الموجودات فقط دون رأس 
المال قول البعض ان هذا الاتفاق مشروع 
طالما أن ن المشرع نفسه اعطى المثال للتقويم 
المسيق 0 الحمصص فى المادة ممس؟ 

دض 0 

لكن لا كان الحق الذى ميرتب لحملةالا 
الصناعية فى اقتسام موجودات الشركة يخالف 
العرف التجارى فلن يقبل الا بوجود الشرط 
الصريح فى العقد 292 ٠.‏ 


4 - على ان الشراح الفرنسيين يكاد 
ينعقد اتفاقهم على جواز دخول حصة العمل 
فق شركاك السباهية فى حقاية ال 
الصناعية ٠‏ ولا تعتبر هذه الاسهم عند 


غالبيتهم اسهما حقيقية ‏ على عكس الرأى ‏ 


السايرق ‏ بل هى مجرد صكوك تعطى الحق 
فى نصيب من الأرباح » حتى أن منهم حن 
أو انها استعمال لاصطلاح خاطىء »© 0600 ٠‏ 


ومع ذلك فان من هؤلاء الشراح من يفهسم 
من كلامه أنه لا يتصور وجود حصة العمل 
فى شركات المساهمة الا فى شكل الخدمات التى 
تؤدى عند تأسيس الشركة ؛ كالامماث 


نصايية ليل الحصعن. اللي : 

(9) راجع دالوز المجموعة العملية ج ١١‏ بند 
كا ٠‏ 

(9) المرجع السابق بند 1704 »© بليس هنرى 
بند ١1١4‏ ,+ 


0 











هدو هر نر و ال ا ا لصو عو ا ا ع ري بين ري ع بصت ع لي اا ا عل ا عمد ني دفي ادن عند 


التى تقوم بها البنوك لدى عملائها للاكتتاب: 


ف أسهم الشركة لل " 


. ويرك البعقن عنهم أن حصنة الممل تدخل 
فى تكوين شركات المساهمة لكنها تمثل بحخصص 
تسأسيس » وقد دخلت هذه الحصص الى 
القانون الفرنسى عام 1١855‏ + وكذلك تمثل 
باسهم العمل التى نص عليها قانون ١؟‏ ابريل 


٠59 الوا‎ 


« اذا كانت خصة العمل تمنح صكوكا ترتب 
الحق لحامليها ف نصيب من الارباح الموزعة 


ستويا وكذاك ق فائض القسمة « فلا بوجد. 


شخص » مهندس أو فنى على سبيل المثشال 
بقدم عمله فى الشركة المساهمة كما أن المشرع 
أسهم صناعية ( قانون 55 ابريل 143107 )0206, 


وهكذا نتبين اتفاق الشراح فى فرنسا على 
دخول حصة العمل شركات المساهمة » طالا 
ان هذه الحصص لا تعطى صكوكا تمثل أجزاء 
ف رأس المال ٠‏ فهى لا تدخل أصلا فى تكوينهء 
وآن كان قد ظهر بعض الخلاف فى الصكوك 
التى تمنح لهذه الحصص فمنهم من رأى انها 
تمثل بحصص تأسيس » أو بأ صناعية » 
أو أسهم عمل ٠‏ ووجدنا الرأى الواضح لدى 
اسكارا حيث أنه تكلم عن طبميعة الصكوك 
التى تمنح لهذه الحصة » فهى لا تدخل فى 
كين رأس الك »ولا قري الا للضي فى 


. 115 بند‎ ١ لاكور وبوتيرون ج‎ )١( 

(؟) هامل ولا جارد بند 554 ؛ ريبير ودورانو 
وروبلوت بند 114 »© ليون جوليوت ورينيه وريديير 
وروجيه هوان بند 555 . 

(5) الشركات التجارية ج ” بند /1.11 . 





نصيب من الارباح التى توزع سنويا وكذلك 
الحق فى الدخول فى اقتسام فائض القسمة ٠‏ 
ولتسم هذه الصكوك بعد ذلك أى تسمية ٠‏ 

وما يستند اليه الشراح الفرنسيون فى 
موقفهم. من حصص العمل » يكون جزءا كبيرا 
مما يستند اليه الشراح المصريون فى رفضهم 
دخول هذه الحصص 1ه فأىصورة ‏ شركات 
المساهمة ٠‏ فالشراح الفرنسيون يرون : 

أولا : ان تقويم حصص العمل بالنقدينطوى 
على صعويات ؛ لامكان وو,جود التصايل أو 
التدليس فى هذا التقويم ٠‏ 

ثانيا : ان حصص العمل لا يمكن ان يتم 
الوفاء لا يكون الا على التعاقب ولا يتصور 
فوريته ٠‏ ولذلك فهذه الحصص لا تمثل زيادة 
فى قيمة رآس الال عند التأسيس ٠‏ بالاضافة 
الى النص على وجوب الوفاء الفورىبالخحصص 
العينية وهو أمر لا يجوز لارادة الافراد 
مخالفته ( م * ف * قانون 9م1١‏ معدلة 
بقانون +189 ) ٠‏ 


ثالثا : أن حصص العمل لا تكون ضمانا 
لذ افتى. الشركة 183 .. 

هذه الاسائيد أدت الى عدم دخول الحصة 
اتفقت كلمة الشراح فى فرنسا على وجوب 
عدم منح هذه الحصة صكوكا مالية ٠‏ فى حين 
ان الشراح المصريين استندوا على هذه 
الأسائيد تبريرا لرفضهم دخول الحصةبالعمل 
فى شبركات. المساعمة على الاطلاق + 

ه؛؛ ‏ على ان الآراء الساثدة فى الفقه 
الفرنسى كانت موضع انتقاد شديد من أحد 

(9؟) راجع فى ذلك اسكارا بند 595 » لاكور 
وبوتيرون ج ١‏ بئد 11١٠‏ »© بليس هنرى بند م؟١‏ . 





١#‏ بلا م 


؟؛ س الحصة بالميل 





م الفرنسيبين هو « بول بيك » الذى 
رأى ان الاسهم الصناعية ل أصوم حانيقية 
من رأس الال وترتب لحملتها الحقفوق الت 
ترتيها الاسهم الاخرى رن الاشتراك فىالادارة 
بحضور الجمعية العمومية للمساهمين ودخول 
مجلس الادارة م6 واقتسام الارباح والخسائر 
والمشاركة فى القسمة المحتملة لموجودات 
الشركة ٠‏ 


ويسرى على هذه الاسهم ها يسرى على 
الاسهم العينية من منع تداولها خلال السنتين 
الكاليين. على وين القيركة » فعظ الى اسهية 
كاذل هذه القدرة + ومقيد هذ1 الكافب وصية 
نظره بان المادة ١8#‏ مدنى قد أوضحت بما 
فيد الكفلية ار ن المشرع جعل لخصص العمل 
نفس الوضع الذى ا الاخرىءه 
- بالتالى يعتير هذه الحصة قايلة للتقويم 
العتديع كي ف ص سآن ن الخصص الع 
لا توجد صعوية 0 الحصة الفنية التى 
يقدمها مهندس بالنقود + أكبر من تلك التى 
تواجه التقدير لحصة موضوعها مراءة اختراع 
على تفيل أكال ه ذا الى ام حمة الفمة 
تزيد هن قيمة المشروع وهذه الزيادة يمكن 
تقويمها بالنقود ٠‏ ويحاول تأييدا لرأيه أيضا 
ان يستند الى ما قرره قانون 5؟ أبريل ١94107‏ 
الذى اتا فوعا: خاضا عن قركات: امسساهية 
دصدر توعين من الاسهم م أسهم رأس مال 6 
وأسهم عمل ٠‏ وهذه الاسهم الاخيرة تعطى 
الحق فى المشاركة فى الارباح والادارة وما 
يبقى من موجودات الشركة بعد رد رأس 
المال اي 


)١(‏ هذه الآراء مشار اليها فى دالوز “المجموعة 
العملية ج ١١‏ بند ١951‏ 4 وملخصة فى بليس 
هنرى بند 8؟١ا‏ . 





هذه الآراء التى يقول يها « دبك © غير 
عمافه في الفعد الترقي + ومؤكة غلبية آنه 
حيرف التظر كماما عن اذا الى حافث به 
المادة * من قانون 4؟ يوليو ١189‏ المعدلة 
بقانون 185 وبموحجبها تكون الحصص العينية 
واجبة الوفاء الفورى » اذ ان حصص العمل 
لا تقيل هذا الوفاء الفورى 40 . 


5 - ويصدد الرد على هذا الكاتب يذكر 
حكم أحكمة « كان » صدر ف 55 يونيو 
8 فضت بمقتضاه هذه المحكمة دسرفض 
دخول خصة عمل ف رأ س مال شركات المساهمة 
يسبب صفتها المستمرة ٠‏ كما قضى هذا الحكم 
بلاق شركة الساعمة التى يتفسدن راس 
الها سما كيه حبة الل عع بيس 
هنرى على هذا الحكم قائلا : ويهذا القضاء 
أدين ضمنا الحل الذى ارتضاه بعض الكتاب 
وتموجبة يمكن متخ خضص العمل أسبهما تتمثل 
جزءا من رأس مال الشركة ووه وبرى أن 
تصحيح هذا الشرط يفقد المبدأ القانونى للوفاء 
الفورى كل نطاقه ٠‏ وهو المبدأ الواجباعتباره 
من النظام العام » وبهذا المعنى يجب تفسير 
حكم محكمة « كان » © . 


وبنتهى هذا الكاتب الى تقرير مابراه غالبية 
الشراح الفرنسيين عن ان حصة العمل يمكن 
مقايلتها يصكوك مهما كانت التسمية التى تعرف 
بها » تكون هن الوجهة القانونية حصص أرباح» 
ثم يقول : « لكن نعترف بدون حبالغة بالاضرار 
الناتجة من عدم امكان انشاء أسهم اكافاة 
أولكك الذى أوقفوأ نشاطهم أو مندورا اكتمانهم 
لشركة المساهمة » وفى الوا وأاقع حصص الارباح 
قايلة لتمثيل قيمة مالية هامة وتعطى فائدة 
قاملة للتقويم « 5 


(؟) و (؟) بليس هنرى بند /ا؟١‏ . 
(5) المرجع السابق بند .17 . 
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ولعل هذا الكاتب اراد يقوله هذا الاعتراف 
القاتوفية هنا يبيسفه ىق ذلك ٠‏ فالفظ_ .3 
التقايسكية الخاصة بالافسهم 'العسفاعية وان 
ظهرت ‏ كما يرى - غير متقدمة من الوجهه 
الالمسماعرقالة انها عن هلحبةالصماءةالقادرتية 
ا ات ه ثم يجد الحصل ف احقاني 
اذ[ كان 0 نايك ف تغطى الوفاء 
عوضا عن صكوكها ٠‏ 0 فالشركاء اصحاب 
حصص العمل يستفيدون هحن زمادة ذحة 
الشركة الالية ومن تجا الشمدج 
9 + رمك ا 
أصحاب الود المحولة أن ف يبشاركوا 0 


.ثب 
ء اذ أن 


الادارة50) . 


مما تقدم يتضح أن الراجح فى فرئسا 
المساهمة على أن تقايل بصكوك لا ترتب الا 
الحق ف الارباح ء وكذلك حقا فى موحجودات 
الشركة بعد استرداد رأس المال » وان قيد 
البعض ذلك بضرورة وجود الشرط الصريحء 
لانها ليست أسهم رأس مال ولم تدخل فى 
تكوينه ٠‏ كما لا يجوز لحملة هذه الصكوك 
ان بشاركوا فى ادارة الشركة ٠‏ 


تقدير حدوةف ألفقه الفرنسى 


أولا دان حرمان حصة العمل ونالمشاركة 
فى الادارة بكرم الانتاج من فواكد محققفهة 
تعود من اشتراك أحد عنصريه فى آدارة 
شئونه ٠‏ كما أن العمل الذى يقدم كحصة ى 
شركة هو عمل له أهمية خاصة » بل غاليا 
ما يتصل بالادارة » فكيف يمنع منها ؟ 


على أن المحاولة التى اتجهت الى تحويل 
سكوك حخصصن العول: الى أسهم أن مالك 6 
تمكبنا لاصحاب حصص العمل من المشاركة 
ف الأقارة انها ملك طيويها وافويا + 
فالاحتياطى ق الواقع بمكن التصرف فيه 
يكنا بلا دراه السمية العدنية الرماهوة : 
وذلك فى جزته غير القانونى ٠‏ ومع هذا 
نبعاؤه يفيد الشركة والساهمين والدائتين : 
فهو بفيد الشركة ذاتها من حيث تقوية مركزها 
المملى وتدعيمه » وهو يفيد المساهمين باعتبار 
ان مآل هذا الاحتياطى الى التوزيع ٠‏ وأخيرا 
يفيد دائنى الشركة من حيث أنه يعتير زيادة 
فى ضمانهم ٠‏ 


لذلك لا نئرى أى ضرورة لهذا الالتواء 
للوسول. الى اعظاه بحن الادارة 
حصص, العمل ٠‏ 


الصضبها د 


المدعاية تهنا حققية ابعسل فلك الى 
أشراك أصحاب حخصص ‏ العمل قَْ ادارة 
الشركة فهو رأى غير » لأن هماذه 


ب؛: ‏ اذا كان الفقه ا قد كين 
قود 0000 : على أن هناك جامعا بين هذه الآراء الثلاثة: 
7 الرأى المسانع من الاشتراك فى الادارة » 
0 الرأى الذى مقول .: العمل 
() عترى بليس يند +11 : مر 
(9) المرجع السابق بند ١١.‏ لى هم تزاسن ياستعمال الا ياطى 
اخرض ك5 





ليصل بذلك الى اشتراك ه_ؤلاء الشركاء ىف 
الادارة » والرأى الذى يضفى على حصص 
العمل صفة اسهم رأس المال ٠‏ هذا الجا 
عو ححريها جما من كر ارقن الام 
بالملكية » وهى الفكرة التى تجعل الادارة حقا 
خالصا لاصحاب رآس الال 


الاشفراك. فى الادارة لأكها لآ فدهل فى تكريق 
رأس المال ٠‏ والرأيان الثانيان ينتهيان الى أن 
يجعلا لهذه الحصص صفة اسهم رأس المال 
وان سلكا طريقين مختلفين ‏ لكى يتمكن 
اصحابها من المشاركة فى الادارة ٠‏ 


غالاعهد اد يفكرة أرساظ الادارة عاللقية . 
فيما أرى ‏ هو الذى أدى الى هذه النتائتج٠*‏ 
ولو أن الشراح الفرئسيين تخلوا عن هذه 
الفكرة 7 وهو “الاتحاء الذى أخذ بس ود فى 
العصر الحديث ‏ لامكن لهم أن يقرروا حق 
الحصة ,العمل ف المشاركة ى الادارة دون 
المال عليها . لأ" سما وان القانون الفرنسى 
قد ظهرت فيه بادرة التخلى عن هذه الفكرة 
مصدد شركات المساهمة ذات الاشتراك 
العمالى التى صدر بها قانون 55 ابرديل 
ب ةا ٠‏ وكذاك مصدد المشروعات العامة ٠‏ 


ثانيا ‏ اما عن الحق فى الارباح 
بع عتما اللمسارقااق مسي ايبن 
10 الشركة ماعتبارها ا رماحا ى اللا أن 
الموقفكان فشأنها هو الموقاف بمصدد الادارة 
قراق بسكن ل عه المدة باسنارها 
لا تدخل فى تكوين رأس امال لا يكون لهسا 
لدخول هذه الحمصص ق اقتسام هذا الفاكض 
وجود الشرط الصريح ٠‏ وى الواقع لا يوجد 


وهو 





ذا يدغ لهذا الككلف ‏ ذلك أكه ابلا فرق 
اصحاب حصص رأس الال قيمة 1 
فيجب أن يشترك الجميع فيها يبقى بعدذلك» 
اث أن توزيع هذا الباقى لا يمس مبدأ سلامة 
ا س المال» وقد من قبل٠‏ وما يبوزع بعد 
ذلك ليس فى الحقيقة سوى ارباح ٠‏ فلا يجوز 
أن بحصل أصحاب رؤوس الأموال وحد 

عليها وقد اسهم اصحاب خصص العمل قى 


لذلك فان كنا نسلم مع الرأى الأول ى أن 
عيض العط لا صطل فى كيين ءر لسن بعال 
الشركة لكتنا لا وهب ألى عحرهان هذه 
العسمن هن الدق فى للقاركة بق داك صن 
قسمة «وجودات الشركة ٠‏ وان كنا تسسلم 
يا عي الراق الآخر قيمأ جاء به وحن حق 
0 العمل ىف المشاركة ف اقتسام فاكقض 


موجودات الشركة م الذ اا و نذهب الى 
م دذهب البه هذا الى رأ من أن خحصص العمل 
يجب أن ايل بأسيم وآين مال ء 


4 وهنا يبرز محوقف الفقه الاسلامى 
من حصص العمل ؛ اذ وضعها 5 
الصحيح و وحدد طبيعتها تحديدا سليما ٠‏ 
رتب لها من الحقوق وما عليها من 
الالتزامات ما يتفق مع طبيعتها ودورها الذى 
تقوم به فى تئمية رأس امال ٠‏ وقد بلغت 
قواعده فى ذلك الدقة البالغة فى المنطق 
والصيافة: بحيك لا تعمل مبيلا لأى قوان. 
رحبا لاستقرار التعامل ٠‏ 
وليس هذا فحسب بل يبرز سبق هذا الفقه 
الى تكو هما سكير هن القكار والنظ ورياك 
جدددا ٠‏ فما ثراه اليوم حديثا براقا كفكرة 
فصل ارتياط الادارة عن الملكية ل نهد 
اصولة وتواعده. قد اختواها هذا الففقة مين 


وكسيد ااجال 
10-7 


جننائه منذ مثات ااسئين ٠‏ 


5 


المبحث الثالث 
الرأى الذى نخلص أليه فى شأن 
نطاق ألحصة بالعمل 

اذا نظرنا الى موقف الشسراح 
المصريين على صوعء م تقدم حن عرض 
لآرائهم 4 ومناقشة لها م ككدين أذنهم مقفون 
من أن المبررات التى مسوقوتها سندا أوققهم 
لا تخرج عها يقوله شراح القانون الفرنسى 
المساهمة » ما دامت بعيدة عن التمثيل بأسهم 

هذا مع أن القانون المدنى 
نشخص عام ؛ درر به جواز أن تكون الحصة 
فى الشركة مالا أو عملا ٠‏ كما عدل عن وعوفقفه 
القديم قي القانون الملغى > وأعاد العمل 
اعتماره حين تخلى عن النص الذى يقضى 
باعتبار حصة العمل مساوية لأقل الحخصص 
المالية 3 واتخذ موقفأ بتلاعم فهر يبعا بجحب أن 
بكون علية تقدير العمل » فقدر هذه الحخصة 
بمعبار مو ضوعى عادل م( هو مندآر ما بعود 
على الشركة من فائدة من هذه الحصة ٠‏ فى 
حين ظل القانون المدنى الفرنسى ميقيا على 
النصض تايل لقص اللفقي اللصرى 
اللذى + 

لذلك يكون تشدد موقف الشراح المصريين 
غير متفق 2 اتجاه العاكرر اي ا م 

ولكى نصل الى الرأى الذى نقول به 
نبحث فى بعض الصكوك التى 
شركات المساهمة سواء ق صر أو فق خفرئسا 
توصلنا اليه من رأى ٠‏ 


القانون 


المطلب الأول 
بعض الصكوك!لتى تصدرها الشركات!)ساهمة 


«ه؛ ‏ قد تكون المناقئة التى أجريناها 
لآراء الفقه فى مصر وفرئنسا كافية لأن تشير الى 
اترأى الذى نريد أن نصل اليه » ففيها 
ما مكفى لرد الاعتراضات التى ابديت على 
دخول الحصة ,العمل فى الشركة المساهمة 
والشركة ذات المسكولية المحدودة ٠‏ الا اننا 
رأينا استكمالا للبحث أن نعرض لبعسض 
م تأصدره شركات المساهمة من صكوك ق 
صورة حصص أو أسهم تبيانا لمدى صحة 
التعارض دين طببعة شركات المساهمة وحصص 
العمل ٠+‏ 


ب سهد 
3 1ه 


عن 000 م وأ 


إل المت تصدرها 
رمام ق فرئسا ٠‏ 


التمكئم ٠‏ وأخيرا أ 


دمعض اده كاف 


1 . أولا : خصص التأسيس : 
وهى ألتى تصدرها شركات المساهمة لصالح 
المؤسسين فى مقايل ما ا الشركة عند 
تأسيسها ١ه‏ ن التنفازل عن التزا زأام حكومى أو دحنق 
عق الطتوق الممكوية + وق كرهما تعطيايها 
مقايل الخدمات التى تؤدى للشركة فى فترة 
تأسيسها أو زمادة رأس مالها »* 


ومعتينا عن ذكر هذه الحمصص أيضاح ان 
حقا فى نصيب هن الارباح » دون أن تكون 
عمثلة لحزء من وأسن امال » 


فلا بكون غريبا على هذه الشركات أن تصدر 
صكوكا لا تمثل انصمة قف رأس المال» ولا بدخل 
مقابلها فى تكوينه ٠‏ فكيف يكون التعارض 
المقول مه اذن اذا دخلت حصة العمل هذه 
الشركات واعطيت صكوكا غير مالية ؟ 


جد ]758 سد 


على انه تجب ملاحظة انه فى الوقت الذى 
الى الكاكها ؛ سجده يعدل دن ترك الى السية 
ومعطيه حقوقا 2 الارياح وق ادارةالشركةء 


ثانيا : أسهم التمتع : 

ثمة صكوك أخرى تصدرها شركات المساهمة 
وهى الاسهم المعروقة مدأسه م التمتع وتعطى 
للمساهمين الذين ستهاك - 6 أى ترد 

فيكها الى ابيا + 

وهذه الاسهم تبقى للشريك صفته وتعطى 
م حي ده الصفة من حقوق » 
فيكون له الحق فى نصيب من الارباح » وق 
فاكض القسمة بعد استهلاك الاسهم الباقية» 
كما يكون له الحق ف حضور الجمعية 
العمومية للمساهمين والتصويت على 
قراراتها .٠‏ 
تبقى على الشريك صلته 
بالشركة وكان المفروض أن تنقطع هذه الصفة 
معد ان استرد ما سيق ان لصوم يا مد وام 
ببق له فى رأس مال الشركة أى نصيب ٠‏ 


ون هذا 88 أن هناك أسسهما تصدرها 
شركة المساهمة لا تمثل جزءا فى رأس الال» 
ولا بقايلها أية فائدة تعود على الشركة ٠‏ وهم 
ذلك تعطى حقا ف المشاركة فى الا ارباح 
والادارة ٠‏ فهل يكون ب نفد ذلك ب 
متعارضا مع طبيعة شركة المساهمة ان تقدم 
فيها حصص عمل يكون لها الحق ف المشاركة 
ق الاربساح والادارة: ؟ ىف الواقع انه لذ 
تعارض » لا سمما ان الشركة ستتتفع بالعمل 
المقدم طوالم حيانيا ٠‏ 0 ار ا 


أولى 5 تصدر 00 0 مثل هذه 
السكوك + 





2057 سل ثالثا : أسهم العمل : 

تصدر ‏ فى فرئنسا ل شركات المساهمةه 
المسماة بشركات المساهمة ذات المشاركة 
العمالية نوعا هن الأسهم ب يسمى أسهم العملء 

وقد نشاً هذا النوع من شركات المساهمة 
فى فرنسا بمقتضى القانون الصادر فى 4+ 
ابريل9107١1+‏ وقد حاول هذا القانون التقريب 
بين رآس الال والعمل فى تنظيم جديد عن 
طريق تعاون محدد بين العناصر الاساسية 
للانتاج"١؟ ٠‏ ولهذا تصدر هذه الشركات 
نوعين هن الأسهم : أسهم وأمن اال : وأسهم 
العمل يصفة جماعية 
والأوظفين ,الشركة ٠‏ 
فهى أ اسهما شخصية انما تظل اسم 
جماعة العاملين ؛ ولذلك فهى غير قابلة 
للتداول ٠‏ 


العمل « ل 0 


على عجدوع عمسن 


ذهوى لذ قوذل 2 ف رأسن امال ٠‏ ودرب 
على ذاك ان دأس المال 00 فسية 
م سيم 1 0 7 حق على 
الشركة ٠‏ ويتم ذلك عن طريق حضور ممثلى 
العميال ق الصصعة العحرمية الساعوق ؛ 
واشتراكهم فى مجلس الادارة2 ٠‏ 


(1) دالوز المجبوعة العيلية ج ١‏ » بند 11ه6 
وما سعدة .وبلاحظ أن هذا القانون أعطى للشركات 
المساهمة القائمية عند صدوره الحق فى أن تعدل 
نظمها وفقا لأحكامه . 

(؟) راجع فى ذلك المرجع السابق © يليس 
هنرى بند ١59‏ »© لاكور ‏ ل الوجيز يدند 7 


وها عه ف يبر قد ١5٠‏ »© تالير و دير سيرو »2 
ينك .“ا وما تُعده 3 


2 نس 2 
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وقذا نهد بل قرفا بالأعة الى بخص 
التأسيس وأسهم التمتع » أسهما أخرى تمثل 
العيكم ولا #يكسك ف كرون رين امال + 
ويترتب عليها أن يكون للعمال ‏ كمجموع ل 
لحن كد ععيب ف اريام للضيكة ون ناض 
القسمة بعد استرداد رأس الال » وكذلك 
الحق فى المشاركة فى ادارة الشركة ٠‏ 


64 بذلك نثبين أن هناك صكوكا 
الملل ٠‏ هنها نوع يعطى بعض حقوق الشريك 
ويتمثل فق حصسص التأسيس «٠‏ ونذوعان 
وأسهم العمل ٠‏ 

لذلك لا يكون مقيولا القول بأن حصص 
العمل لفن لما مال فى شركات الساهمة 
يكدتلك الشركاف كات المقولية العدي: 
بهجة أديا لا مكل جزءا فق ركس الال وك 
يمكن أن تدخل ف تكوينه ٠‏ بل اننا نقول انها 
تجد هجاليا فى هذه الفركات لانها' لأ تدخل 
مالئة ٠‏ 


٠. 


المطلب الثانى 
ده؛ ‏ من كل ما سبق ننتهى الى القول 
بأنه لا يوجد ما يمنع ‏ قانونا أو عملا ل 
عق فكول الحمنة «العول” ف كرون ب ائر 
اشكال الشركات فى القانون ٠‏ 


فشركة المساهة مثلا وان كانت من شركات 
الاموال ء الا ان العمل بظل فيها احد عنصرى 
الانتاج » ويجب أن يقف الى جوار المال على 


دورهما ف عملية الانتاج يذ 


ولقد وضحت التسوية التى يراها الفقفه 
الاسلاهى دين المال والعمل 4 ونظرته الى ك 
منهما النظرة العادلة ٠‏ كما يمكن أن 
نستخلص من عوقف القانون المدنى ما بمكن 
أن دكون دليلا على امكان دخول الحصسة 
العمل سائر الشركات ٠‏ 


كذلك يمكن القول ان طبيعة الحصة بالعمل 
وحسئوليتها المحددة عن خسائر الشركة بيحدذود 
مقدار العمل تكون أكثر اتفاقا مع طبيعة شركة 
المساهمة والشركة ذات المسكولية المحدودة » 
الشركة الا ق حدود ما امتحددهموا به 6 
فمسكوليتوم أيضا محدودة ٠‏ 

وعلى ذلك فلا يثور بصدد هسئولية صاحب 
الحصة بالعمل قى هذين النوعين من الشركات 
عا يدور يقن ممكرليكه فى شركات الاتبقاض 
وها قيل عن وجوب تحمله بعبء مالى زيادة 
على ها يفقده من الربح » وهو ما سبق ان 
رفضناه ٠‏ كذلك لا مثور ما يترتب عل ىاكتساب 
هذا الشريبك صفة التاجر من آثار ٠‏ 


ده؛ ‏ لذتلك أرى بالنسية لهذه الحصة 
حين تدخل فى شركة اأساهمة أو الشركة ذات 
المستولية المحدودة ما يأتى : 

أولا : ان كمثل مصكوك تصدرها الشركة 
له ممكل ف تكرون راس آلمال لكن ل" شرب 
لها حقوق يدون وجه حق ؛ مادام اصحايها 
لم يقدموا آموالا ٠‏ 


ولكن ذلك لا يمنع من ذكر قيمة هذه 


يتبين الغير حقيقة وضع الشركة ٠‏ 


جا اي 


يا : ان تظل هذه الصكوك اسمية طوال 
فترة الشركة » وتكون غير قايلة للتداول » 
لارتباط هذه الحصة بالمجهود || : 
للشريك الذى يجب أن بظل ملتزما بأداء ما 
تعهد به على الوجه الاكمل ٠‏ لان تداول هذه 
الصكوك قد يم عنه عدم حصول الشركة 
على كم العمل أو كيفه الذى التزم متقديمه 
الشريك الذى قدم حصة العمل ٠‏ 


غلذا حيدق هذ الشرة عرهنا مقحده عد 
العمل وكذلك اذا توى » تصفى حصته فقط ٠‏ 
واذا بدأ له أن ينسحب من الشركة فيمكن 
حرققة التقازل عق حخصكه يعوافقة الشركة 51 
كان المتنازل اليه فى نفس كفاءة وخيرة الشريك 
المنسحب » والا تصفى هذه الحصة ٠‏ 


تالثا ترئب هذه الصكوك لاصحايها حقا 
فى ارباح الشركة وكذلك حقا فى فاكضٍ القسمة 
بعة ره ران الال ]5 أن هذا القاقض ليس 
الآ جره! ون الآرداس لأقى تحتفت حن قيل + 


زليما دربي سكة السكوة لمانا 
الحق فى الاشتراك فى الادارة » فلم يعد حق 
الاداية ستصورا على اصعان واس لال + 
وهذه الفكرة اذا كانت حديثة عهد بالشسية 
للقانون الوضعى 6 فان الفقه الاسلامى قد 
سبق الى تقريرها هنذ قرون عديدة » بجعله 
الادارة فى شركة المضارية لاصحاب حصص 
العمل 00-2 © دون السماح لاصحاب 
حصص رأس المال بالتدخل فيها ٠‏ 


وأذا كانت شركة الساهمة فق الف _اقري 
والجارية ف القمه للقي + فيكون 
اشتراك اصحاب حصص العمل فق الادارة 
قد وجد سنده الفقهى ٠‏ وعلى ذلك يكون 


الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها » 
وكذلك الدخول ف مجلس الادارة 


50 - ونقول دفعا لما قد يثار يشسأن 
التخوف من البالغة فى تقدير حصص العمل» 
أنه لا يوجد سيب للتخوف » لان ما عالج به 
القانون موضوع تقويم الحصص العيبنية ٠»‏ 
بمكن أن وي 0 
ملاحظة ان هذه الحصص لا تدخل فى تكوين 
رأس امال ولا يترتب على المبالغة فى تقويعها 
ما يترتب على الحصص العينية هن آثار ٠‏ 
كل ما هنالك ان نصيبها فى الارباح سيزيد 
عما تستحقه لو انها قومت التقويم السليم ٠‏ 


ذلك يمكن لنستراط توصيف هذه 
ثم يعرض مر هذه الحصص على أهل 
الخدرة 06 امع اختيار هم أيضا بمعرقة 
المحكمة ااختصية ٠‏ وآخيرا بعرض ما بكرره 
الشراة على الحسة العم رةه المساعين 
التى يكون لها الحق 2 اقراره أو تعديله ٠‏ 


بصكوك غير قابلة للقداول يدخل بعض 
خصائص شركات الاش خاص الى شركات 
المساهمة » وهى التى تحررت من قدود هذه 
الخصائص لصالح المشروعات التى تقوم بها ٠‏ 


ومع التسليم بان عدم تداول الحصة هو 
من خصائص شركات الاشخاض » الا ان ذلك 
لأيؤثر على طبيعة شركة اللساهمة + كما آنه 
ليس غريدا على المتطق القائوقى + قالقانون 
انق أنواعا من الشركاك ينفل لبها ساق 
خصائص أنواع آخرى » فمثلا المممكولية 
الشخصية والتضامنية عن ديون الشركة هي 


0 


السس يي ا ين وي لت لون ل ين ا ا ا ا ال ا 





من خصشائص شركات الاش خاص 
والممسكولية المحدودة دقيمة مأ يسهم مه 
القرية عى حن خصضاكصين تشركات الافوال ب 
ومع ذلك فقد أوجد القانون نوعا منالشركاء 
فى شركات الاشخاص لا مسألون الا فى حدود 
أنصيتهم ف راس الحمال ؛ وهم الشركاء 
الموصون٠‏ كما أوجد م 0 
وهى هن شركات الاموال » ومع ذلك أوجد 

من الشركاء فيها شركاء يسألون عن ديون 
الشركة حسئولية شخصية وتضامنية » و 
الشركاء المتضامنون ٠‏ وكذلك أوجد القانون 
الشركات ذات المسثولية المحدودة وهىتجمع 
بين مميزات كل من شركات الاش خاص 
وشركات الاموال وتتوسط بذلك مين النوعين٠‏ 
لهذا فلا يكون غريبا ‏ فيما أرى ‏ ان تدخل 
شركات المساهمة بعض خصائص شركات 
الاأشسخاص ما دام ذلك فى حدود ضيقة 
لا تؤثر على طبيعتهاء وملحوظا فيه فائدتهاء 
وقد سيق أن أوضحنا أن هذه الشركات غير 
ميرأة من بعض خصائص شركات الاشخاص 
ولو فى فترة محدودة ٠‏ 


فيه كما سبق ان رآينا - معض - 
القانونية أو الاتفاقية ٠‏ ولم يقل أحد أن هذه 
القيود » حتى الاتفاقية منها » تتعارض 
طبيعة شركات المساهمة ٠‏ واذا كانت القيود 
القانونية قد قصد منها توفير الضمانات لجمهرة 
المسناعميق: لآ سما لك الندرة الأولى حيحياة 
الشركة ...كان التيسوذ الاتفاقسة تتكمم 
اغراضها على تحقيق مصالح خاصة ٠‏ 

ولعل الاثر الهام لهذه القيود الاتفاقية 


اشخاص ممعينين ٠‏ وهنا بالذات يصل هذا 





الأتقاق. بالشركات المسماعمة الى | 
القريب من شركات. الأشخاص ٠‏ 


لاختر أب 


وبذلك نجد أن خصوصية تداول أسهم رأس 
المال قد طوعتها القيود الاتفاقية لأغراضها 
وهى الخصوصية التى تتميز بها هذه الأسهم 

عن الحصص فى شركات الأشخاص ٠‏ و 
ذلك لم يطعن طاعن على هذه الاتفاقات وآثارها 
البعيدة على تداول الأسهم 


وى فرنسا تصدر الشركات المساهمة ذات 
المشاركة العمالية ١‏ عمل لا يجوز تداولها 
لأنها مخصصة لمجموع العمال بهذه الشركات. 
بيئما تتمتع أسهم رأس المسال بحرية التداول, 


طبيعتها وجود 0 غير القايلة للشداول 
أصلا ٠‏ 


كما أن نظام هذه الشركات قد بتضمن 
القيوة الأتقاقية التى ترد على حرية تذاول 
الهم وآن الاك » بالاقافة الى العبيود 
القانونية ٠‏ 


ومع ذلك فان الصكوك الممثلة لحصص العمل 
الأعصن راس الال » لأع الحعنة بالعمل كنا 


سيق أن قلفا ليست أموالا ٠‏ فلا تدخل فى 
سيؤدى بعيدا عن تكوين رأس المال » 


والصعويات التى تثار بصدده ٠‏ 


واذا كان دخول هذه الحصص فى شركات 
المساهمة يترتب عليه دخول شركاء لهم صفة 
الثسات 4 لعدم قابلية هذه الحمصص للتداول ٠.‏ 
فقد رأينا أن القيود الاتفاقية تقصد فى ١‏ 
أغراضها الى مققاء الأسهم ق أبيدى أشخاص 


©5"# لم 


6ت الحمة ‏ بالسل 


2-0-0038 اااي ا لاا 


معينين ٠‏ وهذا يؤدى أيضأ الى وجود شركاء 
داقمين + على عكين الأضيل فق شركات 
المساهمة ٠ه‏ 

9و هذا هو موقف القانون الوضعى » 
وموقف شراحه فى مصر ء وفى فرئسا » وما 
أبديته من ملاحظات على هذا الموقف » 
الى رفض ما يبديه شراح القانون يخصوص 


شركات المساهمة والشركات ذات المسئولية 
المحدودة 3 


ولا يغنى فى تبرير عوقف القانون أن يقال 
أنه يقل الى هذه الخصة فظرة ريية > كما 
جاء فى قول أحد الشراح الفردنسيين © بل 
على العكس كان يجب أن تكون هذه الريية 
دافعا الى وضع القواعد التى تزيل أسبابها » 
بدلا من الوقوق عتد حد النظرة المرناية '- 


)١( '‏ أسنكارا بئد 59م . 
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خاتعة البحثت 


أما وقد انتهيت هذه المسيرة ومع الحصة 
بالعمل من خلال مصاحبة الآراء والقواعد التى 
تناولتها وحددت ما 5 ئه4 دن أدوار - 
يجدر بنا أن نقف قليلا لتلقى نظرة على مراحل 
هكله المسيرة رنقاكميا + 


١‏ بكم بدأت المسسيرة داتجاهء المحث الى 
الشركة ؛ ولذلك كانت بدابة الياب التمهيدى 
تحمل أدلة مشروعية الشركة ٠‏ 


ولعلها تكون بداية منطقية أن بيدأ البحث 
بدراسة اقرار الاسلام للشركات » ماعتمار 
أن أقرار الشارع لعقد ها هو البداية ى وضع 
التواعد التى تحكم هذا العقد ٠‏ 


ولما كان العمل هو أحد عنصرى الانتاج » 
وكانت الشركات تجميعا للأموال والجهود » كان 
الاقرار العام لعقد الشركة يتضمن اقراره 
للعمل الذى بدخل ق تكوين الشركات ٠‏ 


الا أن الاقرار الصربح للحصة بالعمل تعرفنا 
عليه ف اقرار الشمارع لشركة المأضارية ل 
باعتبارها الشركة التى يقدم فبها العدل بصفة 
أساسية كحصة ف تكوينها ٠‏ وقد أجمع 'الفتهاء 
على جواز هذا النوع من الشركات ٠‏ 


ولما كان اقرار هذه الشركة دتصب على 
أقرار الحصة بالعمل » فقد آثرت أن يكون 
دوره أثناء محث الحضة بالعمل فى الاسلام عن 
الناهية الخزر يخي ء 


ديد وقد كان السعظيار مشروعية القركات 
الصلة به » هو موضوع آنواع الشركات + 
فعرضت لهذه الأنواع فى الفقه الاسلامى الذى 
اختلفت مذاهبه بصددها » وقد تدين أن نوعين 
ونها قد أنعقد اجماع الفقهاء على أجازتهما » 
وهما شركتى العنان بالأموال والمضارية ٠‏ 
بينما اختلفت هذه المأذاهب بصدد اجازة بقية 
الأنواع ٠‏ ويعتير المذهب الحنفى فى ذلك أوسعم 
المذاهب الفقهية » ولهذا اتخذته أساسا ق 
البحث ٠‏ كذلك وضح من أقوال علماء هذ! 
المذهب الوضع الذى تختص به المفاوضة 
والعنان ٠‏ وعن طريق هذه الأقوال خلصت الى 
رأى خاص هو أن المفاوضة والعنان ليمسا 
الا صياغة فقهية » يمكن أن تصاغ فيهاشركات 
الأموال والأبدان والوجوه + وعلى ذلك تكون 
آتواخ الشركات قه الققه الاسلامى أربية 
هى : الأموال والأبدان والوجوه والمضاربة ٠‏ 


انتقل البحث بعد ذلك الى عرض أنواع 
الشركات فى القانون الوضعى + وأصل هذه 
الأنواع فى الحقيقة ٠»‏ شركات الأشخاص 
وشركات الأموال ٠‏ أما بقبة الأنواع فما هى 
الا أشكال يتخذها نوعا الشركة الحقيقيان ٠‏ 
وهذا ما يصرح به القانون وشراحه ٠‏ 


وفى هحقارنة مين أنواع الشركات فى الفقسه 
شركات القانون الوضعى الى شركتى الأموال 
والمضارية فى الفقه الاسلامى ٠‏ 6 


/0اة” له 





وبذلك تبيقا استيعاب الفقه الاسلامى 
لأنواع واشكال الشركات ف القانون الوضعى٠‏ 


هذا بالاضافة الى أن عرض أنواع الشركات 


8 سد اتبيه البحت بعد فلك ب فى محارلة 
لبيان امكان اعتبار الشركة فى الفقه الاسلامى 
شمقصا معذويا ‏ الى عرض تطلرية الأسكسية 
المعنوية بايجاز فى نطاق القانون الوضعى ٠‏ 
ثم الى تعقب أتتؤال المذاهب الاسلامية وما 
قررته فى بعض الحالات »© كحالة الممسجد 
والوقف ٠‏ وقد ثبت أن هذه الأحكام التى 
رتبت للمسجد والوقف لا يمكن الا أن تعتبر 
من نتسائج الأخذ بفكرة الشخصية المعنوية 
وها يترتب عليها من وجود ذمة مستقلة ٠‏ بل 
أن أقوال الفعهاء 5 لخر يفا قن اعقبياره 
جذورا مبكرة للنظريتين السائدتين فى الفقفه 
القريض نصدينا .فى اللسخصيية المحوية : وهف ا 
نظلرية الحقيقة القانوتية » ونظرية الحقيقة 
الاجتماعية ٠‏ 


بعد هذا انتقلت الى مجال الشركات » ويناء 
النقه الاق اف خصوسية الشركة 1 تكن 
الكشف عن أن فكرة الشخصية المعنوية قد 
وجدت مجالا للتطبيق فى هذا النطاق 6 مما 
بتعين معه اعتبار الشركات أشخاصا معنوية » 
دون أن بكون ف ذلك: ادخال أفكار غريبة على 


ه ‏ وتختتم مسيرة الياب التمهيدى بالبحث 
فى مسكولية الشركاء عن ديون الشركة » وكيفية 
أدارتها ٠‏ فاذا كانت الشركة شخصا معنويا » 
الا أن ذلك لا يجعلها تامة الاستقلال عن 
أشخاص الشركاء حيث تظطل فى حاجة الى 


الأشخاص الطبيعيين لتولى أمورها وادارتهاء 
وقد يكون ذلك واضها فى ثشبركات الأشخاض 
التركاة لضان الى كوار 
قعة الشركة لمهاق حقوق الواككين < 


عرفه ه 2 
حينا فغقا د 
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واذا كان الشركاء المتضامنون مس_كولين 
مسكولية مطلقة عن ديون الشركة » فان الشركاء 
الموصين وكذلك المساهمين والشركاء ف 
الشركات ذات المسكولية المحدودة محسكولونعن 
هذه الديون فى حدود ما قدموه فى تمر المال» 


وق أيان البكك أن الشيكاء فى خركاة 
القفه الاسلاس حسقولون سكوليه مطللقة عن 
ديون الشركة » ولا استثتاء على ذلك الا فيما 
يختص بالشريك الذى بقدم عمله فقط » فتتحدد 
مسكوليته بفقده أقابل عمله + وفيما يتعلق 
بالتصلوق بين القركاء هله امن الا بن 
الشركاء المتضامتين فى شركات الأشخاضص ٠.‏ 
فى الشركات التى تتخذ شكل المفاوضة » وكذاك 
اذا اكقق الفركاة على القمسامق فق الشيركات 
التى تتخذ شكل العنان وهنا نجد أصل الفكر 
القانونى الحديث بالنسبة للتضامن الذى يرى 
أن التضامن لا يفترض » انما يقرره القانون 
أو الاتفاق ٠‏ 


وبالنسية لشركة الأبدان يرى أبو يوسف 
من الحنفية أن التضامن فيها يكون بين الشركاء 
المنتفساها «اقظر! لطبدمة الممل شيا م عدلك 
قرر القفادن بين الشركاء ل هذه الفرغة عل 
عن الاتزاكية والكايلة + 


وبحت كقية الأدارة سيق اضفاق القانون 
والفقه الاسلامى ف أن الادارة حق لجمد 
الشركاء ٠‏ كما وضح هذا الاتفاق مع غالبية 
الفقه الاسلامى فى اجازة انفراد أحد الشركاء 
أو أكثر بالادارة على أن أغلب من أجاز ذلك 
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على عر لخ انيل م ةيه سيد 


وار سي يي ل طفن :1 انق سين سسحتي لا .د 


من ققهاء الاأسلام اتر خا ف مقايل الانفراد 
بلقاي لعييا دن للأراي» عمد لم جز 


ملاحظة أن ادارة شركة المضارمة بتفرد بها 
الشريك صاحب الحصة بالعمل دون غيره ٠‏ 

ويعتير بحث حسكولية الشركاء عن ديون 
الشركة ضروريا لايضاح طبيعةمسئولية صاحب 
حصة العمل عن هذه الدبون ومداها ٠‏ 


٠‏ فى الباب الأول اتجهت مسيرة البحث 
نط القاريت تدتطاسه ظيوز خصسة العمل : 
ومدى الحاجة العملية اليها ٠‏ ثم أتجه البحث 
لى الحصة ولاعل يكلسها جها قد يقشة بها : 
ويميزها عن غيرها من الخصص ٠‏ ويذلك 
كاسما إلى تعروفه فكقاره يشماكها غ هين 
« ما يلتزم شريك أو أكثر بتقديمه من نشساط 
ايجابى مفيد » بنية المشاركة فى تحقيق أغراض 
شركة » فى هقايل نصيب من الأرباح مع تحمل 
نتاكج ما قد يحدث من خسارة © 

فحن تم قخاول اليضت ععاسر هذا الضريف: 
ودواسطة وصف النششاط بالايجابية أمكن 
استمعاد النفوذ أو ألثقة التجارية من أن مكونا 
حصة عمل بمفردهما ٠‏ 

ومن طرق كمع القماط الشكاي بالفاكدة 
أمكن تحديد مضمون الحصة بالعمل 00 
كما تصورته للتزامان أحدهما التزام 
والثانى التزام يامة متناع +٠‏ ويفيد 0 
وقوع الضرر يجعل الشريك مقدم هذه الحصة 
مخلاً بالتزامه » الا اذا اكيت السبب الخارجىء 
واتضح من خلال بحث مضوون الحصة بالعمل 
عدم دقة صباغة الفقرة الأولى حن المادة؟اه 
مدنى حيث نسبت الكسب الذى يقدم عنه 
الخيمات ونالى الريك باضه + ىا قار 
الخلاف حول هذا التص بين شراح القانون » 
ومن قبل من خلال مناقشات الاعمال 
التحضيرية ٠‏ 


7 وقيما يتعلق. ينصيب هذه الحصة هن 
الربح وتحمل نتائج الخسارة ؛ تناول البحث 
الأحوال [لقطنة إلى كحير هذا التصييه * 
وتبين مدى الاهتمام الذى يعلقه الفقه 
الاسلانى على شرورة تحديد. تداز هبةا 
النصيب ف عقد الشركة ٠‏ وقد استطاع البحث 
أن يكشف عن تطبيق الفقه الاسلامى لنظرية 
تحول العقد بصدد عقد شركة المضارية ٠‏ 


فالمؤهب الحنقى حاول انقاذ العقد حن آثار 
البطلان ؛ فى حالة اشتراط الربح لأحد الشركاء 
فقط ٠‏ فرأى أن بتحول عقد هذه الشركة فى هذه 
الأحوال أما الى عقد قرض واما الى عقد 
ابضاع ٠‏ 


وقد وضع القانون المدنى معيارا موضوعيا 
لتقدير نصيب هذه الحصة من الريتح © هو 
الفائكدة التى تعود على الشركة من جراء هذه 
الحصة وذلك فى المادة 0001 


أما عن الخسارة فقد تبين أن القانون يتصور 
أن صاحب الحصة بالعمل يتحمل هن الخسارة 
مك هالا بالقافة الى القسذه تمحيية عو 
الرميح » وهذا ها أتضح لنا من د نص الفقرة 
57 من المادة هاه مدنى 4 7 أجارت 
الاتفاق على اعفاء هذا الشريك من المساهمة 


الذى حصر آعباء هذا الشريك عند الخسارة 
فى فقده نصيبه الشروط له من الربح ٠‏ وقد 
كان مسلك الفقه الاسلامى متفقا مع طبيعة 
هذه الحصة ٠‏ 


وترتب على الأخذ يما يراه الفقه الاسلامى 
فى هذا الصدد أن تثور حالة صاحب.:«الحصة 


 ميؤ‎ 


بالعمل اذا كان شريكا متضامنا فى شركات 
الاشخلس أذ يعطله هذا الرهم سكول 
حوور ةمات وساينية عن مون الشركة ٠‏ 
وقد أستطعنا الانتهاء الى أنه لا تعارض دين 
باعتماره قاكما بالادارة وحده تق الققهة 
الاسلامي يطالبه داقنو الشبركة بمسا لهم 
قبلها ولا يجب أن يدفع هذه المطالبة ٠‏ فل 
حس نيوكتو ويرجع على مسسائر 
الشركاء 3 يما وقفأاه و« ويذلك و.حدنا التأصيل 
التقوى لا أمهتها الخلويص اليه 
الحصة بالعمل كه وهى مسألة ثار الحدل حواها 
وقال أغلب الشراح المصربين بآنهذه الحصة 
لا تقبل التقويم بالنقود ٠‏ 

وقد انحن البحك الى أقات قايلنتها لهذا 
الفقويم.ء والى أن مويله أنقاذ عميار القائدة 
التى تشعود على الشركة 6 وهو المعيار الذى 
أورده القانون المدنى لتحصدىيد تنتصيب هذه 
الشركاء عتة ٠>‏ 

كما تبين أن هذه المسآلة لم تثر فى الفقه 

كذلك استطاع البحث أن يصل الى تحديد 
عناصر هذا المعيار » حتى يصل الى تقويم 
عادل ٠‏ 
* صوق الل ارام عن هق الحان: عقاول 
لد لبحث أحوال صاحب | لحصة بالعمل اذ بعتيره 
الفقه الاسلامى آمينا ووكيلا وشريكا ٠‏ فهو 
أمين بحدازته أموال الشركة ٠‏ ووكيل متصرفه 
عنها » وشريك ق الربح اذا 0 تتحقق «٠‏ 

ؤاقتضى هذا اليحث تناؤل ما يترتب على 
اعتبار هذا الشريك أمينا » وكذلك تحديد مدى 


وكالته »© وقد مين أنه وكبل من نوع خاص 
حيث يختلف فى كثير من التصرفات عن الوكيل 
العادى ٠‏ 


كما اتضح أن صفته كثريك نتأكد بتحقة 
ابح ٠‏ 
الها بالعدل فق 0 وكلمما 0 ا 
هذا الالتزام بعتدر تجا ربا داكما 4 أى سواء 
كان مقدم الحصة شريكا متضامنا أو شريكا 
موصيا ٠‏ فلا يجب اعتبار هذا الالتزام مدذيا 
يسيب وفوعهةه على العمل 6 ذلك أنه اذا كان 
هذا الشريك متضامنا فهو الذى يدير الشركة » 
أى على الأقل مكل اسعه ق: حدواتها م .روطي 
مي باه ألما 131 كارن مخوصنا 
قرام متقديم حصته بكون 1 معر ع مشوع 


كما استخلصنا فى صدد حقوق الدائنين على 
الحصة بالعمل أنه ليس لهم فى مطالبة قدم 
هذه الحصة الا استعمال الدعوى غير المماشرة 
لتقديمها اذا كان حوصيا ٠‏ وذلك لعدم دخول 
هذه الحصة فى ضمان الدائنين ٠‏ فهم يطالبون 
الشريك بتقديمها نيابة عن الشركة » فليس لهم 
من حننوق نسوى حنوقها ٠‏ كما أن لهذا الشريك 
أن يدفع فى مواجهتهم بأى دفع يكون له قبل 
الشركة ٠‏ أما اذا كان متضامنا فالدائنين الحق 
استعمال الدعوى المباشرة أطاليته باداء 
حصته وذلك تبعا لا لهم من حق فى مطالبته 
بديون الشركة ٠‏ 


كما بحددها القانون » اذا كان شريكا متضامنا» 
ملاقيقى آنه قر ليك قوري :لاه عدبت 
صفته هذه تبعا لصفة الشركة ٠‏ وعلى ذلك 
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أوضح البحث أنه يمكن أن يشهر افلاسه اذا 
توقفت الشركة عن دفع ديوئها + وذلك بالرغم 
من تحديد حصته فى الخسائر فى حدود ما يفقده 
من نصيب فى الأرياح ٠‏ وف هذا الصدد أمكن 
ايضاحا لموقف هذا الشريك ‏ التفرقة مين 


علاقته مع شركائه وعلاقته مع الغير » فبالنسبة 
لعلاقته مع الدائنين » يكون عليه أن يوق ديون 


الشركة المستحقة لهم عند طلبها » ولا يستطيع 
بجميع ما وفاه عن الشركة ٠‏ 


وقد وجدت السند أذلك يما جاء ف أقوال, 


وبالنسية لذهلية مقدم هذه الحصة توصل 
البحث الى أن طبيعة المهام التى توكل اليه 
وما تحتاجه من خبرة ومراس فهو يقوم 
بعمل غير عادى » أى ذى أهمية خاصة ل 
تستلزم أن يكون له من الأهلية ما يمكنه عن 


.القيام بها على خير وجه + لذلك يجب أن يكون 


كامل الأهلية أو على الأقل مأذونا ف التجارة 
فيكتفى د حيث الأصل - 0 مع 
الاذن ٠‏ 

وقد كان ذلك على هدى من أقوال المذاهب 
القى اقبقرطت فق المعاوب كمال الإكهلية + أو 
على الأقل التمييز مع الاذن له فى التجارة ٠‏ 
وق هذا الصدد رأبنا مسلك المذهب الحنفى 6 
وكيف يمكن أن يكون هذا الشرط جائزا فيه ٠‏ 


ما بد افيه البدة ف الناب القلدن قطر 
وصبع الحصة دالعمل ف أدوار حياة الشركة م6 
وكذلك نحو بيان النطاق الذى تقدم فيه .٠‏ 


ففى خلال قيام الشركةيقصر الفقهالاسلامى 
أعمال ادارة الشركة على صاحب هذه الحصة» 


وقد توصل البحث الى أن ذلك يعتير تطبيقا 
لفكرة فصل الرايطة بين الادارة والملكية ٠‏ 

ومته اقارة اللدرقة © يول العسافوي 
شسيكًا خاصا يصاحب الحصة بالعمل » ائما ترك 
موضوع الادارة مرمته لقواعد عامة تطبق على 
من بتولى الادارة من الشركاء » وقد اقتضى 
هذا البحث بيان السلطات المخولة لهذا الشريك 
فى الفقه الاسلامى مصفته مديرا ٠‏ وهى 
اي فى الأهمية والخطورة فعنها 
بالتفويض السام » وألخطرها ما لابد من 
النص الخاص عليه صراحة ٠‏ 


وقد اتخذت ما يراه المأهب الحنفى ‏ نظرا 
اوضوحة وفصطة 6 نميا لحك شهدا 


الموضوع © ثم عرضت لماتراه المذاهب 


٠١‏ - يعد ذلك تناول البمحث وضع حصة 
العمل فى الفروض التى تفسد فيها الشركة ؛ 
وقد مهدت له معرض الأسباب التى تؤدى الى 
قفسادها ٠‏ 


وقد رأى الفقه الاسلامى فى غالبيته ‏ 
لفساد شركة المضاربة تََّ اعتيار صاحب 
الحضمة بالل تهيرا مقر كله آمر الل * 
والأساس ف ذلك يرجع الى أن الفقه الاسلامى 
فى مجموعة يرى أن هذه الشركة قد أجيزت 
على خلاف قياس الاجازة » لما فيما من 
العمل المجهل كو العوض غير المحدد ٠‏ ففسادها 
يترتب عليه عودتها الى مجال الاجارات 
الفاسدة ٠‏ وهذا هو السبب فى تقر بر أجر ,المثل 
لصاحب هذه الحصة ٠‏ على إن ذلك | 
لا يفقده صفته كاعين 6 وذلك ف الراى الغالب» 
الشركة الفاسدة » نظر! لأنهتصرقها وله الولابة 
فى مباشرتها ٠‏ وقد استنبطت هن تقرير نفاذ 


مع الاأة"1 انهه 





هذه التصرفات وجود هبدأ فكرة الشركة 
الفعلية الى دخلت نطاق القانون أخيرا على بد 
القضاء ٠‏ 


أما القانون فلم يضع قاعدة خاصة فى صدد 
الحصة بالغمل اذا بطلت الشركة ٠‏ تاركا الأمر 
للقواعد العامة التى تطبق على سائر الشركاءء 


١‏ - وفى تناول البحث لوضع حصة العمل 
فى أدوار حياة الشركة عرض لفترة التصفية » 
واقتضى هذا العرض تمهيد! له يتضمن الطرق 
النى تنقضى بها الشركة ٠‏ 


وبرى الفقه الاسلامى فى غالبيته جواز 
استمرار شركة المضاربة بعد وفاة أحد الشركاء 

مع الورثة اذا كانت تتوفر لديهم الأهلية التى 
0 ق مقدم هذه الحصة » هذا بالاضافة 
الى توفر الأمانة والخيرة ىق نوع نشاط 
الشركة ,+*# 


لها يالضية لموقف القافون : شد أهاد 
الاتفاق . بين الشركاء على استمرار الشركة هم 
ورثة حن يتوق ٠‏ وقد ثارت الصعوبات 
كما حمل القشاة يلجا 0 حلول تقف 
الى حال التاعية العبلدا عر لكيه 57 
للقصر ‏ الا أنها ما زالت تفتقر الى الس نه 


. ذلك فقد أوضح اليبعث م بالاضافة: 
0 الحاجة الى. ا القانونى لما يذهب 
اليه | القضاء الحاجة الى نصوص خاصة 
بحصة العمل وذلك لما يثور من 5 
اتضرى لا تبتطيع الحلول القضائية 
تعالجها ٠»‏ فد رأينا أنه لا شىء لهؤ لاء 3 
وفع “راس ملم الشركة يحل ليم الع 
ف أن محيها مواريج رشيم عييا + 


وقد قدمت الحل فى هذا الشأن على هدى 
مما يذهب اليه الفقه الاسلامى ٠‏ 


اذا لم يتم الاتفاق على استمرار الشركة 
يذهب الفقه الاسلامى فى مجموعه الى أن بد 
سلع وموجودات شركة المضاربة من اختصاص 
صاحب الحصة بالعمل » أو وصية اذا كان هو 
الذى توفىق ‏ عند الحنفية ‏ أما بقية المأاهب 
فتعطى هذا الحق لورثته ٠‏ 


على أنه اذا تم الاتفاق على استمرار الشركة 
فقد رأى غالبية من أجازوا هذا الاستمرار أنه 
بداية شركة جديدة »؛ وان 0 
المشروع » حتى أنهم اشترطوا فى رأس المال 
ها يشرط فيه عفد قورع الشرعة . 

أما فى حالة الانتهاء بالفس << 
ينعد الالييكد امح اناي 1 0 
سلعا » وهؤلاء هم الحنفية والمالكية ٠‏ أما 
غيرهم فيرى جواز الفسخ على أى حال كانت 
أموال الشركة » ومع هذا قرروا اعطاء صاحب 
الحصة بالعمل الحق فى بيع الأموال غير 
السائلة ٠‏ 


ايم أوضح البحث أن بق لعو © هو 


وعن 200 الشركة اختلف 5 قف 
الفقه الاسلامى » فعند الحنفية والزيدية 
لا يلزم صاحب الحصة بالعمل باستيفاء ديون 
الشركة الا اذا كان فى أموالها ربح ٠‏ 


فاذا لم يكن ربح سقط عنه هذا الالتزام » 
لكي لا ينك يسن زا شيل ند ىبد لهذا 
الرأى يكون الوفاء بحصة العمل قد تم عند 
انتهاء الشركة دون أن يكون فى أموالها ربحء 


ويرى الشسافعية والمالكية وكا 


87ت 


سن لاسي ين تحن ولا بايا ا ل ا ل يع وت 
١‏ ا م ا 10 1[|ك[+* + ا 1 ااا010001أ ‏ 31ذ 0 9 














فيقوج انر عب 





عسي يي يي ا سين لت 4ف حو يد ول سانن 


باستيفاء الديون سواء كان فى أموال الشركة 
ربح أم لا ٠‏ وحجتهم فى ذلك أنه دخل الشركة 
موطنا نفسة على هذا العمل ٠‏ الا أنهم أباحوا 
الاتفاق على اعفاء هذا الشريك من هذا 
الالتزام ٠‏ 


العمل ناما الا بعد استيفاء حقوق الشركة ٠‏ 


وف هذا الصدد نصل الى رأى مستمد من 
الاتجاهين معا » هو أن يتحمل صاحب الحصة 
بالعمل الالتزام باسنيفاء الديون اذا كان 
الفمسخ من .جانيه » اذا لم يكن فى آموال 
الشركة ربح » لأنه قد يكون تاركا الشركة 
بارأدته المنفردة بقصد الاضرار يها ؛ ولا يجبر 
على ذلك اذا كان الفسخ قد وقع من جانب أحد 
' وق القاتوى الورضمن كدري اتميقنة الفركة 


وفق قواعد عاهة فى القانون المدنى » وذلك 
اذا لم ينص على كيفية التصفية ى عقد 


الشركة ٠‏ وعلى ذلك تنطبق هذه القواعد على 


الشركة دالعمل + ققد يكرن مصفيا وعد لا يكون 


0 
00 


كذلك وفقا لما يتم عليه الاتفاق » أو يقضى 


١‏ مه القضاء و» 


أصلا يجوز اتفاق الشركاء على خلافه ٠‏ 


ولاس عذا الرقى عو الاتشارات العملدة 
وتجنب فتح آبواب النزاع فى هذه الفترة ٠‏ 
وكذلك انتهيت الى أن الوفاء بحصة العمل 


أذ يكرع اما عذى انتياء الشركة وائما 6 فل 
تقتضى بعض الحالات أن لا يتم الوقاء بها 


الا بعد الانتهاء بمدة آخرى بحيث يستمر 
مقدمها فى الأداء فى فترة التصفية ٠‏ وأوضح 
البحث الحاجة الى قاعدة خاصة تنظم 
هآ يتصضل يهذه التحالة كفليسا ايلات ين 


1 - وفيما يختص يبحث النطاق الذى 
الأموال ق الفقه الاسلامى يجوز أن توحد 
فيها حصص العمل ٠‏ أما ق القانون الوضعى 
فيرى الشراح ق مصر اقتصار تقديم هذه 
الحصة على شركات: الاشخلض ؛ دون شركات 
المساعمة والشركة ذاآت السقيلية اللحوودة 1 
وبوعخ أكلبيم أن هذه اليصة فق شرعاك 
الأفسخاص يقتصر تقديمها على الشركاء 
المتضامنين فقط ٠‏ 


وأمم 4 فاريد يعد حبني تفمدل فان حاء 
الحضة لآ دكين كهاذا الواكليق ف وان سفكها 
الشخصية تتعارض مع طبيعة شركات المساهمة 
كما لأ يكق الوفاء الذررق جيذ الع : وهو 
مايشكوطه قاين ف الحصطي العطية + كا 
أن العرف يتعارض مع تقديمها ق هذه 


٠ الشركات‎ 


١‏ وقد ناقشت هذه الحجج وتمكنت من الرد 
عليها » مما أدى الى الوصول الى امكان تقديم 
حصص العمل ق عر ات المساهمة والشركة 
ذاتث المسكولية المحدودة ٠‏ 


وقد اقتضى البحث أن أعرض لوقف الفقه 
الفرنسى ‏ القاء للضوء على موقف الشراح 
فى حصر ‏ وهو يقول فى غالبيته بالمبررات التى 
يرفض على أساسها الشراح المصريون تقديم 
حصة العمل ىق هذه الشركات » ومع: ذلك 
فلا يمائع هن دخول حصة العمل اليها اذا 
قولبت بآسهم صناعية أو حصص تأسيس ترتب 


سد هخ # ذه 


م؟ ‏ الحصة بالعيل 


7 مق 


حقا على الأوياح .دون حساسن يركس الال ء 
ولكن هذا الفقه مم ذلك لا يعطى الحصة 
بالعمل حقوقها كاملة كما رأيناها فى الفقه 
الاسلامى ٠‏ 

فالشراح الفرنسيون لا يرون أن يخول 
مقدم هذه الحصة الا الاشتراك فى الأرباح 
دون الادارة ودون المشاركة فى فائض القسمة» 
واشترط بعضهم للمشاركة فى فائض القسمة 
الاتفاق الصريح ٠‏ 

ويوجد رأى غير راجح فى الفقه الفرنفسى 
تكقرر وجوب دخول هذه الحصة قف راق مال 
الشركة المساهمة » وامتراكها فى الادارة 
والأرباح 4 وكذلك اقتسام فائض القسمة ٠‏ 


وقد أنتضينا الى موقف لا يتف بق عن 


الاتجاهين الراجح والمرجوح على اطلاقهما .٠‏ 


ومن الال » فوى حسة قير عالبة وان غبلت 
التقويم المالى » كما لا نسام حرمان هذه 
الؤسسمة * 


وعلى هدى مما يقرره الفقه الاسلامى 
قدمت القواعد التى تحكم الحصة بالعمل فى 
حالة تقديمها فى: شركات المساهمة والشركات 
ذات المسكولية المحدودة ٠‏ 


14 وقد وضح بوجه عام - من هذه 
الأبحاث أن الفقه الاسلامى وضع قواعد 
كلاس النطرية العامة ق الشركات + وهو وان 
كان قد وضعها منذ زمن بعيد الا أن صلاحيتها 
فد ثبتث هذه الحصة فى عصرنا 
العإهيز »يل هو هد .روصل الى الظريا كا سورنة 
جدا فى هذا الخصوص » كفكرة انفصام 
الرابطة بين الملكية والادارة » التى يعتيرها 


الشراح أحد مظاهر التطور الحديث» ويفاخرون 
ينا على اشاس يمن ذا الال * 

والقفيه الاببالااى ستاك هك افد ورد بسيقة 
على مسلك القانون الذى لم متناول هذه 
عن حكم هذه الحصة فى هذا العصر الاجتماعى 
الاتحهاه ٠.‏ 


لذلك ننيه الى وجوب الاهتمام بدراسة 
أوضاعنا القانونية على ضوء معن ميادىء 
الشريعة الاسلامية » لا سيما ومجتمعنا الآن 
يمر قى مرحلة تطور جذرى > يجدر أن يكون 
موصلا الى دعم الكيان المستقل لهذه الكمة 
وانراق شحسيتها اللى لم مرضي الله عد يدك 
لها أن تكون تابمعة ٠‏ فكان الوحجى الالهى 
متضمنا أصول ومبادىء تشريعاتها » ذلك أن 


الخصوص ‏ ف ثقافتها وتشريعاتها ٠‏ وليبس 
معنى ذلك أن نغض الطرف عما لدى الآخرين» 
فالحكمة ضالة المؤمن أنى وجدها فهو أحق 
الئاس بها ٠‏ ائمأ الذى لاض وة أن 2 

معاملاتنا قواعد نابعة من ضميرنا وبيكتنا » وأن 
تدثل يها الي اللجال. المسالى «ثرين ويس 


وآخيرا أرجو الله تعالى أن تكون هذه 
الابحاث عونا يقدم لآى تحول متوقع ٠‏ 
ما وجهنى اليه ٠‏ وما وفقنى فيه ٠‏ 


واذا كنت قد وقعت فى خطأ » فانما أتمثل 
الامام الشافعى رضى الله عنه بعد أن راجع 
كتابه « الرسالة » مرات عديدة تفاولها فى كل 
مرة بالتصحيح ٠‏ ثم توجه الى الله قائلا : 
سبحانك فقد شاءت ارادتك أن يتفرد كتابك 
بالسلامة عن الخطا ٠‏ 


مه ا 











المراججع 


١‏ كتب الحديث 


محمد بن يزيد بن ماجه ( 11/9 ه ) مسندابن ماجه ‏ المطبعة العلميسة ‏ 
القاهرة ١7115‏ ه . 


أبو داوود سليمان بن الأشمعث ( 1/6؟ ه )مسند أبى داوود ‏ بهامش شرح الزرقانى 
على اكونة ب الشاهرة . ]0 حم : 


جمال الدين يوسف الزيلعى ( 741 ه ) نصب الراية فى تخريج أحاديث الهداية ‏ طبع 
اليتد94؟1 هم 


محمد بن على بن محمد الشوكانى ( ه6؟1 ه ) نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار ‏ 
مطبعة اليابى الحلبى بالقاهرة /ا»؟! ها . 


ةب 


؟ - الفقه الاسلامى 
أولا : اللفقه الحنفى 


محمد بن الحسن الشيبانى ( 189 ه ) الجامع الكبير ‏ مخطوط مكتبة محافظة 
الاسكندرية رقم 8835 ج ‏ الجامع الصغير ‏ بهامشس الخراج لأبى يوسف 
ت اللطبعة الآبيرية ب اتشاهرة 18.8 'ها[ الأكاق كت طفع الوفية ع 
مكتبة محافظة الاسكندرية رقم 19م ب جزء من الأمالى ( الكيسسانيات ) 
طبع الوتة .195 ل . 


أحمد بن سلامة الطحاوى ( 55١‏ ه ) مختصر الطحاوى ‏ دار الكتاب العربى 
الكاهرة ./ا*١‏ ه . 


أبو الليث السمرقندى ( 79/9 ه ) خزانة الفقه ‏ مخطوط ‏ مكتبة محافظلة 
الاسكندرية رقم 5847 دج 3 

أبو الحسن أحمد القدورى ( 42598 ه ) مختصر القدورى ‏ طبع الآستانة ؟815١‏ ه . 

محمد بن سهيل السرخضدى ( 558 ه ) الممسوط ‏ مطبعة السعادة بالقاهرة 1؟195اه. 


علاء الدين السمرقندى ( 299 ه ) تحفة الفقهاء ‏ تحقيق د. زكى عبد الير ‏ مطبعة 
جامعة دمشضق ظ ١5/5‏ ها. 


أحمد محمد عمر العتابى ( 687 ه ) جامع الفقه - مخطوط بدار الكتب رقم 1١91‏ . 


أبو بكر بن مسعود الكاسانى ( /امه ه ) بدائع ا فى ترتيب الشرائع س 
مطبعة الحجمالية بالقاهرة ٠م؟؟١!‏ ه . 


على بن أبى بكر عبد العليل المرغينانى ( 559 ه ) المداية شرح بداية المبتدى ل 
عبد الله بن محمود بن مودود الموصلى ( 589 ه ) الاختيار لتعليل المختار ‏ مراجعة 
0 محمود أبو دتيقة ‏ القاهرة "ما ه . 


الخلممة 0 القاهرة ام 50 


أكمل الدين محمد بن محمود المبابرتى ( 7/857 ه ) العناية ‏ شرح على الهداية ل 
| مطبوع على هامس فتح القدير ( أنظر ما سيأتى ) . 

محمد الععبادى الحدادى ( 68٠١‏ ه ) الجوهرة النيرة ل شرح مختصر القتدورى ‏ 
المطبعة الخيرية بالقاهرة ؟؟"١!‏ ها . 


حلال الدين الخوارزمى الكرلانى ( 6٠١‏ ه ) الكفاية ‏ شرح على الهداية ‏ مطبوع 
علي عاشي تفع العدس ب الطيهة الييلية. 1214 له .. 


اتير 


1 
: 
1 
1 
3 





: ."ا ه.‎ / ١9.0 

معين الدين الهروى المعروف بمنلامسكين ( 86١‏ ه ) شرح على الكنز ‏ مطبوع 
على هامش حاشية أهئ السعود 0-7 الكاهرة /اللى؟ ١‏ ظاا.ء 

كمال الدين محمد بن عبد الواحد المعروف بالكمال بن الهمام ( 811 ه ) فقح التدير 
أتميه قاضى زاده - المطبعة الاميرية /ا١؟!‏ ه . 

محمد بن فراموز بن على الشهير بمنلاخسرد ( 882 ه ) المطبعة العامرة بالقاهرة 
٠.65‏ ه. 


سعد الله عيسى الشهير بسعدى جلبى ( 5546 ه ) حاشية على العناية والهداية ل 


محمد القهستانى الخراسانى ( 959 ه ) جامع الرموز ‏ شرح على النقايه مختصر 


الونايه ‏ طبع قزان +1814 ه . 

زبن الدين بن ابراهيم بن نجيم ( 91/٠‏ ه ) الاشباه والنظائر ‏ المطبعة الحسينية 
بالقاهرة 189 ه ‏ البحر الرائق ‏ مخطوط مكتبة محافظة اسكندرية 
رقم /7اه؟؟ باء. 

قاضى زاآده ( 594 ه ) نتائج الأفكار ‏ تكملة فتح القدير ( أنظر ما سبق ) ٠.‏ 

شهاب الدين احمد الشَلنى ( ٠٠٠١‏ ه ) الفوائد الرقائق ‏ مطبوع بهامثى الزيلعى 
( أنظر ما سبق ) . 

حسن بن عمار بن على الوفائى الشرنبلالى ( 1٠١15‏ ه ) غنية ذوى الأحكام فى بغية 
دور الحكام ‏ مطبوع بهامش درر الحكام ( أنظر ما سبق ) . 

مجموعة من عثماء الهند ( ٠/ا١١‏ ه ) القتاوى العالمكيرية ‏ دار الطباعة العامرة 
كلا؟١‏ ه . 


: علاء الدين محمد الحصنى المعروف بالحصفكى ( ٠١88‏ ه ) الدر المختار شرح تنوير: 


الأبصار ‏ مطبوع على هامشش. جامع الرموز ( أنظر ما سبق ) . 
السيد محمد ابو السعود ( 1١١١‏ ه ) فتح الله المعين ‏ حاشية على شرح الكنز 
لمنلامسكين ‏ مطيعة جمعية المعارف بالقاهرة /اثمم؟ ١‏ ها. 


محمد آمين الشهير بابن عابدين ( ؟21؟1ه ) رد المحتار على الدر المختار ‏ المطبعة 
الأميرية ‏ القاهرة ه؟7١‏ ه ‏ العقود الدرية فى تنقيح القتاوى الحامدية ' 
المطبعة العامرة بالقاهرة #/ا؟!1 ه . ش 
عبد الغنى الغنيمى الدمسقى الميدانى اللباب فى شرح الكتاب ‏ حاشية على القدورى 
بتطبوع: وواكن الحويرة | انك نا سق ]د 
بالقاهرة «185/ع؟؟! ه . 
يب اق" ني 


ثانيا : الفقه المالكى 


الامام مالك بن آنس الأصبحى ( 1١9/4‏ ه ) المدونة الكبرى ‏ رواية سحئون بن سعيد 
التنوخى عن عبد الرحمن بن القاسم - مطبعة السعادة بالقاهرة 17817 هم 

. ) الموطا » بهامشش الباجى ( أنظر ما سيأتى‎ ٠ 

سليمان بن خلف بن سعد بن آيوب بن وارث الباجى ( 694 ه ) المنتقى شرح موطأ 
الإهنام مالك مظبعة السعادة 1887# له . 

محمد بن أحمد بن رشد ( الحفيد ) ( 66956 ه) بداية المجتهد ونهاية المقتصد ‏ 
مطبعة الاستقامة بالقاهرة لاه؟١‏ ه . 

محمد بن أحمد بن عبد الله بن يحيى بن جزىء ( 6١‏ ه ) القوانين الفقهية ‏ طبع 
تونس 1866 ها . 

محمد بن يوسف بن أد ىالقاسم الشهير بالمواق ( 891 ه ) التاج والاكليل لمختصر 
خليل ‏ مطبوع بهامش مواهب الجليل ( أنظر ما سيأتى ) . 

جلال الدين عبد الرحمن السيوطى الشافعى ( 91١‏ ه ) تنوير المحالك شرح على 
موطأ مالك مطبعة محمد على صبيح ‏ القاهرة 9م١٠‏ ه. 

محمد بن محمد بن عبد الرحمن الحطاب ( 505 ه ) مواهب الجليل لشرح مختصر 
خليل ‏ مطبعة السعادة ‏ القاهرة ١859‏ ه . 

أبو عبد الله محمد الخرشى ( ١١١1‏ ه ) شرح الخرشى على مختصر خليل ‏ 
القاهرة 594/ا١‏ ه . 

أحمد بن غنيم بن سالم بن مهنا النفراوى ( 11786 ه ) الفواكه الدوانى على رسالة 

1 أبى ريد القيرواتى وبهايشعة الرسعالة ب مطيعة السعاقة الكاعرة وعسووير 

محمد بن عبد القادر الزرقانى ( ؟؟١1‏ ه ) شرح الزرقانى على الموطأ . المطبعة 
الخيرية بالقاهرة .١؟!‏ ه. 

على العدوى الصعيدى ( 1185 ه ) حاشية على شرح الخرشى ‏ مطبوع بهامش 
الخرشى ( أنظر ما سبق ) . 

أحمد الدردير ( 1١١١‏ ه ) الشرح الكبير ‏ مطبوع بهامش حائسية الدسوقى 
( أنظر ما سيأتى  )‏ الشرح الصغير ‏ مطبوع بهامثشس بلغة السالك 
للصاوى ( أنظر ما سسيأتى ) . 

عرفه الدسوقى ( 117١‏ ه ) حاشية على الشرح الكبير - المطبعة الأميرية 119 ه. 

أحمد الصاوى ( 154١‏ ه ) بلغة السالك لأقرب المسالك ‏ حاشية على الشرح 
الصغير - المطبعة الأدبية بالقاهرة ."| ه . 

د ةك هب 








ثالثا : الفقه الشافعى 
الامام محمد بن ادريس التسافعى ( 5١؟‏ ه) الأم ‏ المطبعة الأميرية بالقاهرة 181١‏ ه 
اسماعيل بن يحيى الازنى ( 515 ه ) مختصر المزنى ‏ مطبوع على هامشن الأم . 
ابراهيم بن على الشيرازى ( 4976 ه ) المهذب ‏ دار الكتب العربية بالقاهرة 1999م 
التنبيه دار الكتب العربية بالقاهرة 9؟*| ها . 
محمد بن محمد أبو حامد الغزالى ( 5:0٠‏ ه ) الوجيز - مطبعة الآداب القاهرة 117 اه 


عبد الرحمن بن محمد بن حسين باعلوى ( 211 ه ) بغية المسترشدين ‏ المطبعة 
الميمئنية م؟"١!‏ ه . 


يحيى بن شرف النووى ( 595 ه ) منهاج الطالبين وعمدة المفتين ‏ مطبعة بولاق 

جلال الدين عبد الرحمن السيوطى ( 511 ه ) الاشباه والنظائر ‏ طبع مكة 1781 ه. 

زكريا الأنصارى ( 5151 ه ) أسنى المطالب شرح روض الطالب لاسماعيل بن أبى بكر 
المعروف بابن المقرى ‏ القاهرة 1717 ه - منهج الطلاب ‏ مطبوع بهامش 
حاشية البجيرمى ( أنظر ما سيأتى  )‏ شرح التحرير ‏ مطبوع يهامشن 
الشرقاوى ( أنظر ما سيأتى ) . 

هاب الدين أحمد الرملى الكبير ( /51ه9 ه ) حاشية على أسنى المطالب ‏ مطبوع 
بهامشش أسسنى المطالب ( أنظر ما سبق ) ٠.‏ 

أحمد شسهاب الدين بن محمد بن حجر ( 9165 ه ) تحفة المحتاج بشرح المنهاج ‏ 
المطبعة العامرة بالقاهرة .9؟1 ه . 

زبن الدين بن عبد العزيز الملييارى ( من علماء القرن العاشر الهجرى ) فتح المعين 
شرح قرة العين س مطبوع يهامشس ترشسيح المستفيدين ( أنظر ما سيأتى ) .. 

ولى الدين البصير ١‏ من علماء القرن العاشر الهجرى ) النهاية شرح على متن الغاية 

محمد بن أحمد الرملى ( 1١١4‏ ه ) نهاية المحتاج الى شرح المنهاج ‏ المطبعة الزاهية 
القاهرة ؟.”؟! ه . 

على بن على الشسبرامسى ( ٠١81/‏ ه ) حاشية على نهاية المحتاج ‏ مطبوع بهامشه 
( أنظر ما سبق ) . 

أحمد بن عبد الرازق الرشيدى ( ٠١95‏ ه ) حاشية على نهاية المحتاج بهامشه . 

سليمان بن عمر بن محمد البجيرمى ( ١؟؟1ه‏ ) التجريد لنفع العبيد حاشية على 

عبد الله بن حجازى الشرقاوى ( /1؟؟1 ه ) حاشية على شرح التحرير للانصارى - 
القاهرة م/5؟١!‏ ه . 

ابراهيم الباجورى ( 111/7 ه ) حاشية على شرح بن القاسم ‏ القاهرة 6م؟1 ه . 

علوى بن السيد أحمد السقاف ترشيح المستفيدين بتوشيح قرة العين ‏ المطبعة 
الميمنية 111 ه . 5 


بع 189ا ب 


0 1 1 1 آْ 


رابعا : المذهب الحنبلى 

أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية ( 714 ه ) نظرية العقد ‏ تحقيق محمد 
. حامد الفقتى ‏ القاهرة 64 ه ‏ القواعد النورانية الفقهية ‏ تحقيق 
محمد حامد الفقى ‏ القاهرة ./ا؟١!‏ ه . 


منصور بن يونس البهوتى ( حوالى 1٠٠١‏ ه ) شرح منتهى الأرب مطبوع على هامثش 
كشاف القناع : 


منصور بن ادريس ( 1١8١‏ ه ) كشاف القناع عن متن الاقناع ‏ المطبعة العامرة 
بالقاهرة ١9١5‏ ه . 


عبد القادر بن عمر الشيبانى ( 1158 ه ) نيل المآرب بشرح دليل الطالب ‏ المطبعة 
العامرة بالقاهرة 8؟! ه . 


م 


ا ا ا 0 ا 0 2-7 ا ا ذز[ز 1 1 12 2 12 ذ 1 ذ 0 120 102020 1 1 2121 0 ذ101[1 |01 7 ذخأ 00 


00 ---ل )مغ 











لاقن ديف .عد 


ا 
1 
3 





خامسا : المذاهب الأخرى 
(1) الفقه الظاهرى : 
على بن أحمد بن سعيد بن حزم ( 201 ه ) المحلى ‏ الطباعة المنيرية بالقاهرة 
مه" ١‏ ها.ء. : 
(ب) السيعة الزيدية : 
أبو الحسن زيد بن على ( ؟؟1 ه ) مجموع الئقه ‏ مطبعة المنار .؟ ١"‏ ها. 
أحمد بن يحيى بن المرتفى ( 86٠‏ ه ) البحر الزخار الجامع إذاهب علماء الأمصار ‏ 
مطبعة أنصار السسئة المحمدية 1954| ه . : 
محمد بن يحيى بهران الصعدى ( !946 ه ) جواهر الاخبار والآثار: المسنتخرجة من 
لجة البحر الزخار - مطبوع مع البحر الزخار . ١‏ 
( ج ) الشيعة الأمامية : 
محمد نن الحسن بن على الطوسئ ( 55٠‏ ه ) مسائل الخلاف فى الفقه - طهران 
٠؟|‏ ه . الا اولان 
نجم الدين جعفر بن الحسن الحلى ( 55 ه ) المختصر النافع فى فقه الشيعة الامامية 
طبعةٌ وزارة الأوقاف القاهرة ١8/1‏ ه . 


محمد الجواد بن محمد بن محمد الحسينى الموسوى العاملى ( 1١١51‏ ه ) مفتاح 
الكراية ح .مظلية الشوري العاهرة 105 فى . 


5 
5 اع الحسكة بالمقل 


سادسا ‏ الفقه المقارن وكتب القواعد وفنون آاخرى 

أبو محمد عبد الله أحمد بن مخمد بن قدامة المقدسى ( ١؟5‏ ه ) المغنى على مختصر 
الحزقى (؟؟7 ه ) . 

احمد بن ادريس عبد الرحمن القرانى ( 5856 ه) الفروق ‏ طبع تونس ؟ .18 ه . 


ف بن عبد الله الأنصارى المعروف بابن الشاط ( ؟؟/!ا ه ) ادرار الشروق على 
انوار البروق بهامشى الفروق ( أنظر ما سبق) . 


هد ا المعروف بابن القيم ( أول/اه ) أعلام الموقعين الطمباعة المنيرية 


عبد الوهاب الشعرانى ( 91/8 ه) الميزان الكبرى ‏ المطبعة الأزهرية /11؟1 ه . 


يدوا بن مصو بث عي( 812 ) الافسلي هن عماتى الصحاح - طبع حلب 
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© 2 دن تودةحسى اتقيدى بيناءد ين عر ودس ا سو ا وت او ا شح ا اا ال ع يد سان : 


سابعا : المؤلفات الحديثة 

فى الفقه الاسلامى () 
سيد عبد الله حسين ‏ المقارنات التشريعية ‏ القاهرة /1551 م ٠.‏ 
شفيق سحاته ‏ النظرية العامة للالتزامات فى الشريعة الاسلامية ‏ القاهرة 1155م 
صبحى محمصائفى ‏ فلسفة التشريع فى الاسلام ل بيروت 1985 م . 
عبد الرازق أحمد السنوورى مصادر الحق فى الفقه الاسلامى ‏ التاهرة /م1586م. 
على الخفيف ‏ مختصر أحكام المعاملات الشرعية ‏ القاهرة 1505 م . 

الشركات فى الفقه الاسلامى ‏ القاهرة ؟155 م . 

محمد أبو زهرة ‏ اللملكية ونظرية العقد فى الشريعة الاسلامية ب القاهرة 1985 م. 


محمد عبد الله العربى ‏ محاضرات ف النظم الاسلامية ‏ مطبوعات معهد'الدراسات 
الاسلامية ‏ القاهرة 1558 م . 


محمد مصطفى تشلبى تعليل الأحكام ‏ القاهرة 1541 م المدخل فى التعريف 

بالفقه الاسلامى وقواعد الملكية والعقود فيه القاهرة 155١‏ 4 1555ام. 
محمد وحيد الدين سوار ‏ التعبير عن الارادة قى الفقه الاسلامى ‏ القاهرة لكؤام 
محمد يوسف موسى ‏ المدخل لدراسة الفقه الاسلامى ‏ التاهرة 1551 م . 
مصطفى الزرقا تت المدخل الفقهى العام دمث“شق 1١9565‏ م. 


٠. مرتبه حسب الحروف الابجدية للمؤلنين‎ )١( 


00 


؟ ‏ فى افقه القانون الوضعى 


أولا : القانون المدنى 
اسماعيل غاقم ‏ محاضرات فى النظرية العامة للحق ‏ القاهرة 1555 م . 
حسن كيره ‏ أصول القانون - اسكندرية 0155٠‏ م8. 
سمس الوكيل ‏ النظرية العامة للحق ‏ اسكندرية 15859 م . 


عبد الحى حجازى ‏ عقد المدة ‏ القاهرة .1910 النظرية العامة للالتزام ‏ 
القاهرة 15لا مء : 


عيذ الراراق عبد “المتير وف ات الوسين ور شرق الاساترن اللدي دين - 
الآجزاء ١‏ ؛ ؟ » »4 ه ‏ القاهرة 1535/1165 م. 


فتحى .عبد الصبور - الوسيط قى عقد العمل الفردى ‏ القاهرة ١565١‏ مر ٠.‏ 
محمد حلمى مراد ‏ تانون العمل القاهرة 195١‏ م . 
محمد. كامل مرسى - العقود المسماة ‏ الجزء الثانى ‏ القاهرة 16865 م .' 
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ثانيا : القانون التجارى 


اكلم الخو سد روسن فى القانون العجارع ت «اد القاعرة +3 .سد حوك لور 
من مشلة اذارة هايا السكوية . 

أميبن ملشى ‏ الشركات ‏ القاهرة لاه5١‏ م. 

رق 1 الطكى وقهاة السجاقي ب موضوعة الدوق الجازية ب متليعة اللجارية 
السورية ا دمشضق ؟هؤا م .+ 

على جمال الدين عوضص - الشركات التجارية ‏ القاهرة 1559 م . 


غلى حشن يوئس ع الشرعات الفمارية ب اكاهرة 1555 م . النظام القائوتى 


للتطاع الخاص والقطاع العام فى الشركات والمؤسسات ‏ القاهرة/15537م. 
على البارودى 5-55 دروس.ن قَ القانون التحارى عمسم اأسكندرية 55لا م سد المشروع 
العم حايوقال فى مهلة الحقوق ب املق #] هن الفيوان 7 .ىو © . 
على الزينفى ‏ اصول القانون التجارى ‏ القاهرة 1968 م . 
على العريفه ‏ شرع القانون التجارى س ملحق 8ه9١ 1‏ القاهرة 19889 . 
غريب الجمال ‏ القطاع العام القاهرة هككا م. ١‏ 
فريد مشرقى ‏ أصول القانون التجارى ‏ القاهرة 1١156‏ م . 
محسن تشفيق ‏ التانون التجارى المصرى دي ١‏ اسكندرية ١959‏ م - الوسيط 
فى القاثون التجارى ‏ -القاهرة /اه9١ا‏ م - الموجز فى القانون التجارى مد 
القاهرة /1558/1551 م . 
القاهرة /[55! م ٠.‏ 
محمد صائح ‏ شرح التانون التجارى المصرى . القساهرة 19450 م س شركات 
المساهمة ‏ القاهرة 1551 م . 
محمود سمير الشرقاوى ‏ محاضرات فى القانون التجارى ‏ اسكندرية 1956 م. 
مصطفى طه ‏ التانون التجارى القاهرة ١565‏ مم الوجيز فى القانون 
مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدنى المصرى ٠‏ 
مجموعة القواعد القانونية - نقض مصرى ٠‏ 
مجلة المحاماة المصرية ٠‏ 
مجلة الحقوق ‏ كلية الحقوق بجامعة الاسكندرية ٠‏ 
6خ - : 


ثالثا : الفقه الفرنسى 
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هتتصبب هف ا ا فد ولك لوج 1 ١‏ ا يد ج11 كو ا" ديك يام خى 
باب تمهبدى 5 الشركات موجه عام 5 ٠. 5 ٠. 5 ٠. ٠. ٠. ٠‏ 
واوتم كيو هنا نه . 


١‏ معنى الشركة . ؟ و ا أهمية الشركات . 1 واه مثشروعية 
الشركات فى الفقه الاسلامى . 


الفصل الاول 
أنواع الشركات 


. خطة البحث‎  ]5 

المبحث الأول آنواع الشركات ف الفقه الاسلامى   .‏ . 2. . . 
شك تومي م 

المطلب الأول ل تقسيم الفقه لأنواع الشركات   .2  .  .‏ . ا. . 
م المقصود هو تقسيم شركة العقد ‏ عرض لوقف المذاهب بالنسية 
لانواع الشركات : ش 
الأطلب الثانى: ب شتركة اللفاوفسية ‏ ع عد حو انيد ل لك 
1 انعقاد عقد شركة المفاوضة. .1 - شرط المسساواة بين الشركاء. 
"1١‏ شرط خلط أموال الشركاء . 1١‏ أوجه الاختلاف بين مجيزى 


هلا التوع.. 377 ب شرعة اللفوضنة رين النائفين واتمزاين ايك : 
١5‏ ما نخلص اليه . 
المطلب ألثالث 01 شركة العنشغنان ٠ ٠. ٠. ٠. ٠.‏ 3 


ا حك اتعقك سركة المقاق. + 18 حت اناق الصدياء حكن كوادها ١‏ 
ا 


١ 


5١ 


لا أوجه الخلاف بين المذاهب حول شركة العنان . 

املف القرائع حا كه الاتجواة ا ا رع 0 
بح تبه ويد : 

الفرع الأول شركة الأبدان فى اكتساب . المباحات   .  .‏ . . 6" 
14 موقف المذاهب من هذا التنوع ٠.‏ 50 - دفاع المجيزين . 

. ما نخلص اليه غلى ضوء موقف المذاهب‎ "١ 

افرع آلثاقى ه شبركة الأبذاق فى العمل ١‏ العتكم 1 ل 2 2 يي 
؟» ‏ انعقاد هذه الشركة » عرض إوقف المذاهب. “"؟؟ ‏ حجج الحنفية 

فى اجازة هذا النوع . . 

المطئب الخامس ‏ شركة الوجوه أو الذمم . . . . / ١‏ اك 
؟ ل انعقاد هذه الشركة . ه؟" ‏ موقف المأذاهب من هذه الشركة . 

5 ع أجوال لموقف مذاعي الققه الاسلامئ من تقسيم الشركات . 

اللظلب: الساايين. [ العتسيم الذي الكعاريه   .‏ . ل 2 لم ع 4ه +" 
7ا؟ س اعتبار المذهب الحنفئ ممثلا لاتجاه الفقه الاسلامىنظرا لتوسعه. 


8 ع تتسيم الختفية لأقواع الشبركات . 54 ب الستظيان البكيان 
1 تقل لكل نوع . .لا اما هى حقيقة المفاوضة والعنان . 


: ل المفاوضسة والعنان من قبيل الصياغة الفقهية »؛ والأنواع هى‎ ١ 
قيام هذه الأنواع‎  * . الأموال © الأبدان » الوجوه » المضاربة‎ 
. على الانشار لخدي‎ 

المبحث الثانى ‏ آنواع الشركات فى القانون الوضعى ‏ . . . . . مم 
؟ 7 الاعتبارات التى يقوم عليها تقسيم الشركات . 
المطئب الأول 7 الشركات العامة والشركات الخاصة   .‏ 2. . ., جسم 
كدي الساس نهذ التسينم ‏ وبااعيقة قل من خويعيية: .. 
:المطتب الثانى .. الشركات المدنية والشركات التجارية 2. 2. 2. 0. هم 
0 س معيار التمييز بين هذه الشركات وما يترتب على التفرقة بينهما . 

لقعب 








الجمحث الأول 000 ق نطاق القانون ٠‏ ك0 ٠ ٠ « ٠ ٠‏ 


اليو بلعم يفف خا عير د تي ا ب لي ا 20 دا 


1 الشركات المدنية ذات الشكل التجارى » والنتائج المترتبة على 
الشكل التجارى . 


المطلب الثالثفث ‏ شركات الأشخاص وشركات الأموال 2. 2.ء . . 
7 ل الاعتبار الذى تقوم عليه كل منها . 

الفرغ. الأول ب شركة التفحاين ‏ 8ه ع ع ه » ه ع 
خصائص شركة التضامن . 

القرع. الثانى ب شركة التوسيعة النسيطةة ‏ .ا م <« خم * + 
خصائص شركة التوصية البسيطة . 

الفرع الثالث س شركة المحاصة ...6.0.0.0 6.0ل.ء 
6 - خصائص شركة المحاصة . 

الفرع الرابع س شركة المساهمة .0 . 0.0.0.0 ا. ‏ ا.اء 
1 خصائص شركة المساهمة. 4 القيود القانونية التى ترد على 
تداول الأسهم ٠.‏ 57 القيود الاتفاقية . 14 اختيار المشرع 
المصرى شسكل الشركة المساهمة للشركات العامة . 

الفرع الخامس ‏ شركة التوصية بالأسهم   .‏ 2. 5.20.2 2. . 
خصائص شركة التوصية بالأسهم . 

الفرع السادس ‏ الشركة ذات المسئولية المحدودة   .‏ 2. 2. . 
5 - خصائص هذه الشركة. 147 اجمال لانواع وأشكال الشركات 
فى القانون . 
المطلب الرابع ‏ موقف الفقه الاسلامى من أشكال الشركات فى القانون 


رد الشركات فى القانون بأشكالها المختلفة الى أنواع الشركات فى 
الفقه الاآسلامى ٠.‏ 149 سسعة قواعد الفقه الاسلامى بحيث تستوعب 
هذه الأشكال . 
الفصل الثانى 
الشخصية المعنوية للشركات 


و ب 


58 


1 


1 


1 


15 


51 


153 


15 


07 الخصة بالعمز 





.هده الشركة فى القانون شخص معئثوى . التطور التشريعى والآراء النى 
تتنازع الفكرة 0 ١ه‏ النتائج المترتية على اعتبار الشركة شخصا 
معنويا "9٠‏ 


المبحث الثانى ‏ الشخصية المعنوية فى نطاق الفقه الاسلامى ‏ . ٠.‏ . 


؟ه ولاه تمهيد وتقسسيم 5 
المطلب الأول ما واجه الفقه الاسلامى من ظروقف 06.0 . 


ظاهرة التجمع الكبير للاموال والأفراد لم تعرض لفقهاء المذاهب 


الإسلامية 5 06" مدت مواجهة هؤلاء الفقهاء أشنا يحتاجه وضع المسجد ١‏ 


والوقف . 4ه ما رتيوه للمسجد والوقف من أحكام يعتبر اضفاء 
للشخصية المعنوية لهما . لاه أسساسنى نظرية الشخصية المعنوية 
ورد فى أقوال فقهاء المذاهب الاسلامية . 

المطلب الثانى ‏ موتف الفقه الاسلامى من اعتبار الشركات أشخاصا 


٠. -. 


معغنبدوية ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ 5 5 ٠. ٠‏ 
و اشيم وم قافية الفية الشركة ارافسيال الشركة . 
عدو و5 ع كلظ ابوال: القيكة بعفاره جطفة افيه المتركة + 


5 اطلاق لفظ الشركة على اجتماع الشركاء . »5 قاعدة حواز 
شراء الشريك من مال الشركة . 115 قاعدة ملكية نصيب صاحب 
الحمة بالعبيل بقميبة لى. ليت لي القكرة بون تلوزر4 واقييكة ,. 


0 عدم انتهاء الشركة رغم وفاة أحد الشركاء اذا كانوا ثلاثة فأكثر . 


نطرية السكسية الطيية وى ى رجه اله اسمس ء 


الفصل الثالث 
مسئوئية الشركاء عن ديون الشركة ادارة الشركة 


المبحث الآول ‏ مسئولية الشركاء عن ديون الشركة . . . . . 
148 - تمهيدك . 
المطلب الأول - الشريك المتضامن مسئول عن ديون الشركة مسئولية 


0 
35 
5 2 5 ٠. 5 ٠ 5-3 ٠ «٠ ٠. 3 «. ٠ مطلقة‎ 


5ه 


0 


به 


15 


515 





لضي باب وي ضما اشام يت 





4 “اسان عقو االسلولية صر انها , 
المطلب الثانى ‏ مسئولية الشركاء عن ديون الشركة فى الفقه الاسلامى . 
وح مستولية الفرقاع اسنسات اللنصصي 'الالية ممكولية عطلقة : 
المطلب اثالث ل تضامن الشركاء لديون الشركة . 2ه .د ٠.‏ . 
:|/ا ‏ تمهيد. 
الفرع الأول تضامن الشركاء لديون الشركة فى القانون الوضعى . 


؟/ا ‏ النصوص القانونية فى التضامن ٠.‏ “ا النتائج المترتبة على 
هذا التفشامن . 


الفرع الثانى ‏ تضامن الشركاء فى الفقه الاسلامى   .‏ . . . 
5 شركاء المفاوضة فقط متضامنون. ه/ا ‏ تضامن سسلبى وايجابى. 
ىا و ب عب استثناءان على هذه القاعدة ٠.‏ الأول : بخصوص شركة 
العنان . الثانى : فى شركة الأبدان .د 7/86 هذان الاستثناءان مرد 
الأول الاتفاق والثانى الى طبيعة شركة الأبدان . 


اللفحك الأقاقي تك الوارة الشيهة ١.‏ اس عا ون ا عا د 4 + 


6 - تمهيد . 
المطلب الأول ادارة الشركة فى الفقه الاسلامى ‏ . 2  .  .‏ . . 


باح الآدارة حق لصيع الشرعاء مع خواز الاق على أك يقوم بها احدهم 
أن انققق .. الإ مره اللألسي . + مدنا صم عفة اتوال 
علماء المذاهب . 


المطئب الثانى ‏ ادارة الشركة فى القانون الوضعى . 0 . .م . . 


*م ‏ الادارة حق لجميع الشركاء فيما عدا الموصين. 6م الادارة فى 
قرعة السافية . قلح الأوارة فى شركة القورضيية بالأمسصهى ٠‏ 
كاب الأدارة ف الشبرغة اك اللسيولية الحدوودة . #ر أ[ مكيف 


وضع المدير . 


الا" د 


الا 


8 


07 


ْ 

الباب الأول ّْ 

ماهية حصة العمل 84 ْ 

1 

الفصل الأول ا 

تاريخ حصة العمل وتمييزها عما سواها 43م ْ 


ىم 1 3 : . وتق : 7 
المبحث الأول الحصة بالعمل من الناحية التاريخية والحاجة العملية اليها 4/ 


أثر القاريخ فى القاء الهسوء على الموضوع ٠.‏ .1 الحصة 
بالعمل عند البابليين 94١ ٠.‏ عند الرومان .5  4*”‏ عند العرب . 
اقرار الشسارع الاسلامى لحصة العمل من خلال اقراره لعقد 
المضارية . 5954 ما اسستدل به البعضصش من الكتاب الكريم . 
الاستدلال بالسنة. الاسستدلال بالاجماع. /ا5 - مصالح 
القاين. . جرت لاسن الآور بيو تشواعد بعد الخبارية ي 34 ب العاعة 
العملية للحصة بالعمل . 


المبحث الثانى ‏ تمديز خحصة العمل عما سواهاً . . . . . . بيه 
المطلب الأول مقارنة حصة العمل بما يقترب منها أو يختلط بها . . ا4» 


٠‏ - الحصة بالعيل وعمل الأجير. ٠5‏ ل حخصة العمل وعمل الأجير 
معايل كوء من الارطاع ع ونه ب كمي العبل ريقيا ركه اكصيال فى 
الأرباح والادارة 3 


000 تكييف وضع صاحب حصة التأسيس 8 1528 جح حطية العمل 


لا يكون ألا متعائكبا. 1137 يتب خضية العمل وأسهم التمتع. ١.4‏ حصة 
االعيتيل موحل الشركاء 2 شركات الأموال: فى الفئقفه الإمسبصازامئ 5 


والزيقية والأبابية ... .3 ب حسة العمل والامل. ق شركة مره 


5ك لد 











الفصل الثانى 


. التعريف وعناصره‎ - 0١ 
. . . . المبحث الأول التزام مستمر بتقديم نشاط ايجابى مفيد‎ 


التزامه تدخل ايجابى . 


الطلت: الأول ح يواهيةا التقماط الأيسابى  .‏ 2 ل« 4 و ع د 


1 مجهود ادارى أو فئى أو خبرة 1١  .‏ التفصيل الذى يذهب 
اليه الدكتور السنهورى وما نلاحظه عليه . 1١١5‏ تمييز الفكته 
الاسلامى بين العمل التجارى والعيل الصناعى . ١١97‏ تغيز 
التجارة والصناعة بتغير العرف 1١١8 <٠.‏ هل يمنع الفقه الاسلامى 
أن يكون موضوع هذه الحصة عملا صناعيا . 


المطلب الثانى لس وجوب أن يكون النشضاط م135 ١‏ 5 5 1 5 


15 اللعصود من.وسف» التفماط بالناكدة  .‏ 47 ب مسكون الحمنة 
بالعمل . ١؟١ ‏ الأعمال التى يقدم الشريك بالعمل عنها حسايا 
للشركة وفقا لنصوص المادة 61/امدنى . ١19‏ تحديد كيفية الوفاء 
بالحصة عن طريق هذا النص ٠.‏ 159 ما نجده فى هذا النص من 
تأييد لمضمون الحصة بالعمل الذى نقول به  .‏ 4؟١ 1‏ صيافغة هذا 
النص وماادت اليه من اختلاف الشراح. وأسباب ذلك. ١*5‏ عرض 
وأقوال بعض الشراح الفرنسيين فى هذا الصدد . 5؟1 ب تحديد 
نطاق نص المادة 5ه / امدنى . 7؟1 اما يحققه مضمون حصة 


+ العمل ...144 وتنا ح التاصيل القتوى لبقا الراق.‎ 
٠ ٠ ٠ 5 5 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠. ٠ ٠. لأعمسنيكال الشركة‎ 
٠. تمهبدك وتقسسيم‎ 1 

الفرع الأول 57 رأى الفكه الاسلامى .4 ٠. ٠. . ٠‏ : 53 


6 ف القايدة العامة في الكروظ ,. .و( بف القافدة الخاصة سهد 
الشركة . 
0000 2 


١.5 


١١١ 


١148 





الفرع الثانى س حكم القانون الوضعى 2. . . . .+ .م هم ١55‏ 
9 عدماختلاف حكم القانونعمايراه الفقه الاسلامى. /اا١ 1‏ جواز 

هذا الاتفاق ٠.‏ 

المطئب الرابع ‏ قيام الشريك بالعمل بنشاط تجارى لحسابه أو لحساب 
7ف 97لبيي آ5 أ“ #“>9 272727 ااا ااا لل 
9( جواز القيام بهذه الأعمال ما لم يحظر عليه بشرط عدم الاضرار 
بالشركة . ١5.‏ نص م ١/51([‏ مدنى بالنسبة للضرر الذى يلحق 
الشركة من هذه الأعمال . ١5١‏ حق الشركاء فى طلب اخراج هذا 
الشريك من الشركة . 
موقف الفقه الاسلامى منقيام الشريك بالعملبتجارة لحسابه أو لحسابالغير ؟؟١‏ 
كفالة سسلامة الشركة .+ ١#”‏ جحواز اشتغال صاحب الحصة 
العملبتجارة له أو للغيربشرط عدم الاضرار بالشركة. 1١44‏ ملاحظات' 
على فول اين عدالية .. +8 #اناب الجواك التكاسن للق تسن ظليه كل من 
كأكوال: الشطضن" ‏ "د اي ع انها بي و ل ارو وو لو وو كوا الوا" اي 1508 
11 تمهيد وتقسسيم ٠‏ 

الفرع الأول موتف المذاهب من خلط أموال الشركة بأموال أخرى. ١١6‏ 
١7‏ المقصود بخلط الأموال .5 8م15 موقف المذهب الحنفى . 
المأهب المالكى . ١6.‏ المذهب الحتبلى . ١١‏ المذهب 
الزيدى . 1١6‏ المذهب الشافعى . ه١1‏ تاتجاه الفقه 

الفرع الثانى ‏ الأساس الذى يمكن اسناد الخلط اليه . . . ١١9‏ 
165 عه الخلط وسيلة 520 م16 ها الخاط وسيلة لتجميع الأموال ٠‏ 

اقفرع الثالث ب تقييم الخلط فى عصرنا الحاضر   .‏ .ه .ه .+ . .؟! 


1 7 تمهيد ٠.‏ 154/107 الخلط يعطينا الأساس لفكرة زيادة راس 
تعريف الشركة . 
المبحث الثانى ‏ نية تحقيق افراض الشرككة  .‏ . 2. . . . 2. 5( 
ب إلا لم 





9 اتجاه الشريك بالعمل بنشاطه الى تحقيق أغراض الشركة . 
المحث الثالث ‏ القصد الى الحصول على جزء من الأرياج . . . ١1"‏ 


ل تحقيق الربح هو قصد كل الشركاء. 6 عقد الشركة يتضمن 
تحديد أنصبة الشركاء فى الروبح . 1 اشتراط الريح على قدر 
المال فى الفقه الاسلامى . ١55‏ سسكوت الشركاء عن ذكر طريقة 
توزيع الريح . 


المطلب الأول - فى الفقه الاستلامى   .‏ 2. . . ا .ى . . . 155 
من الربح . 


اشتراط ربح حصة العمل 1١19 ٠.‏ مدى أهمية الشرط بالنسسبة 
للشريك بالعمل . 


الفرع الثانى ‏ تحديد نصيب حصص راس المال من الريح دون 
حي العحنة بالطل > د ا اليك د 4 د د يك وح و 


.7و١‏ سد متصسيرل هذا الشرط وآثره على عقد الشركة ٠‏ 


الفرع الثالث ‏ ما يفضى الى الجهالة فى تحديد نسب الربح ‏ . . 4؟١‏ 


1 الجهالة تؤدى الى فساد عقد الشركة . “!1 ل تحديد 


المطلب الثانى - فى القانون الوضعى ‏ . 0. ا. .ا ال ا .ا الما (لهط 
- اختلاف الوضع فالقانونعنه فالفقهالاسلامى. 175 ب الوضع 
ٍ فى ظل القانون المدنى الملغى . 1١7+‏ اذا كانت الشركة بين. اثنين 
ا | فقط أحدهما يقدم المال والآخر يقدم العمل . لالا1 و 198 عدول 
القانون المدنى الجديد عن موقتف القانون الملغى . 


المبحث الرابع ‏ تحمل مخاطر وقوع الخسارة هذ "0ه ا ا ان دترم 
2 الى 25 





4 ل تمهيد . .6م١1‏ القاعدة العامة فى الفقه الاسلامفى . 
١41‏ جزاء الاتفاق على خلاف هذه القاعدة ٠.‏ 186 مايراه 
القاثون . 


المطلب الأول - التاعدة التى تحكم وضع حصة العمل فى حالة الخسارة 
مز ب العفول فق تحرف حصة الل عباجاء فى أكادة «و مو يخاضيا 
باقتسام الخسائر 1١85 ٠.‏ - اتحصار تحمل صاحب الحصة بالعيل 
الفرع الأول س موقف الفقه الاسسلامى -. . . 
47 - لايجوز الاتفاق علىاعفاء أى شريك من تحمل نصيبه فىالخسارة. 
انا و كذا ب عرقى لوعف الذاهف: . 
القرع انثا س يرقف القانون الوضي ‏ . ا هام 2+ 
بو حزق الأفاق علىاعياء الشريك: الذي يععم عيله يواللساعية فى 


الخسارة .+ 19١‏ الشريك بالعمل يتحمل جزءا من الخسارة فوق 
فقده لنصيبه من الربح 3 


المطلب الثانى ‏ ما يجب أن يتحمله الشريك بالعمل من الخسارة . 


5 ل لايتحمل غير فقده لنصيبه فى المريح. 15 التأصيل 
الفقهى لانحصار ما يتحمله هذا الشريك فى فقده لنصيبه من الربح . 
1517 و98١1‏ متى يتحمل جزءا من الخسارة فى ماله الشخصى . 


المطلب الثالث ‏ مدى مسئولية الشريك بالعمل عن ديون الشركة ٠.‏ . 
١4‏ تمهيد . 

افرع القول حت ان العاكوق, الوضعن © 4 د 0 6 ها م اه 
 "»..‏ الشريك بالعمل وفقا للرأى السائد متضامن. ١.؟‏ - مايتحمله 
الشريك المتضامن . ؟.؟ و ؟.؟ الا تعارض بين وضع الشريك 
بالعمل ومسئوليته قبل الدائنين . ا 

الفرع المثانى ‏ فى ألفقه الاستلامى . . . . . 
٠68‏ صاحب الحصنة بالعمل هو الشريك الظاهر فى شركة المضارية . 


ه.؟ و 5ا.؟ ‏ كدفية الرجوع عليه . و" تقدير موقف 
الفقه الاسسلامى . 


5 


١1 


ره 1 


15 


كول 


1١1ه‎ 


ها 


١ 11/ 








المبحث الخامس ‏ آثر انقضاء الشركة قبل نهاية مدتها على مقدار ربح 
حصة العمل ٠. ٠. ٠ ٠ ٠ «١ «٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠.‏ 
.١؟ ‏ مدى آداء هذا الشريك لحصته اذا انقضت الشركة قبل نهاية 
مدتها . ١١؟ ‏ الرأى القائل باسقاط حقه فى الربح لعجزه عن مواصلة 
العمل بالشركة »© وما نلاحظه عليه . *١؟ ‏ انتهاء الشركة لسبب 
آخر لايتعلق بالشرك بالعمل » وانقاص حصته فى الربح. *١1؟/15؟‏ ل 
مناقشة هذا الرأى . 

الفصل الثالت 
تقويم الحصة بالععل 


5 الحصة بالعمل حصة غير مالية . 
المبحث الأول تقويم الحصة بالعمل فى الفقه الأسلامى ٠.‏ . 


7 التشدد فى ذكر النصيب من الربح يدل على التشدد فى تقدير 

الحصة .' 94؟ ‏ عرضى لآراء الفتهاء تأييندا لقابلية الحصة بالعميل 

للتقويم النقدى . 9١؟ ‏ معيار آخر للتقويم حين تفسسد الشركة . 
المبحث الثانى ‏ تقويم الحصة بالعمل فى القانون الوضعى . . . . 


المادة 6١ه/؟‏ مدنى يتضمن معيارا لتقويم الحصة بالعمل . 

المبحث الثالث ‏ كيفية تحديد الفائدة كمعيار لتقويم الحصة بالعمل . 
9 مضمون الحصة بالعمل. 555/555 الششق الأول من هذا 
المضمون والعناية المطلوبة فى أدائه . +؟؟ ‏ الششسق الثانى من هذا 


الل تعوم على الشركة ع 77 تتعين مله القائدة . 


الفصل الرابع 
الشريك صاحب الحصة بالعمل 
أمين ووكيل وشبريك 


089 ل تمهيد . [8؟ و *7؟ ‏ عرض لأقوال الفقهاء توضح 


المبحث الأول صاحب الحصة بالعمل آمين   .‏ . 0.0.0.0 . . 


العدة والعيل كاييم + 9 الا حوانة 


لب لاا" لد 


ا 


فين 


18 


الما 


17 


16 


م الحصة بالعيل 





المبحث الثانى ‏ صاحب الحصة بالعمل وكيل  .  .‏ .2.0 . . . [9!( 





المطلب الأول ل حدود وكالة الشريك بالعمل فى الفقه الاسلامى ‏ .5 . ١9١‏ 
القرع الأول عه فق هبيه الحلنى . .م م .م .ىن .ى » 4ه 41ؤ!ا 1 

#4 د أاع ذائرة وكالته عن الوكالة الفانفية . ع#*: ب الحق فى ١‏ 
مشاركة الغير وخلط المال والمضاربة . 94؟؟ - الحق فى الرجوع على 

اصحاب الحصص المالية عند ضياع مال الشركة بعد الشراء به وقبل دفع 

الثمن آلى البائع . 

القوع الثاتي ب بل التذاهيه الأشقرس “. .. ع 2 2 د م . مف 

#لاح والتسية لحق صاحب الحسية بالسل فى قلط آكال و الشماركة يه 

ودفعه الى الغير مضاربة ٠.‏ ١؟؟ ‏ بالنسسية للحق فى الرجوع على رب 

امال .نا معسيع مق الوال الشركة . 

5 - مناقشة رأى الشافعية . “*5؟ ‏ مناقثسة رأى المالكية . 

515 - مناقشة رأى الحنابلة . ه»؟ ‏ تقدير موقف المذهب الحنفى. 

5 - اجمال القول فى موقف الفقه الاسلامى . | 
المطلب الثاني س.حدود وكالة صاحب الحصة بالعيل فى القانون الوضعى ' 4ة! 

507 - اذا لم يتفق الشركاء تطيق القاعدة العامة . م12#؟ - وعلى ذلك 

يكون هذا الشريك وكيلا وموكلا فى نفس الوقت . وتحدد وكالته بحدود 

أغراض الشركة . 

المبحث الثالث ‏ صاحب الحصة بالعمل شريك ‏ . . . . . وو ' 

65 ل تمهيد . 

المطلب الأول س مدى الحق فى المشاركة فى الأرياسج ‏ . ١98 . . .  .2‏ 

الا ريح ألا بعد سلامة رأس التحال 1 0١‏ ل تعويض 
الخسارة من الارباح ومدى انطباق القاعدة على الربح الموزع . 
/اه؟ - رأى ابن حزم الذى يصل به مباشرة الى فكرة الميزانيات المستقلة 
اليه الحنفية والمالكية مع اختلاف الأسلوب . 1١04‏ تطبيق قاعدة 

ك5 


م ل ف ال ا ال ل ا ا ل ليقي عدا 





المطئب الثانى س مدى الحق فى الريح قبل توزيعه ٠.‏ 2. . . . . 
ذه نا قلت بن العتباة سه الوعت الاي يبلك ساحب الحعصة 
الشريك عه "تسفق. الريدم. : 


طبيعة الالتزام بتقديم الحصة بالعمل 
' اكتساب مقدمها صفة التاجر ‏ أهليته 


المبحث الأول طبيعة الالتزام بتقديم الحصة بالعمل لد او 51 
5 - الالتزام تجارى فى حالة ما اذا كان مقدم الحصة متضامئا . 


عدم ب طلبيية التزام الشريك المودئ يعتديم .خصته . 59884 و #8 ب 
الشريك الموصى اذا قدم حصته عملا فان التزامه يكون تجاريا . 
7ه مدى حقوق الدائنين على الحصة بالعمل ٠.‏ 511 الفقه 
الأسلامى لم قر مسألة تجارية أو مدنية الالتوام, : 


المبحث الثانى ‏ اكتساب الشريك بالعمل صفة التاجر ‏ . . /. . 


ل متى يكون الشريك بالعمل متضامنا . 1!؟ ‏ اذا كان الشريك 
بالمل يمقضاءقا قالة يكضب سمة الداض . . ويم العريك بالميل 


#/؟ ‏ موقف الفقه الاسلامى من شهر افلاس الشريك بالعمل . 
المبحث الثائث اهلية الشريك بالعمل 

5 بدت تماووب ةق 1ه 

اللطف الأول حت فى للشاكون الوشوميي. مد ع ا« عد ا ل 1 د 


ه؟ ‏ الأهلية التجارية اذا كان متضامنا . +9؟ 5‏ أهلية الشريك 
بالعيل المومى . 


المطلب الثانى اسع ف الفئتقته الاسلامى ٠. ٠‏ ك0 ى ٠‏ 
9 عه سرك #راعء اللعيناء ل ضيف اقلليةة الفريك بالمل + 


+5 ع جقاففنة رلى الحفية . 


نا اع 


"5. 


لت.؟ 


51 


51 


5117 


الياب الثانى 
دور الحصة بالعمل خلال حياة الشركة 00 
وعند فسادها وانتهائها 
نطاق ند تقديم هذه الحصة 
فى أى الشركات تقدم 
6 ل تمهيذد وتقسيم . 
ملاب القريك بالعمل مدير الشركة فى المعد الالسلاض. , 
المبحث الأول مدى الحق الذى ترتبه الحصة بالعمل فى ادارة الشركة . ١/؟‏ 
١مك‏ 05035 عرض لآراء المذاهب ٠.‏ م 0-7 الجامع دين هذة الاراء ٠‏ 


8 ل تعدد الشركاء بالعمل . 6م54 وضع الأموال تحث يد 
الشريك بالعمل وعدم تقييد سسلطته التقديرية . 80؟ ما يعتبر مقيدا 
لحرية التصرف عند المذاهب . 85؟ ‏ الفصل بين الملكية والادارة . 


المبحث الثانى ‏ السلطات المخولة لصاحب الحصة بالعمل بصفته مديرا . 90 
00ت قووة .يلات عستي لامي االدتى النود التلظان + 
السب الأول نت الساقات اللخولة ومطلق اففيةه و  .‏ ى . ب عيبم 


5 56.8035 البيع نسيئة . 5658١‏ و95؟ ‏ الايداع والرهن 
والارتهان .د ”599 و 56؟ ل السنفر للتجارة بأموال الشركة . 


الفرع الأول س نفقة صاحب الحصة بالعمل   .‏ . ا . . «مسمم 
6 عرض لموقف المذاهب . 595 ما يتضح من هذا العرض . 

17 النفقة تعتبر من تفقات الادارة . 

الفرع الثانى - مدى الحق فى النفقة ؛ والمال الذى تستقر فيه . © 
4 ما يراه الفقهاء مستحقا من النفقة .د 99؟ ‏ النفقة المعتادة. 

- اسستقرار النفقة فى الربح . 

المطلب الثانى م السلطات المخولة بالتفويض العام  .  .‏ . . . مم 


6١‏ 7 الشركة والمضارية » عرض لوقف المذاهب ٠‏ 3095 سل مايتضح 
من هذا العرض . 
0ن شل 
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امطلب الثالث عدم السلخذات المخولة بالنص الخاص ٠ ٠ «٠ 3 ٠» ٠‏ 


.”ا تمهيد ٠.‏ 65 فى د اك الاستدائة . 68 التيجة الاذن 
بالستدانة .. 3# * باقر ان مال الشرقة ,84 ى :4 ب مقارئة 


بين موقف الحنفية والحنابلة » وموقف الالكية والشافعية . 

المبحث الثالث ‏ جزاء خروج الشريك بالعمل عن حدود سلطاته ‏ . . 
٠؟‏ - تمهيد وتقسسيم ٠‏ 

المطلب الأول س عرض لأحد تطبيقات الجزاء   .‏ . . .ا .٠اء.‏ 
01 عقد صاحب الحصة بالعمل شركة دون اذن خاص أو تفويض عام ٠.‏ 
؟ |" و”١؟ ‏ صاحب الحصة بالعمل يصير ضامنا » متى يتحقق الضمان. 


على الزاة:الذهب الطفي ب 097ب الراى الى تغتارء + : 


الفنللكف اللاتن ب التقاتن المتية على الضمان ‏ . ا ب و 5ب م 


ماح ليق . الام عرضن الأراف اللذااهت.  .‏ .أ#اننت امسن 
هذه الآراء وما نختاره منها 5 


المبحث الرابع ‏ وضع الشريك بالعمل من حيث ادارة الشركة فى القانون 


الوضعى "8٠ ٠ "« «٠ «٠‏ د ٠ ٠ ٠9 «٠‏ و .0 9٠‏ 
1 س هذا الشريك محقوم بالتواعة العامة قى الآدارة  .‏ )»7# يدقفيكة " 


المخالفة . 
المبحث الخامس ‏ عزل الشريك صاحب الخصة بالعمل عن التصرف 2 . 


61 ل تتسسليم . 
المطئب الأول مسيم ق الفئنقه الاسلامى ٠ ٠. ٠ ٠ 3 ٠. 3 ٠.‏ 


واتعيل تممه عو التشره © روما حترعب علي العزل: + 

٠ » 00 ٠ ٠ ٠ 3 ٠ المطلب الثاني م 2 القانون الوضعى:‎ 

9 ب مساصي الع بالل أذ كا مرا قفي للقراعك ألساية . 

48" اضرق الشريك بالجهل يترفيه علينه خروحه من "الشركة , 
د 


نا 


5 


557 


يح 


؟ 


"0 


565 





4 عزل هذا الشريك اذا كان موصيا .  *#*.‏ اتفاق القانون 
مع الفقه الاسلامى فى النتائج المترتبة على العزل. 8*1 هل يمنع 
القعه اللببثلايي أن كين الحصية والمل شاط قبي مقفاق بادارة . 


؟8 ل القواعد التى تحكم نثساط الحصة فى هذه الحالة . 


الفصل الثانى 
وضع الحصة بالعمل أذا فسدت الشركة ( المضارية ) و 


02 0 


المبحث الأول - ما تفسد به الشرككة ‏ . .ا ...الى الى ا .ا .ا .4" 


6 ل سروط يجب توافرها لصحة انعقاد الشركة ٠.‏ أولا : الشروط 
المتعلقة يرأس المال 3 5م أن يكون عينا ٠‏ انين أن يعون 
تقدا الا عركها  .‏ #6 ب انناب قم قبركة اللضارية على "العرورن . 
4 صحة الشركة اذا أزيلت هذه الاسباب  .‏ 4م98؟ ‏ أن يكون 
اراس المال معلوما . ثانيا : الشروط المتعلقة بالعمل  .‏ .84 أن 
يكون تجارة أو صااعة . ثالثا : الشروط المتعلقة بالربح . 


الاح شك من السريط الثون يقدق حق كارو © والسسائن كناف 
حول آثاره . رابعا : شروط أخرى . 5" 1 اشستراط جزء من 
الخسارة على صاحب الحصة بالعبل . ٠ب‏ اشستراط لزوم العقد . 


7" - ما يترتب على الشروط المخالفة . 5 
المبحث الثانى ‏ الآثار المترتبة على فساد العقد بالنسبة للحصة بالعمل /ب؟ 
15 ل تمهيد وتقسيم ٠‏ 

المطلب الأول س مدى بقاء صنة الأمائة . 5. الى الى الى الى . بوهم 
مت عرض لاراء اللذاعب .... 845* سامنا يتم بق هذا افرش : 

المطلب الثانى ‏ مصير تصرفات صاحب الحصة بالعمل ‏ . 2  .‏ . . للا" 
17 ل نفاذ هذهالتصرفات ٠.‏ 768 اتفاق المذاهب ضّ ذلك . 


61 ل مسسلك الفقه الاسلامى ينطوى على الجذور الاولى لنظرية 
الشركة الفعلية . ش 


المطلب الثالث س مقابل الحصة بالعمل فى الشركة الفاسدة 
بد ابا عت 


6 ا كل" 








51111111117 


وه أهدار نصوص العقدالفاسد ٠.‏ #805 الربح لأصحاب الحخصص 

المالية » ولصاحب الحصة بالعمل أجر. عن عمله ٠,‏ “اها عرضىي لاتجاه 
مذاهب الفقه . عه ب المالكية يقسمون الفساد الى دركتين . 

م« حصة العمل فى الشركة الفاسدة تصير عملا مقايلا بأجر . 

المطلب الرايع 3 أساس ا يراه الفكه الاسسلامى ٠. ٠ ٠. ٠ ٠‏ ا 
+0 شركة المضارية أجيزت على خلاف القياس ٠.‏ !ه58 ترتيب 

بعض أحكام المضارية الصحيحة  .‏ 48ه؟ ‏ رايان فى المذهب الحنفى . 

89 رأى أبن تيمية يتفع مع طبيعة عقود المشاركات . وكذلك رأى 


ةد تتعقد أجازة فاسيدة ٠‏ 


المطلب الخامس الآثر المترتب على اشستراط اختصاص أحد الشركاء 
٠.‏ بالريح ٠‏ 3 و« «٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ «٠ «٠ ٠ ٠‏ 00 


؟+” ‏ عرض لرأى الفقه والقانون .+  *5*‏ اجازة المالكية لهذا 
الشرط . 58*؟ ‏ المذهب الحنفى يصحح عقد المضارية عقدا آخر . 


م مسلك الحنفية تطبيق لفكرة تحول العقد . 


المبحث الثاقث ‏ موقف القانون الوضعى من الحصة بالعمل فى الشركة 
الفاسدة ٠. ٠. ٠. ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ 5 ٠ ٠‏ رك 


يعات بشن ين عا مط ين 1غ ين بيهن م ا فد الث لو للا ا اا اع لا نالصي ات نيشدت :د ديقت 


15 - تمهيك وتقسسيم 
المطلب الأول - ما تبطل به الشركة  .  .‏ . . . . . . 86لى؟ 


59" ل أولا : تخلف أحد الشروط الموضوعية . 1 البطلان المترتب 
على نقص أهلية الشريك .د ب اليطلان المترتب على عيوب الرضا ٠.‏ 
ج ‏ البطلان لعدم مشروعية المحل أو السيب (الفرض) ٠.‏ 768 ثانيا : 
البظلان ميب كخلف انح الفيروطل الوضوعية الخامية 55 فالعا ؟ 
البطلان بسبب تخلف الشروط الشكلية . 1 البطلان المترتب على تخلف 
شرط الكتابة  .‏ ب البطلان المترتب على تخلف اشهار الشركة . 


ااا0 اذ[ 0001000 


المطلب الثانى ‏ القواعد التى تحكم آثار البطلان   .  .‏ . . . 15م" 


١لا‏ ل تمهيد . #040 أولا : فى حالات البطلان المطلق . “##لام 
ثانيا : فى حالات البطلان غير المطلق . 


“ا ا 
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الفلصل الثالت 
وضع الحصة بالعمل فى خترة تصفية الشركة ( المضاربة ) 


3 


5 ل تمهيد وتقسيم ٠‏ 


المبحث الأول أسباب انتهاء الشركة 


التطلي الإقل حت قل الفعه الاسلامي م 6 2 ا عه به اج اه 


ه/ا؟ ‏ أسباب طارئة ومتوقعة وأسسباب عادية . 6لا أولا : موت 
انعد القر كار او فغدة أعلينه أ الهون علية لبقة اق أفلاضة , 897ب 
ثانيا : انقضاء الشركة بالفسخ . 898 ثالثا : انقضاء الشركة بهلاك 
أموالها . 4 رابعا : انقضاء الشركة بانتهاء العمل 4 أو انتهاء المدة. 


خامسا : الانهاء الاتفاقى . 
المطلب الثانى ‏ ف القانون الوضعى 2. 2.ه 2ه . 6.0 . 


تمهيد . طرق الانقضاء العامة  .‏ "9م أولا : انتهاء الدة 
أو انتهاء العمل .د “8 ثانيا : هلاك أموال الشركة أو جزئها الأكبر. 
86" ثالثا : الحل الاتفاقى أو القضائى .د 66م رابعا : امتلاك 
شخص واحد رأس مال الشركة . أسسباب الانقضاء الخاصة بشركات 
الأشخاص . 585 الاعتبار الشخصى . ام؟ ‏ أولا : اتسحاب 


أحد الشركاء . 6م98 موت أحد الشركاء أو الحجر عليه أو اعسياره 


أو أفلاسه . 


المبحث الثانى ‏ استمرار الشركة بعد وفاة أحد الشركاء أو فقده اهليته 


الطلب الأول رق اله الالسالقى ‏ ب * يو ف 1 عا + 


كيلب الشاعدة ف النشه الاستلهبيع اسقدوان الشبركة مع ورقة القرق لو ولى 
مق فق اقلعه . - :© ل فتصميل بخاص .تكد الخصة كالعهل: . 

( ل عند المالكية . »89 عند الشافعية . 89 عند 
الحنابلة . 98؟ ‏ عند الزيدية .د 9480 عند الحنئفية . #95 اذا 
لم تستمر الشركة يبيع صاحب الحصة بالعمل أو ورثته أو وصيه سسلع 
الشركة واذا استمرت فى شركة جديدة . 


المطلب الثانى - فى التقانون الوضعى ٠‏ 2 0. 0 2. ا. اء ام . 
باو القواعد العامة .+ م9؟ ‏ صعويات تثور يذللها القضاء . 


24 ب عم القلاير تطبيق العوااعد الماية ق بطالة وماة الشريك بالعيل 
قواعد خاصة . 0 ؟ عد كااضيهك 1 


2 


55 


55 


5 


0. 








المبحث الثالث القيام باحراءات التصفية العا حيو امل ارا ا 4 
5.١‏ تمهيد . 


الطلي الوق عد ق النققد اللتبلايى" . مد م« د © هاه 40اء 

5 كد اأسجاكق البحث . 

الفرع الأول 8 بيع سلع الشركة وموجوداتها 5 5 ٠ ٠ ٠. ٠.‏ 

“.ع اتجاهان يلتقيان فى النتيجة . ع.غ - عند الشافعية . 

وات عم للسيلة .. كبوات عنم الكذاهرية  .»‏ 4 | عق الويدية 
الفرع الثانى : اسستيفاء الديون المستحقة للشركة 

ا اتفاق المذاهب على الزام صاحب الحصة بالعمل بهذا الاجراء 

عند وحود الريح ٠.‏ واختلافهم عند تخلفه . 1.6 رأى الحنفية 

والزيدية . 4١.‏ رآأى المالكية . 541١‏ رأى الشافعية . 

؟ ‏ رأى الحنايلة .  :١«“‏ أسسماسن رأى الحنفية والزيدية 

سند رأى المذاهب الأخرى 5١5 ٠.‏ رأى وسيط . 

المطلب الثانى س فى القانون الوضعى 5 8 8 2 - 5 8 . 


5 - القواعد العامة . #499 سلطة المصفى '. 41١8‏ ملاحظة 
على نص المادة ”7ه مدئى . الم وووة علي 1 .5) سيد هل 
يعر ساكب"الحضة باتمل موفيا وحصته علد اعهاء الشركة . شرعة 
بين فرضين . !1غ اقتسسام موجودات الشركة . . 


الفصل الرابع 
النطاق الذى تقدم فيه الحصة بالعمل 


353 


المبمحث الأول - موقف ألفقه الاسلامى ٠ ٠. ٠ ٠. ٠. 35 ٠.‏ 
*9؟ع ‏ طبيعة الشركات التى نظمها الفقه الاسلامى . 559 وه 
دذخول :الحصة بالعمل فى شركات الأموال .د 556 موقف الشافعية 
والمالكية . 7غ مئاقشة هذا الموقف .+ 51*58 الأكثرية علىاجازة 

دخول الحصة بالعمل فى شركات الأموال . 
هخم" لم 


14 


5.84 


81 


511 


1١ 


لمم 


5 لس الحصة بالعمل 








المبحث الثانى ‏ موقف القانون الوضعى ‏ . 2 . . . 2. . . . 


15 بم لوست + 


المطلب الأول س الحصة بالعمل فى شركات الاشخاص 2. 20ل.ء .م . 


المطلب الثانى ‏ الحصة بالعمل فى شركات المساهمة والشركة ذات 
الممتظولكة المتدوزواةة ١‏ ٠م"‏ - يد الور" او ا او لو توبك مجاه وق اه 
؟97غ نت اتفساق على رفض دخول هذه الحصة فى هذه الشركات ل 
المبمررات <٠.‏ 59+ ل رد على أحد الآراء ©» مناقشة بقية الآراء . 
25 - رأسن مال الشركة المساهمة وعدم قابلية حصة العمل للتقويم 
النتقدى »؛ وكيفية الوفاء بها. ‏ ”1 الفائدة منوراء تقويم خحصة العمل . 
1 و3 9؟؟ الصفة الشخصية لحصة العمل وتعارضها مع شركة 
اممساهمة ٠.‏ 178 ب العرف وتعارضه مع تقويم حصة العمل . 
ل احترام القانون لهذا العرف .5 .414 عدم جواز تمثيل حصد 
الشركة ذات المسئولية المحدودة . 

المطلب الثالث ‏ موقف الفقه الفرنسى ا جين أجيا او افا 
5 / 415 عرض لآراء الشراح الفرنسيين . ه44 انتقاد الراى 
السائد فى الفقه الفرنسى ٠.‏ 455 الرد على هذا الرأى . 14/7 
تقدير موقئف الفقه الفرنسى ٠.‏ 1:18 - تميز الفقه الاسلامى . 

المحث الثالثف ‏ الرأاى الذى نخلص اليه فى شأن الحصة بالعمل 

16 ل تمهيد وتقسسيم . 

المطلب الأول - بعض الصكوك التى تصدرها الشركات المساهمة ‏ . . 
+58 ب تلمهفة + ١ه‏ أولا : حصص التأسيس . ؟5ه؟ ‏ ثانيا : 
أسسهم التمتع . 617 ب أسنهم العمل . 5 كلاصة . 

المطلب الثانى ل نطاق الحصة بالعمل كما تراه 2. 22. . 

هه لا يوجد مائع من دخول الحصة بالعمل فى شركات المسساهمة 


والشركات ذات المسئولية المحدودة. ”ه45 القواعد التى تحكم الحصة 
بالعمل فى هذه الشركات . الاه؟ ‏ دفع ماقد يثار ضد هذا الرأى . 


5 3 6ت‎ 
٠. + ٠ ٠ ٠. ٠ ٠. 3 ٠. ٠ ٠ ٠ ٠ خاتية النبحث‎ 


د 





مين 


511 


518 


درون 


؟١‎ 


5 


517 


وان 


ْ 
تع 


, المراجع 


٠. ٠. ٠. ٠ 5 كتب الحديث‎ '. 1 


ظ 
1 
ا 
ٍ 
' 
ِْ 
ْ 


ثانيا ‏ الفقه المالكى ااه 
بلطا الع اكع ١‏ ا + 
رايعا بت اللنضه "السيلني . . 


سادسا ‏ المؤلفات فى الفنون الأخرى 


ثانيا ‏ القانون التجارى 2 + ا. 


ثالثا : الفقه الفرنسى 2 .5< <٠.‏ . 


ل لام" لد 





#أت الفعه الاساقى : أولا [ التقه الحنلى. ‏ . 


3 


٠ 


سابعا ‏ المؤلفات الحديثة فى الفقه الاسلامى 


فى فقه القانون الوضعى * أولا ‏ القانون المدنى 


٠ 





موة* 


دارا 


4ه 


امنا 
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1؟ 


كورا 
2 
سن 
16 
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